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کناب القصاص ( 


6 (عسَأَلَةَ ) : 


لا يجب القصاص عل المسلم بقتل الذئيء وهو قول عامة أهل العله!". 
وذكرابن المنذر مثل ذلك عن الصحابة عن عمر وعثمان وعلى وزید ٩‏ طل. 


+ مه 


وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه - وأصحابه: يجب » ولم یوافقهم 
آحد من أهل العلم على هذا المذهب» إلا ما حكي عن الشعبي والنخعی"): 
آنهما آوجبا القصاص على المسلم بقتل اليهودي والنصراني خاصة ولم 
يوجباه بقتل المجوسی . 


وأمال"' ایجاب القصاص على المسلم بقتل الذمي على الاطلاق فلم 


(۱) القصاص: القَوّدء المصباح مادة (قصص) ص ۵۰۵ . 

(۲) في (ز): الجراح. 

(۳) ينظر: الحاوي ۰۱۰/۱۲ النكت للشيرازي ورقة ۰/۲۰۳ كتاب الجنايات من الشامل ص ۱۱۲ 
وكتاب الجنايات من التعليقة ص۲۲۳ ومعالم السنن للخطابي 559/5 والتهذیب ۰۵/۷ 

(6) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 94/6 4٠‏ » ومصنف عبد الرزاق 2٠٠١/٠١‏ ومعالم السئن 519/8 . 

(ه) بنظر: المبسوط ١1١/5‏ والأسرار كتاب الديات ص ۳۰۱ ورؤوس المسائل ص٤٥٤‏ 
ومختصر اختلاف العلماء ۱۵۷/۵ ومعالم السنن 579/5 وأحكام القرآن للجصاص ۱۷۳/۱ 
وتبيين الحقائق ۰۱۰۳/۲ 

(7) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه » إلا أنه يرسل کثیرا 
من الخامسة مات سنة 95ه» روى له أصحاب الكتب الستة» ينظر: التقريب ص ‏ ۰۲ 

(۷) في (ز): فآما. 
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يذهب إليه غير أصحاب الرأي . 
© لنا: 
حديث علي فيما حكاه عن الصحيفة التي كتبها له رسول الله 225 وفيها 
(آن لا يقتل مؤمن بكافر)(2» وهو خبر صحيح . 


والاستدلال بهذه الرواية المطلقة» لا بالرواية التى قال فى آخرها «ولا 


ذو عهد فى عهده»(۰۳ فان تلك رواية ضعيفة غير معتمد:(۳. 


(وآیضا فان الحكم الذي يُبتى في الشرع على الاسلام والكفر إنما هو 
لشرف الإسلام أو لنقيصة الكفر أو بهماء وهذا اا بشهد له عامة ظواهر 
الشرع ؛ لأن الاسلام مدعاة الکرامات» والكفر ینبوع الهوان» وفي منع قتل 


(۱) هذه الرواية رواها آبو داود في سننه » کتاب الديات» باب إيقاد المسلم بالکافر 579/5 » مع 
المعالم» وفي البخاري (لا يقتل مسلم بکافر) ۰۲۰۰/۱۲ مع الفتح » کتاب الديات» باب لا 
یقتل المسلم بالکافر. 

(۲) رواها آبو داود في سننه 179/5 مع المعالی کتاب الديات» باب یقاد المسلم بالکافر» 
ینظر ص۳ حاشية ۵ . 

(۳) قال ابن حجر في الفتح: «وأخرجه ابن ماجه من حدیث ابن عباس » والبيهقي عن عائشة› 
ومغفل ابن بسار وطرقه كلها ضعيفة » إلا الطريق الأولى والثانية فإسناد كل منهما حسن» 
اه »751/١١‏ ويقصد بالطريق الأولى والثانية ما وَرَدَ عند أبي داود عن قيس بن عباد» 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولعل السمعاني يقصد ما ذكره ابن حجر» سنن أبي 
داود 579/5 1۷۰ مع المعالم. 
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المسلم بالکافر کرامة المؤمن وهوان الکافر)۲۳ دل أنه(" المشار إليه والمنبه 
فان قالوا: إن" في الخبر تفي قتل المؤمن بالکافر» وبالاجماع يقتل 


هو 


اى الوجوب فی حال الك وطراً الاسلام. 


قلنا: إذا انتفی القتل انتفی الوجوب؛ لأن وجوب القتل يراد للقتل › 
وتلك المسألة التی آشاروا إليها مستغناة!** من هذا الظاهر بدلیل قام عليه 


وأما الخبر الذي يروونه بطریق ابن البيلماني فخبر منقطم(*۰۲ وابن( 
ادا ایشا ۱۳۱ 

وأما الکلام من حيث المعنی : فاعلم أن المسقط عندنا للقصاص وجود 
شبهة الإباحة لدم الذمي وسببها فيام الكفر المبيح للدم والقصاص لا يجب 


(۱) ما بين القوسين نقله ابن حجر في الفتح عن السمعاني ۰۱۱۱/۱۲ 

(۲) في (ز): هو. 

(۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ في (ز): مستثن. 

(0) رواه الدارقطني في سننه ۰۱۳۵/۳ ولفظه: «(أن رسول الله كلك قتل مسلما بمعاهد». قال 
الدارقطني: ولم يسنده غير إبراهيم بن آبي يحيى وهو متروك الحديث » والصواب عن ربيعة 
عن ابن البيلماني مرسل عن النبي 395 . 

() ابن البيلماني: عبد الرحمن بن البيلماني مولى ابن عمر مدني نزل حران» ضعيف من الثالثة» 
روى له الأربعة في السنن . ينظر: التقريب: ص ۰۱۹۹ 

)۷( قاله الدارقطني في سننه: ووم . 


کتاب القصا 


مع الشهة ‏ هلا هو المعتمد. 


والدليل على أن الكفر مبيح الدم قوله ع#: «لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد ٍیمان.»"" الخبر» وتقديره: بكفر بعد إيمان» وهذا 
نص في إيجاب القتل بالکفر . 

ويدل عليه: أنا أجمعنا على أن قتال الكفار واجب » وإنما وجب قتالهم 
حي کفرهم» وحملهم علی الاسلام» والدلیل عليه قوله تعالى: وقوه 
کی لا تون فة یکت ای ڪل له ۰۲۳4 ومعنی الفتنة هو 
الشرك بالإجماع . 


ولأن الرّسَلَ - صلی الله علیهم - نما بُعثوا لدعاء الخلق إلى الله تعالی » 
وإلى دينه» ولیردوهم إلى سواء الصراط بعد أن زاغوا عنها هذا هو قاعدة 
النبوات؛ وقد أعطي رسولنا يه القرآن» ليكون دليلا له على المشركين؛ 
وأعطي لسیف لیکون له سلاحا علیهم» ذا انوا الدخول في الدين» 
والمطلوب من الكلّ نفي الشرك وبسط الاسلام في العالم » فعرفنا أن القتل 
إنما وجب لنفي الکفر والقتل الواجب لنفي الکفر لا يكون الا بعلة الکفر. 


یبیّنه: أن العقوبات زواجر» وآولی ما جر عنه الانسان من الجرائم هو 
الکفر ؛ لانه رأس الجرائم والخبائث وأمّهاء وقاعدتها او فإذا وجب 
سائر الحدود للزجر عن الجرائم نفیا لها وهي دون الکفر» فلأن يجب القتل 
بجريمة الكفر نف لهاء وزج عنها أولى وآحری: 


(۱) تقدم تخریجه ۰۳۲/۱ 
(۲) سورة الأنفال (۳۹). 
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وإذا ثبت أن الكفر مبیح» والقتل واجب نفیا له فنقول: الذمة عهد 
عارض منم القتل لنوع معنی مع بقاء العلة المبيحة للدم» فمن الوفاء بالعهد 
أن لا يَقَتَلَ المسلمون آهل الذمة» فان اتفق القتل لم يجز وجوب القَوّد عليه ؛ 
لأن المبيح لقتله قائم » و(إذا بقي فأدنى) ما فيه أن يُوجب الشبهة [۲۷۱/] 
وهو مثل ما إذا وطيء أمته”"2 المجوسية » أو النفساء» أو الحائض» أو أخته 
© آم حختهم: 


فانهم قالوا: الم القتال دون الكفر بدلا : أن النسوان لا نقتّل. 
إنهم e‏ 2 2 
ا 


ولأن الله تعالى قال: لین قلود موي94 . 


ولأن النبى كل لما رأى المرأة المقتولة قال: (ما كانت هذه 
تقاتل )(*۰۲۱۲ وهذا إشارة إلى علة( القتل » وهذا لحقيقة: وهى أن الكفر 
جناية على محض حت الله تعالى» فجزاؤه فى دار الجزاء وهی دار الاخرق 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) في (ز): الامة. 

(۳) في (ز): وأما. 

.)١91( سورة البقرة» آية‎ )٤( 

(ه) في (ز): ما بالها قتلت ولم تقاتل. 

(1) رواه البخاري في صحيحه ١58/5‏ مع الفتح » بلفظ «آن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي 
ييه مقتوله فأنكر رسول الله 5 قتل النساء والصبيان»)» والامام أحمد في المسند برقم 
48 من حدیث ابن عمر 885 . 

(۷) في (ز): عليّة . 


کتاب القصا 
هه : ن کو 


فأما الدنیا فدار الابتلاء ولیست بدار الجزاء ألا تری أن الثواب والعقات 
والوعد والوعید موخر"" إلى الآخرة؟ 


يبيّنه: آنا رآینا كثيرًا من الجرائم لم يُعاقب علیها في الدنيا مثل عقوق 
الوالدین » والفرار من الزحف » والكذب » وغیر ذلك » ولو كانت الدنیا دار 
الجزاء کالاخرة لم يخل عن جزاء هذه الجرائم كالآخرة» إلا أنه عجّل بعض 
الأجزية لمصالح تعود إلى العباد» ودفعا لمفاسد(" عنهم ينتفعون بذلك في 
العاجل » مثل حد الزنا لدفع المفاسد عن الأنساب» وحد السرقة لصيانة 
الوا ابص قلعت ال عر اين او لين 
في تعجيل جزاء الكفر مصلحة تعود إلى العباد » فتأخر”" إلى الا خرة بخلاف 
القتال فإن ضرره عائد إلى العباد» فأوجب الشارع القتل بسببه دفعا للضرر 
عن العباد» ألا ترى أن الثواب والعقاب والوعد والوعيد موخر** إلى 
الآخرة220. 


قالوا: ولا يلزم الأسير والمرتد ؛ لأنهما محاربان غير أنهما عاجزان عن 
المحاربة » ألا ترى آنهما لو وجدا فرصة كيف يحاربان؟ . 


وأما2"0 الذمي فليس بمحارب ؛ لأنه التزم أحكام المسلمين"' باختياره 


(۱) في (ز): يؤخر. 

(۲) في (ز): للمفاسد. 

(۳) في (ز): فأخر. 

(:) فى (ز): يؤخر. 

(( ینظر: الأسرار» كتاب الديات ص ۰۳۳۲ 
(0) في (ز): فأما. 

(۷) في (ز): الاسلام. 
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وانضم إلى المسلمین( مَتَعَةَ ودارا ومن حکم"" الاسلام ترك محارية 
|| | ۹ 
وأماأ؟ ابتداء الكفار بالقتال إنما جاز؛ لأنهم محاربون حکما؛ 


لا عتقادهم الکفر الباعث علی القتال » ولم بو جد منهم تر ك المحاربة بالتزام 
آحکام الاسلام. 


وآما البغاة فانهم مسلمون والمسلمون مُسَالمونَء والاصل فیهم ترك 
القتال ؛ لأن اجتماع الكل على اعتقاد الاسلام باعث لهم على المسالمة 
فوقف جواز القتل على القتال مباشرة. 


وآما آهل الحرب محاربون باعتقادهم الکفر الذي هو ضد الاسلام 
فجاز قتلهم ما لم يوجد ترك المحاربة بالتزام الاسلام أو آحکامه. 


بیّنه: أن منهم مَنْ یحارب"" ومنهم مَنْ لا يحارب"» وفی التمییز 
حرج › فأقيم الکفر (الباعث علی القتال مقام القتال ۵ دفعا للحرج . 


قالوا: ويخرج على ما ذکرنا"؟ فصل المستأمن ؛ لانه من أهل الحرب 


)١(‏ في (ز): الاسلام. 

(۲) في (ز): أحكام. 

(۳) في (ز) زيادة: كافة. 
)٤(‏ في (ز): فأما. 

() في (ز) زيادة: وجود. 
(5) في (ز): يقاتل. 

(۷) في (ز): يقاتل. 

(۸) في (ز): مقام حقيقة القتال. 
(9) في (ز) ما ذكرناه. 
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ولم يلتزم أحكام الاسلام » وإنما دخل (بعارض حاجة تقضي ‏ و) ایعود بخلاف 
الذمی علی ما بینا. 


و 

وألزموا على (ما بينا)"“ فصل المال» وقالوا: الكفر مبيح للمال» ومع 
ذلك لم يصر شبهة في إسقاط القطع وهو مما يندرئ بالشبهات مثل القتصاص 
ا 

eT 

وآلزموا أيضا فصل الاستیفاء» وقالوا: لو كانت فضيلة الإسلام أو نقيصة 
الکفر تمنع وجوب القتصاص (لمنع الاستیفاء)۳7)؛ لان المقصود» ألا تری 
أن فضيلة الآبوة کیف متحت الاستیفاء لا منعت الوجوب » وکذلك شرف 
الإسلام في المراة منع بقاء النکاح كما منع الابتداء. 


ومما یعتمدون عليه إلزاما على الطريقة وجوب القصاص على الذمي 
بقتل الذمي . 

وحرفهم في هذا الالزام هو: أن الکفر معنی في المحلّ » والمُسقط (متی 
كان)”* في المحل لم يختلف باختلاف الفاعل ؛ لأن ذلك المعنی موجود في 
الصورتین » وکما أن القصاص الواجب على المسلم بسقط بالشبهة کذلك 
القصاص الواجب على الذمي بسقط بالشبهة. 


قالوا: ولا يجوز أن يقال: بأن الکفر يصير شبهة في حق مَنْ يعتقد الکفر 


( في (ز) (لعارض حاجة له يقضيها ثم). 
(۲) في (ز): أصل الطريقة. 

)۳( في (ز): لمنعت استيفاء القصاص . 
)٤(‏ في (ز): کما. 

(5) في (ز): إذا كان معنی . 


۱۲ 
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مبیحا » وذلك هو المسلم دون الكافر » وذلك لأن المعتبر هو الشرع لا اعتقاد 
باطل يوجد من كافر » والدلیل علیه: أن اليهودي لو قتل النصراني أو النصراني 
قتل اليهودي يجب عليه القَوّد عند کم !۱ وان كان كل واحد منهما يعتقد إباحة 
دم صاحبه» ولو" كان اعتقاده أن الكفر غير مبيح يوجب القَوّد لكان اعتقاده 
أن اليهودية أو النصرانية مبيحة يُسقط [۲۷۱/ب] القَوّدء فدل أن المعتبر فى هذا 
المعنى هو الشرع لا اعتقاده الباطل . 

وتبين بمجموع هذا أن الكفر غير مبيح في الأصل وان كان مبيحا فلا 
أثر له عند معارضة عقد الذمة إياه» وهو بمنزلة الاسلام فإن0) عندك (4) 
هو“ عاصم ولكن لم يكن له أثر عند معارضة الزنا یاه أو القتل إياه هذا 
مجموع کلامهم وعمدتهم. 
الحوات: 

إن القاعدة على ما مرت صحيحة. 

وقولهم: إن المبیح هو القتال » نقول: الکفر فوق القتال فإذا كان القتال 
مبیحا فالکفر آولی . 

وأما النساء فتقول: کفرهن مبیح للقتل الا أنه" مُنع من قتلهن بالنص 
)۱( عند الشافعية » بنظر: التهذیب ۵/۷ . 
(۲) في (ز): فلو. 
(۳) في (ز): فانه. 
)٤(‏ عند الشافعية. 


6 ليست في (ز). 
() في (ز): أنهن. 
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أو الاجماع » ولولا النص أبحنا » ألا تری كيف نبیح قتل المرتدة بکفرها!") 
(لعدم النص والاجماع)۳۳ وهذا حرف“ معتمد ینقطع معه الکلام ؛ ویعود 
الامر إلى المعنی» ویمکن أن یجاب فیقال: إن الشرع مع قتل النساء 
والصبیان لاعتبار نفع المسلمین » والتفع في أن بصیروا خوّلا للمسلمین أرقاء 

وهذا جواب صحیح یمکن تمشيته › وتمامه يأتى في مسألة ال 
ونذکره(۳ فى تلك المسألة ما بعترضون به على هذا الجواب» ونذکر وجه 
الخروج عنه » ووجه الاعتماد على إسقاط القتل باثبات الاسترقاق بحیث 
تنزح الشبهة. 

وبعضهم قال: إن کفر المرأة غير متغاظ › وکفر الرجل متغلظ بالقتال . 

وهذا ضعیف ؛ لأن تغلیظ السبب بما استقل بنفسه سببًا للحکم لا یجوز. 

ولان الكفر ممن وجد فهو متغلط › ولا جصرّر کونه خفیفا والاعتماد 
على الأول . 

وأما تعلقهم بالاية فقد نسخت (تلك الآية) بقوله تعالی: ۷ 


(۱) في (ز): لابحنا. 

(۲) في (ز): لکفرها. 

(۳) في (ز): عند عدم التص. 
(4) في (ز): جواب. 

(ه) بنظر ‏ /۱۹۵. 

() في (ز): ونذکر. 

(۷) ليست في (ز). 


۱ 
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ص مرو جد ا د ا 00 
لسرن حت و عدت( 

وقد كان الله تعالی آمر النبی كلا في الابتداء بالجدال » ثم آمر بالقتال 
إذا الا 

وقوله ا فى المرأة: (ما كانت هذه تقاتل) (ردايتهم ولا نعرف 
فوته )7 ع وسور أن يكون إشارة إلى أنها لو قاتلت قتلت لا أنه أراد أن 
يجعل القتال علة. 


وأما قولهم: إن الكفر جناية على محض حق الله تعالى فيكون جزاؤه 


قلنا: ولم وعندنا كلا الدارين محل الجزاء إلا أن في الدنيا يُجارَّى بما 
ينقطع » وفي الآخرة يجازى بما يتأبد ولا ينقطع » ثم الذي يقطع الإشكال أن 
القتل عندنا جزاء الكفر ردعا وزجرا ليْقلحَ الكافر عنه بتبديله7" إلى الإسلام 

فينتفى الكفر فهذا هو المطلوب من هذه المجازاة» ومثل هذه المجازاة 
َتصَوّر إلا في دار الدنياء وأما الآخرة فهه دار الانتقام من أعداء الله تعالى 
۷ والزجر» ولا يتصور تمكن كافر في الآخرة من 
ترك الکفر والجزاء على الجريمة زجرا لا بتصور الا بعد التمکن من الانزجار » 
فهذا الحرف ذهب على واضع هذه الطريقة» وهو مبطل لها بحيث لا یبقی 
إشكال . 
(۱) سورة التوبت آية (۵). 


(۲) في (ز): (هذه روايتهم ونحن لا نعرف ثبوتها) وهو آوضح. 
(۳) في (ز): بترکه. 


۱6 
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والذي قالوا على فصل المرتد والاسیر: (إنهما محاربان)(۰۲ لیس 
كذلك ؛ لآن() عندهم لو التجأ مرتد إلى الحرم لم يُقتل » ولو كان محاربا قتل 
كما لو قاثل مباشرة. 

وأما الأحكام التی تعلقوا بها فهی إشكالات عظیمة. وقد خبط کثیر من 
الأصحاب فيهاء والجواب المرضی عن الكل هو التخریج على الطريقة. 
ووجه دلك: 

آما فصل المال فلا نقول: إن الکفر مبیح للمال» بل المبیح هو أن 
1 4< 
الأموال إنما خلقت على الاباحة » وانما يحرم تناولها بعارض» ولم یوجد 
العارض » هذا على قول بعض آصحابنا(". 


وان قلنا على ظاهر المذهب أن الأموال لم تخلق على الإباحة فلا 
نقول: إنها خلقت على الحظر بل الأمر موقوف على إذن الشرع» وقد أذن 
ره ۲۰ تس E‏ : رع مرس > 
الشرع في آموال الکفار وأباحها للمسلمین بقوله تعالی: « واوََتَچ هر 
ودبرهر وامولهر ۳۳6 

ولا نقول: انه معلول بعلة الکفر؛ لآن الکفر جريمة من الشخص 
والجرائم سبب العقوبة في الابدان بدلیل سائر الجرائم. 

(فأما الکفر فليس بعلة فى إباحة الاموال)*؟ ولا نجد مثل هذا فى 
(۱) في (ز): آنه محارب. 
(۲) في (ز): بأنه. 
(۳) في (ز): الااصحاب. 


(6) سورة الأحزاب» آية (۲۷). 
(۰) في (ز): فانها ليست بعلة لاباحة الأموال. 


۳ 
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سائر آصول الشرع حتی نلحق هذا به » فأحلنا الحکم على مجرد إذن الشرع › 
والحرف: أنه لما لم يصلح إباحة المال عقوبة في قواعد الشرع كانت إباحتها 
للمسلمين مجرد إنعام علیهم بتوريثهم دیارهم وأموالهم وصحت الا باحة 
لعدم العاصم من الاسلام أو الذمة » كما صحت الإباحة في الصيود » والحطب » 
والحشيش لعدم اليد المحرزة وكان [1/۲۷۲] محض نعمة » كذلك هاهنا. 

وأما فصل الاستيفاء فالجواب عنه: أن المسقط عندنا هو شبهة الاباحت 
والشبهة لا تتصور إلا مقترنة۳ بالسبب » فأما بعد الفراغ من السبب لا يتصور 
وجود الشبهة. 

وخرج على هذا فصل میراث القتصاص على الأب ؛ لانه لیس سقوط 
القوّد لأجل الشبهة » فإنه لا شبهة للأب في دم ابنه» لكن المعنى في سقوط 
القصاص هناك هو: أن الابن ليس بأهل لوجوب القتل له على أبيه» ألا ترى 
أنه یمنم في الشرع من مباشرة قتل أبيه المباح قتله بالردة أو الزنا» وكذلك 
في النكاح شرف الإسلام منافي في المحل لنكاح الكافر إذ الكافر ليس بأهل 
لاستحلال بضع المسلمة» أما في مسألتنا لا ندعي المنافاة ولا عدم الأهلية › 
لكن ندعی الشبهة» ولا يُتصور بعد الفراغ من السبب» وهذا كعذرهم عن 
مسألة الجنون الطارئ» فإنهم قالوا: إذا اقترن الجنون بالسبب خرج الفعل من 
أن يكون عمدا وصار خطاء وهذا لا يُتصور فى الجنون الطارئ ؛ فان الفعل 
إذا كان عمدا محفضًا لا يتصور انقلابه خطًا بالجنون الطارئ» كذلك فى 
مسألتنا إذا عري الفعل عن الشبهة عند وجوده لم يتصور وجود الشبهة 
بالإسلام العارض ٠‏ 


(۱) في (ز): مقترنة. 
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وأما المسألة الثالثة فتخرج على ما قلنا!)؛ لأن الکفر إنما يصير شبهة في 
الدعوة إلى الإسلام» فان المسلم يدعوه إلى الإسلام أولا» فان لم يُسلم فيقتله 
جزاء على كفره » فينفى بقتله كفره » فيقوم قتله مقام إسلامه فى جانب نفى الكفر . 

فإذا ثبت هذا الأصل فالدعاء إلى الإسلام لا يُتصور من الكافر وإذا 
كانت إباحة القتل بواسطة الدعوة إلى الإسلام فإذا لم يوجد الواسطة لم يوجد 
ما يبتني عليه من إباحة القتل بالکفر» فصار دم الكافر مباحا في حق المسلم 
بمعنى لا يوجد في حق الذمي فعَري القتل عن الشبهة » وإذا عَرِي عن الشبهة 
وجب الْقَوّد. 

وأما قولهم: إن الكفر لا يظهر عمله مع عارض الذمة . 

قلنا: لا يظهر إباحة » أما یظهر في ایجاد الشبهة كما ذکرنا من المثال. 

يبينه: أن صورة النکاح الفاسد إذا كانت توجب الشبهة فحقيقة الكفر 
آولی . 

وفولهم: إن الاسلام لا يظهر عمله مع وجود(۳ الزنا. 


قلنا: وجوب الرجم بالزنا من حکم الإسلام» فکیف يصير ال سلام 
شبهة في إسقاطه ؟ وفي المسألة کلام کثیر للأصحاب » وهو عندي غير مرضي 
رس ی ری ۳ بس 0 وقد تمشت 
)۱( في (ز): ما قلناه. 


(۲) في (ز): کان. 
(۳) ليست في (ز). 


القصاص على الحر بقتل العبد 
ار ۳ 
6 (عسَأَلة ) : 
لا يجب القصاص عل الحر بقتل العبد عندنا". 


و عند أبى حنيفة رحمة الله علبه: e‏ 


ولست أرى في التعلق بالظواهر کثیر اعتماد» والاخبار والاثار التي 
رواها آصحابنا عامتها ضعيفة منقطعة » وهي بينة لمن يعرف صنعة الحديث › 
وکذلك ما بروونه من الاثار. 

فالوجه أن نعتمد على المعنی فنقول: القصاص نفس بنفس بدلیل قوله 
تعالی: * وتبا عليه فيه أن لس بِأَلتَّفْيس74"» فلابد من الممائلة في 
النفسية لیستقیم ایجاب القصاص ویکون"** نفسا بنفس حقيقة » ولم یوجد بين 
الحر والعبد؛ لأن الحر نفس من كل وجه؛ والعبد نفس من وجه مال من 
وجه فإنا إذا نظرنا إلى کونه آدميًا فهو مثل الأحرار» وإن نظرنا إلى کونه مالا 
فهو مثل الثياب » والخشب » وسائر الأموال. 


بدل عليه: أن إيجاب القصاص ذ e‏ ومعلوم أن 
حرمة النفوس ا معنى النفسية في الحر 
من غير أن تشوبه معنی المالية کملت الحرمة واذا كان العبد نفسا من وج 


(۱) الحاوي ۰۱۷/۱۲ التعليقة» کتاب الجنایات من التعليقة ص ۲۰ التهذیب ۰۱۷/۷ 

(۲) الأسرارء کتاب الدیات ص ۰۳۳۸ الحجة ۰۲۱۵/4 المبسوط ۰۱۳۰/۲ رژوس المسائل 
ص٥ ٤١‏ ۰ مختصر الطحاوي ص ۰۲۳۰ مختصر اختلاف العلماء ۰۱۵۰/۵ 

(۳) سورة المائدة آبة (). 

(4) في (ز): فیکون. 

(۵) في (ز): المال. 


ما من وجه انتقصت الحرمة» وزالت المماثلة في حرمة النفسية التي هي 
ركن القصاص فسقط القصاص . 


ألا تری أن العبد یذ ویمتهن مثل السلع والأموال» وهذا علامة نقصان 
الحرمة » والحر كاسمه حر عن الابتذال والامتهان» وهذا دليل كمال الحرمة. 


والحرف الوجيز من العبارة: أن القصاص نفس بنفس من كل وجه بدليل 
نص الكتاب » وفي الحر بالعبد نفس بنفس من وجه ونفس بمال [۲۷۲/ب] من 
وجهء وهو مما لا يجوز بمال» فسقط نفس بنفس ؛ لأنه لا يخلو عن نفس 
بحالٍ بخلاف العبد بالعبد ؛ لأنه نفس من وجه بنفس من وجه» وسقط النظر 
الى المال باسقاط الشرع ذلك» وحصلت الممائلة فى اللفسية التي هي محل 
القصاص . 
# والحرف لنا: 


أن النفس بالنفس بوصف المماثلة لا پوجد في الحر والعبد» وسائر 
الا صحاب اعتمدوا على الطرف" ۰ وزعمو(" أن امتناع القصاص في الطرف 
دلیل امتناع القصاص في النفس» ووجه الشبه: أنه قصاص وقصاص إو" 
الطرف بعض النفس » فاذا امتنع استیفاء البعض بالبعضص امتنع استیفاء الكل 
بالكل . 

والاعتماد على الاول» وسنذکر وجه کلامهم على فصل الطرف وما 


() في (ز) هذه العبارة فیها تقدیم وتأخير. 
(۲) في (ز): قالوا. 
(۳) في (ز): إذ. 


هه القصاص على الحر بقتل العبد وچ 
© آنا حختهم: 
قالوا: العبد محل القصاص بدليل أنه لو (قتل عبدًا)!" آخر قتل بهء 
فإذا قتله الحر» ما أن يمتنع بشبهة أو بنقيصة الرق » أو يكون هذا المحل مالا 
ولا يجوز دعوى الشبهة ؛ لأن العبد محقون الدم على الكمال» ما لإسلامه 
أو لكونه من أهل دار الإسلام وهو في هذين مثل الحر سواء. 
عله ان الادمي ۳ معصوم الدم ؛ لأنه خلق ليكون خليفة الله في 
أرضه » وليحمل آمانة الله تعالى» ولن يوجد منه هذا إلا ببقائه» ولا بقاء إلا 
بالعصمة » وإنما يُباح دمه بعارض”" معصية » ولا معصية في الرق» فرب 


عبد يكون أتقى من كثير من الأحرار فلا پَصور وجود شبهة الإباحة من 
غير سبب اله باحة. 


ولان المعصية فعل العبد والرق حكم ارب فلا يجوز أن توخذ شبهة 
الاباحة المتعلقة بمعصية العبد من الرق الذي هو حكم الرّب تعالى» ولا 
يجوز أن يسقط بنقيصة الرق؛ لأنه لا رق في محل القصاص » فإن العبد من 
حيث أنه آدميٌ حي بمنزلة الحر بدليل بقاء الخطاب عليه » وبدليل أن جميع 
الكرامات التي تثبت لبني آدم ثابتة له» وهذا لأن القتل تفويت حياة بتفويت 
یا ولا رق فى النیاق: وزو لاجم باراقا نع ولا رق نی زراقة الم 
(۱) في (ز): وآما. 
(؟) في (ز): قتله عبد. 
( في (ز): لعارض. 


3 في (ز): ورب. 
6 في (ز): اتقى لله تعالی. 


۳۱ 


کتاب القصا 
هه ۳ ص ور 


قالوا: ولهذا لو أقرَّ على نفسه بالقصاص يقبل إقراره» وصار فى هذا 
بمنزلة الحر والاعتراف بالقصاص فى حق الغیر لا يجوزء فلمّا جاز عرفنا أنه 
حقه » وآما الدية فهی حق العبد أيضًا الا أنه ليس بأهل الملك) فاستحقه 
المولی عليه ؛ لانه آقرب"" الناس وآولاهم(۳ به کالحر المیت إذا خرج عن 
أهلية الملك استحقه الوارث علیه. 


قالوا: وخرج الا طراف على هذاء لانه يد بيد» والرق ثابت في آجزاء 
النفس وآطرافها؛ لأنها تستعمل استعمال الأموال وتبتذل ابتذالها» ولهذا 
المعنی لم يكن عندنا طرف العبد محل القصاص أصلا » وتبین أن تعلقکم 
بالطرف“ تعلق بمحض ترکیب ؛ لان الكلام في نفس هي محل القصاص 
بالاجماع فلا یلزم علیه الطرف الذي لیس محلا للقتصاص عندي( اصلا. 


وربما فزقوا وقالوا: المساواة تعتبر في الطرف فعلا ومحلا بدلیل الشلاء 
محا بدلیل وجوبت القصاص بين الذكر والاأنثی ‏ والمساواهة فی المحل لم 
توجد بدليل البدل» ولو وجدت المساواة في المحل استویا("؟ بدلا. 


قالوا: وأما المولى إذا ّل عبده إنما سقط القصاص ؛ لأن لا يمكن 


)١(‏ في (ز): للملك. 
(۲) في (ز): أحق. 
(۳) ليست في (ز). 
)٤(‏ في (ز): بفصل الطرف. 
(۵) في (ز): عندنا. 
(5) في (ز): لاستویا. 


۳۲ 


ا القصاص 7" فانه لو وجب (القصاص علیه(۳) ا ۳ 


واعترضوا على قولنا: إن المماثلة في النفسية لم توجد» وقالوا: قد 
u E ANNE AN EG,‏ 
ٍن کان تسقط القصاص عن الحر لا بسقط القتصاص آأصلا ؛ وهذا ن النفسية 
كاملة فى العبد مثل الحر إلا أن المالية زيادة فى آحد المحلین من غير أن 
يُخْل بحرمة النفس » وهو مثل زيادة عقّل أو صحة أو غنى وما آشبه ذلك » ثم 
ألزموا على ما ذکرنا"؟ الذكر مع الأنثى ؛ فإن الممائلة في النفسية معدومة في 
هذه الصورة بدليل البدل » ومع ذلك جرى القصاص بينهما بين الطرفين . 

ما تعلقهم بکون العبد محل القصاص فنحن نما اعتمدنا علی فوات 
الممائلة في النفسية » وهناك وُجدت المماثلة ؛ لأن کل واحد منهما نفس من 
وجه مال من وجه. 

قلنا: وجوب (أصل لو )(۷) [/rvr|‏ باعتبار أنه نفس › وكذلك الخطاب 


)١(‏ في (ز): إيجابه. 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) ليست في (ز). 
(4) في (ز): لوجب له. 
(0) في (ز): وجدت. 
(7) في (ز): ما ذکرناه. 
(۷ في (ز): القصاص. 


۳۳ 
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وجمیع الکرامات ثابتة من هذه الجملة» لا من حيث إنه مال » ولیس( بظهر 
نقصان النفسية ؛ لأنه لم يقابله کامل » فأما إذا قتله حر فالآن جاء وقت ظهور 
النقصان . 

والحرف أن في العبد بالعبد نفس ناقصة بنفس ناقصة » وفي الحر 
بالعبد كاملة بناقصة » ويمكن أن يقال فى العبد بالعبد أوجبنا اشا ينض 

أما قولهم: إن العبد من حيث إنه آدمي حي بمنزلة الحر. 

قلنا: بلی » ولكن يقابله من حيث إنه مال بمنزلة سلعة"» ولا نقول 
إن المالية من حيث انه آدمی ج لکن هذا الآدمى الحى مال . 

وقولهم: إن الحياة لا توصف بالرق. 

قلنا: ولا توصف بالخرية لكن هذا الشخص الحی أو الشخص الدموي" 
بهذه الصورة المخصوصة يكون حرا (من و جد)(*) سا أخرى » ثم إذا كان 
حرا كمل معنی النفسية » وإذا كان مالا انتقص معنی النفسية على ما ذكرنا. 

وفصل الاقرار بالقصاص یبطل عليهم بما لو آقر على نفسه بالسرقة 
تقطع يده» وقد سلموا أن المالية ثابتة في الید . 

وهذا الفصل يُبطل قول مَنْ قال منهم: إن الطرف فيه معنی المال» أو 


)١(‏ في (ز): ولا. 
(۲) في (ز): السلعة. 
(۳) في (ز): المصور. 
(4) في (ز): مرة. 


۲ 


و 


هي القصاص على الحر بقتل العبد 2 
الإهلاك وهذا بطريق الإلزام على مذهبهم . 
وأما'' عندنا فالمالية ثابتة في النفوس والأطراف من العبيد وإقرار العبد 
ع 2 
صحيح ؛ لانه لما امتنع إقرار السيد عليه بنوع تهمة أطلق للعبد الإقرار حتى 
لا یتعطل القصاص والحد» فان البينة قد توجد وقد لا توجد. فإذا لم يقبل 
إقرار العبد تعطل . 
وأما الفرق بين الطرف والنفس بإثبات المالية فى الطرف دون النفس 
ففى غاية البعد » وليس النفس إلا أجزاء مجتمعة فإذا ثبت المالية فى الأجزاء 
ثبتت فى النفس وان أوردوا الحياة فقد أجبنا عنه. 
وقولهم: إن الأجزاء مستعملة استعمال الأموال. 
والذي قالوا: إن المساواة فى الطرف معتبرة فعلا ومحلا. 
قلنا: وكذلك فى النفس» وفى كاملة الأطراف مع ناقصة الأطراف 
النفسية كاملة بدليل البدل» وفي مقطوعة الأصابع مع كاملة الأصابع لم توجد 
المساواة 2 اليذيّة بدلیل البدل» وكذلك الشللاء مع الصحيحة . 
فأما إلزامهم الذكر مع الأنثى . 
قلنا: وجدت المساواة فى النفسية » ونقصان البدل بالنص » ولولا النص 
لم تنقص » وهو مثل نقصان الارث لم يعرف إلا بالنص . ألا ترى آنا لا نعلم 
() في (ز): فآما. 


۳6۵ 


هه كتاب القصاص کو 

مقر أن فصان الأش ف ال نان العف من الذكر: 

وأما قولهم: إن الطرف في العبد ليس بمحل القصاص أصلا. 

قلنا: هو مناقضة على مناقضة وكلامنا قائم في الإلزام وعلى أن 
الاعتماد هو على الفقه الذي قدمناه . 

أما قولهم: إن النفسية في العبد كاملة لكن المالية زيادة. 

قلنا: زيادة من حيث المالية نقصان من حيث النفسية بالوجه الذي قدمناه. 

بدل عليه: أن الدية بدل النفس »ع ولا تجب فى العبد» وإنما تجب 
اهو کان بت ال اف هله امه لاا وراد توت ال 
وضمنت النفس بهاء ثم آوجب لمکان الزيادة ضمان آخر مثل ما في ضمان 
الاموال ؛ وهذا لا یقول به أحد» فبطل ما قالوه جملة والله أعلم. 

جف 

6 (سَالة ): 

قيمة العبد تجب بالغة ما بلغت بالقتل عندن(". 

وعند أبى حنيفة - رحمة الله عليه - ومحمد: لا تزاد على دية الحرء 
3 رنه متها(۳) عشرة دراه . 


(۱) الحاوي ۰۱۹/۲ ۰۲۰ النكت ورقة ۲۲۱ /ب» روضة الطالبین ۰۲۵۸/۹ 

(۲) ليست في (ز). 

(۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ الأسرارء کتاب الدیات ص۳۹۳ المبسوط ۰۲۸/۲۷ مختصر الطحاوي ص۲۳ الحجة 
4 ۳۸۷ ۳۹۹. 


۳1 


هه قيمة العبد بالقتل وو 
+ لنا: 
آن الواجب هو القيمة فیجب ما هو القیمة دلیله(*: سائ المقومات . 


وانما قلنا: إن الواجب هو القيمة ؛ لان المسألة فی قیمة العبد لا فی 
غیرها » ومن قال: إن الواجب ليس هو القيمة فهو مکابر معاند۳. 


ثم الدلیل على أن الواجب هو القيمة دون الدیة: أنه لو وجبت الدية 
اوبحت الدرة رل لان قوله ©ة: «في النفس(* مائة من 
الإبل» لفظ عام يتناول الأحرار والعبيد جميعاء والقول بالعموم واجب 8 
أن يقوم دليل التخصيص » وحين لم تجب الدية المعهودة دل أن ضمان العبد 
الو 

وأما من حيث التحقيق فهو أن قتل العبد يوجب بدل العبد» والبدل 
الحقيقي هو القيمة في غیر ذوات الها ندر آنا الدية بدل [ 707 /ب] توقيفي 
ولیس ببدل حقيقي بدلیل ان ال لشرع وَرَدَ بالإعراض عن الصفات في الدية 
مثل الصغر والکبر والقبح والحسن ‏ والعقل والجنون » وما آشبه ذلك » 
ولا يتصور البدل الحقيقي مع الاعراض عن الصفات ؛ لأن البدل بدل الشيء 
بأوصافه» فکیف دز" لبدل حقيقة مع الاعراض عن الصفات"۹؟ 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) في (ز): کساثر. 

(۳) ليست في (ز). 

(4) ليست في (ز). 

(0) في (ز): (في النفس المؤمنة...) 

(1) رواه البيهقي في سننه ۸۰/۸ بهذا اللفظ في کتاب عمرو بن حزم الذي تلقته الامة بالقبول . 
۷( في (ز): يوجد. 

(۸) في (ز): الاوصاف. 


۳۷ 


0 كتاب القصاص 00 
والمعنى(" بالبدل الحقيقى ما تدل عليه الأصول والمعقول. 
وإذا ثبت هذا فنقول: البدل التوقيفى قد سقط فى العبد» فوجب البدل 
الحقيقى وهو القيمة . 
ولان القيمة مال » وضمان المال بالمال جار على وفق الأصول لوجود 
المماثلة"» أما الدم فليس مماثلا للمال وضمان الشيء بما لا يماثله خارج 
عن الأصولء فلا يُصار إليه إلا بتوقيف أو إجماع [ولم نجد إجماعا ولا 
توقیفا فوجب ]۳ ترك الجري علی الأصول: و إذا كان المضمون هو المال(*) 
ویدل علیه: آن الواجب للسید؛ وانما بوجت للسید؛ لانه بدل 
المال20 الذي هو حقه» ویدخل على هذا القصاص » فانه يجب للسید ون 


ولا يصح قول مَنْ قال: إن المضمون في القصاص هو المال؛ لأن 
تضمین المال بالقصاص لم يرد به توقیف ‏ ولا يدل عليه معقول ولا ضرورة 
في جعل المضمون هو المال) وأوضاع الشرع وقواعده لا تترك إلا بدلیل 
قاطع › واعتمد كثير من الأصحاب على العبد القلیل القیمة » وسنذکر وجه 
)١(‏ في (ز): أعني. 
(۲) في (ز): بمماثل. 
(۳) ما بين القوسين ليس في (ز). 
)٤(‏ في (ز): مال. 
00( في (ز): يجب . 
() في (ز): مال. 


۳۸ 


قيمة العبد بالقتل 
ا و 


8 آم حختهم: 

ذهبوا إلى أن المضمون هو الدم » قالوا: ومعنی هذا أن المضمون ا 
هو المضمون من الحر؛ وربما یعبرون عن الدم بالنفس . 

والدليل عليه: : أنه اجتمع في العبد معنى الدّمية ومعنى الماليّة » ومعنی 
الدّمية متبوع » ومعنى نى المالية تبع ؛ لأن المتبوع ما يقوم بنفسه» والتبع ما يقوم 
بغيره . 

e‏ كيه ل بدلیل أذ الا مدهب رفي ال و 


ولأن القتل تصرف فى النفس من حيث الإهلاك» وإنما المال هلك 
تبعا» فدل أن المال تبع » فلا يجوز الاعراض عن المتبوع وتضمين التبع » بل 
المتبوع بالتضمين آولی إذا تعذر الجمع ولم يكن بد من ترجيح إحدى الجهتين 
على الاخری. 

يبينه: أن في تضمين المتبوع تضمين التبع» وليس في تضمين التبع 
تضمین المتبوع فيؤدي إلى إهدار الدم من كل وجه وإذا ضمنا من حيث 
(1) في (ز): وآما 


(۲) في (ز): من العبد. 
(۳) في (ز): تقوم. 


۳۹ 


کتاب القصا 
و ور 


واستدلوا في أن المضمون هو الدم بالقصاص والکفارة» والمضمون لا 
يختلف بالعمد والخطأء ولا بختلف آیضا بالواجب » والواجب - آعنی - 
الکفارة والدية. 

وإذا ثبت أن المضمون هو الدم فغاية ضمان الدماء معلومة شرعا 
ومجاوزته الغانة محال . 


بيّنه: أن نفس الحر لا يُضمن بما فوق هذا القدر مع فضيلة الحرية› 
فالعبد آولی ؛ لأن التقصان لا يكون سببًا للزيادة بحال. 

قالوا: وقولکم: إن الواجب القيمة» لاء بل الواجب الدية مقذرة بقيمة 
المالية ما لم يجاوز المقدار المشروع» کالتعزیر موکول إلى اجتهاد الإمام ما 
لم يجاوز الحد المشروع» وآرش ما دون الموضحة موکول إلى الاجتهاد ما 
لم يجاوز آرش الموضحة» وإنما لم نوجب الدية المعهودة ؛ لأن الشرع وَرَدَ 
بایجاب الابل في الأحرار لا في العبید ؛ لانه 8 قال: «في النفس مائة من 
لابل»(۰۲ وهذا عند الاطلاق یتناول الاحرار؛ والعبید لیسوا في معنی 
الأحرار حتی يُلحَقوا بهم . 

وإذا بطل الرجوع إلى الشرع” قدرنا بدل الدم ببدل المالية التي في 
العبد مثل ما يُقَدر بدل البضع ببدل بضع نساء العشيرة » وهذا كما بقدر بدل 
الجناية فيما دون الموضحة بما بُقَدّر من الرق» إلا أن هناك رقا تقديرياء 


(۱) سبق تخريجه في ص77 . 


(۲) في (ز): الشروع. 


قيمة العبد بالقتل 
 ---58©+‏ ربب هل 


وهاهنا رق حقیقی » وهذا لآن الرق نقصان من وجه » زيادة من وجه فلأجل 
الزيادة فانه(* معنی متقوم قدرناه!"* بدل الدم. 


وأما إذا زادت القيمة على أعلى الديات منعنا؛ لأن بدل النفس الكاملة 


بالحرية إذا لم يزد على هذا القدر» فبدل النفس الناقصة آولی » ومحال أن 
يكون النقصان [rvs]‏ سبب الزيادة. 


ولان النقصان له مدخل فى بدل الدم بدليل: الأنثى» والجنین(۳ 
والکافر على أصلكم» والزيادة ليس لها مدخل » واثبات ما له مدخل لا 
يدل على إثبات ما لیس له مدخل. 

وأما إثبات نقصان غير مقدر فکان لما بینا أن بدل الدم قدّر يبدل الماليق 


قالوا: ولیس يلزم الغصب ؛ لان المضمون هو المالية في الخصب ؛ لانه 
لا يُضمن بسبب الغصب إلا المال» وکذلك في الرهن إذا كان عبدا فقتله 
الراهن » المضمون هو المالية ؛ لانه إنما يُضمن بسبب الرهن » والرهن لا 
نضح لا بان 


وآما الضمان فى مسألتنا بسبب القتل » وهو سبب يُضمن به الدم والمال» 


(۱) في (ز): آنه. 

(۲) في (ز): قدرنا به. 
(۳) في (ز): الخنثی . 
)٤(‏ في (ز): آصولهم. 


۳۱ 


کتاب القصا 
چ سس وور 


والدم آولی كما بینا. 

قالوا: وأما العبد المبیم إذا قتل قبل القبض انما بقي البیع وان كان 
المضمون هو الدم ؛ لأن العقد یبقی إذا وجدنا فى ابقائه فائدة» فبقینا لوجود 
الفائدة وهي اتباع القاتل بالقيمة» وهذا لا يدل على أن المضمون هو المال 
كما لو كان القتل عمدا والقاتل عبد يبقى لأجل القصاص » والمضمون هو 
الدم بالاتفاق . 

قالوا: وأما استحقاق السيد بدل العبد فقد تكلمنا عليه وبيّنا معناه في 
المسألة الأولى. 

ادا أن لجسمو بهو مان ام ها ده أن لاسي هد 
الق و ا تین ل لمان 

وقولهم: إن الواجب هو الدية » زعم باطل ؛ لأن هذا البدل عرف بالشرع 
والتوقيف › فان صاروا إلى التوقيف فليو جبوا ما ورد به التوقيف » وإن صاروا 
إلى القياس فبدل التوقيف لا يعرف بالقياس » ثم الذي يزيل الإشكال ويكشف 
الشبهة: أن التقويم واجب لمعرفة البدل. 

فأما أن يُقَوّم الدم» أو يُقوّم المالية ليكون بدلا عن الدم ‏ والأول باطل ؛ 
لآن تقويم الدم لا يمكن » والثاني: باطل آیضا ؛ لأن تقويم المال ممكن ليكون 
)۱( في (ز): ما ذکرناه. 


بدن 


هه قيمة العبد بالقتل هو 
فأما لیکون بدلا عن الدم فلا یمکن البتة؛ لأن المال لیس بمثل للدم 
بحال من الأحوال» وتقدیر بدل الشیء بقيمة ما لا يماثله محال » وکیف یقوّم 
الشىء لیقدر به بدل ما لیس بینهما ممائلة بوجه من الوجوه؟ وهذا معتمد 
المسألة» والحرف الذي يشكل عليهم الخروج منه. 
(بدل علیه)۱7: آنه لابد في 7 تقويم المال من اعتبار الأو صاف (والمنافع » 
ولهذا انخفض تارة وارتفع تارة)۲۳۳» وفي بدل الدماء هذا ساقط بإجماع الامة. 


وخرج على هذا: فصل التبع والمتبوع ؛ لانا لا ننكر أن المالية تبع من 
الوجه الذي قالوه» لکن لم یمکن ایجاب ضمان الدم لما بینا؛ وم لا 
یمکن الوصول إليه فالسعي في تحصیله ضائع » فتعیّن ضمان المال. 

وعلی أن الأصل الذي ذکروه من التبع والمتبوع يعارضه أصل آخر 
وهو: آنا إذا ضمتا المال ضمتاه بما يماثله» وإذا ضمتا الدم ضمتاه بما لا 
يماثله » ولهذا قلتم في القتل العمد: يجب القصاص لا غير » وهو آحد قولینا 
والأصل إذا عورض بأصل سقط » والاعتماد على الأول. 


ولیس بدخل علی ما ذکرناه ا ش الموضحة ؛ لآنا لا نة نقوم الشخص 
بتقدير الرق » ونوجب قيمة المالية فيكون بدلا عن الدم» لكن لنعرف مقدار 
بدل الفائت بالجناية من الدية الواجبة للجملة بأصل الشرع » فانا قوّمنا باعتبار 
الرق التقديري لنعرف المأخوذ بالجناية ثم الواجب ما يقابله من أصل الدية 
(0) ما بين القوسين ليست في (ز). 


(۲) في (ز) العبارة هكذا «ولهذا ينخفض تارة ويرتفع أخرى) . 
(۳) لیست فى (ز). 


۳۳ 


کتاب القصا 
اح ی ل ادر 


ولهذا وَجَبَ الإبل بخلاف مسألتنا. 


منع الرق) مقام إتلاف الرق القائم حقيقة . 

وأما تعلقهم بالقصاص يمكن أن يقال: إن العبد لما اجتمع فيه المال 
والدم ‏ فعند إيجاب القصاص جعلنا المضمون هو الدم » وعند إيجاب المال 
جعلنا المضمون هو المال تقسیما للحکم بحسب انقسام المضمون» وهم 
یقولون على هذا نما بصار إلى تقسیم! إذا تعذر الترجیح والتغلیب » وقد 
ينا أن اعتبار التبم ساقط في مقابلة 9۳ 
فأوجبناه فى مقابلة الدم» وكذلك الکفارة ) وأما فى مسألتنا فلا يمكن إيجاب 
القيمة فى مقابلة الدم» فأوجبناه فى مقابلة المال. 

وأما باقي كلامهم يسهل 0 الجواب عنه ويخرج على ما ذكرنا؟؟, 
ويقال لهم: إذا جعلتم الرق منقصا م میا دك الدم كيف تقدّرون به بدله؟ 


وقولهم: إنه زيادة من وجه. 
قلنا: فينبغي أن يتقابل الزيادة والنقصان » ويتعارضا ویتساقطا ويرجع 


)۱( في (ز) العبارة هكذا: ونقول منع الولد الرق وقام. 


0( في (ز): التقسیم . 
(۳) في (ز): في. 
(6) في (ز): ما قلناه. 


۳ 


۹ قطع الأيدي بالید الواحدة 

انعا فيض ]ذا قزرت قنة CO‏ الوایعی: و از نمی ناذا 
قلت قيمة العبد یکثر الواجب لقلة المّْص » وهذا لا بصیر إلية آحد » والکلام 
هو الأول» والله أعلم بالصواب. 

یڑ 

5 ( مسال ) : 

الأيدي تقطع باليد الواحدة عندنا”". 
د لنا: 

أن الانفس تستوفى بالنفس الواحدة» فكذلك الايدي تقطع باليد الواحدة 
بل أولى ؛ لأن حرمة النفس أعظم من حرمة الطرف» هذا هو عمدة الأصحاب . 

وإذا اقتصرنا على مجرد التمثيل”" والتشبيه يدخل عليه في الفرق بينهما 
إذا وضع آحدهما السكين من جانب» والآخر من جانب » فان بهذا الفعل لا 
تقطع يدان بيد واحدة» وتقتل نفسان بنفس واحدة» والمنع الذي حكى من 

ألا تری أن كلتا اليدين لم تقطعا على الكمال» وكلتا النفسين لا . 

وأيضا فإن القصاص في النفس يجب بسراية الجناية» ولا يجب في 


(۱) الحاوي ۰۳۲/۱۲ كتاب الجنايات من التعليقة ص ۰۲۹۷ التهذيب ۲۷/۷ . 

(۲) الأسرار» كتاب الديات ص ۰۱۵۲ المبسوط ۱۳۷/۲) مختصر الطحاوي ص۲۳۱ » اللباب 
۳ مختصر اختلاف العلماء ۱6۹/۰ بدائع الصنائع 4745/٠١‏ . 

(۳) ليست في (ز). 


۳ ۵ 
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الطرف لسرابة الجنابة . 

والذي ذکر أن معنی الخطاً یمکن في الطرف ولم یمکن في النفس» 
ضعیف ؛ لأن الکف كما لا تقصد بالجناية على الأصابع عادة فکذلك النفس 
لا تقصد بالجناية على الطرف عادة خصوصا لقطع آنملة أو آصبع ‏ وَمَنْ قصد 
النفس يقتل كما أن مَنْ قَصَدَ الطرف يُقطعٌ ومع ذلك إذا سری وجب القصاص 
في النفس ولم يجب في الطرف ومع التفريق الشرعي لا يصح التمسك بمجرد 
التمغيل 7 والتشبيه . 


والمعتمد: أن نبيّن المعنى في النفس ‏ ونبني عليه الطرف » ونقول: إنما 
وجب القصاص على الجماعة بقتل الواحد ؛ لأن سبب وجوب القصاص على 
الجماعة قد وجد» وهو قتل النفس» وتعطيل القصاص بعد وجود سببه لا 
بجوز» فَجُعِلَ کل واحدٍ منهما بمنزلة المنفرد بجمیع الفعل كأنه ليس معه 
غيره» وَجَعلَ الآخرٌ بمنزلة المُعين له وأمكن ذلك ؛ لأن كل واحد منهما وجد 
منه فعل القتل في جميع النفس إلا أنه مع غيره» فجعلنا الغير في حقه كالمعين 
له على مقصوده » وجعل هو كالمنفرد بجميع القتل» فكذلك في اليد قد وجد 
من كل واحد قطع جميع اليد إلا أنه مع غيره. 

ألا ترى أنه ما من جزء من اليد إلا وقد وجد فيه فعل القطع من كل واحد 
منهماء فجعلنا كل واحد منهما بمنزلة المنفرد بالقطع فيما يرجع إليه» وجعل 
الآخر معینا له في تحصيل مقصوده حتى لا يتعطل سبب القَوّد (عن القَوَد)”"". 


)2 الويف في (ز). 
(۲) ليست في (ز). 


۳۹ 


قطع الأيدي باليد الواحدة وو 

ا نس 

وهذا الکلام في غاية القوة» ویتبین عند إبطالنا کلامهم» وهو آولی مما 

قاله بعض آصحابنا: آنا نما أوجبنا القَوّد على الجماعة بقتل الواحد ؛ (لصيانة 

الدماء) ۰۲۷ ولتقریر حکمة الحياة المنصوص عليهاء فإنا إذا لم نوجب أدّى 

إلى إهدار الدماء» وسفکها . فان الغالب أن القتل یکون بالتغالب » ون الواحد 

يقاوم الواحد » وانما يعجز في يده إذا استعان بغيره» فإذا لم نوجب القَوّد في 

صورة قتل الجماعة الواحد آدی إلى ما قلنا"» وهذا في اليد موجودة" , 

وهذا مع ظهوره*" حكمة إيجاب القَوّدء والقَوّد يجب بسببه لا بحکمته. 

فينبغي أن ننظر إلى السبب هل يصلح موجبا أم لا؟ ثم إذا صلح أوجبنا لهذه 
الحکمة والاعتماد على الأول. 


ولا يلزم على ما قلنا!**: إذا وضع السكين آحدهما من جانب» والآخر 
من جانب ؛ لأنا إنما جعلنا كل واحد منهما بمنزلة المنفرد ؛ لأنه قد جد من 
كل واحد منهما فعل قطع جميع اليد إلا أنه مع غيره» فأمكن أن يُجَعَلَ 
الآخر”'' معيئًا له ويُنسب إليه على الكمال» ومثل هذا لم يوجد في تلك 
الصورة فلم يمكن هذا التقدیر . 

رسال السراية فی الطرف نقول: إن سَقّط ا ا 
(۲) في (ز): ما قلناه. 
(۳) في (ز): موجود. 
)€( في (ز): ظهور. 
(6( في (ز): ما قلناه. 
() في (ز): الغیر. 
(۷) ليست في (ز). 
(۸) ليست في (ز). 


۳۷ 


8 8 کتاب القصاص وه 


وان N‏ لأنه لا یمکن استیفام( لوقاف هذه الصورة وآمکن 
(وان آلزموا على ما ذکرنا)۲۳۱ إذا سرق رجلان تصابا» وقالوا: لا يجب 
القطع عليهماء وان كان کل واحد منهما سرق جمیع النصاب مع غيره» ومع 


@ والحواب عنه(**: 


إنه خارج على ما قلنا؛ لأن المقصود في مسألتنا: لكل واحد منهما 
وجود القطع لا تحصیل المقطوع » فأمكن أن نجعل الاخر معيتا له» ویجعل 
[1/۲۷۰] هو بمنزلة المنفرد لحصول مقصوده وأما في السرقة فالمقصود لیس 
نفس السرقة» بل المقصود تحصیل المسروق وهذا بالعادات يُعرف ولم 
بحصل لكل واحد الا نصف النصاب فلم یمکن أن يجعل الآخر معيتا له 
لعدم حصول مقصوده فیما جعل سببًا لوجوب القطع . 

وعلی آنا“ ادعینا هذا في الطرف ؛ لأنا وجدنا أصلا مجتمعا") عليه 
وهو النفس » ولم نجد معنی آقوی من هذا في النفس فألحقنا به الطرف » وأما 


(۱) شَلٌ: يقال شلت یده: إذا فسدت عروقها فبطلت حرکتها» ورجل آشل وامرأة شللاء. المصباح 
مادة (شلت). 

(۲) في (ز): ایجاب. 

(۳( ی( الا هکت :دوا روما سار ,ما ا ام 

(4) ليست في (ز). 

(۵) في (ز): آنا انما. 

(1) في (ز): مجمعا. 


۳۸ 
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في السرقة فالقطع فیها حق الله تعالی » وهو باب آخر فلم نجد له أصلا مجمعا 
عليه نلحقه به فى هذا المعنی فرجعنا إلى الحقبقة» وفی الحقيقة کل واحد 
سارق بعض النصاب . 


@ وآمّا حجتهم: 

ذهبوا إلى أن كل واحد منهما قاطع بعض اليد» وكل اليد لا يقطع 
ببعض اليد . 

قالوا: والدليل على آن كل واحد منهما قاطع بعض اليد: آن قطع بعض 
اليد متصوّر» وكلّ ما يتصور من الواحد مباشرة بعضه فإذا باشره اثنان یکون 

والدليل عليه: سائر الحسيات من حمل الخشبة ) وتحریق الثوبت » 
وغيره» وفى الحكميات لو اشترى اثنان عبدا يكون كل واحد منهما مشتریا 

يبيّنه: أنه فَعَلَ القطع مع غيره» فكيف يكون فاعلا بنفسه جمیعه ؟ 

قالوا: وليس كالنفس ؛ لأن كل واحد من الجماعة فاعل جميع القتل ؛ لأن 
وجود بعض القتل لا يتصور» وما لا يتبعّض فالبعض منه کل » بدليل الطلاق . 

وربما يقولون: ما لا يتبعض إذا بعض انعدم. 

يبينه: أن حد القتل هو جرح يعقبه؟ زهوق الروح» وقد جد من كل 
( في (ز): يتعقبه. 


۳۹ 


هه كتاب القصاص 0 

واحد هذا المعنی» فصار کل واحد منهما فاعلا قتلا کاملا. ویدل علیه: أنه 
يجب على کل واحد کفارة کاملة» ولیس ذلك إلا لوجود قتل کامل منه » (فان 
ببعض)( القتل لا تجب کل الکفارة» ولهذا لو حلف جماعة أن(" لا يقتلوا 
فاشترکوا في القتل حنثوا(" بخلاف القطع . 

قالوا: ولا يجوز أن یقال: إن القتل جرح یتعقبه زهوق الروح به » وفي 
هذه الصورة انزهقت الروح بمجموع الجراحات ؛ لأن مقادیر الالام لا بمکن 
الوقوف عليهاء والجرح علة القتل بواسطة الالام فترك اعتبار مقادیر الالام 
واعتبر وجود جرح يتعقبه زهوق الروح» وجعل بهذا قاتلاء ولهذا!*) سوي 
بين الجراحة الواحدة توجد من کل واحد. والجراحات الكثيرة توجد من 
آخر . 

وتعلقوا من حيث الشبه على هذا الأصل بقولهم: إن اليد الواحدة لا 
تماثل الأيدي › فالأيدي لا تماثل اليد الواحدة ؛ لأن هذا الثانى من ضرورة 
الأول وإذا ثبت الاو ثبت ما هو من ضرورته. 

وریما قالوا: قتل اللفس بمنزلة قتل العَالَّمِ » والقصاص إحياء العَالّم » 
بدليل نص الکتاب ‏ فالممائلة وجدت سواء قتل الجماعة واحدا أو الواحد 
قتلّ الجماعة» وهذا في الطرف لا يوجد؛ لأنا إنما صرنا إلى هذا بالنص › 
والنص فى النفس لا فى الطرف » ولا يجوز أن بلحق بهذا فى هذا المعنى ؛ 
(۱) في (ز): لأن بعض. 
(۲) ليست في (ز). 


(۳) في (ز): لحنثوا. 
)٤(‏ ليست في (ز). 
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لأن حرمة الطرف دون حرمة النفس . 


وقالوا آیضا: زيادة العدد أعظم من زيادة الوصف ‏ فإذا كانت الزيادة 


من حيث الوصف في الطرف تمنع وجوب الْقَوّد ۳ الصحيحة › 0 
الشلای وكاملة الأصابع » و" الناقصة» فلأن يمنع الزيادة من حيث العدد 


آولی » هذا مجموع كلامهم في المسألة . 


وزعم بعضهم أن وجوب القصاص على الجماعة بقتل الواحد على 


خلاف القیاس » بل هو بأثر عمر - وه فتركٌ للأثرء والمخصوص من 
القیاس لا یماس عليه غيره» ولیس في معناها حرمة حتی يلحق بها. 


ف 


أما قولهم: إن كل واحد قاطع بعض اليد. 

قلنا: لا » بل قاطع جميع اليد مع غيره. 

(فإن قالوا): فعَلّه مع غيره» بدليل”" أنه فعل بعض القطع . 

قلنا: قد جعل من حيث الحكم كأنه منفرد» بدليل ما بيّناء ثم فصل 


في (ز): وذلك في . 

في (ز): مع . 

في (ز): مع . 

رواه البخاري في صحيحه ۲۲۷/۱۲ مع الفتح › کتاب الديات» باب إذا آصاب قوم من 
رجل » والبيهقي في سننه ۰1۱/۸ وعبد الرزاق في مصنفه 1۷۵/٩‏ . 

في (ز): قولهم بأن. 

في (ز): دلیل . 


١ 


النفس داخل على هذا الکلام . 

وقولهم: إن القتل لا بتبعض . 

قلنا: هذا مسلم على معنی أنه لا يتصور وجود بعض القتل » غير أنه 
بتصوّر وجود القتل من جماعة واشتراکهم فيه » فاذا اجتمعوا عليه فالموجود 
قتل واحد » ولا یتعرض لتبعیضه وتقسیطه(» بل نقول: هذا قتل واحد و جد 


من جماعة کعتق من جماعة , ورهن من جماعة » بقال: هو عتق واحد » ورهن 
واحد » ولا يتعرض لتبعیضه وتقسیمه. 


وأظهر من هذا: لو جرح واحدٌ واحدا عشر جراحات وفّتل ۲۳ لا بقسم 
القتل على الجراحات » ولا يقال: وجد منه عشر قتلات » ولهذا لا يجب الا 
کفارة واحدة» ولکن [۲۷۰/ب] يقال: هو قتل واحد بعشر جراحات ولا 
یتعرض لتقسیط القتل وتوزیعه » كذلك هاهنا. 


يبينه: آنهم فروا من شيء» ووقعوا فیما هو أعظم منه ؛ لانهم فروا من 
القول بتبعیض القتل » ووقعوا فى تعدد" الفعل الواحد. والقتل فعل واحد 
حسی »© ولا بتصور تعدده» وادا وجد من واحد على الکمال لم یتصور وجوده 
من آخر . 

فان قالوا: آلیس أنكم فعلتم هکذا!*؟؟ 
(۱) في (ز): وتقسیمه. 
(۲) في (ز): فمات. 


(۳) في (ز): تعدید. 
)٤(‏ مثل هذا. 


۲ 
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قلنا: ادعينا هذا من طريق الحكم والتقدير» وقلنا: الموجود من حيث 
الحش قتل واحد» ولكن جعلنا كل واحد كالمنفرد بهذا القتل الواحد حکما 
وتقدیرّا لما بيناء أما نتم ادعیتم من حيث الحسٌ وهو محال. 

وأیضا فان للحکمیات من فسحة المحال ما لیس اللحسبات»: ولان 
ادعینا هذا من طریق الحکم لفائدة إلحاق الطرف باللفس » وأنتم ادعیتم 
محسوسًا (وهو)"" لا يعقل . 

ثم نقول: أجمعنا على أن شريك الخاطی سقط(" عنه القَوّد» ولو جعل 
كل واحد منهما قاتلا على الكمال لم یسقط ‏ ولا يدخل على ما اذعیناه ؛ لأنا 
نجعل كأن كل واحد انفرد بجميع الفعل"" الموجود من الجماعة» ويصير 
كأنه جرح جراحتين: إحداهما: خطأ والأخرى: عمد» وسنذكر تمام هذا في 
مسألة شريك الأب بمشيئة الله تعالى . 


فإن قالوا: إن القتل واحد فى حق المقتول؛ لأن المقتول واحدء 

4 فى حق القاتلين لتعددهم وتعدد أفعالهم . 

قلنا: إذا كان واحدا في حق المقتول» فمن ضرورته: أن يكون واحدا 
في حق القاتلين» والتعدد الذي قالوا في الافعال قد آجبنا عنه. 


وخرج("" الکفارة على ما ذکرنا"۲؛ ۷ 


( في (ز): (و). 
(۲) في (ز): یسقط . 
(۳) في (ز): القتل . 
)٤(‏ في (ز): متعدد. 
(5) في (ز): وخرجت. 
69 في (ز): ما ذکرناه. 


و 


کتاب القصا 
هه 5 ص شوه 


لأنا (جعلنا كأن)“ کل واحد منفرد(۳ بالقتل » فلهذا آوجبنا على كل واحد 
کفارة . 


وهذا الطریق آولی من را قال: انا نجعل الجماعة |ذا قتلوا واحدا 
بمنزلة الواحد إذا قتل الواحد؛ لأن هذا التقدیر يدخل عليه فصل تعدد 
الکفارة» ولا پدخل على ما ذکرناه أولا. 


والطرف » والحد الذي قالوا!** للقتل حد ینفردون به» وعندنا: القتل جرح 
تنزهق "۲ به الروح» وفي مسألتنا انزهق" الروح بفعل جماعتهم لا بفعل 
قلنا: إن كان هذا لا بعرف » فیعرف أن القتل حصل بالكل . 
وأما قولهم: إن اليد الواحدة لا تماثل الايدي فالايدي لا تماثل اليد 
الو احدة. 


قلنا: عندنا في الموضع الذي تماثل الايدي اليد الواحدة فالید الواحدة 


(۱) في (ز): نجعل. 
(۲) في (ز): منفردا. 
(۳) في (ز): فآما نحن . 
(4) في (ز): قالوه. 
(۵) ليست في (ز). 
() في (ز): تزهق. 
(۷) في (ز): تزهق. 


٤ 
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تماثل الأيدي » وذلك في الجماعة قطعوا يدا واحدة» وفي الموضع الذي لا 
تماثل اليد الواحدة الأيدي» فالأيدي لا تمائل اليد الواحدة وذلك فى 
الواحد يقطع آيدي جماعة. 

فان قالوا: ما الفرق بين الصورتیّن من حيث المعنی ؟ 

قلنا: آما الواحد إذا قطع آيدي جماعة اعتبرنا المحسوس ؛ لانه لم يقم 
دلیل بصرفنا عنه » وأما الجماعة إذا قطعوا يدا واحدة جعلنا كأن کل واحد 
بمنزلة المنفرد» وكأنه لیس معه غیره بالدلیل الذي قدمناه» وإذا جعلنا هکذا 
فكأنا آثبتنا المماثلة بين اليد( الواحدة والید الواحدة» لا بين الايدي والید 
الواحدة» فخرج من هذا الوجه على ما قل" . 

وأما قولهم: إن قتل الواحد بمنزلة قتل العالم بنص الكتاب . 

قلنا: هو مذکور في الکتاب بطریق التغلیظ على الجاني» وهو في حق 
الاثم لا غير. 

وأما(" الزيادة من حيث الوصف قلنا: القصاص فى مقابلة الفعل › 
ولا بتصور زيادة الصفة التی قالوها من حیث الفعل » إنما هى زيادة صفة فى 
محل الفعل » ثم نقول: زيادة الصفة موجودة في الصورة التي قالوها وزيادة 
العدد غير موجودة فى مسألتنا إذا قدرنا على ما بيئًا . 

يبينه: أن في تلك المسألة فطع يدا ذات أربع أصابع أو شلاء» فكيف 


)١(‏ ليست في (ز). 
62 في (ز): ما قلناه. 
(۳) في (ز) العبارة هكذا: «وأما قولهم الزيادة من حيث الوصف تمنع». 


۶ ۵ 
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يُقطع منه يد صحيحة أو كاملة ؟ وههنا قَطَعَ كل واحد منهم يدا كاملة مع غیره» 
فلم يفوت منه ما لم يفت على المجنی عليه» وهنا لو قطعنا لفوّتنا على 
الجاني ما لم يفت على المجني عليه. 


وأما قولهم: إن قتل الجماعة بالواحد مخصوص من القياس . 


قلنا: إذا اعتبرتم بمجرد الاثر المروي عن عمر. فقولوا: إن الجماعة 
بقتلون بالواحد» ولا يُقكَل الواحد بالجماعة رجوعا إلى أصل القیاس » وعلی 
أن المعنی إذا اتجه لا يُعطل ولا يترك» والله أعلم . 
چچ ېز 
6 (مَمَاله): 
الواحد لا يقتل بامجماعة عندنا۳۲۳. 
٠ ۱‏ ويج 5 62 
وعندهم: یقتل » ویکتفی به ٠‏ . 
واعلم آنا إذا عرفنا المسألة الاولی بسهل الکلام [۲۷۰/] علینا فى هذه 
المسألة. 
)١(‏ في (ز): وهناك. 
(۲) في (ز): الواحد إذا قتل جماعة لا بقتل بهم عندنا. 
(۳) عند الشافعية تفصيل» فیقولون: «ذا قتلهم مرتبّا قتل بالأول واذا تلهم معا مثل أن يهدم 
علیهم جدارا ونحوه » فبالقرعة وللباقین الدیات». 
المنهاج مع المغني ۰۲۲/4 روضة الطالبین ۰۲۱۸/۹ النكت للشيرازي» ورقة 1/۳۵ 


کتاب الجنایات من التعليقة ص ۰۲۹۰ التهذیب ۰۲۸/۷ 
)٤(‏ الأسرارء کتاب الدیات ص۱۵۱ المبسوط ۰۱۲۷/۲۲ اللباب ۰۱۵۰/۳ رد المحتار ۵۵۷/٩‏ . 


٤ 


هه قتل الواحد با مجماعة و 

ول : أجمعنا على أن اليد الواحدة لا تقطع بالأيدي» (فكذلك 

النفس الواحدة وجب أن لا تقتل بالأنفس)' ؛ وهذا لأن المماثلة معتبرة فى 

القصاص › ولا مماثلة بين النفس الواحدة وبين الانفس الكثيرة » ولا بين 
القتل الواحد والقتلات المتعددة. 


یبینه: أن الواحد إذا قتل جماعة فالموجود منه قتلات » فإذا اجتمعوا 
وقتلوه فالموجود فيه قتل واحد» والقصاص ضمان حق”“' الآدمي » والواحد 
لا بفی بالعدد فى الضمانات » دلیله: سائر الضمانات. 


© ما(" حختهم: 

احتجوا بجانب الجماعة |ذا قتلوا واحدا وقالوا: الجماعة مثل الواحد 
(فیکون الواحد)۳ مثل الجماعة؛ لأنه'" لا بتصور أن یکون الشيء مثل 
الشيء» ولا يكون الثاني (مثل الأول)(" . 


وأما كلامهم من حيث المعنى هو ما قالوه في المسألة الأولى: إن العشرة 
إذا قتلوا واحدا فالموجود عشر قتلات» فكذلك الواحد إذا قتل عشرة » وجاء 
أولياء القتلى27 فقتلوه فقد استوفوا من هذا المحل عشر قتلات » وإذا استوفوا 


)١(‏ في (ز): فنقول. 

(؟) في (ز) العبارة هكذا: فالنفس الواحدة لا تقتل بالأنفس اكتفاء. 
( في (ز): وإذا. 

€3 في (ز): لحق . 

0( في (ز): وأما. 

() في (ز): فالواحد. 

(۷) في (ز): فانه. 

(۸) في (ز): مثلا له. 

() في (ز): المقتولين. 


<۷ 


هه كتاب القصاص جه 

حقوفهم على الكمال والتمام لم ببق شي ۶ لسنوق من بعل » وهذا لان 
الحقائق لا تتبدل بالجواز وعدم الجواز والحق والتعدي. 
@ الجوات7() 

من آصحابنا مَنْ قال: ن الجماعة |ذا قتلوا واحدا إنما وجب القصاص 
عليهم بأثر عمر أو" بالإجماع » ولا(" يقاس عليه غيره» وسوالهم على هذا 
أنه لو كان لهذا المعنى لم تقطع الأيدي باليد الواحدة فلمّا قستم الأيدي على 
الأنفس ؟ دل أن وجوب القصاص علی الجماعة منقاس معنوي. 

ومن أصحابنا مَنْ قال: إن الجماعة إذا قتلوا واحدا فالواجب علیهم قتل 
واحد متقسط ٤‏ على رژوسهم ‏ » ثم إذا لم یمکن استیفاژه الا باستیفا ء جمیع النفس 


ذهب ما في النفس موونة للقدر الواجب ‏ وهو کالسراية في القطع قصاصا على 
آصلنا وسرقة (بالاجماع)۰*1 وكالثوب يُشترى بعضه ویقبض كله . 


وهذا الجواب يحكي عن الحلیمی "۲ وهو ضعيف”"؛ لانه إذا لم 


)١(‏ في (ز): والجواب. 

(۲) في (ز): و. 

(۳) في (ز): فلا. 

. في (ز): فقط‎ )٤( 

(0) في (ز): على أصولهم. 

() الحليمي: الحسين بن الحسن بن محمد بن حلیم أبو عبد الله الحليمي ت۰۳؛ه» شيخ 
الشافعية بماوراء النهرء وأَنْظَرَهم بعد أستاذيه أبي بكر القفال وأبي بكر الأدوني» تولى القضاء 
في بلاد خراسان» ومن مصنفاته: المنهاج في شعب الإيمان. ينظر: طبقات السبكي ۳۳۳/6 
- ۳۳ وذيل طبقات الشافعية للنووي ص ۰۷۲ وينظر جوابه في طبقات السبكي ۳۳/4 
TV =‏ 

(۷) طبقات السبكي ۳۳۷/٤‏ - ۰۳۳۸ 


۸ 


هه قتل الواحد بالجماعة وو 
يصل إلى الواجب إلا باستیفاء ما لیس بواجب مباشرة» فأدنى ما فيه أن يصير 
شبهة في سقوط القَوّدء وقد آسقط الشرع القصاص بأقل من هذا؛ فان مَنْ 
قطع من نصف الساعد لم يجب القوّد للاحتراز عن الزيادة المتوهمة» فکیف 
يُطلّق الزيادة المتحققة ؟ 
وفي مسألة السراية: لم يباشر استيفاء ما ليس من حقه » فلا يشبه مسألتنا . 


وفي مسألة شراء بعض الثوب: القبض فيما لم يشتره غير مستقر بل 
البائع بسترد منه الثوب لحقه ويتهأيآن في الإمساك والانتفاع . 

والجواب المعتمد: أن الجماعة إذا قتلوا واحدا جعلنا كل واحد 
كالمنفرد بالدليل الذي قدمنا(". 

ولأنا إذا لم نجعل هکذا أدّى إلى فتح باب العدوان» وإلى تعطيل سبب 
القَوَد عن القَوّدء وهذا المعنى لا يوجد في الواحد إذا قتل الجماعة فرجعنا 
إلى القاعدة الكلية » وهو أن الواحد لا يماثل العدد. 

فإن قالوا: إن صيانة الدم وإن وجب ولكن بشرط المماثلة» أو يجب 
صيانة الدم ولكن الظلم حرام والزيادة على المثل ظلم. 

قلنا: إذا قدرنا على الوجه الذي قدمنا ذهب الظلم » وتحققت الممائلة 

و : 

من حيث الحكم» وإذا جاءت المماثلة حکما أعرض عن الزيادة حِسا؛ٍ لآن 
العبرة بالحكمي لا بالحسّي » وإذا ذل على اعتبار شيء وجب الاعراض عن 
)۱( في (ز): قلمنأه. 


۹ 


کتاب القصا 


6 (عَسَأَلَة ) : 
القتل بالمثقل يوجب المَوّد عندناء وهو قول عامة أهل العله”". 


و عند آبی حنيفة رحمة الله علبه: ا 


9 عندنا ادا ضرب بالسوط(۳ ووالن سن الضربات حتی هل 
المضروب!؛* 


وعندهم: لا يجب 


+2 لنا: 


6 


و 
۰ مه * ۰ 5 ده صلااله e ٠.5‏ 1 ( 
اليهودي فاعترف بذلك ‏ فأمر رسول الله ية أن رضخ رأسه بين حجرين)!" ۰ 


وأما الخبر الذي يروون أن النبي ع قال: «ألا إن قتيل خطأ العمد 


(۱) الحاوي ۰۱۷۱/۱۵ النكت للشيرازي ورقة ۲٠ ٤‏ /ب» كتاب الجنايات من الشامل ص۱۹۳ 
البيان ۰۳۳/۱۱ المغني 11۷/۱۱ . 

(۲) المبسوط ۰۱۲۲/۲۰ مختصر الطحاوي ص۲۳۲ اللباب ۰۱۲/۳ رژوس المسائل 
ص٦٥٤‏ . 

(۳) في (ز): بالسوط الصغير. 

)٤(‏ في (ز) زيادة: يجب القوّد عندنا. 

. ٥۱۳/١ رد المحتار‎ )٥( 

(7) رضخ الحصی: كَمَتَعَ وضرب کسرها. القاموس مادة (رضخ) ۲٠۹/۱‏ . 

۷( أوضاح: جمع وَضح وهي حلمي من الفضة › فتح الباري ۰۱۹۹/۱۲ 

(۸) رواه البخاري في صحیحه ۲۰۰/۱۲ مع الفتح » کتاب الدیات» باب إذا قتل بحجر أو عصا. 


۵ ۰ 


6 8 وجوب القَوّد بالقتل بالثقل 9 9 


قتيل السوط والعصاء فيه" مائة من الإبل)'. 


(فالخبر ضعيف فى الإسناد)» أرسله عقبة7؟2 بن آوس مرة» فقال: 


رجل من أصحاب النبى ۲82 وأسنده مرة فقال: عبدالله بن عمرو. 


على أنه محمول على العصا الصغيرة بدليل أنه [۲۷۰/ب] قرنه بالسوط . 
وقولهم: إنه أثبت خطأ العمد لمعنى يعود إلى الالة. 


قلنا: هو كذلك عندنا ؛ لأن العصا الصغيرة والسوط في الوضع للتأدیب ‏ 


فإذا استعمل بقدر ما يودب به وهلك الانسان كان خطأ عمدا باعتبار الآلة. 


والذي يروون أن النبی ية قال : (کل شی ۶ خطأ الا الستفء وفى كل 


خطأ أرش ۱۷ مداره علی جابر الجعفى » وهو کات 


(۱) 
68 


(۳) 
€3 


(0) 
(030 
۹2 
(۸) 


(4) 


وأما الذي يروون أن النبى © قال: «لا تَوّد إلا بحديدة)» وفى 


ليست في (ز). 

رواه آبو داود في سننه و ۸۲ ۲۱ مع المعالم والدارقطني في سننه ۳/ ۰۱۰۵-۱۰ 
قال الشوكاني في النیل ۰۱۷/۷ قال ابن القطان: هو صحيح لا يضره الاختلاف . 

في (ز): والخبر ضعیف ال سناد. 

في الأصل عمرو بن أوس» وفي (ز): محمود بن أوس» والتصویب من سنن أبي داود 
۶ 7. 

رواه مرسلا الدارقطني في سننه ۱۰6/۳ - ۰۱۰۵ 

رواه الدارقطني بهذا الاسناد. ينظر: السنن ۰۱۰/۳ وأبو داود في سننه مع المعالم ۰1۸۳/6 
رواه الدارقطني في سننه ۱۰/۳ - ۰۱۰۷ 

جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي آبو عبد الله الكوفي ضعیف » رافضی » من الخامسة مات 
سنة ۱۲۷هد وروی له الترمذي وآبو داود وابن ماجه. ینظر: التقریب ص۵۳ . 

رواه الدارقطني في سننه ۰۸۷/۳ 


۱ 


کتاب القصا 
زا 


روابة: لا ود إلا بالسيف)20 2 فاللفظط الأول رواه معلى بن ملل(۲) 1 والثاني 
رواه أبو معاذ سليمان بن آرقم"" وكلاهما متروکان» ذكره الدارقطني في كتاب 
الستن الذي لقبهبالونياء؟؟ . 


وأما الكلام من حيث المعنى فاعلم أن عندنا هذا القتل عمد محض» 
وعندهم خطأ عمد» فنقول: 


سبب وجوب القوّد قد وجد فوجب القّد» ونعني بالسبب قتل هو عمد 


آما القتل فدليل وجوده الحس والعيان ؛ ولان القتل فعل لا تبقی معه 


الحياة وقد وك 


وأما دليلنا في العمديّة فلأن هذا فعل قاتل لا محالة » والقصد إلى الفعل 
القاتل قصد إلى القتل كما أن القصد إلى البيع الموجب للملك قصد إلى 


فنا 


بيّنه: أن الفعل ما صار قتلا بكونه جارحا للبشرة بل نما صار قتلا؛ 
لانه مفوت للحياة ؛ لان القتل إهلاك الشخص , والإهلاك بتفويت الحياة ؛ 


۰۸۷/۳ رواه الدارقطني في سننه‎ )١( 

(۲) معلى بن هلال بن سويد أبو عبد الله الطحان الكوفي اتفق النقاد على تکذیبه» من الثامنت 
روى له ابن ماجه. ينظر: التقریب ص ۰۳۳ 

(۳) أبو معاذ سليمان بن أرقم البصري» ضعيف. من السابعة» روى له آبو داود والترمذي 
والنسائي . ينظر: التقریب ص ۰۱۳۲ 

۰۸۸ - ۸۷/۳ ینظر: السنن للدارقطني‎ )٤( 


0۲ 


8 عِ وجوب القَوّد بالقتل بالثقل کو 


لأنه لا وجود للحیوان إلا بالحياة» فاذا ذهبت الحياة هلك الحیوان . 
وإن شئت قلت: المثقل آلة غير مَلبّثَة بمنزلة السیف» فكل ما يجب 
بالقتل بالف يجب بالقتل بهذه الآلة ؛ لأن جميع هذه الآلات ۶ الإهلاك 


واحد» وكذلك السوط إذا وَالَى بين الضربات به فهو فعل مهّلك لا محالة 
فصار کالسیف أيضا . 


8 اما حجتهم: 

ذهبوا إلى أنه وجد فى هذا القتل شبهه ) ولیس بعمد محض » وذلك 
لأنه آلة القتل هو الحدید بدلیل قوله تعالی: ۷ a‏ 
دی ۰۲۳ والمراد من البأس هاهنا هو القتال» ومعنی (آنزلنا) أي: خلقنا. 

فقد آخبر أنه تعالی خلق الحدید للقتال» فهو آلة القتل » والعادة تدل 
على هذا ؛ فان فى العادات تقصد القتل بالحدید » وآما الخشب ليس بالة القتل 
بل هو للبنا) والاحراق» وانما یقتل به نادرا . 

فإذا عرف هذا فقد وجد القتل هاهنا بغیر آلة القتل » فأخذ شبهة العدم 
لعدم الآلة ؛ لأن کل فعل بالته. 

وذکروا من وجه آخر في بیان الشبهة وهو: أن الجرح معدوم» والقتل 
بتخریب البنية» فإذا فقد الجرح فالبنية خربت باطنا لا ظاهرّا» فصار القتل 
موجودا من وجه ومعدوما من وجه. 


(۱) سورة الحدید» آية (۲۵). 
(۲) في (ز): للبناء والایقاد. 


oY 


کتاب القصا 


ببینه: أن القتل عقوبة متناهية» فلا يجب إلا بجناية متناهية » وإنما 
تتناهی الجناية بالقتل إذا خربت البنية ظاهرا وباطتا فأما إذا سلمت من وجه 
وخربت من وجه فلا تتناهی الجناية ولا تبلغ کمالها. 


قالوا: وکان ينبغي أن يُعتبر خراب جمیع البنية في الظاهر الا أنه لا 
يمكن اعتباره؛ لأن بتخریب بعضه ينزهق الروح» ولا یبقی إلى أن يخرب 
جمیعه » فلو اعتبرنا أسقطنا الْقَوّد. 

وربما عبّروا عما قلنا وقالوا: إنه يشبه الميت حتف أنفه» فهذه 
ال في الصورة أوجبت شبهة ؛ لن الشىء بصورته ومعناه» فإن وجد 

و 2 1 

قالوا: وليس بلزم شبهيّة القتل بغير حق القتل بحق ؛ لان تلك الشبهية 
لا يمكن اعتبارهاء فإنه يؤدي إلى إسقاط القَوّد أصلا ورأسّاء وفى مسألتنا إذا 
اعتبرنا الشبهة التى بیتاها لا يؤدي إلى إسقاط القَوّد أصلا . 

قالوا: ولا يجوز أن يقال ؛ لأنه يؤدي إلى الاهدار(۳؛ لأن“ کل مَنْ 
أراد أن يقتل يقتل بهذه الآلة فلا يجب القَوّد ؛ لأن هذا نادر» وانظروا إلى 
العادات لتعرفوا أن هذا نادر» فإسقاط القتل بآلة يندر القتل بها لا يؤدي إلى 
إسقاط أصل القصاص . 
)١(‏ في (ز): الشبه. 
(۲) في (ز): فإن. 


(۳) ليست في (ز). 
)٤(‏ في (ز): آن. 


0€ 


هه وجوب اد بالقتل بامثقل وو 


واستدلوا من حيث الحكم بالسوط والعصا الصغيرة › قالوا: ولو وجب 
القصاص بالقتل بهذه الآلة لم يختلف صغيرها وكبيرها كالحديد. 


يبينه: وهو أنه لو قطع أنملة أو غَرَّرّ بإبرة فهلك يجب القَوّدء والفعل 
القاتل لا محالة معدوم» ولكن لوجود الجرح وجب القَوّد فإذا نظر الشرع إلى 
1/۲۷۷ الجرح في هذه الصورة » وجعل القصد موجودا وان عدم حقيقة جاز 


أن تنظر إلى عدم الجرح في مسألتنا ویلغی القصد» وان وجد حقيقة وهذا 
الإلزام مشكل . 


واستدلوا : في الفصل الثاني » وهو أنه إذا وَالَى بين الضربات» قالوا: لو 
فل بضرية لم یجب ال بالا جماع » والضربة الواحدة علة تامة في القتل › 
ألا تری أنها تقتل » ویبنی عليه حکم القتل » فاذا وَالَى فقد اجتمعت علل كثيرة 
للقتل ‏ وآحادها(") غير موجبة فمجموعها لم یوجب القتل ؛ لأن انضمام ما لا 
يوجب إلى ما لا يوجب لا يفيد الإيجاب . 

وليس كالإقرار الواحد في الزناء والشاهد الواحد» كذلك الأيمان في 
القسامة ؛ لأن الأسباب في هذه المسائل حجج, ولا تَتِمّ الحجج إلا بمجموع 
هذه الأشياء فلا يحتبر في الحجة النامة بعضر الححجة » أما هاهنا كل ضرية عاة 
تامة فقد اجتمعت علل كثيرة على ما بینا. 

ولیس يلزم إذا شرب أقداحا فَسَكِرَ حيث يجب الحد» وان كان 


)1١(‏ ليست في (ز). 
(۲) في (ز): وأحدها. 
(۳) في (ز): ولا. 


۵ ۵ 


هه کتاب القصاص 3 

بآحادها لا يجب ؛ لان بآحادها يجب إذا سَكِرَء وانما لا يجب به إذا لم 
يُسكرء وفي مسألتنا القتل وان وجد بالضربة الواحدة لم" يجب القَوّدء وهو 
موجود في الضربات » وفي تلك المسألة غاية ما في الباب إن القدح الواحد 

وربما يقولون: توهم القتل بالضربة الاولی موجود مع وجود توالي 
الضربات › وهذا التوهم رجب شبهة › ودليل وجود التوهم تصور حصول 
القتل بالضربة الواحدة. 

قد بیتا: أن القتل ۱ عمد محض فلا نعيد. 

وأما قولهم: قد وجدت شبهة في هذا القتل . 

آما!*" قولهم: إن آلة القتل هو الحديد خاصة. 

قلنا: كل ما يحصل به القتل فهو آلة القتل(*. 

وقولهم: إن" خلق 9 وو الخد EE‏ 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) في (ز): لا. 

(۳) في (ز): الفعل. 

)٤(‏ في (ز): وأما. 

(5) ليست في (ز). 

() ليست في (ز). 

)۷( في (ز): غير الحديد لكذا. 


0٦ 


هه وجوب القَوّد بالقتل بالثقل وو 


قلنا: کل ما تحصل بالحدید فالحدید مخلوق له» وکل ما تحصل 
(بالخشبة فالخشبة مخلوقة)۳ له وهذا لأن هذه الاشیاء خلقت لمنافع 
العباد» فكل منفعة للعبد يُحصّل بها فهو مخلوق لذلك» فلم يبق إلا التعلق 
بالعادة» وهي غير معتبرة بالإجماع بدليل السكين الصغيرة» والمسلة0©, 
والنارا؟»» وعلى عكسه حجر المنجنيق”' ید للقتل عادة» وعندكم: لا يجب 
به القَدد0'؟. 


ثم الجواب المعتمد: أنه" وان لم يكن للقتل عادة أو خلقة» لكن 
يتصور به القتل » فإذا قتل به تحقق من كل وجه ولم يأخذ شبهة العدم ؛ لأن 
فقد العادة باستعمال هذه الآلة للقتل لا يعارض تأتي القتل بها » ووجوده؛ 
لأن العادات إنما تعتبر قبل وجود الشيء؛ إذ هي حكاية ما عليه الناس» 


وأنهم لم يقتلوا بهذه الآلة» فأما إذا وجد الشیء وتحقق من الانسان 
ذهب( ٩‏ في مقابلته حكاية ما عليه الناس ترا و" فعلا. 


وأما الفصل الثانی الذي ذکروه. 


(0) في (ز): بالخشب فالخشب مخلوق. 

۲( في (ز): وکل . 

(۳) المسلة: فيط ضخم» القاموس مادة (السّل). 
)٤(‏ في (ز): والکاز. 

(0) المنجنيق: آلة ترمی بها الحجارة القاموس مادة (المنجنیق). 
(5) في (ز): القتل . 

(۷) في (ز): هو آنه. 

(۸) في (ز): به. 

(9) في (ز): لا. 

(۰) في (ز): ذهبت . 

(۱۱ في (ز): و. 


۷ 


95 كتاب القصاص وو 


قلنا: ليس في كل ما قالوه (إلا آنه)۳" عدم الجرح» والفعل ما صار 
قتلا من حيث الجرح » إنما صار قتلا من حيث تفويت الحياة على ما بينًا. 

قولهم: إن البنية خربت باطنا لا ظاهرا. 

قلنا: هذه البنية هالكة ظاهرًا وباطتا وتلك السلامة التى تشاهد فى 
الظاهر ليست بسلامة معنى » وهذا كالميت فإنه هالك من كل وجه»ء وان كان 
باقيّا صورة » كذلك هذا الشخص مُهلّك من كل وجه وان كان سليمًا صورة. 

على أنا لا نقول: إن القتل بتخريب البنية بل هو بتفويت الحياة» ثم قد 
توجد تحريب البنية الظاهرة › وقد لا توجد» والقتل فى الموضعين موجود 
لوجود تفویت الحياة» وعلى أن الشبهية“ صورة لا تعارض الحقائق › وإذا 
لم تعارضها كيف توقع شبهة فيها'؟ وقد ذكرنا في مسائل كثيرة أن الصورة 
لا عبرة بها. 

وأما إذا قتل بالسوط أو العصا الصغيرة. 

قلنا: ذلك الفعل في الوضع للتأديب» فإذا قتل به أخذ جهة الخطأ 
باعتبار الوضع ؛ لأنه قصد الأدب فأصاب به اللفس » وصار من هذا الوجه 
كَمَنْ قَصَدَ شيئًا بالرمي فأصاب غيره» وفي مسألتنا هذا الفعل في الوضع للقتل 
(۱) في (ز): أكبر من. 
(۲) في (ز): الشبهة. 


(۳) ليست في (ز). 
)٤(‏ ليست في (ز). 


0۸ 


2 2 وجوب الود بالقتل بالمثقل کی 


وآما إذا قطع آنملة۳) أو غرز”" بإبرة نمنع7؟» فصل الغرز بالإبرة على 
أحد الوجهین » والجواب على التسليم: أن قطع الأنملة مسلم بلا إشكال. 


قلنا: أو لا هو دلیل علیکم ؛ لانه إذا وجب القَوّد فى هذه الصورة ولم 
بقصد فعلا قاتلا لا محالة لكن اتفق القتل » فإذا وجب بالاتفاق من غير قصد 
[۲۷۷/ب] (فعند تحقیق)(*۲ القصد بما يقصد به أولى أن يجب» وهذا حسن 


, 200 


ثم الجواب: أن الإعراض عن القصد محال ؛ لآن العمديّة ركن في 
القصاص » وركن الشىء كيف ثترك ؟ وأما فى تلك المسألة وجب القَوّد لمعنى 
هو () أن الشرع أقام الجرح مقام حقيقة القصد» وإنما أقامه مقامه » لأنه طريق 
القتل . 

ألا تری أنه لا يباح التأدیب (بمثل هذا)۲۳ ولا يطلق الشرع قط الا 
عند خوف الهلاك ليدقَمَ أخوفٌ طریقی الهلاك بما هو دونه في الخوف فإذا 
لیس في هذه المسألة ما يدل على أن الشرع آعرض عن القصد . لکن آ و جده(۹) 
)۱( في (ز): وأما. 
(۲) في (ز): آنملته. 
(۳) في (ز): غرزه. 
)٤(‏ في (ز): منعوا 
() في (ز): فتحقیق. 
() في (ز): جدالا. 
(۷) ليست في (ز). 
(۸) في (ز): بمسّلة . 
(9) في (ز): أوجبه. 


0۹ 


کتاب القصاص وچ 
ی تسیر 
اعتبارا لسلوك طريقه ليرتدع الناس عن سلوك طریقه بالكلية » فاذا وجب القَوّد 
بقصد اعتباري لسلوك طریقه فکیف يُلغى حقيقة القصد المقترن بفعل" شاهد 
علی (القتل . و۲۱6 القصد ذال عله وما الطريقة ا قو آنه عمد 
مجم 
وقولهم: إن الضربة الواحدة إذا قتلت لم توجب القَوّد. 


قد آجبناا*» وهذا؛ لانه إذا اقتصر على الضربة والضربتين فهو خطأ 
عمد » وإذا" وَالَى بين الضربات فالكل عمد محضر» فصار الحرف أن 
الضربة الواحدة لا توجب القَوّدا" أن لو اقتصر عليهاء فإذا لم یقتصر(۸) 
فالفعل من أوله إلى آخره علة واحدة في جهة العمدية المحضة ولم يعتبر 
فيها الآحاد ؛ لآنه إنما كان الواحد؟ غير موجب بشرط الاقتصار عليها فإذا 
لم يقتصر فات الشرط فسقط حكمه أصلًا . 


وهو كمسألة الأقداح يباح عنده القدح الواحد لاستمراء الطعام بشرط 
الاقتصار عليه » فإذا لم يقتصر عليه انقلب الجميع شيئًا آخرء وصار حرام 


)١(‏ في (ز): بقصدٍ. 

(۲) ليست في (ز). 

(۳) في (ز): قلنا قد. 

)٤(‏ في (ز) زیادة: عنه. 
( في (ز): محض . 

() في (ز): فإذا. 

(۷) في (ز): القتل . 

(۸) في (ز): لم يقتصر عليه . 
(9) في (ز): الواحدة. 


مه وجوب القَوّد بالقتل بالمثمّل وو 


(موجبا للحد)(۱ من أوله ا آخره . 


وقولهم: إنه لو سَكِرَ من الأول وجب الحد. 
قلنا: ولو تحققت 2 العمدية المحضة بالضربة الأولى بان ضرب في 

المقتل يجب القَوّد أيضًا والعمديّة هاهنا کالسکر. 

وقولهم: إنه يُتوهم زهوق الروح”" من الضربة الأولى» وعلى هذا 
اعتمدوا وفرّقوا بهذا بين هذه المسألة وبين مسألة الاقداح. 

وهذا آیضا ليس بشيء؛ لأن انزهاق ا ال الم آنعنه كادي 
والموالاة علة ظاهرة في القتل » والنوادر لا تعتبر في الظواهر ؛ لأن الأصل 
في النوادر العدم خر متا رتیت فأما أن یعتبر وجودها في 
الاسباب الظاهرة فمحال» وعلی آنا بیئا أن الضربة الواحدة لا توجب القَوّد 
بشرط الاقتصار علیها وإذا لم یقتصر*) سقط حکمه أصلا. 

فقد انزاحت الشبهة في هذه المسألة» وبقی الکلام الذي ذکرناه 

وقد تعلق کثیر من الأصحاب في هذه المسألة بالرجم» قالوا: لما ورد 
الشرع بالقتل(* بالحجارة دل أنه عمد محض ؛ إذ لا يتصور ورود الشرع 
(۱) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): بالسكرية. 
(۳( في (ز): روحه. 


)٤(‏ في (ز): لم یقتصر علیه. 
(5) في (ز): بالرجم 


1١ 


کتاب القصا 
وو 


بالخطاً» وهم يقولون على هذا: لو اتفق القتل بحجر واحد وقع موقع الحدذ» 
وهو خطأ عمدٍ بالإجماع» ثم قالوا: هو عمد شرعي » وكلامنا في الحسّي 
والاعتماد على ما سبق » والله أعلم . 

ري 


6 ( شال ) : 

موجب القتل العمد أحد شيئين» إِما القَوّدء وإمًا اليةء يختار”" آیهما 
شاء على أحد قولي الشافعي - 4# - وهو المختار عندنا"". 

وعند أبى حنيفة - رحمة الله عليه -: الواجب هو القَوّد لا غر /؟. 


++ لنا: 


:| ۱ ۵ 5 ۳ ۰ اا م و ۶ 
حدیت 0 " شریح الکعبی وغیره ان النبی که قال : من قتل له قتیل 
فأهله بين خیرتین أن أحبوا قتلوا وان آحبوا آخذوا العقل»» والخبر ثابت » 


(۱) في (ز): بالتعمد بالخطأ. 

(۲) في (ز): یختار الولي. 

(۳) الحاوي ۰۹۷/۱۲ النکت للشيرازي ورقة ۲۵۵/ب. کتاب الجنایات من الشامل ص ۳۱۵ 
- ۰۳۱۲ النووي على مسلم ۰۱۲۹/۹ کتاب الجنایات التعليقة ص ۰۳۹۹ التهذیب ۰۷/۷ 
حلية العلماء ۵۰۵/۱۰ . 

(6) الأسرار» کتاب الدیات ص ۰۸۲ مختصر الطحاوي ص ۰۲۳۲ المبسوط ۰1۰/۲۰ اللباب 
۳ حاشية ابن عابدین ۰۵۲۹/٩‏ رژوس المسائل ص ۰1۵۸ وهو القول الاخر 
للشافعي » النووي على مسلم ۰۱۲۹/۹ 

(5) آبو شریح الخزاعي الكعبي اسمه: خویلد بن عمرو أو عکسه» صحابي نزل المدينة » مات 
سنة 1ه على الضحیح » ينظر: التقریب ص 1۱۰ ۰ 


)1( رواه آبو داود في سننه 45+ مع المعالم » کتاب الدیات » و امن 2 مسنده TA‏ 


1۲ 


هه موجب القتل العمد أحد شيئين چو 

وهو نش: 

والمعنی هو: أن الادمي عين معصومة مضمونة» فتکون مضمونة 
بالمال » دلیله: البهائم. 

وتحقیقه: أن الضمان الواجب لا يُعدل به عن مناهج الضمانات؛ 
ومسالکها ومناهج الضمانات إيجاب الضمان على وجه بقوم الضمان مقام 
المضمون. 

ألا تری في سائر الضمانات یکون الامر كذلك» وهذا؛ لان الضمان 
يجب لحق الادمي» وحق الادمي أن يجب(" له ما يقوم مقام التالف » فیحصل 
به جبره» ويُقضي بهذا الجبر حقه » ویصیر التالف كأنه قائم حکما لقیام بدله 
وعوضه وهذه الإقامة في مسألتنا إنما تتصور إذا أوجبنا الدية » فأما بالقصاص 
فلا . 

فان قالوا: فلع وجب القصاص ؟ 

وی (۰)۲ يقال لهم: 


المال وهو على وفقها أولى . 
وأصله في الصحيحين: صحيح البخاري ۲۰۵/۱۲ مع الفتح» كتاب الدیات» باب من قتل 
(۱) في (ز): یوجب. 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) في (ز): فیقال. 


1۳ 


کتاب القصا 


ثم نقول: القصاص وجب توقيفاء ولا يدل على وجوبه قياس» ولا 
معقول [۲۷۸/]. 
التوقیف مقدم۱" على القیاس. 

قلنا: القصاص بدل توقيفي» والدية بدل قياسي ؛ لانه*۳" على قياس 
سائر الضمانات على ما قدمنا؛ وانما آوجب الشارع القصاص لنوع نظر لمن 
له الحق » فإن التشفی مقصود» فجُعل القصاص بدلا بقوله تعالی: « وسعتنتا 
هر فها ان امه بالق 4" | فى ا 

والنظر على هذا الوجه لا يوجب سقوط البدل القياسي ؛ لانه لو أسقط 
ذلك البدل أصلا لعاد النظر ضرراء والمنفعة التی توجد فى الدية لا توجد 
فى القصاص » والتشفی الذي بوجد فى القصاص لا يوجد فى الدیة وکل 
واحد بدل فخيّره الشارع بينهماء فان آراد المنفعة أخذ الدية» وسلك سبيل 
سائر الضمانات » وان آراد التشفى عَدَلَ إلى القصاص واستوفاه وشفى نفسه 
فلو عيّن القصاص للايجاب لأضرٌ به؛ لأنه ريما بريد المنفعة لا التشفى . 

فلهذا قلنا: إن إيجاب القصاص لا يوجب سقوط الدية إلا أنه مع هذا 
لم يُجمع بينهما في الاستيفاء؛ لأن كل واحد منهما بدل النفس » هذا من 
طريق التوقيف »> والآخر من طرق القياس إلا أن المقصود مختلف › 
( في (ز): يقدم. 


(۲) في (ز): فإنه. 
(۳) سورة المائدة آية (۵ع). 


1٤ 


هه موجب القتل العمد أحد شيئين 0 
والمضمون متی استوفی له بدل لا بستوفی له بدل آخر ؛ لانه جور على القاتل › 
والظالم پنتصف منه› ولا دة بقصد بالحصف والجور فاختلاف المقصود آوجب 
التخيير » واتحاد المضمون يمنع الجمع . 
وعلی هذه الطريقة بقة سقط سوال إلزام الجمع » وهو سوال مشکل على 
ره المشايخ › وما عله بجواب شاف ؛ لن نهایه ما قالوه: إن 
القصاص يقابل الاتلاف فبقي متلف بلا إتلاف . 


ولیس بشيء؛ لأن القصاص يقابل الاتلاف فیما یعود إلى العقوبة 
والزجر عن الفعل » آما فیما یعود إلى ضمان الجبر فهو قائ . 

وعلی الطريقة التي قلناها نسلم أن القصاص في مقابلة المقتول» وهو 
قائم مقامه إلا أنه بالنص غير جار على قياس مناهج الأبدال» وانما جعلنا 
كذلك بقوله تعالى: أن فش بالَسس)»۲۹» وهذا نص في أن القصاص 
بازاء النضن . 


وقد تعلق عامة الااصحاب فى هذه المسألة بالخطأ. 

وحرف الإشكال عليهم فى الخطأ: أن الدية واجبة بالقتل لا بصفة 
الخطأ؛ لأن صفة الخطأ مسقطة لا موجبة» والقتل موجود فى العمد وزيادة› 
والاعتماد على ما سبق . 
)١(‏ في (ز): منع. 
(۲) في (ز): يسقط. 


(۳) في (ز): قائم مقامه. 
(:) سورة المائدة أآية (۵ع). 


۵ 


2 8 كتاب القصاص 9 
ا )۱( 4 ٤‏ 
© اما حجتهم : 


قالوا: القصاص هو المثل ؛ لأن إتلاف نفس بإتلاف نفس » والمقصود 
واحد ) وهو الانتقام من العدو ) فصار القتل مثل القتل صورة ومعنی . 


وأما المال فليس بمثل النفس لا صورة ولا معنی» آما الصورة معلومت 
و("المعنى ؛ لأنه خلق لغیر ما خلق له الآدمي: فان الادمي خلق ليَعبْدَ الله 
تعالی » ویکون خليفة(© في أرضه ویتحمل آمانته. والمال خلقٌ لاقامة 
مصالحه» ولا یتصور مماثلة مع هذا الاختلاف . 

وإذا سقطت المماثلة بين الادمي والمال سقط وجوب المال؛ لأن 
ضهان الاتلاف بالمثل نصا ومعقولا. 


آما النص قوله تعالی: من أَعَتَدَئ د اعد عيْنّهِ يمل ما اعد 
یک 04€ . 

وأما المعقول فلأن النَصَمَة بإيجاب المثل» فان الزيادة حيف› 
والنقصان بحس ۰ و کلاهما محرم » والمثل عدل » وبه قامت السموات 
والأرض » وهو المیزان الموضوع (بین العباد)۲۳ في الدنیا والاخرة. 
(۱) في (ز): وآما. 
(۲) في (ز): وآما. 
(۳) في (ز): خلیفته. 
)٤(‏ سور البقرة آية (۱۹6). 
(ه) في (ز): فان. 
() في (ز): للعباد. 
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موجب القتل العمد آحد شیئین 9و 
وچ تس تست 
والذي قلتم من اعتبار هذا الضمان بسائر الضمانات لا يصح ؛ لآن 
الذي اذعیتم نما هو في الأموال» والکلام في إتلاف ما لیس بمال » والمعنی 
يفرّق بینهما وذلك لأن المقصود الأصلي في الأموال تحصیلها عند العقلاء 
وم الاتلاف لیس پمقصود وفعله ننه وجنایة على العقل » فبّني ضمانها 
على المقصود الاصلي» وهو إيجاب شيء یقوم مقام التالف لیحصل له كما 
كان الأول حاصلا له » فأما الآدمي فالمقصود فيه نفس الاتلاف » قبُني ضمانه 
على أصل المقصود فيه» وهو الإتلاف بإزاء الإتلاف» وسقط منهج ضمان 
الأموال في هذا الضمان ولهذا لم يتعين المال مثل ما يتعين في سائر 
الا تلافات . 


قالوا: وعلی أن ما قلتم من قامة الضمان مقام التالف ۳7" فهو في الشرع 
والح به الوا كور الجر الان ركه ان لمکم ج 
والحياة كيف بتصور جبر التالف منها بالمال ؟ وجمیع آموال الدنیا لا تساوي 
جا ساف 

وعلی آن القصاص [۲۷۸/ب] حياة» وقد وقع جبر الحياة بما هو حياة 
عَقلنا معناها أو لم نعقل ؛ لأن علینا أن نعتقد أنه حياة لأجل ورود التنزيل به» 
وإذا اعتقدنا ذلك تحقق به الجبر. ولان به دوام الحياة للأولياء عادة ودوام 
الحياة حياة . 


ع و سر 
وأما الخطأ فانما وجب المال فيه» وعدل به إلى مسلك سائر 


(0) في (ز): ليس بصحيح 
(۲) في (ز): الاتلاف. 
(۳) في (ز): لمعنى. 


1۷ 


الضمانات ؛ لأن ایجاب القصاص متعذر ؛ لأنه بدل عقوبة والعقوبة لا بمکن 
ایجابها فى الخطأ؛ لأن الخاطیم معذور. والمعذور لا یعاقب» فدلیل 
الایجاب عارضه دلیل مسقط ‏ فسقط . 

ولانا انما آوجبنا القصاص فى العمد ؛ لأن المقصود فيه الاتلاف» فيُنى 
ضمانه على هذا المقصود على ما سبق» وفي الخطاً حصل الاتلاف من غير 
قصد إليه فلم یمکن ایجاب إتلاف مقصود (لا باتلاف)"" مقصود فعدل إلى 
طریق آخر فى الضمان فأوجبت الدية لثلا يهدّر الدم وهو نظیر الفدية فى 

کر 

قالوا: وإذا ثبت" في الخطأ فكل ما كان في يك لكا الع برس 
فعلى هذا إذا عفا أحد الشریکین تعذر استیفاء القرّد منه لمعنى فى القاتل › 
وهو أنه حيا بَعضه بالعفو فوجب عليه المال لمن لم یعف ‏ كالخاطئ لما تعذر 
استيفاء القَوّد منه لمعنى فيه وهو الخطأ. وجب عليه المال. 

وكذلك إذا كانت يد القاطع ناقصة بأصبع تعذر الوصول إلى المثل لمعنى 
في الجاني فوجب المال إلا أنه مع هذا له استيفاء القوّد؛ لأنه رضي بدون 
حقه » ولا يكون له استيفاء القَوّد فى مسألة الخطأء والعفو لما بينا من قبل . 

6« فأما إذا مات 8 انما 2 يجب ي 0 استیفاء و وإن 
اذا فات سقط ی غ : ولیس و تام ا» وف 
(1) في (ز): لاتلاف غير. 
(۲) في (ز): ثبت هذا. 


1۸ 


مه موجب القتل العمد أحد شیئین 0 
قصاص آخر ؛ لأن محل الحق کالسالم له حکما حيث قضی به حقا عليه فهو 
وإن فات حقيقة لم يمت حكمّاء وليس كما لو قتل رجمًا أو قصاصًا وعليه 
قصاص ؛ لأن المحل إنما يُجعل كالسالم له إذا كان هو في نفسه قائمّاء فأما 
إذا كان هالكا فلا يتصور. 


تاد 


$ 


واعترضوا على فصل النظر الذي قلناه» وقالوا: الشرع قد نظر له حيث 
جعل له الاعتياض عن القصاص » والمصالحة عنه على مال» والظاهر من 
القاتل هو بذل المال لتسلم له الحياق وإذا لم یبذل فهو نادر والنادر لا 
يلتفت إليه . 


© الحواب: 

قد قال الأصحاب: إن القصاص ليس بمثل ؛ لأن الحيوان لا مثل له 
والفعل لا يماثل الفعل إلا بعد وجود المماثلة في المحل» والمماثلة في 
المحل لا توجد الا بعد التساوي في الصفات» والمماثلة في الصفات في 
الحيوان لا توجد خصوصا في بني آدم كيف وبالإجماع الصفات ساقطة؟ 

ويدل عليه: أن القصاص بالقصاص لا يصير قصاصا وذلك بأن وجب 
للقائل علیه کرد بان قتل كن واحد أبن صاحية» ولو تماثلا لتقصاصا کالکن(۱) 
والكرّء والدراهم والدراهم» وهم یقولون على هذا: إن المقاصة انما تثبت في 
المكيلات والموزونات لعدم الفائدة في الاستيفاء» فسقط لهذاء وفي مسألة 
القصاص من الجانبين يفيد الاستیفاء» وهو حصول التشفي » وآیضا المحل 


)١(‏ الكرٌ: كيل معروف وهو ستون قفیزا والقفيز: ثمانية مكاكيك » والمكوك صاع ونصف . ينظر: 
المصباح مادة (الكر). 
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8 ِ کتاب القصاص وو 


هناك مملوك وهاهنا لم يُعرف الملك إلا بالاستیفاء حقيقة » فکیف بسقط ؟ 


قالوا: وأما الممائلة في المحل وصفاته على ما قلتم فليس بصحیح ؛ 
لأن الشرع قد أعرض عن الصفات وجعل النفس ميلا للنفس من حيث 
البدلية» بدلیل قوله تعالی: ##أنَّ اللَف ہالتقیں ۰4 وهو مثل قولهم الکر 
بالکر والدرهم بالدرهم > والثمن بالمبیع . 

فالجواب الصحیح(۹: أن القتصاص مثل » لکن الضمان به على خلاف 
قیاس الضمانات علی ما با ؛ لآن ایجاب المثل مجعولا لمن له الحق» صل 
الضمانات » آما اتلاف مثل باتلاف مثل لا يعرف فى الضمانات وهو بوجب 
اتلاف المثل » وهو باطل . 

فان قالوا: آلیس وَجَبَ؟ 

قلنا: وجوبه باللص على خلاف القیاس على ما سبق » فلم يسقط به 
ما هو الضمان الأصلي في الباب. 

أما قولهم: إن هذا اللأصل في الأموال. 

قلنا: لا بل فی الكل ؛ لأنه وجب لحق الآدمى › وحق الآدمى فی 
التوفیر عليه لا بالاتلاف. 

وقولهم: إن المقصود فى المال تحصیله » والمقصود فى غير المال عين 
الاتلاف . 


(۱) سورة المائدة آية (۵ع). 


(۲) في (ز): الصحیح عنه. 
(۳) في (ز): ولم. 


9 موجب القتل العمد أحد شیئین 
قلنا: مقصود الجاني لا يُعتَبر» إنما يعتبر حق المجني عليه ؛ لأن الضمان 
ع و 

وجت لحقه ) فيعتبر جانبه ) وحفه [1/۲۷۹] الا صلی ما يحصل به بدل التالف 
لا ما یتلف على الجاني» وعلی أنه إذا آتلف المال فلم بقصد التحصیل نما 
قصد عين الاتلاف فیجب أن يقابل بالاتلاف. 

وقولهم: إنه سفةٌ وجناية على العقل . 

قلنا: وكذلك إذا أخذ غير حقه » (وأتلف غير)”" المال» والأوّل کاف. 

وقولهم: بأن المال لا يجبرٌ النفس . 

قلنا: قد يجبر بقدر الإمكان؛ لأنه إيجاب معصوم متقوّم بإزاء معصوم 
متقوّم » وإقامته مقامه مثل الدراهم والحيوان هو( إيجابٌُ مال متقوّم بإزاء 

وفد بقى كثير من الاختلاف 2 والذي قالوا: إن القصاص حياة» فهو 
حياة على طريق المجاز لما فيه من معنى الردع والزجرء وأما الذي قصدناه 


2 


من إقامة شىء مقام التالف فهو فائت قطعا. 
وما قالوه على فصل النظر: إنه قد وجد بتمکین ولی القتیل من المصالحة. 
قلنا: لا يتم النظر الا بأن یستبد باختیار المال فان صاحبه ریما لا 

يوافقه» وعلی آنا إذا قزرنا على الوجه الذي قلناه یسهل الخروج على آمثال 

هذاء والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في (ز): أو أتلف عين المال. 
( في (ز): وهو. 


4 


کتاب القصا 


6 (عسَأْلَةَ ) : 


الکره على القتل يجب عليه المود بقتله على أصح القولين عندنا”". 


وعندهم. 5 ج ee‏ 


+ لنا: 


إن قتله بعد الإكراه بمنزلة قتله قبل الإكراه فى المعنى الذي يجب به 


1 و محر 
القود » ثم فتله قبل الا کر اه بوجب عليه القَوّدع كذلك بعده . 


وإنما قلنا ذلك ؛ لأن القَوّد إنما يجب لحرمة دم المقتول وحظریته» 


والإكراه لم يعمل فى هذا صلا" ؛ لأن حرمة دمه و (قتله باقی)(*) 
بعد" الإكراه (على ما كان من قبل)7"' ؛ وإن منع مانع فالدليل7 عليه سهل › 
وذلك لن لا دمي معصوم الدم ولیس ببطل هذه العصمة إلا بجنارة من 
له ۲۳ اما بكفر أو بزنى أو بقتل» وقد نص على هذا صاحبٌ الشرع بقوله 
: «لا بحل دم امری سلم الا باحدی ثلاث)(. 


(۹ 


المهذب ۷۱/۲ - ۰۷۲ النكت للشيرازي ورقة ۰1/۲۰۵ الحاوي ۰۲۲۰/۱۵ کتاب الجنایات 
من الشامل ص۲۹۸ ۰ التهذیب 1/۷ ۰ فتح العزیز ۰۱۳۹/۱۰ 

مختصر الطحاوي ص ٠ ٩‏ : ۰ المبسوط ٤‏ ۰۷۲/۲ اللباب ۰۱۱۲/4 رژوس المسائل ص ۵۰ . 
ليست في (ز). 

في (ز): وحظریته. 

ليست في (ز). 

في (ز): قبل . 

ما بين القوسين ليس في (ز). 

في (ز): والدليل. 

في (ز): جهته. 


(۱۰) سبق تخریجه ۰۳۷۵/۱ 


V۲ 


القود على الکزه على القتل 
ا 


فإكراه المکره أو خوف المکره (علی روحه)' لا يجوز أن یکون مبیحا 
دمه ؛ لانه لا جناية من قبله فبقي على العصمة ودمه على الحرمة بنص 
الرسول #4 وإذا كان کذلك جاء منه وجوب القَوّد على المکره لحقه كما 
قبل الإكراه. 


8 آنا حختهم: 
قالوا: لمکزه لیس بقائل إنما القاتل المکره ؛ لأن الفعل انتقل إليه» وهو 
الفاعل للقتل حقيقة بالة يد المكرّه» والالات لا بتوجّه عليها قصاص . 
واستدلوا على انتقال الفعل بفصل الإكراه على إتلاف المال» فإنه جعل 
المكره هو المتلف بدليل وجوب الضمان علیه» اما قرارًا وإما ابتدای ولا 
يتصور وجود فعل الرتلاف من شخص ثم وجوب الضمان على غيره. 


و 

وان قلتم: وجب الضمان على المكرّه» ثم يرجع إلى المکره بحمله على 
الفعل مثل ما يرجع المغرور على الغارٌ. 

فهذا فاسد ؛ لأن9© حمله على الاتلاف ليس إلا أمره اباه بإتلافه بوعيد 
وتخویف » وأمره في مال غیره"* باطل» فلا يجوز أن يكون سببًا للضمان» 
وليس کالمغرور ؛ لأن عندنا إنما يرجع لما فيه من التزام الضمان بعقد ضمان» 
ومثل هذا لا بوجد فى مسألتنا. 
(۱) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): وأما. 
(۳) في (ز): فإن. 
(4) في (ز): الغير. 


۷۳ 


8 9 كتاب القصاص وو 


واستدلوا بوجوب القَوّد على المكره» فقالوا: القصاص جزاء القتل › 
فلا يجب جزاء القتل إلا بالقتل ؛ لأنه بُني على المماثلة » فلولا أنه قاتل (لم 
یجب)( عليه القَوّد. 

ولأ شحور آن ل أن الک و فجت عا ال 5ب لان اسب 
ليس إلا فعل ما توصل به إلى القتل» وما يتوصل به إلى القتل لا يقابل 
بالقتل ؛ لانه دونه فلا يقابل بما هو فوقه. 

ولآن علة(۲۳ القتل هو القتل وسبب العلة لا يكون علة» وشبهوا بحافر 


وأما من حيث الحقيقة فالدليل على أن الفعل انتقل إلى المكره: أن 
المكرّه محمول على الفعل» وَمَنْ حَمَلَ غيرّه على الفعل فهو الفاعل كما لو 
حمل السیف على القطع » والنار على الإحراق » وهذا؛ لأنه استعمله في هذا 
الفعل » فصار آلة للمستعمل » ويصير كأنه أخذ يده وفيها السيف فضرب بها 
على غيره وقتله!؟». 

وأما اختيار المكرّه في الوسط فيفسّدء ويصير كأنه لا اختيار له ؛ لانه 
فَعَلَ ما فَعَلَ بحمل غيره عليه واستعماله له» فصار فعله في الصورة واختياره 
نتيجة إكراهه » فبطلت الإضافة إليه » وأضيف إلى المكره بواسطة فعل المكرّه . 
(۱) في (ز): لما وجب. 
(۲) في (ز): متسبب. 


(۳) في (ز): علة سبب. 
)٤(‏ في (ز): فقتله. 


۷ 


مه القود على المكره على القتتل وو 
ونظیره إذا ألقى حية على انسان فلسعته وقتلته» أو آلقی إنسانًا بين يدي 
السبع"" فافترسه» أو عَصَرٌ دنب سور حتى حرق ثوبًا » أو حَدَشَ إنساتاء فإنه 
يُجعل هو الفاعل [۲۷۰اب] حتى يجب القَوّد عليه والضمان» وان كان لهذه 
الحيوانات اختيارًا أو(" فعلا» ولكن ثسبت هذه الأفعال إلى المستعمل لها 
بالطريق الذي بیتا » كذلك هاهنا. 


قالوا: وأما فصل" الإثم والحظرية فعندنا إنما يُجعَل المکره آ 
کر نیما بسكم آن كر )»وش فى اليس مال ا 
يتصور استعماله له في هذه الجناية بأن يأخذ على يده وفيها السيف » ويضرب 
بها إنساناء (والقصاص متعلق بالجناية على المحل ألا ترى أنه يجب حقا 
للآدمى . 


وأما الإثم فإنما هو بالجنایة)۳؟ على الدّين» وفي هذا المعنى لا يتصور 
أن یکون المکره آلة للمکره ؛ لان جنايته على دينه بفعل غيره غير معقول . 


واذا ثبت اختلاف المحل صار الفعل بمنزلة فعلین » فانتقل آحدهما 
و(لم ینتقل الثاني)'"' » وهو کالحلال إذا أكرّه محرمًا على قتل صید مملوك 
لإنسان ينتقل الفعل إلى المکره في ضمان الصید الذي يجب للآدمي» ولم 


)۱( في (ز): سبع . 

( في (ز): و. 

(۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ في (ز): للمکره. 

)٥(‏ في (ز): له فيه. 

() ما بين القوسین ساقط في (ز). 
(۷) في (ز): بقی الاخر. 


كتاب القصاص وو 
| 
ينتقل في جزاء الاحرام. 
© الحواب: 
آما قولهم: إن الفعل انتقل إلى المکره. 
قلنا: الفعل إذا صَدَرَ من ذي اختیار صحیح» ولم يوجد استنابة شرعية 
لم یتصور انتقاله إلى غيره» وکذلك هذا الکلام على قولهم: إن الفاعل هو 


المکره» والمکزه آلة له فان مَنْ له اختیار صحيح » ویجوز أن یکون فاعلا 
بنفسه لا يصير آلة للغیر ۰۲۳ وكذلك الکلام على الاستعمال الذي قالوه» فانه 


مستعمل اختیاره» فکیف يكون العمل لغيره ؟ . 

وأما فصل إتلاف المال» وهو يُعَدٌ مشکلا على هذا الفصل. 

قلنا: الضمان وجب على المكرّه إلا أنه يرجع بالضمان على المكره؛ 
لأنه أدخله فى هذا الضمان» بحمله على الإتلاف بالسيف» وهو حمل مؤثر 
في الفعل شرعاء بدليل أنه يباح للمكرّه إتلاف هذا المال» فلأجل وجود 
حقيقة الإتلاف من المكرّه أوجبنا عليه الضمان» ولأجل وجود الحمل على 
الفعل من المكره أثبتنا حق الرجوع عليه. 

وقولهم: إن هذا أمر باطل . 

قلنا: كيف ؟ وقد أثر شرعا في الإباحة فيؤثر في التزام الضمان» وأما 
في مسألتنا لم يؤثر الإكراه أصلا في الفعل فصار قتله بعد الإكراه کقتله(") 
(0) في (ز): لغيره. 
(۲) في (ز): وقتله. 


۷1 
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قبل الإكراه(" . 
ويجوز أن يقال بأن(2 فى الإكراه على إتلاف المال انتقل الفعل تحقيقًا 
على المكرّه المظلوم» وفی مسألتنا المكرّه ظالی فلا يستحق التخفیف؛ 
ورجعنا إلى الحقيقة » وقصرنا الفعل على فاعله » ولم نحكم بانتقاله إلى أحد» 
وعلى هذا نقول: يجب الضمان على المكرّه على إتلاف المال ابتداء» وهذا 
الجواب لا بأس به ) والاعتماد على الأول. 


وآما وجوب القصاص على المکره فليس لانه قاتل ولکن بالتسبيب 
آوجبنا عليه» وعندنا التسبیب إذا قوي واستحکم یکون موجبا للقَوّد. 
واستحکامه بآن يقصد قتل شخص معین بسبب يودي إلى قتله غالبا. 
وقولهم: إن التسبیب دون المباشرة. 


لن 


قلنا: إذا قوي بالطريق الذي بیناه التحق بالمباشرة للا حَذ سببًا 
لإتلاف النفوس » وذريعة (إلى سفك)*۲ الدماء وأن بقي 5 فلا بالي 
به» وهذا كما أن المکره يجب عليه لد عندکم بفعله القتل» ومعلوم أنه 
وُجد في هذا القتل فعل فاعل مختار مكلف آثم به» فلا يمائل هذا الفعل فِعَلّ 
لقتل عن قصدٍ واختيارٍ لا يتوسطه فعل فاعل آخر» ومع ذلك عندهم قوبل 
په ) ولم یبال بالتفاوت الذي بوجد » كذلك هاهنا. 


وآما قولهم: إن المكرّه محمول على الفعل من جهة المکره » فیکون آلة له . 


)١(‏ في (ز) زیادة: سواء. 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) في (ز): مودي. 
)٤(‏ في (ز): لسفك. 


۷۷ 
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قلنا: ولع؟ بل يكون فاعلا بحمل غيره إياه على الفعل › والذي يقطع 
الشعّت بقاء الاختبار والعکلیف . 

وقولهم: إن اختیاره فاسد » وفعله واختیاره نتيجة إكراه غیره. 

قلنا: دعوی فساد اختیاره باطل» بدلیل بقاء التکلیف وبدلیل أنه 
یتصور أن لا يقل ويصير إلى أن یقت ویجعل روحه فداء غیره. 

وآما فصل الحية والسّبع فلا نقول: إنه هو الفاعل في هذه الصورة» بل 
وجب القَوّد بالكسبیب القوي لا بمباشرة» وقد بیتا أنه موجب للقصاص . 

وأما مسألة حفر البئر والإمساك فهناك لم يوجد التسبيب القوي ؛ لآن 
قوة التسبيب هاهنا بحمل غيره على القتل» ولم يُوجّد هناك حملٌ وإنما جد 
مجرد تمكين . 

وكذلك في حفر البئر ضعف التسبیب ؛ لأنه لم يُقصد به قتل معين 

وأما عذرهم عن الإثم ففي غاية الضعف ؛ لأن جنايته على دينه بقتل 
غيره» ولا يتصور فصل أحدهما عن الآخر بحال. 

ولان هذا المعنى يقتضى أن لا يجب القَرّد أصللا على المكرّه؛ لأنه 
يكون انتقل الفعل إليه من وجه دون وجه» فيقتضى أن لا يجب القصاص › 
ويصير شبهت وهذا الذي ذكرناه هو المعتمد فى المسألة» وقد خرجنا عن 


)١(‏ في (ز): باطلة. 
(۲) في (ز): يجب . 


۷۸ 


القود على الکره على القتل 
#7 ا ا د وي 


عهدة ما أوردوه من الإشكال. 


وبعض آصحابنا اذعى الشركة في هذه المسألة بين المكره والمكرّه في 
القتل » وهو ضعيف بمرة ؛ لأن بإكراه أحدهما وقتل الآخر لا يتصوّر شركة في 
القتل . 

ولأن الفعل واحدء فإذا صار به المکره قاتلا لم يتصوّر أن بصیر به 
المكره قاتلا والشركة منتفية قطعا وليس كالرجلين يقتلان رجلا ؛ لأن هناك 
وجد فعلان في قتل واحدٍ فصارا شريكين في القتل » وفي مسألتنا فعل واحد 
في القتل فلم یتصور الشركة. 

واستدل بعض أصحابنا باباحة قتل المکره والمکره للمكرّه على قتله ؛ 
فدل آنهما جُعلا کشریکین » وهم یمنعون إباحة قتل المکزه ولئن سلموا إذا 
وقع به الخلاص فليس يدل هذا على وجوب القصاص ووجود الشركة بدلیل 
2 


وأما فصل المخمصة (لم نورده ؛ لانهم اذعوا انتقال الفعل من المکره 
إلى المکره بوجود الاکراه» وهذا لا يتصوّر في فصل المخمصة)» ونحن 

وساثر المسائل التي آوردها الاصحاب من ذبح المجوسي بإكراه 
المسلم» وقتل الأجنبي بإكراه الأب » وقتل المجنون بإكراه العاقل منعوا هذه 
المسائل » وقالوا: نعتبر جانب المکره بکل حال» وكذلك إذا قال: لأقتلنك 
)۱( ما بين القوسین ساقط من (ز). 


۷۹ 
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أو لتقتلن نفسَك منعوا ذ في الصورة التي يتصور الاکراه فیها أن یکون مكرّهاء 


وهو أن یقول: لا قطعتك رب إرباء أو لتحزن رقبتك ‏ فالاعتماد على ما سبق . 
والله آعلم. 
یڑ 
86 (مَسألة): 
شهود القصاص إذا رجعواء وقالوا: تعمدنا قتل المشهود عليه بشهادتنا 
وجب عليهم القَوّد عندنا. 


وعندهم. لا ب بع 


وهكذا الخلاف في ولي القتیل إذا قال: تعمّدت قتل المشهود عليه بغیر 


ê 
جى د‎ 
چ لنا:‎ 
إن الشهود «ف»» فيجب عليهم القوّد استدلالا بالكتاب» أو قياس‎ 
. علی ساثر القاتلین‎ 


ونعني بقولنا قتلة: آنهم قتلة حكماء والدلیل على آنهم قتلة حکما: آنهم 
آهدروا دم المشهود عليه فأوجبوا قتله حقّا للمشهود لم» وهذا إهلاك . 


)١(‏ اللکت ورقة ۳۰۵/ب. التهذیب ۰۲۹۹/۸ روضة الطالبین ۰۲۹۷/۱۱ نهاية المحتاج 
۸ الحاوي ۲۳۹/۱۳ . 

(۲)_الأسرار کتاب الدیات ص ۰۲۸۹ مختصر الطحاوي ص ۰۳۵۰ المبسوط ۰۱۸۱/۲ اللباب 
4 ۷ مختصر اختلاف العلماء ۰۳۲۳/۳ بدائع الصنائع 11۳۰/۱۰ . 

(۳) الاأسرار» کتاب الدیات ص5 ۰1۱ المبسوط ۰۱۸۲/۲ 


۸۰ 


هه رجوع شهود القصاص وو 
ألا تری أن الشهود على مال الغیر للغیر مهلکون له حکما حتی إذا 
رجعوا بضمَنون "۳" لاملاکهم المال على المشهود عليه . 
دنه : أن دمه كان له وقد جعلوه حقّا لغیره» فقد آتلفوا حقه فى دمه 
5 
فاذا زرف حقه فى دمه » فكأنه تاف“ دمه 


وآما الدلیل الحکمي على آنهم قَثَلَة: آه لو رجع الولي والشهود» فان 
ا ل ی ات 
لم یجز تضمينهم مع وجود القاتل حمّا ره او ره بنبغی إذا ضمنوا 
ن يرجعوا على اللي؛ لأن من لم يجعل الشهود قاتلين جعلهم سبیین 
والمسبب"" لا يضمن مع وجود المباشرء ولئن ضمن بكون قرار الضمان 
على المباشر لقوة المباشرة» وضعف التسبیب؛ ولان السبب موصل إلى 
العلة» والحكم للعلة لا للسبب الموصل إلى العلة. 

وأما الكلام فى جانب الولى فظاهر ؛ لأنه قاتل حسَّاء وقد أقر بالتعمد 
والظلم فقد وجد سبب المَوّد فوجب مود( . 
(0) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): ضمنوا. 
(۳) في (ز): تلف . 
)٤(‏ في (ز): تلف. 
(0) في (ز): وكان. 
)1( في (ز): متسببین . 
(۷) في (ز): والمتسبب. 
(۸) ليست في (ز). 


م١‎ 
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(۱) 

0 حجتهم : 

قالوا: القصاص جزاء المباشرة للقتل » فمن لم یوجد منه مباشرة القتل 
لا جازي جزاء مباشرة القتل ؛ لأن القصاص مبني على المماثلة على ما 
عرف » والشهود لم يوجد منهم مباشرة القتل» وإنما غاية ما في الباب آنهم 
قتلة حكمّاء والقتل الحكمي دون القتل الحسي ؛ لأن كل (ما هو فائت)“ 
في الحكم منعدم في الحقيقة والحش(۳* فلم يجز أن يقابل القتل الحكمي 
بالقتل الصسی ؛ لانه درن 

قالوا(*۲: ولیس کالمکره؛ لأنه عندنا هو قاتل حسًا لا حكما ؛ لانه هو 
الفاعل وإنما" المكرّه آلة له» والفعل للمستعمل للالة لا للآلة» وقد سبق 
هذا في المسألة الأولى» ولهذا المعنی لم يجب القَوّد على المکره» وأما في 
مسألتنا: [۲۸۰/ب] فالفعل فى القتل ٩۳‏ للولى ؛ لانه قتل باختياره من غيره أن 
حَمَله عليه أحد» وأيضًا قتل بجهة القصاص والقصاص له فيكون القتل له 
فلم يتصور أن یکون الفاعل للقتل هم الشهود. 

قالوا: ومَنْ قال من أصحابكم: إن القتل انتقل إلى الشهود فقد قال ذلك 
لا عن بصيرة؛ لأن الانتقال إنما يكون بحمل المباشر على الفعل» والشهود 
( في (ز): وأما. 
(۲) في الأصل: ثابت» والتصويب من (ز). 
( في (ز): والحكم. 
)٤(‏ في (ز): فوقه. 
(۵) ليست في (ز). 


() ليست في (ز). 
(۷) في (ز): للقتل. 


AY 
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ما عملوا الولي على القتل» وإنما غاية ما في الباب آنهم مكنوه من القتل؛ 
والتمكين من القتل لا ينتقل الفعل إلى الممكن كالممسك » (ولهذا)() أوجبتم 
القود على الولي مع الشهود» ولو كان الفعل انتقل (من الولي)"" إلى الشهود 
لخلا جانب الولي عن القتل ؛ لانه لا يتصور أن ینتقل عنه ویبقی معه » ولو 
خلا لم يجب القوّد على الولي. 


قالوا: وكذلك لا يجوز أن يقال إن الشهود آلجوّوا القاضي إلى القضاء ؛ 
لآن هذا أيضًا ضعیف "۰۳ فإن القاضي يقضي باختياره بأمر الله تعالى لا بحمل 
الشهود یاه على ذلك» وعلى أن القاضي ليس بقاتل حتى ينتقل الفعل منه 
إلى الشهود» وإنما هو يقضي لا أنه يقتل فوجبه أن ينتقل القضاء لا القتل» 
ولئن كان القاضي قاتلا فهو قتل حكمي » مثل قتل الشهود وإذا كان القاضي 
قاتلا حكمًا» والشهود قتلة حكما أيضًاء فكيف یتصور الانتقال» فدل أن مَنْ 
1۳ هذه الطريقة فقد جازف في المقال» ولم يهتد إلى حقيقة المساألت 
واعتذروا عن المال. 


وقالوا: : نسلم أن الشهود ف كَل حكمًا فلهذا وجبت الدية علیهم» ووجبت 
في مالهم لتعمدهم وأما القصاص سقط بالطریق الذي قلنا!**. 


وکذلك خرّجوا على هذا الأصل فصل إثبات الخیار لولی المقتول» 
وقالوا: الولي قاتل حسيًا» والشهود قتلة حكماء فتخيّر لوجود القتل من كل 
)١(‏ في (ز): ولهذا المعنی. 

(۷) ليست في (ز). 
(۳) في (ز): بعيد. 
)٤(‏ في (ز): قلناه. 


AY 


کتاب القصا 


واحد منهما وانما لم يرجع الشهود على الولي ؛ لأن القتل الحکمي وان كان 
دون القتل الحسي إلا أنه من جنس غير جنس الحسي » فاذا اختلف الجنس 
فقد ضمن کل واحد منهما بغیر ما ضمن به الآخرء والرجوع إنما یتصور إذا 
لم یختلف سبب" الضمان» فآما إذا اختلف لم يتصوّر الرجوع ‏ هذا کلامهم 
في جانب الشهود. 


آما في جانب الولي قالوا: قاتل بشبهة فلا يجب عليه القوّد» وزعموا 
أن الشبهة جاءت من قضاء القاضي » والقضاء مبیح أخذ المشهود به» وهو 
کت من صاحب الشرع » فإذا لم يبح صار شبهة. 

واستدلوا بمسألة نص علیها الشافعي » وهي إذا رجع الشهود» وقالوا: 
تعمّدناء ولکن لم نعلم أنه يُقتل بشهادتنا لم يجب عليهم القوّد1". 


قالوا: ولو كان القصاص يجب على الشهود لم بسقط بهذا القول » كما 
لو رمى إلى إنسان أو جرحه» وقال: تعمّدت» ولكن لم أعلم أنه يموت برمي 
ا (۳( 
و جرحي ۰۰ 

وبعض أصحابهم ادعى وجود الخطأ مع العمد في هذه المسألة» وذلك 
إذا رجع الشهود وحدهمء ومعلوم أن القاضي مُخط في القضاءء والقتل تم 
بهم فوجود الخطا في القاضي وجب أن يصير شبهة ومانعا من وجوب 
القَوّد على الشهود » ویصیرا کالخاطوم والعامد إذا اشتركا. 
(1): افش ((ز) و 
(0) التهذیب 857/107. 


(۳) في (ز): بجرجي . 
)٤(‏ في (ز): من. 


4 
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إن ما ادعیناه قد صح بموافقتکم عليه » واعترافکم به » ودلیلنا عليه كما 
سبق » وإذا ثبت قتل الشهود لابد من وجوب القوّد. 

وأما قولهم: إن القصاص جزاء القتل مباشرة. 

قلنا: بل هو جزاء القتل سواء كان مباشرة أو حکما. 

أما قولهم: إن القتل حکما دون القتل حسيًا . 

و 

قلنا: إذا ثبت القتل حکما ألحق بالقتل الحسي وبني حكمه عليه» لثئلا 
يخلو القتل عن جزاء القتل» ولم یبال بالتفاوت الذي يُوجد وجعل کالعدم» 
وهذا كمسألة الإكراه فإنه لا تتحقق المماثلة بين قتل الإنسان غيرّه بيد غيره 
مع بقاء اختياره» وتوجه التكليف عليه من قبل الشرع بترك القتل وتأثيمه إذا 
قتل » وبين قتله بيد نفسه من غير أن يتوسّطه اختيار أحد» أو“ فعل مكلف › 

و 

ومع ذلك عندكم وجب القوّد على المکره » وألحق بالقاتل مباشرة» وان وجد 
تفاوت لم یبال بذلك التفاوت لملا يخلو القتل عن جزاء القتل » ولئلا يتخذ 
الاکراه الباطل (۲۳ ذريعة لسفك الدماء فکذلك هاهنا آلحق القتل حکما بالقتل 
حسيًا لما با لتلا تعخذ الشهادة الباطلة ذريعة (إلى سفك)(۳) الدماء وصبّها. 

وأما الذي ذكروه من بعد معترضين على قول مَنْ قال من أصحابنا أن 
a ۰‏ 5 5 آ. م۰ 5 0-3 
الفعل منتقل [۲۸] إلى الشهود وآنهم مُلجؤن فالاعتراض”؟؟ قوي» ولسنا 
)١(‏ في (ز): و. 
( في (ز): بالباطل. 


(۳) في (ز): لسقط . 
)٤(‏ في (ز): فاعتراض. 


۸۷۵ 
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ندعي ذلك » ومَنْ ادعی ذلك فليس بتجه له عليه بذلك دلیل معتمد» وانما 
(المعتمد الذي قدمنا)7" . 


واعلم آنا (لا نذعى)”'' التسبيب (في هذه المسألة أيضا ؛ لأنه إذا أمكن 
إثبات القتل كيف ندعي التسبیب)(۹۳؟ وقد E‏ بحمد الله تعالى . 


ثم الذي يدل على أن القتل الحكمي مثل القتل الحسي في الشرع ما 
ّا أنه يتخيرٌ ولي القتل بين تضمین الشهود وبين تضمین الولي المشهود له 
بالقتل » فلا يرجع كل واحد منهما على صاحبه ‏ فد" آنهما جعلا سواء. 


د 


والذي قالوا إن القتل حكمًا جنس غير جنس القتل حسیّا فبعيد ؛ لأن 
الثابت حکما هو الثابت حقيقة » فكيف بختلف الجنس ؟ 


وأما الکلام في جانب الولي ودعواهم الشبهة فغیر صحیح ؛ لن 
القصاص”" باطل عند الولي» فقد اعترف بظلمه فبقي مجرد صورة القضاء 
كبا سر اي ل با ٠ NE‏ أصلناء وأنا لا 
الشبهات » وحكاية هذا الكلام مُغنية عن إطناب القول فيه» وعلی أنه يبطل 


(۱) في (ز): الصحيح من الطرق هو ما قدمناه. 
)۲( في (ز): لم ندع . 

(۳) ما بين القوسین لیس في (ز). 

)٤(‏ في (ز): ثبت. 

. في (ز) زیادة: ذلك على‎ )٠( 

(7) في (ز): قالوه. 

(۷) في (ز): القضاء. 


A٦ 
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بالشهود"" على الزنا إذا رجع واحد منهم بعد رجم المشهود عليه يجب عليه 
الحد ولا بصیر القضاء شبهة » وهذه المسألة فى غاية الا شکال عليهم في هذا 
الفصل . 

فان قالوا: إن القضاء ببتنی على الشهادة فى تلك المسألة » والشهادة قد 
انفسخت بالرجوع » فانفسخ ما يبتني عليه ولم يبق شبهة ؛ لأن المنفسخ بمنزلة 
المعدوم» وفي مسألتنا القضاء بتنی على الشهادة والشهود ثابتون على 
شهادتهم » وانما الولي رجح 


قلنا: يش" قولکم إذا رجع الولي والشهود؟ وفي هذه الصورة لا يجب 
وبي ی 
وعلی أن برجوع الشهود لا ینفسخ القضاء بزنی المشهود عليه بدلیل أنه لو 
قذفه إنسان آخر لا يجب عليه الحد وكذلك ذا قذف هو ابتداء. فان قالوا في 
حقه انفسخ » قلنا: وهاهنا في حق الولي لم يكن ولم یوجد ؛ لأنه یعلم قطعا 
اوا ما قتل » فعلی هذا کیف یصیر القضاء شبهة ؟ 


وأما المسألة التی آوردوها من نص الشافعی فقد منعه7؟؟ بعض أصحابناء 
وأوّل قول الشافعي » وعلی أنه قاتل بالقول حكمًا فیجوز أن يصير هذا الظن 
شبهة ؛ لأنه استند إلى أصل » ويصير كأنه لم يقصد القتل » وحصل القتل . 
)١(‏ في (ز): بشهود. 
(۲) في (ز): ما. 


(۳) في (ز): موليه. 
)٤(‏ في (ز): منعها. 


AY 


9 كتاب القصاص 5 

وإنما قلنا: استند إلى أصل ؛ لأن الشهادة ليست بقتل حسي فیجوز) 
أن(" بشة یشتبه الأْمر فیه » ویظن أنه لیس تك (۳) أن الحس دلیل علیه(*؟ وآما 
بابس واي يووا سم أصل 

وأما كلامهم الأخير قولهم: إن الخطأ دخل في هذا القتل» ويصير 
كالشريكين في القتل » آحدهما مخطئ والآخر عامد » فليس يصح هذاء لانا 
جعلنا الشهود قتلة حكمًا وقد تفرّدوا بالشهادة» وجعلنا القاضي قاتلا حكمًا 
وقد تفرّد بالقضاء ولم يشارك واحد منهما مخطئ » وعلى أن جنس الفعل إذا 
اختلف فشركة الخاطی لا يمنع وجوب (القَوّد به)2*0 على العامد بدليل أنه 
إذا زفت إلى إنسان غير امرأته وأحذهما يعلم حققة الأمرء والآخر لا يعلم, 
وجب الحد على مَن يعلم» ولا يجب على مَن لا يعلم» ون كان العامد 
شارك الخاطی » ولكن لم تسقط العقوبة للمعنى الذي ذكرنا"» كذلك 
هاهنا. والله أعلم بالصواب. 

چچچ 


)١(‏ ليست في (ز). 
(۲) في (ز): اذ. 

(۳) في (ز): بقاتل. 
)٤(‏ في (ز): له. 

(0) في (ز): العقوبة. 
() في (ز): شاركه. 
(۷) في (ز): قلناه. 


AA 


اسه ل ا 
تشرط 
6 (مسَاله) : 


القصاص إذا كان بين الورثة وفیهم صغار وکبار لم يجز للکبار أن 
یتفردوا باستیفاء المَوّد عندنا". 

وعند أبى حنيفة رحمة الله علیه: للكبير أن يتفرد باستیفاء القّد1". 
© لنا: 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن القصاص بين الصغير والكبير» والمسألة فى هذه 
الصورة. 

دنه . آن القصاص وجب للمقتول ؛ لانه ضمان نفسه فیکون له ) ولأن 
الدية تکون له فکذلك القصاص یکون له ولانه لو عفا يصح عفوه بأن جرح 
فعفا ثم مات » ولولا أن القصاص له لم يصح عفوه» ثم انتقل إلى الورثة إرثا ؛ 
لأنه لا سبب للنقل سوی الارث» وإذا انتقل على طریق الارث اشترك فى 
استحقاقه الصغیر والکبیر» فثت آن القصاص ثابت للصغیر وهذا شىء 
سلمونه» وإذا كان كذلك ثبت ما قلنا: إن استیفاء القصاص استیفاء [۲۸۱/ب] 


7 


حق الصغیر من غير ولاية علیه » وهذا باطل اجماعا. 

)١(‏ النکت للشيرازي ورقة ۲۵۲ /ب. الحاوي ۰۱۰۲/۱۲ المهذب ۰۱۸/۲ کتاب الجنایات 
من الشامل ص۳۲۷ کتاب الجنایات من التعليقة ص ۲۰ » التهذیب ۰۷۲/۷ 

(۲( الاما کتاب الدیات ص ۱ ۰۲ مختصر الطحاوي ص۲۳۹ ۰ المختلف بين آبي حنيفة 
وأصحابه ورقة ۰1/۳6۰ المبسوط ۰۱۷/۲ مختصر اختلاف العلماء ۰۱۳۱/۵ رؤوس 
المسائل ص1۲٤‏ » بدائع الصنائع 1۳۸/۱۰ . 


۸۹ 


۹ كتاب القصاص د 

والذي يؤيد هذا كله فصل القصاص بين کبیرین » فانه لیس لأحدهما 

أن یستوفی للمعنی الذي فلا > فکذلك إذا كان بين ضغير وکبیر . 
۶ (۲) 5 5 

© اما حجتهم : 

ذهبوا إلى أن القصاص ثبت لكل واحد منهما على الکمال» فیصیر 
الكبير مستوفیا ما هو (حقه فجاز)”" استیفاژه ثم إذا صح استيفاؤه لم يبق 
شيء اخر حتى يكون للصغير . 

ونظيره ولاية النكاح » فإنها ثابتة لكل واحد منهما على الكمال» فإذا 


زوج أحدهما جاز» ولم يبق للآخر حق ؛ لأن جميع الحق قد استوفاه صاحبه 
وقد كان له ذلك » وكذلك فى مسألتنا. 


يبيّنه: أن القصاص ليس هو إلا ولاية استيفاء القصاص من“ محل من 
غير أن يكون في المحل ملك فهو مثل ولاية النکاح سواء. 


واستدلوا على أن القصاص ثابت لكل واحد منهما على الكمال: بکمال 
السبب فى حق كل واحد منهماء ولعدم تبعيض الحق وتجزئته» وإذا كمل 
الست ولم يتبعض الحق في نفسه صح ثبوته لكل واحد منهما كاملا . 


يدل علیه: أنه كيف يثبت له بعض القصاص ولا بعض له؟ واذا لم 


(0) في (ز): بیناه. 

(۲) في (ز): وآما. 

(۳) في (ز): حق له فجاز له. 
)٤(‏ في (ز): في . 

(5) في (ز): وصح. 


هه القصاص إذا كان بين الورثة وفيهم صغار وكبار 9 

شت البعض ث, ثبت الكل . 

قالوا: وأما ثبوته للورثة بطريق الإرث أو بثبت ابتداء نشيء ا بسح 
إليه في هذه المسألة» ولسنا ندعي أنه يثبت ابتداء فهْب() أنه یثبت بطريق 
الورث لكن مع هذ ثبت ثبت لكل واحد كاملا بالعلة التي قدمناها. 

وقد قال بعضهم: إنه يثبت. للورثة ابتداء لا على طريق الإرث؛ لأن 
السبب یکمل بعد هلاکه » والانسان مالك ولا بجوز أن بثبت له شیء ابتداء 
بعد الهلاك ؛ لآن الأهلية ارتفعت › ولا ضرورة بنا إلى إبقاء الحياة له حکما 
لیثبت القتصاص له ؛ لانه للتشفی » ولا تشفی بعد الموت. 

وأما الدية فأثبتناها له لمنفعته » فان فیها قضاء ديونه» وتنفیذ وصاباه 
فینتفع بها من هذا الوجهء فأبقينا له الحياة حکما لهذا المعنی » وکذلك لذا 
عفا فأبقينا('2 له الحياة بعد أن هلك لصحة عفوه والسبب فيه نفعه باحراز 

وقالوا على الطریق الأول: إذا كان القصاص لواحد فمات عن ابنین 
صغير وکبیر» شت ت لكل واحد منهما کمّلا» وینفرد الکبیر بالاستیفاء. 

وعلی الطریق الثانی: لا بستوفی ؛ لأن الحق كان لواحد» والوارثان قاما 
مقامه » فجعل بمنزلة الواحد يرث من الواحد حقا. 


و 
قالوا: وليس يلزم على ما قلنا العبد بين موليين صغير وكبير قتل'› 


(۱) في (ز): فوجب. 
(۲) في (ز): فأثبتنا. 
(۳) في (ز): إذا قتل . 


٩۱ 


هه كتاب القصاص 00 

یکمل لكل واحد منهما وفی مسألتنا السبب هو القرابت وقد کمل( فلم 
یمکن في مسألة الالزام إثبات القصاص لكل واحد كاملا فجعلنا المولیّین 
كشخص واحد» وفي مسألتنا لما كمل السبب لم يكن بنا ضرورة إلى أن 
نجعل الشخصين كواحد7" » فأثبتنا لكل واحد منهما كاملاء وأيضا وجدنا 
لهذا اصلا وهو مسألة ولاية النکاح » وآلحتن(۳) به ولیس لما (يدعى 0 
3 ۶ رم 

أصل تلحقوته به إلا في صورة لا يكمل السبب فيها لكل واحد من 
المستحقین › ومسألتنا بعيدة من هذه الصورة فو بلحَق بها. 


الوا ولیس بدخل علی ما فلا إذا عفا آحد الولیّین حیث لا شت 
للاخر استیفاء القصاص »› ولو كان القصاص ينبت كاملا لكل واحد منهما 
لكان للآخر استیفاژه ؛ لأنا انما اذعینا هذا في حق ولي القصاص لما بي“ » 
فأما في حق المقتول فالقصاص واحد؛ لأنه واحد فإذا كان كذلك صار عَفْوَ 


أحدهما شبهة في حق الآخر» فامتئع الاستيفاء. 
قالوا: وأما فى الكبيرين نقول: إن القصاص ثابت لكل واحد على 


)١(‏ في (ز): كملت. 

(۲) في (ز): كشخص واحد. 
(۳) في (ز): آلحقناه. 

)٤(‏ في (ز): تدعونه. 

() في (ز): فلم. 

(5) ليست في (ز). 

(۷) في (ز): ما قلنا ما 
(۸) في (ز): بيناه. 
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8 9 القصاص إذا كان بين الورثة وفيهم صغار وكبار وو 

الکمال الا أنه لا یتفرد آحدهما بالاستیفاء لشبهة توهم العفو من الاخر 
والقصاص لا یُستوقی مم الشبهة. 

قالوا: وهذا معنی نص عليه صاحب المذهب » فإنما يمنع من الاستیفاء 
في موضع توهم وجود العفو فان وجد موضع لم وهم وجود العفو نقول: 
يُطلق له الاستیفاء مثل مسألتنا. 
@ الجواب: من طریقین: 

آحدهما وهو المعروف: آنا لا نقول: إن القصاص ثبت لكل واحد منهما 
كاملا ؛ بل ثبت لهما قصاص واحد. 

ودلیله: آن طریق ثبوته (واحد وه الارث والثابت للمقتول 
تصاص واحد. فالثابت لورثته قصاص واحد؛ لان ما ثبت للورثة بالارث 
فا افدر ٠‏ انی كان للموويف: 

وأما استدلالهم بكمال السبب وعدم التبعيض . 
القتل ۳ إرثًا مع وجود وارث آخر يساويه في الدرجة» وعلى (أن عندكم)!؟) 
إذا كان القصاص بين امرأة الرجل وابنه» والابن صغير تتفرد المرأة 


(0) ليست في (ز). 
(0) في (ز): قدر. 
(*) في (ز): الحق. 
)٤(‏ في (ز): أنه. 


۹۳ 


مه كتاب القصاص 9 
الزوجية لا تصلح سببًا لاستحقاق جمیع الحق بحال7". 
وأما عدم التبعیض(۲) فیقال: إن كان القصاص لا یتبعض فالواحد آیضا 
لا بتعدد» والواجب قصاص واحد ؛ لأن المقتول واحد » ولان مَنْ عليه واحد 
ولا يُستحق على الواحد إلا قتل ۳" واحد» وقد حکمتم بتعدد هذا الواحد 
حيث قلتم: يكون القصاص لكل واحد على الکمال » فقد هربتم من تبعیض 


الواحد» ووفعتم في تعدید الواحد وهو مستحيل مثله ) فبطل ما قالوه من هذا 
الوجه مجادلة وهو بالغ جدا. 


ثم نقول: القتل** لا یتبعض على معنی أنه لا یتصور وجود بعض 
القتل » آما مع هذا یتصور*۲ وجود القتل من جماعة بأن يشتركوا على قتل 
إنسان » فما لم یتصور لم نثبته » وما یتصور آثبتناه. 


والجملة آنا لا نقول: ثبت استيفاء بعض القتل لهذا» واستيفاء بعض 


القتل لصاحبه» لكن نقول: قتل ثابت لجماعة على معنى آنهم يشتركون 
ويجتمعون على قتل هذا الإنسان» وهذا يتصور إثباته ؛ لأنه بتصور وجوده 
ولم نتعرض للتشقیص والتبعیض › وهو ) كمسألة الجراحات توجد من 


جماعة (في شخص واحد)2". 


(۱) ليست في (ز). ۱ 
(۲) في (ز) زيادة: فیقابل آولا. 
(۳) في (ز): قصاص . 

. في (ز): القصاص‎ )٤( 

() في (ز): فيجوز 

() في (ز): متصور. 

(۷) في (ز): وهذا. 

(۸) ليست في (ز). 
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بهمه القصاص إذا كان بين الورثة وفيهم صغار وكبار کو 

وقال بعضٌ آصحابنا: نجعل الورثة کشخص واحد من حيث الحکم 
كنا فى فتاه المولبية: 

وما قلناه كافي مقنعٌ لا مزيد عليه » ونختار من المسائل الإلزامية مسألة 
عفو أحد الوليين والإلزام معروف. 

وقولهم: إن القتل في حق المقتول واحد. 

قلنا: [ذا کان واحدا فی حق المقتول وهو اشا کون واحدا فى. حق 
كن عله على ها سق »انحو ضر وونة او نونف ره اه 

وأما فصل ولاية النكاح فليس هو استيفاء حق» إنما هو إيفاء حق 
بتفويض الشرع » فإن الحق جميعه في النكاح للمرأة إلا أن الشرع فوّض هذا 
الایفاء إلى الاولیاء ومنعهنّ من الاستيفاء لحق شرعى يمكن من هذا الحق ‏ 
في مسألتنا فهو استيفاء حق الغير على ما بیٌنا"" من غير سبب له وهو باطل . 

والجواب الثانی عن أصل الطریقة: آنا ان سلمنا أن القتصاص ثابت لکل 
واحد على الكمال لقطع الشخب» ولا(*) يجوز الاستیفاء مع هذا أيضًا ؛ لأن 
فيه شبهة عَدَمِيَّة الحق » وشبهة عَدَمِيّة الحق أعظم من کل شبهة. 
(۱) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): في . 


(۳) في (ز): ما بیناه. 
)٤(‏ في (ز): فلا. 
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9 كتاب القصاص 90 
وبیانه: أن الذي“ یثبت للکبیر هو عين ما يغبت للصغیر» فان كان 
یستوفی له من حیث ا اس ا د 4 الي 
فیکون المستوفی حقه من وجه ولا یکون حقه من وجه» فیمنع"" الاستیفاء 
فان قالوا: إذا أقررتم بوجوب جمیع القصاص ومنعتم من الاستیفاء 
فاش فائدة الوجوب(*؟. 


قلنا: جعلنا القصاص لكل واحد() قناع الدلیل وعدم التبعض على 
ما سبق » ومنعنا من الاستیفاء لعارض شبهة » وهو كما لو كان القصاص بين 
كبيرين ثبت عندكم لكل واحد (حق القصاص7" كاملا وامتنع الاستيفاء 
لعارض شبهة » وهله الطريقة معتمدة مجادلة قوية ا الله ك قو واد 
الأول. 


وقد قال بعضهم في هذه المسألة: إن في منع الاستيفاء تفويت الحق 
على صاحب الحق ؛ لأن مدة الصّبا تطول» وانتظار البلوغ يبعد» والموت 


(0) في (ز): عين ما. 
(۲) في (ز): فلیستوف. 
(۳) في (ز): فامتنع. 
)٤(‏ في (ز): فأي. 
(5) في (ز): للوجوب. 
(7) في (ز): واحد منهما. 
(۷) ليست في (ز). 
(۸) ليست في (ز). 


۹1 


بهه القصاص إذا كان بين الورثة وفيهم صغار وكبار وو 
مترقب منتظلّ فأطلق للکبیر استیفاه۳؟ احتراژا من هذه الخطر . 
ولیس هذا بشيء؛ لأنه إذا لم يوجد دلیل الاستیفاء لا يجوز أن يُطلق 
بأمثال هذاء والأحكام تتبع دلائلها وأسبايهاء لا آمثال هذا الكلام» وقد يكون 
الغائب مفقودا لا يُعرف له مكان» وانتظاره آبعد من انتظار بلوغ الصغير(©, 
وعلى أن عندنا ُحس مَنْ عليه القَوّد إلى أن یلع الصّغيرء والظاهر بقاژه 
وبقاء صاحبي الحق إلى أن يستوفى الحق . 


وقد تعلقوا باستيفاء الحسین بن علي تم اسستفا ء۳ القتل من ا 
ملجم بقتله عليًا “ وقد كان في الورثة صغار وکبار"*. 


والجواب على" ما عرف: أن فعله بانفراده لا یکون حجة. والله أعلم 
بالصواب . 


رقم 


(۱) في (ز): الاستیفاء. 

( في (ز): الصبي. 

(۳) ليست في (ز). 

6 ابن ملجم: عبد الرحمن بن ملجم المرادي الحميري كان من آصحاب علي 4ه ثم خرج 
عليه بعد صفين وضربه في مقدمة رأسه وهو خارج لصلاة الفجر وتوفى علي ذه متأثرا 
بذلك» ثم قتله الحسين ابن علي سنة ٠ه‏ قصاصًا. أسد الغابة 25/4 العبر في أخبار من 
غبر .7"/١‏ 

6 رواه ابن آبي شيبة في مصنفه 5717/0 » والبيهقي في سننه ۰۵۸/۸ 

() ليست في (ز). 

(۷) ليست في (ز). 


۹۷ 


کتاں القصا 
مه ۳ عن یگ 
لا (ممَألة): 


إذا قطع يمينى Gy‏ وی وی وی 
بينهما قَمَنْ خرجت قرعته يُقطع به2"» ويكون للثاني الأرش”". 

وعندكم [۲۸۲اب]: تقطع يده بهما(؟؟ ويغرّم (أرش يد بينهما)(2010. 
چ لنا: 


أن نبتدئ بإبطال ما صاروا إليه من إثبات قطع بعض اليد لكل واحد 
منهما» فنقول: إثبات الاستیفاء تبع الاستحقاق ابتداء وقطع بعض اليد لا 
يجوز استحقاقه ابتداء» فلا يصح القضاء به استيفاء» وهذا تعلق جيد» وهو 
كالنفس » وإذا بطل ما ذهبوا إليه صح ما قلنا" من تقديم آحدهما على الآخر 
بنوع دلیل » وسنبین ۲۷ الدليل إذا أجبنا عن كلامهم . 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) في (ز): له. 

(۳) التهذیب ۰۲۹/۷ روضة الطالبین ۲۲۰/۹ ۰۲۲۱ کتاب الجنایات من التعليقة ص۲۹ . 

)٤(‏ في (ز): لهما. 

(ه) في (ز): الأرش . 

(1) الأسرارء كتاب الديات ص ۰۳۵۳ مختصر الطحاوي ص۲۳۱ ۰ المختلف بين آبي حنيفة 
وأصحابه ورقة ۰1/۱۳۹ المبسوط ۰۱۳۹/۲۰ اللباب ۰۱۵۱/۳ بدائع الصنائع 4۷10/۱۰ 
كنز الدقائق ۰۱۱۱/۲ تنویر الابصار مع رد المختار ۰۵۵۷/۲ 

(۷) في (ز): ما قلناه. 

(۸) في (ز): ونين . 


۹۸ 


هه إذا قطع يميق وج ی 
@ م00 
ححتهم : 

لوجود تمام السبب من کل واحد منهما» وهذا لحقیقة: وهو أن محل القصاص 
وهو اليد لا يصير مملوكًا لصاحب القصاص بدلیل أنه" لو قطع”" لا یکون 
الأرش لصاحب القصاص بل يكون الواجب لصاحب الید ‏ إمّا القتصاص أو 
الأرش» فثبت أن اليد لم تصر مملوكة لصاحب القصاص, وانما الواجب 
والمملوك فعل القطع في هذا المحل مما لم یتصل بالمحل یکون المحل 
فارغا من الحق فیصیر السبب الثانی فى هذا الواجب مغل السبب الأول. 

يبينه: أن الواجب على مَنْ عليه القصاص تسلیم اليد إلى هذاء إذا جاء 
مستوفیا حقه من القصاص » وتسليم اليد إلى الآخر إذا جاء مستوفیا حقه من 
القصاص » فيكون هذا الواجب فى الذمة» والذمة متسعة لواجبات کثیرة 


والدليل (عليه آیضنا)""" من حيث الحكم: وجوب القصاص للثاني في 
هذه اليد بدليل”*: أنه لو بادر واستوفى كان مستوفیّا حقه » ولو عفا الأول كان 
للثانی أن يستوفي » وإذا ث ثبت الوجوب فلا بيه الا بسبب مثل السبب الاو 
وإذا استويا في السبب لم يجز أن يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل » والقرعة 


(۱) في (ز): وأما. 
(۲) في (ز): أنها. 
(۳) في (ز): قطعت. 
)٤(‏ ليست في (ز). 
(4) ليست في (ز). 


۹۹ 


باطلة » وتقدم السبب لیس بدلیل لا معني ولا شبها. 


آما المعنی فلما" بیتا أن المحل فارغ » والوجوب في الذمة» والواجب 
في الذمة لا يزاجم واجبا آخر؛ لانه متسعٌ حكمي لا یتصوّر التضائق فيه 
وإذا لم یتصور التضائق فيه فبسبق السبب لا يقع ترجیح وتقدیم. 

وأما الشبه فدلیله إذا آوصی بالثلث ثم آوصی بالثلث أو آقز ثم آقز أو 
كل عبد إنسان خطا ثم َل آخر خطأ لم يقدّم الأول بتقدم السبب» کذلك 
في مسألتنا وإذا بطل هذا الطريق لم يبق" إلا تمكينهما من استيفاء اليد ثم 
إذا استوفيا يكون كل واحد قاطعا بعض اليد؛ لأن اليد تتجزأ وتتبعض » وقد 
كان لكل واحد قطع جميع اليد فيصير مَنْ عليه الحق قاضیا ببعض اليد الذي 
استحق الآخر قطعه(”© حق صاحبه فيصير كأنه سلم له وامتنع على صاحب 
القصاص استيفاؤه بمعنى من جهته» فيجب الأرش على ما ينا في مسألة 
موجب العمد. 


وعلى هذا منعوا قولنا: إن القاضي يقضي بنصف القطع لكل واحد 
منهماء بل يقضي بجميع اليد قطعاء ولكن تعذر استيفاء البعض بحكم 
المزاحمة » وهو كَمَنْ مات وخلف ألف درهم وادّعى إنسان عليه آلا(*) وادّعى 
آخر عليه ألا“ وأقاما البينة» فانه يقضي القاضي لكل واحد منهما بجميع 


)۱( في (ز): فالذی . 
(۲) في (ز): لم يبق لهما. 
(۳) في (ز): قطعها. 
(4) في (ز): آلف درهم. 
(ه( في (ز): آلف درهم . 


بهه إذا قطع يميق رَجُلِينِ 9و 

الألف » ولکن يفوت البعض لضرورة المزاحمة والمضایقة» كذلك هاهنا. 

إن الکلام على ما سبق » وهذه قاعدة قوية مدلول علیها. 

أما قولهم: إن القصاص وجب للثاني مثل الأول» فلا نسلم ذلك» 
والدلائل التي قالوها معتمدة قوية لا يمكن دفعها وإذا سلمنا ما ذكروه رجع 
كلاممهم إلى أن الاستواء في السبب يمنع تقديم أحدهما على الآخر إلا بالدلیل . 
الاشتراك بينهما في استيفاء القطع وإيجاب الأرش باطل ؛ لأنه لا يخلو إما 
أن يُقضَى لكل واحد منهما باستيفاء جميع اليد أو باستيفاء بعض اليدء فإن 
قضي باستيفاء جميع اليد فقد قضي بما لا يتصور. 

وان قلتم: يُقضَى لكل واحد منهم(" باستيفاء نصف اليد» فقد بنا أن 
الاستيفاء تبع الوجوب فإذا لم يتصور الوجوب على هذا الوجه لم يتصور 
القضاء بالاستيفاء عليه. 

وفی۲ المسالة التی قالوها آخیرا من الرجل یموت ویخلف الفا 
وبدعی رجلان كل واحد ألفَاء لا نقول: إن القاضی یقضی لكل واحد باستیفاء 
ذلك القدر ابتداء بخلاف مسألتنا على ما سبق . 


)010( ليست في (ز). 
)۲( في (ز): وأما. 


هه كتاب القصاص 9 
ثم الذي قالوه: إن القاضي بقضي لكل واحد بجمیع اليد قصاصا خلاف 
المذهب ؛ لن آبا حنيفة رحمة الله عليه نص آن القاضی بقضی بالید [1/۲۸۳] 
لهما وبارش يد بینهما'» وإذا ثبت أن ما ذهبوا إليه لا سبیل إليه ثبت ما قلناه 
ضرورة وهو التقديم بالقرعة » أو يتقدم' السبب. 


ثم الدليل المعنوي في التقديم بتقدم السبب هو: آن دليل الترجيح متى 
وجد لا ترك الترجیح» وبيان الوجود في مسألتنا: أن اليد صارت في حكم 
المملوكة للأول» فلولا هذا ما" ملك الأول القطع إلا أن هذا الملك لم يظهر 
إلا في أمر الاستیفاء» ولا يظهر في الأرش الذي قالوه» فثبت نوع ملك للأول 
في المحل » وهذا النوع من الملك أن لا يمنع وجوب القطع للثاني فلا أقل 
من أن يوجب تقديم الأول » وصار السبب الأول موجودا مع فراغ المحل عن 
الحقوق من كل وجه» وصار السبب الثاني موجودا» والمحل مشغول بالحق 
الأول من وجه » فظهر الترجيح للسبب الأول وهذا كلام معتمد. 


وأما إذا قطع معا معا فلا ترجیح» والمصير إلى القرعة» واستعمال 
القرعة بالنص » ولسنا نحتاج في هذه المسألة إلى الخوض فيه. 

فان قالوا: ما قولكم إذا جاء صاحبا الحق وقطعا يده» آلیس يصير كل 
واحد مستوفیّا نصف اليد ویجب له آرش نصف الید ؟ 

قلنا: لاء لکن يقرع بينهماء فأيّهما خرجت قرعته تکون اليد مستوفاة 


(۱) المختلف بين آبي حنيفة وأصحابه ورقة ۰1/۱۳۹ 
(۲) في (ز): بتقدم. 

(۳) في (ز): لما. 

)٤(‏ في (ز): قطعا معا. 


مه إذا قطع يميق رَجُلينٍ وو 

جمیعها له» ويصير الاخر معیتا له على استیفاء حقه» ویجب له آرش يد 
کامل . 

واعلم أن عامّة أصحابنا تعلقوا في هذه المسألة بالقطع قصاصاء والقطع 
في السرقة إذا اجتمعا في اليد الواحدة وقالوا: لما لم تقطع يده بهما في هذه 
الصورة كذلك فى مسألتنا» والتحرير معروف» وعذرهم عن هذه المسألة: أن 
دليل تقديم القطع فصاصا قد وجد على القطع في السرقة ؛ لأن القطع قصاصا 
حق الآدمي » والقطع في السرقة حق الله تعالى» وإذا اجتمع حق الله تعالى 
وحق الادمي دم حق الادمي لحاحة الادمي لمن حقه ) واستغناء ا 
تعالی عن حقه » وفي مسألتنا لم يقم دلیل على تقدیم أحد الحقین على الاخر . 
@ والجواب عن هذا: 

لابد من الرجوع إلى ما ذکرنا من قبل » فالاعتماد عليه » وَمَنَ قال من 
آصحابنا: أنه يُجبّر ما فات من حق الادمي بالأرش یقولون: عليه" حق 
الادمي هو القصاص لا غير» وفي الجمع بینهما في الاستیفاء اسقاط بعض 
حق الادمي لحق الله تعالى » وهذا لا بجوز» والمعتمد هو الطريقة الأولی 
والله أعلم . 

ر چچ یڑ 


)١(‏ في (ز): الحق. 
(۲) في (ز): علة. 


کتاب القصا 
و سور 
6 (عمَأْلَةَ ) : 


شريك الأب يجب عليه المَوّد عندن”". 


وعندهم. لا ر ا 


++ لنا: 
القَوّد . 

دليله: شرىك الأجنبى . 

ودلیل تمام المت أنه لو شاركه أجنبى وجب عليه القَوّد وعند 
مشاركة الأجنبى إياه فى القتل وجب عليه الْقَوّد , سیب وجد منه لا , سیب 
وَجِدَ من شريكه ؛ لأن فعل الانسان لا يوجب القَوّد على غيره» وذلك السبب 
الذى بوجد منه عند مشاركة الأجنبى اباه موجود عند مشاركة الأب اباه؛ ولا 
يتصور بين الصورتين فرق" بحال» فإذا كان ذلك السبب موجبا للقود عليه 
كذلك هذا السبب . 

فان E‏ السب نما عليه وی بر ۲ 

قلنا: السبب قتله هذا الرجل باعانة غيره على وصف العمدية هذا هو 
)١(‏ النکت للشيرازي ورقة ۱95۷ المهذب ۳9۳۰۲ الحاوي ۳9۳۱۲ ۹ كتاب 

الجنايات من التعليقة ص 5:8١‏ ۰ کتاب الجنابات من الشامل ص ۲۸ ۰ 
(۲) مختصر الطحاوي ص۲۳۱ المبسوط 44/5 » رؤوس المسائل ص 55١‏ . 


(۳) في (ز): فصل . 
)٤(‏ في (ز): ما. 


هه القود على شريك الأب 00 
غاية ما يمكن من بیان السبب » وهذا تام في ایجاب القَوّد بدلیل الاأجنبیین 
فانه لا سبب لوجوب القَوّد على واحد منهما غير هذاء فان ادعوا سببا آخر 
فعلیهم البيان» وقد كنا آشرنا إلى هذا السبب في مسألة قطع الأيدي . 
فان آلزموا على هذا شريك الخاطیع» وقالوا: قد تم منه السبب على ما 
آشرتم الیه ) دع ذلك 1/1 بجب علیه القَوّد . 


قلنا: لم يتم السبب ‏ لأن الاعانة التي آشرنا إليها تدل على تقدیر یمنم 
تمام السبب في مسألة الخاطی والعامد إذا اشترکا» ولا یمنع تمام السبب في 
شرىك الأن: 

(وبيان هذا الكلام)”" يأتي إذا أجبنا عن كلماتهم » ونذكر آولا كلامهم 
في المسألة وما اعتمدوه"» ونبين المعتمد عليه من الجواب والتزییف(*) 
© ما۲۳ حجّتهم في المسألة: 

أنه حصل القتل بفعلین ؛ ادها موجب للقَوّد والآخر غير موجب 
للقود» فلا بوجب القوّد. 

دلبله : إذا حصل بفعلین آحدهما من الخاطوع والثانی من العامد » وهذا 


)١(‏ في (ز): لم. 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) في (ز) زیادة: ونجیب. 
)٤(‏ في (ز): والمزیف منه. 
() ليست في (ز). 


هه كتاب القصاص 90 
لانه لو وجب القَوّد في مثل هذه الصورة لوجب مع الشبهة والقَوّد لا يجب 
مع الشبهة. 
وبیان الشبهة: أن القتل فى حق المقتول واحد؛ لأن المقتول واحد» 
فإذا أوجب من وجه ولم يوجب من وجه لم يوجب أصلا [۲۸۳/ب] لأن ما 
يسقط بالشبهة لا يجب مع تردد السبب بين الوجود والعدم. 


ببينه : آن القتل الموجود من الاب هو الموجود من الأجنبى ‏ وذلك 
القتل الموجود من الأجنبى هو الموجود من الأب » فصار الذي بوجب القَوّد 
هو الذي لا نوج . والذي لا وجب هو الذي يوجبّ» ومثل هذا لا يجوز 
وَعبّر أبو زيد عن هذا وقال: الفعل مشترك فما توجد فى آحد الشطرین حقيقة 

واستدلوا فى أن فعل الأب غير موجب للقَوّدء وقالوا: فضلة الابوة إذا 
طرأت على قَوّد واجب بوجب سقوطه بأن يرث الاب قصاصا على أبيه » فإذا 
قارنت سبب الوجوب منعت الوجوب ؛ لان المنع أسهل » والشرع به أسمع 
من إسقاط واجب مستقر» والمُثل في هذا معروفة مشهورة» فإذا كانت الابوة 
تسقط الواجب المستقر فلأن تمنع الوجوب أولى» وهذا لأن الوجوب حكم 
شرعى لا تعرف إلا بأثره» ولا أثر للوجوب فى مسألتنا» فلا وجوب عليه . 


وإنما قلنا: لا أثر للوجوب؛ لان الاثر اما الاستيفاء أو العفو أو 
الاعتیاض( بالصلح » وواحد من هذه الأشياء لا يجوز للابن» وإذا لم يكن 


(۱) في (ز): بآثاره . 
(۲) في (ز): الإسقاط . 


بهه القود على شريك الأب 9 9 
للوجوب آثر لم يجب ؛ لأن الوجوب يُعرف بأثره» ولا يجوز أن یقال: إن آثره 
هو السقوط بعفو الشرع ؛ لأن الوجوب للآدمي » فوجب أن یظهر آثره في حق 
الادمی . 


يبينه: أن دعوی عفو الشرع إن كان بالأبوّة فهي مقترنة" بالقتل فمنع 
الایجاب » وان قلتم: وجب لوجود السبب وسقط لقضاء حق الأبوّة» فالسبب 
إنما یوجب الحکم إذا صدر من آهله في محله » والابن لیس بأهل لوجوب 
لقوق له علی الاب ولا الاب محلا لوجوب ا علیه له. 


الا تری أن الشرع منع الابن من التعرض لقتل الاب في الواجب من 
القتل وهو القتل بالردة والقتل بالزنا؛ ولو كان آهلا لقتله"“ لقكله فى هذه 
الصورة. 


وأما السقوط لقضاء حق الأبوّة فقضاء حق الابوة في المنع من الوجوب 
آکثر منه في الاسقاط بعد الوجوب ؛ لأنه بالوجوب يصير مبتذلا من حيث 
اعتقاد الوجوب علیه واذا منعنا می(۲ الوجوب ا قد(*) هذا الاب عن 
هذا النوع من الابتذال فدل على أن قضاء حق الابوة في المنع من الوجوب 


قالوا: ولا يجوز أن یقال: إن آثر الوجوب اعتقاد الوجوب كما جاز 


( في (ز): مقرونة. 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) ليست في (ز). 
)٤(‏ ليست في (ز). 
() في (ز): فقد. 


هه كتاب القصاص 0 
نسخ الشيء قبل (وقت فعله)۰۲۳ وصارت فائدته اعتقاد الوجوب ؛ لأن هذه 
الفائدة إنما ” تعتبر في حقوق الله تعالى ؛ لأن ما يجب لله تعالی يكون على محض 
الابتلاء» ويتحقق الابتلاء في التكليف باعتقاد الوجوب » فأما الذي يجب حقا 


قالوا: ولا يجوز أن بقال: إن الاستيفاء أثر الوجوب أو ثمرته» فيجوز 
أن يخلو عنه ؛ اد الأصول يجوز أن تخلو عن الثمرات ؛ لأن ما دکرنا: أن 
الوجوب لابد له من فائدة داخل(۲۳ على هذا الکلام» وعلی أن وجوب 
لقصاص ليس هو الا مجرد ملك الاستیفاء» فان المحل لا يجب له» ولا 
يصير حقا له وإنما الواجب له ملك الاستيفاء» وملك الاستیفاء و 
مسألتنا لا مَلَكَ ولا حل ولا وجوب. 


A 


$ 


قالوا: ولیس کالرجل د يشتري قريبه ؛ لانه قد ظهر في تلك الصورة فائدة 
الملك ؛ لأن المشتري معتق » والاعتاق تصرف فى الملك » فظهرت فائدة 
الملك » وکذلك إذا علق الطلاق بالنكاح » فان الزوج مطلق» وفی مسألتنا 
لا يصح من الابن تصرف ما في القصاص الواجب على الب دل آنه لا 
و 

قالوا: ولیس كما لو زوج آمته من عبده ؛ لان عندنا لا يجب المهر 
أا وان ا سم :ذا قينا ي دنال لله فعا ل وخ .الله عا ف 
بمجرد الوجوب » وفائدته اعتقاد الوجوب على ما بيثا من قبل » فأما فى حقوق 
)١(‏ في (ز): وروده. 


(۲) في (ز): یدخل. 
(۳) في (ز): فدل. 


بهمه القود على شريك الأب وو 

العباد فلا يجوز الا قتصار فیها على مثل هذه الفائدة على ما سبق . 

قالوا: وأما إذا وَرِتَ قصاصا على آبیه فلا نقول ورث القصاص ثم سَقَط 
بل لم يرث آصلا» ثم إذا امتنع الارث وسقط المَوّد لمعنی في القاتل وهو 
الابوق وجب المال على ما بینا فی موجب العمد» واذا() وجب المال یکون 
للمقتول ثم يورث عنه ‏ وأما إذا كان مع الابن وارث آخر فالابن ون لم يرث 

من القصاص 0-6 ولكن لما كان من آهل الارث في الجملة یت الآخر 
[1/۲۸۶] آن برث كر لد بحکم المزاحمة» وهذا كما لو مات رجل 5 
آبوین وأخوين» فإن الأخوين ردان نصيب الام من ٠‏ الثلث إلى السدس وان 
لم ر برثا؛ لأنهما باو ی وب 


قالوا: : ولا يجوز أن يقال في الخاطی المانعٌ : في الفعل بدليل أنه يُوصف 
ادخ رات الما ب جا اج وق بیان 
المانع في الفاعل » وکل واحد من الفاعلین ممتاز عن الآخرء هذا لا يصح 
ویضعف غاية الضعف ؛ لأن الخطأ معنى في الخاطی » وهو ظنه أن المرمي 
إليه کافر أو بهيمة مثل الأبوة معنىّ في الفاعل» وانما وُصف الفعل بالخطأ 
فهو على طريق المجاز والخطأ والعمد صفتان في الفاعل قطعا مثل الأبوة» 
وأيضًا فان الاشتراك في الفعل لا يتصور إنما("© المحل واحد. وأما الفعل 
مختلف” ؛ لأن فعل زيد لا يتصور أن يختلط بفعل عمروء والقَوّد إنما يجب 


(۲) في (ز): وإنما. 
(۳) في (ز): فمختلف. 


هه كتاب القصاص وو 
عليه بفعله» وفعله عمد ليس فيه شبهة من وصف الخطأء (ولا یتعدی)7 
إلى فعله خطأ صاحبه » كما لا یتعدی إلى صاحبه عمده» ولئن جاز أن یتعدی 
الخطاً إلى صاحبه » فسقط القتصاص عنه بهذا الطریق » جاز أن بتعدی عمده 
إلى صاحبه » فيصير فعله شبه عمد وهذا لا بقول به آحد دل أن السقوط 
لما بيتا"» وهو موجود في شريك الأب . 


قالوا: ولا يجوز أن يقال على شريك الخاطرم: إن الخطأ من المکره 
يمنع وجوب القَوّد على المكره فالخطأ من الشريك يمنع وجوب القَوّد على 
شریکه» وفي مسألتنا الأبوة في المكرّه لا يمنع وجوب القَوّد على المكره» 
فكذلك كونها في الشريك لا يمنع وجوب القَوّد على الشريك . 


هذا لا يصمٌّ؛ لأن الخطأ من المكرّه لا يمنع وجوب القَوّد على 
المكره» حتى لو أكره إنساتا على أن يرمي إلى إنسان» والمكره يعلم أنه 
مُسلم » والمكرّه يظن أنه كافر يجب القَوّد على المكره» فان صورتم فيما لو 
أكره على القتل بالعصا الصغيرة فإنما لا يجب القَوّد على المكره في هذه 
الصورة ؛ لأن عندنا المكرّه في هذه الصورة آلة للمكره؛ فيصير كما لو أخذ 
يه» وفيها العصا فضرب بها على رأس غيره؛ وفي الأجنبي إذا أكرّه لاب 
على قتل ابنه يصير الاب آلة له» ويصير كما لو آخذ بده» وفيها السيف 
وضرب بها على رأس الابن حتى قتله» وفي مثل هذا لابد من وجوب 
القوّد. 


(۱) في (ز): ولم یتعد. 
(۲) في (ز): بیناه. 


8 القود على شريك الأب 5 ۱ 
0 الحوات: 


ان" نسلم لهم أن القَوّد لا يجب على الأب أصلا » ولا ينبخي أن ندعي 
في المسألة وجوب القوّد على الأب؛ لانه يشق تمشيته» وكلماتهم صعبة 
شاقة على هذا الفصل » لا يمكن الخروج عنها إلا بالتجاوز والمجازفة » لكن 
نقول مع التسليم: يجب القَوّد على شريك الأب لما بيا" من المعنى . 


ولم يبق لهم على هذا إلا دعوى الشبهة والتعلق بشريك الخاطئ » ووجه 
الانفصال عنه: أن الشبهة التي تعلقوا بها قام الدليل على الإعراض عنها 
وصارت کالمعدومة. 


والدلیل عليه هو: آنا آجمعنا على وجوب القَوّد على الا جنبیین إذا 
اشتركاء وتلك الشبهة التي ذکروها موجودة في هذه الصورة لأن القتل الذي 
اتش إلى هذا الشريك هو الدى ا إلى الشريك الاخر وکذلك في 
حق الآخر» والقتل من الانسان لا بوجب القَوّد على غيره» فصار هذا القتل 
آیضا موجبا من وجه عير موجب من وجه ؛ لانا إذا آضفناه إليه یکون موجبًا 
عليه المّد» وإن ضفناه إلى صاحبه لا یکون موجبًا عليه شيئًا» والذي یوجب 
عليه هو الذي يُصَاف (إلى غيره)”". 


یبینه: أن من المتصور أن يكون خروج الروح بفعل غیره"*۰۲ وأوجبنا 


)١(‏ في (ز): آنا لا. 
00( في (ز): بیناه. 
(۳) في (ز): إليه. 
)٤(‏ في (ز): شریکه. 


١١١ 


هه كتاب القصاص 8 

عليه القصاص ۰ وتبینا) أن هذه الشبهة قام الدلیل على الاعراض عنها 

ووجه الاعراض(؟: أن کل واحد منهما لما قتّل باعانة غيره جعل فى 
الشرع كأنه انفرد!۳ بجمیع الفعل » وجعل الاخر مُعینا له» وكأن الفعل له 
وإذا قدرنا على هذا الوجه سقطت الشبهة » ولابد من هذا التقدیر لیستقیم 
وجوب القَوّد على الشریکین الا جنبیین» ولا لم یستقم الوجوب آصلا. 

وإذا عرفنا هذا خرج عليه الخاطی والعامد إذا اشترکا؛ لأنا جعلنا(*) كأن 
کل واحد تفرد (بجمیع الفعل)7* ویصیر كأن کل واحد جرح جراحتین آحدهما 
حطاً » والااخری عمد » فلابد من السقوط » وفی مسألتنا (بجعل كل واحد کأنه)() 
تفرد بجمیع الفعل إلا أن كلا الفعلین عَمْدء فلم يسقط القوّد عن الشريك . 

یبقی لهم سوال واحد» وهو آنهم قالوا: تَرّلنا على هذا التقدیر ) ولكن 
لما كان [:۲۸/ب] فعل الأب غير موجب يصير کأنه وُجد من کل واحد منهما 
فعلان : أحدهما موجب والآخر غير موجب فلا يجب عليه القَوّد. 


أن هذا التقدیر بمکن فى الخاطوم والعامد ولا بمکن فى الأب 
(۱) في (ز): وبینا. 
(۲) في (ز): الاعراض عنها. 
(۳) في (ز): تفرد. 


)٤(‏ في (ز): قدرنا. 
)٥(‏ في (ز): بالقتل جمیعه. 
() في (ز): بقدر کآن کل واحد منهما. 


۱ 


هه ضمان سراية القود 9 
أجنبمًا وبا وانما تقدر ما بتصور تقدیره ولا تقدر ما لا بتصور. 


فإن قالوا: يتصور فعلان: أحدهما موچب, والآخر غير موجب. 


قلنا: السبب لا يُترك» وسبب عدم الوجوب هو الأبوّة » ومع النظر إلى 
السبب لا بتصور ما قالوه» هذا نهاية الكلام» والله أعلم بالصواب. 
ر جازم 


¥ (عَسَأَلَةَ ) : 


سرایة المَوّد عندنا غير مضمونة". 


وعند أبى حنيقة : مضمو 0 , 


+ لنا: 
دلبله : القطع في السرقة. 
وفقه الطريقة » وبه نبتدی » فنقول: قطع اليد حقه » ومن استوفی حق 
نفسه لا يكون فعل الاستیفاء موجبًا عليه ضمانا » وهاهنا لو وجب عليه الضمان 
لوجب بفعله ) وفعله قطعه وقطعه حفه . 
(۱) السرایة: يقال سَرّی الجرح إلى النفس معناه دام آلمه حتی حدث منه الموت » المصباح المنیر 
مادة (سری) ص ۲۷۵ . 
(۲) النكت للشیرازی ورقة ۰۱/۲۵۰۹ المهذب ۰۱۸۹/۲ التهذیب ۸۵/۷ الحاوي ۰۱۲۵/۱۲ 


(۳) الاسرار کتاب الدیات ص۲۰۱ مختصر الطحاوي ص4۰ ۰۲ المبسوط ۰۱2۷/۲۲ رژوس 
المسائل ص ۶1۵ ۰ مجمع الأنهر ۱۳۲/۲ . 


۱۳۳ 


هه کتاب القتصاص 
دبينه : آن هذا الضمان لو وجب لكان ضمان جنابة » واستیفاژه حقه لیس 
ا وما لیس ا ل( ع ضنمان النسانة» وهذا الحرف 
هو المعنى المخيل في قولنا: (مشروع) . 


ثم الدليل على أن القطع حقه: تمكين الشرع إياه من القطع على الإطلاق 
من غير مثنوية » ولا شريطة . 

والدليل على أنه لا مثنوية هاهنا» ولا شريطة: أنه لو كان شرط أو مثنوية 
لكان عدم السراية» ولا يتصور شرط عدم السراية إليه" ؛ لأن الاحتراز غير 
ممكن من السراية وتكليف ما ليس في الوسع باطل » فعرفنا أن المستوقى 


مب 


حجفه . 

يدل على ما ذکرنا: أن القطع بدل عقوبة بازاء جناية » وَمَنْ عاقب غیره 

ألا تری أن مَنْ یل ابن إنسان أو آخاه فاقتص منه لا تکون النفس 
المقتولة مضمونة عليه ؛ لأنه بدل عقوبة بٍزاء جناية » فلم یجز أن یوجب عليه 
ضماتا » كذلك هاهنا. 

والقیاس المعتمد: فصل السرقة» فان القطع بالسرقة لا يوجب ضمانا 
للمعانى التى بیناها كذلك هاهنا. 


والحرف المشكل عليهم: تمكين الشرع إياه من القطع على الإطلاق» 


(۱) في (ز): يكون موجبا. 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) في (ز): داخلا تحت. 


١١ 


هه ضمان سراية القود 
وهذا المعنی لابد أن یکون مهدرا للسراية مشعرا بسقوط الضمان وَقّف القطع 
أو سَرَى ؛ لانه بظهر باطلاق الشرع أنه لیس بجناية بوجه ماء فان الشرع لا 
يطلق الجناية » ولا ما فيه شبهة الجناية » وإذا لم يكن جناية بوجه ما لم یتصور 


@ وأمًا حجتهم: 

قالوا: قتل بغير حق فيكون مضمونا عليه . 

دليله: إذا قتل ابتداء» والتعليل لما بعد السراية» وهذا لأنه مأمور 
بالقطع » فإذا قَتَلَ لابد أن يجب عليه الضمان. 

1 آ ۱ مه 5 5 3 

ثم الدلیل على أنه قتل : ان حد القتل جرح یتعقبه زهوق الروح وقد وجد. 

يدل علیه: أن القطع لو كان تعدیا كان قاتلا کذلك [ذا كان غير تعد ؛ 
لأن الافعال الحسّية لا تختلف بالتعدي وعدم التعدي. 

قالوا: ولا يجوز أن یقال: إن السراية غير منسوبة الیه » بل هو من فعل 
الله تعالی ؛ لأن المسألة مصورة فیما إذا لك بالقطع » ولیس معنی نسبة السراية 
آله وجرت الاك رفظ وف غلك قله ول أنه السرانة موه الم 

ببينه: أن القطع الساري قتل مباشرة» ولهذا آوجب القتل » ويجوز أن 
يحز رقبة القاطع بالجماع والقتل مباشرة لا يجوز إلا بالقتل مباشرة وإذا 
كان القطع الساري تتلا" مباشرة فلا يختلف القتل مباشرة باختلاف حكم 


(۱) في (ز) زيادة: هذا تمام دليلنا. 
(۲) في (ز): قتل . 


2 كتاب القصاص 0 


الفعل من الجواز ۷ الجواز» هذا نهاية كلامهم فى أنه قاتل » وإذا كان 
قاتلا » وقتله غير مستَحَق (لم فلو سقط الضمان لسقط ؛ لأن فعله فى الابتداء 
قطع › وهو ay‏ 


فعلی هذا قال بعضهم: إن الفعل في الابتداء موقوف إن (وَقّف تبين 
أنه قطع » وإن)7'' سری تبين' أنه قتل » فلهذا يجوز أن يكون ابتداء الفعل 
غير موجب للقَّوّدء وإذا سَرَى یکون موجبّا» كما لو آجافه(*) جائفة فَهَلَكَ أو 
قط من نصف الساعد هك دل أنه ينقلب قتلا. 


وقال بعضهم: فعله في الابتداء قطع إلى أن يسري فلما سَرَّى الآن صار 
قاتلا ء فيصير كما لو وُجد منه قطمٌ وقتل إلا أنه لم يجب ضمان القطع ؛ لأنه 
حقه» ووجب ضمان القتل لأنه ليس من حقه» ويصير في التقدير كأنه قتله 
بفعل مبتدأ » ونظيره إذا رمى إلى صيد» فأصابه وتعدی إلى آدمي أو إلى كافر 
[۲۸۰/] فأصابه ود إلى مسلم. 


قالوا: وأما قولکم: إنه يجوز له القطم ویمکن منه شرعاء إنما تمکن 
منه ؛ لانه في الظاهر قطع » فیمکن منه بناء(۲۳ على الظاهر ثم إذا هلك منه 
انقلب فعله قتلا وتبین( ما هو خلاف الظاهر قفني الحکم عليه ویجوز أن 


(۱) ما بين القوسین ليس في (ز). 
(۲) ما بين القوسین لیس في (ز). 
(۳) في (ز): یتبین. 
)٤(‏ في (ز): جافه. 
(0) في (ز): تعدی. 
() ليست في (ز). 
(۷) في (ز): فتبین 


۱۹ 


8 8 ضمان سراية القود وو 


يُحكم بشيء بناء() على الظاهر » ثم إذا ظهر() خلافه ینقض(۳) ذلك الحكم» 
ويُستأتف الحکم على ما ظَهَرَ كما نقول في الايسة تعتد بالشهور» ویجوز لها 
التزوج ثم إذا حاضت (نقِض کله)*۰۲ وحکم خلافه , هذا إذا قلنا: إنه يصير 
تتاله من الابتدای وإن“ قلنا: إن الموجود منه قطع وقتل فیمکن منه ؛ لأنه 
قطع ثم إذا قتل وجب عليه ضمان القتل» ونظیره: الرمي إلى الصید على ما 


قلیاه(۳ وضرت الزوج روحته . 


وقالوا على قولنا: إن التمکین من القطع يُهدر السراية هذا لا يجوز ؛ 


لان نفس مَنْ عليه المَوّد(۷) معصومة مضمونة فلا يجوز إهدارها واسقاط حقه 
في نفسه بما جعل له من قطعه» بل نقول: پجوز له القطع في الابتداء سنا 
لمن له القصاص لجواز أن يقف» بل هو الظاهر ثم إذا سَرّی وجب عليه 
ضمان اللفس حقا لمن عليه القصاص في النفس(۲. 


وحرفهم"*: أن قطعه يوجب القطع لا أنه يهدر القتل . 


قالوا! : وأما القطع في السرقة. 


(۱) في (ز): یبنی . 

(۲) في (ز): بان. 

(۳) في (ز): نقض. 

)٤(‏ في (ز): نقضت العدة. 
(5) في (ز): فان. 

(5) في (ز): ما بینا. 
(۷) في (ز): القطع . 

(۸) في (ز): نفسه. 

(9) في (ز): فعرفناه. 
(۰) ليست في (ز). 


۱۷ 


کتاب القصا 
جع چو 


فنقول: إنه قتل إلا أنه عامل لله تعالی فینتقل فعله إلى الله تعالی » (ویصیر 
كأن الله تعالی قتله )۱۱ وام فى مسألتنا غا لنفسه ) وقد 1 فيجب 
عليه ضمانه. 


وأيضًا فإن”؟' القطع في السرقة واجب” فلابد من إهدار السراية حتى 

يتمكن من الواجب ؛ لأنه لا يجوز أن يجب عليه ما لیس فى وسعه؛ فأخر جنا 
فعله من كونه جناية في الابتداء والانتهاء ليصح التمكن منه» وأما"" في 

۶۶ ع8 ۶ و 
مسألتنال"" فالقطع"" غير واجب بل يجوز أن یستوفی » ویجوز أن یعفو ؛ فجعله 
جناية إذا سَرَى لا يودي إلى تکلیف ما لیس في وسعه؛ لانه غير مكلف 
بالقطع » بل يجوز له القطع وهو مندوب إلى العفو فنهاية ما في الباب أن يقال 
له: هذا الحق لك مشروط بتحمل خطر فان تحمّلت قَأَقَدِمْ على القطع وان لم 
تتحمّل فاعف , واحرژ الثواب فى الاخرة ولیس التمکین على هذه الشر بطة 
بما"" پرده معقول ولا مشروع بل الدليل يُلجئ إليه» وهو اعتبار الحق من 
الجانبين » ونظيره الرمي إلى الصید"" على ما سبق بیانه. 
(۱) في (ز): فيصير كما أن الله تعالى هو الذي أهلكه. 
(۲) في (ز): فآما. 
(۳) في (ز): إنما عمل . 
)٤(‏ في (ز): فصار. 
(0) في (ز): واجبا. 
() في (ز): فأما. 
(۷) ليست في (ز). 
(۸) في (ز): القطع. 
(9) في (ز): مما. 
(۱۰) في (ز): صيد. 


۱۱۸ 
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أن الکلام على ما سبق بیانه وتقريره» ولا نحتاج إلى اعادته. 

آما قولهم: هو( قاتل . 

قلنا: لا بل هو قاطع بدلیل الحش والعیان» وبدلیل ما بيثا من تمکینه 

آما قولهم: إن حد(" القتل کذا. 

قلنا: هذا عندکم » وعندنا حد7 القتل فعل مفوّت للحياة بنفسه » والقطع 
لیس بمفوّت للحياة بنفسه» إنما هو مفوت لليد إلا أنه يجوز أن يصير سببًا 
لتفويت الحياة» فصار القطع تقتلا من حيث التسبيب لا تتلا من حيث 
المباشرة» والأصل أن الإنسان متى كان متعدیا فى السبب لزمه ضمان ما 
يدي إليه» وإذا كان غير متعد فى السبب لا يلزمه ضمان(* ما يودّي إليه 
بدليل: ما لو حفر بئرًا في ملكه لا يلزمه الضمان إذا وقع فيه إنسان» وان حَمَرَه 
في غير ملكه يلزمه» والعلة فيه أن المسبب0 ليس بمباشر وَمَنْ لم يباشر 
الإتلاف (لا يجب عليه ضمان الإتلاف)" الا أنه إذا تسبب على طريق 
)١(‏ في (ز): انه. 
(0) اتف( 
(۳) ليست في (ز). 
OEE‏ 
() في (ز): ضمان. 
() في (ز): المتسبب. 
(۷) ليست في (ز). 


۱۹ 


کتاب القصا 
و 


التعدي » والمتعدي مستحق"" للتخلیط عليه » بسب إليه ما آدی إليه فعله 
وإذا كان غير متعد رجعنا إلى الحقيقة » وفی الحقيقة هو غير مباشر للإتلاف 


وهذه الطريقة حسنة جذا» وهي على حرف وهو: أن السراية منسوبة 
إليه تسبيبًا غير منسوبة إليه مباشرة ؛ لأن فعله مباشرة پنقضي بالفراغ منه» ولان 
القتل مباشرة» و" نما یکون بما يفوت الحياة بکل حال » فأما الذي يجوز 
أن يموت الحياة بما يودي إليه» ویحوز أن لا يفوت فیکون تسبیّا ولا یکون 


مباشرة . 


وأما دعوى الانقلاب فمحال؛ لان الفعل إذا فرغ غ وانقضى لا يتَصوّر )0( 
انقلابه شیّا آخرء ولأن أبا حنيفة رحمة الله عليه نص على أن رجلا لو قطع 
يد عبد ثم هلك العبد منه› قال: يضمن أرش اليد وقيمة العبد ناقصا بيدع 
وكذلك إذا ضَرَبَه أسواطا ونقصت الأسواط منه ثم هلك العبد*۰۲ والمسألتان 
تقضيان ببطلان هذا الذي قالوه من الانقلاب. 


والذي قالوا: إنه كان قى إلى آن رتیت فاذا)(۷) نر ضار 6 


)١(‏ في (ز): یستحق. 

(۲) في (ز): بان تسبب. 

(۳) ليست في (ز). 

(4) في (ز): لا يجوز. 

() ينظر: المختلف بين أبي حنيفة وأصحابه ورقة ۰1/۱6۳ 
(() في (ز): قاطعا. 

(۷) ما بين القوسین ليست في (ز). 

(۸) في (ز): ثم صار قاتلا. 


مه ضمان سراية القود کک 

لا يصح آیضا لما بینا أن السراية قتل بالتسبیب لا بالمباشرة» وقد دللنا عليه 
[۲۸۰ اب ]۰ 

جواب آخر: إن سلمنا أن القاطع قاتل مباشرة عند السراية لکن قام دلیل 
هدر النفس من الشرع وذلك ورود التمكين من القطع علی الا طلاق » ولا 
يتصور التمكين إلا بعد الحكم بإهدار السراية ؛ لأا" إذا لم نهدر يصير جانيً 
بالسراية» والفعل متردد يجوز أن بسري ويجوز أن لا يسري ومع تمثل الفعل 
بين أن يكون جناية » وبين (أن لا يكون)7' جناية لا يجوز التمكين المطلق 
من الشرع » وهذا تمشية الطريقة التى اعتمدنا علیها» وهی فى نهابة القوة» 
ولعل هذه الطريقة أحسن من الأولى › والاعتماد عليها أولى. 

وعلی هذه الطريقة إذا قالوا: إن الموجود منه (القطع والقتل)(*۲. 

نقول: إنما يصير قاتلا بالفعل الأول» والتمکین منه دلیل |هدار القتل . 

آما قولهم: إن اللفس معصومة. 

قلنا: وإن كانت معصومة لکن قام دلیل الهدر » وهو نظیر نفس السارق. 

وقولهم: انه لیس بواجب. 

قلنا: وان لم يكن واجبا (ولکن ممکن)"* منه شرعا مطلق غير مشروط 


(۱) في (ز): لانه. 

(۲) في (ز): غیر. 

(۳) ما بين القوسین لیس في (ز). 
(4) في (ز): قطع وقتل . 

(5) في (ز): لکنه متمکن . 


۱۳۱ 
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بشرط ‏ وإذا لم نهدر السراية و جعلناه جانيًا بقطعه إذا سَرّی لم يجز اطلاق 
القطع . 

وأمّا(") تحمّل الخطر الذي قالوه ففیما قلناه جواب عنه » ولآن اليد بدل 
بده وکانت بده له من غیر خطرء فوجب آن تکون ید الجانی له قطعا بلا 
خطر لتتحقق البدليّة» وإذا عرفنا7" الطريقة واستمرت » ظهر ضعف عذرهم 
عن فعل القطع في السرقة» ویقال: إنما ينتقل إلى الله تعالی إذا بقي قطعاء 
فأما إذا صار قتلا فلا» كما أنكم قلتم نما يكون فعله قصاصاً إذا وَقََ فأما 


محم س 


إذا سَرَىَ فلا. 
وقولهم: إنه واجب. 


قلنا: وهذا مشروع مستحق» فكما أن الوجوب يشعر بإهدار السراية 
كذلك الاستحقاق والمشروعية وقد سبق هذا بما فيه كفاية. 


وأما مسألة الرمى فالفعل الموجود منه قتل الآدمى إلا أنه ظن أنه صید » 
راك غير م ف حاف ف قير اه و ذا ررم إلى 
صيد)“ أو إلى كافر'" وق منه إلى مسلم فهناك هو مباشر الفعل”" في 
كلا المحلين» وليس على طريق السراية ليكون تسبيبًا » وعلى الطريقة الثانية 


(۱) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): فاما. 
(۳) في (ز): عرفت. 
)٤(‏ في (ز): فآما. 
(ه) في (ز): صیدا. 
() في (ز): کافر فاصابه. 
(۷) في (ز): للقتل. 


۱۳ 


مه إذا قطع يده فَهَلّكَ منه 0 

يمكن الاحتراز عن اصابة آدمي آخر . 

ألا تری أنه يصح أن يقال له: رم الکافر من غير أن يصيب مسلما أو 
أن)"“ يسري» وكذلك الجواب عن فصل ضرب (الزوج زوجته)”" إنما 
أوجبنا بتقدير العدوان (أو بالخطاً) منه فى الاجتهاد؛ لآنه موكول إليه 
وفي مسألتنا هذا لا يتصور على ما سبق ولأنه محل مقذر معلوم(*) محدود لا 
يزاد عليه ولا ينقص منه فلم يكن مُجِتّهدا فيه حتى يتوهم الخطأ هَظَهَرَ الفرق» 
والله أعلم بالصواب. 

رج ی 

5 (شَالَةَ ) : 

إذا قطع يده فَهَلّكَ منه تقطع يد الجانيء فان هَلَّكَ ولا فتّل ۳ 

وعندهم: يقتل» ولا تقطع یده(. 

وعلى هذا إذا أحرقه بالنار عندنا: حرق . 


(۱) في (ز): ولا یمکن. 

(۱) في (ز): قطعا لا. 

(۳) في (ز): الزوجة. 

(6) في (ز): إذ الخطاً. 

(5) ليست في (ز). 

(5) النکت للشيرازي ورفه ۸ اب التهذیب 7 . 
(۷) المبسوط ۰۱4۹/۲ رژوس المسائل ص111 . 
(۸) في (ز): حرقه. 

. ٩۱/۷ التهذیب‎ (4۹ 


۱۳۳ 


م2 كتاب القصاص وو 
وعندهم: لا يجوز إلا القتل بالسیف". 
ید لنا: 
اس انل با اي توا على 2 قوله تعالی: ی دی 
یکر عدوا مه یئل ما آغعدی َ4 وقل تعالی: # ون عَامَْرَ 
ماه قا يقل ما وقتثم يو4 » وقد فعل الأول قطعا ساريا إلى النفس 
فیمکن الولي من هذا الفعل لیکون قد فَحَلَ مثل فعله. 


والحرف : أن القطع ليسري(*) قصاص فیمکن ولي الجناية منه كما لو رّبَ 
ی ی کی رو 001 


ببینه: أن أصل القتل لما" اتبع في القصاص فجهة القتل أيضا تتبع 
ليكمل الفعل قصاصا. فأنا لو اتبعنا أصل الفعل ولم نتبع جهة الفعل لم يتم 


القصاص ۰ لين بل كان قصاصا من وجه دون وجه. 


يدل عليه: آن التشفي مقصود» وکمال التشفي في كمال القصاص › 
وذلك في اعتبار أصل القتل وجهته. 


© وا حجتهم : 
قالوا: تعدى عليه بجرح قاتل فهو قاتل» والقاتل لا يجب عليه إلا 


۰144/۱۰ بدائع الصنائع‎ )١( 
.)۱۹6( سورة البقرة» آية‎ )۲( 
.)۱۲ ( سورة النحل » آية‎ (۳) 
ليست في (ز).‎ )٤( 
ليست في (ز).‎ )5( 
ليست في (ز).‎ )0( 


ٍ إذا قطع يده فَهَلَّكَ منه 5 


القتل» وموضع القتل هو الرقبة بحزها وأما اليد فليس بموضع القتل بل 
ا موضع القطع ‏ ألا تری آنه ا ولا بقتل وهو الاغلب ‏ وأما حر 
الرقبة فهو قتل قطعا. 

وأما قولكم: إنه فَعَلَ قطعا سارياء قالوا: القطع الساري هو القتل الذي 
قلنا!۳* وقد مكتاه من القتل » وما“ الممائلة التي اعتمدتم عليها فهو رجوع 
إلى الصورة » والحقيقة ما قدمنا!*2 » وعلى أن تلك الصورة لا يمكن اعتبارها ؛ 
لان السراية [-1/۲۸] مشكوك فيها فلا يجوز فعل القطع باعتبار سراية مشكوك 
فيهاء ولأنا إذا اعتبرنا هذه الصورة في الممائلة فلا" تأمن من جور وظلم 
نرتكبه » وذلك بأن لا يموت فنحتاج إلى قتله» وقتله بعد القطع زيادة فعل لم 
يرتكبها الأول فيكون جورا والاحتراز من الجور واجب. 


وربما يعبرون عن هذاء ويقولون: يودي إلى إذاقته""' حرٌ الحديد مرتين 
۲ ¢ عم 5 
بإزاء إداقته الحديد مره واحدة او المّان بازاء الم واحد 4 وهذا له ىجوز . 


قالوا: ولأن هذا لو كان هو المماثلة لم يجز غيرّها”" ؛ وأجمعنا على أن 
القتل بالسيف جائز» دل أن ما قلتم ساقط وأما فصل ای فقد جد 


(۱) في (ز): هي. 
(۲) في (ز): يوجد. 
(۳) في (ز): قلناه. 
)٤(‏ في (ز): فأما. 
(۵( في (ز): ما قدمناه. 
() في (ز): لم. 
(۷) في (ز): إذاقة. 
(۸) في (ز): غیره. 
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التشفى (فی آصل)؟ القتل » وتلك الزيادة ساقطة لما بیتا؛ ولأن التَشْفى 
بل ما قلتم ایجاب قطع في فتل » وهذا باطل بالا جماع . 

واستدل بعض مشايخهم » وقالوا": ما دون النفس إذا" صار نفس 
سقط ما دونه» بدلیل ما لو قَطَعَ خطأ فَهَلَّكَ منه وجبت الدية وسقط الأرش. 

آما قولهم: إن الموجود منه قتل . 

قلنا: لاء بل قطعٌ سار بدلیل الحش والعیان» ولئن كان قتلا فکما بُعتبر 
أصل القتل بعتبر جهته أيضا كما بیتا» ولان ما بُنی على المماثلة (فکل ما)(*) 
یمکن فيه اعتبار المماثلة یعتبر . 

وقولهم: إن اليد ليست بمحل القتل . 

50 8 ما 7 

قلنا: الموجود منه قطع سار وهو محل قطع سار وعلى أنه محل القتل 
إذا انضم |لیها ۲٩‏ السراية » والمعتمد هو الحرف الأول. 

بقى قولهم: إن السراية مشكوك فيها. 

قلنا: نما مكتاه منه باعتبار جواز الوجود » وجواز السراية موجود فجاز 
(۱) في (ز): بأصل . 
(۲) في (ز): فقالوا. 
(۳) في (ز): متی . 


)٤(‏ في (ز): فکما. 
(ه) في (ز): إليه. 


هه إذا قطع يده فَهَلَكَ منه جو 

قطعه » ولا ندعي يقين السراية لنجوز القطع نما نعتبر جواز السراية لتجویز 
القطع وإن لم يسر يُقتل» ویجوّز له ذلك ولا عتب عليه » والعلة المطلقة لهذا 
ما بينا“ وهو أن يُفعل به مثل ما فَعَلَ . 

أما قولهم: إنه يودي إلى الجور. 

قلنا: لا يودي » لانه إن هلك فقد حصل المقصود» وان لم يهلك يقتله » 
ويصير ذلك تتميمًا للفعل الأول» ولا يعد جورا؛ لأنه ليس في قتله إلا 
إهلاكه » وقد أهلك الأول بقطعه الساري» والولى قد أهلكه بقطعه وقتله, 
ولئن وجد زيادة في الصورة لا" يبالي بها كما لو ضربه ضربة واحدة وقتله(*. 


فقضربه (ضربة واحدة)(0) و بقتله (بکرر عليه ا وسقط 
اعتبار الزيادة لما بيناء كذلك هاهنا. 


وأها قولهم: إذا قتله بالسیف يجوز. 


قلنا: إنما جاز؛ لأنه قصاص آیضا إلا أنه أخف القصّاصّين» والأول 
اد شاه 


وبیانه: أن ذلك قصاص ؛ (لانه إهلاك باملاك » وهذا قصاص صورة 


(۱) في (ز): ما بیناه. 

(۲) في (ز): فقد. 

(۳) في (ز): فلا. 

)٤(‏ في (ز): فقتله. 

(0) ما بين القوسین زيادة من (ز) یقتضیها السياق. 
(5) في (ز): فلم. 

(۷) في (ز): فانه یکرر الضربة حتی يقتله . 


۱۳۷ 
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و6 آمعنی ؛ لانه إهلاك باهلاك وجهة بجهة. 

وقد قال بعض آصحابنا: إن الرقبة محترمة فلا تسقط حرمتها بالجناية 
على الید » وهو يبطل بهذه المسألة » وهو جواز القتل بالسیف, اللهم الا أن 
يُمتع ولا یعرف منع"» وآما فصل الخطاً فالتعلق به خطأ؛ لأن الدية واجب 
المحل » فإذا؟ ضمن عوض الجملة دخل فیها آجزاژها وأما القصاص 
* الفعل فيتبع فعل الجاني ويُحذى حذوه. 

والدلیل على الفرق: أن آبا حنيفة رحمة الله عليه» قال: لو قطع خطأ 
ثم قل خطأ لم يجب إلا الدية» ولو قطعٌ عمدا ثم قَتِلَ عمدا يجب القصاص 
فيهما”* فبطل التعلق » والله أعلم. 

چچ 


واجب 


6 (حشألة): 

مَنْ له القصاص في النفس إذا فطع يد مَنْ عليه القصاصء ثم عفا 
عن النفس لم يضمن أرش اليد عندنا". 

غك الى ر الله عليه شمن رارف اليل 180019 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في (ز). 

(۲) في (ز): جهته. 

( في (ز): وإذا. 

)٤(‏ في (ز): فواجب. 

(5) الجامع الصغير مع شرحه ص٩4۹‏ - ۵۰۰. 

)7( النكت للشيرازي ورقة /ه ؟١إبء‏ التهذیب 85/1. 

(۷) الأسرارء کتاب الديات ص۲۲۲ » المبسوط ۰۱۵۰/۲ حاشية ابن عابدين ٥٦٦/٦‏ › 
مختصر اختلاف العلماء ۱۳۲/۵ الجامع الصغير مع شرحه ص٤٠٠‏ . 

(۸) ليست في (ز). 


۱۳۸ 


هه ق يد مَنْ عليه القصاص, ثم عفا عن النفس 
د لنا: 
إنه استوفی بعض حقه وأسقط الباقي بعفوه فلا يضمن ما استوفاه. 
ببینه: أنه لو استوفی کل حقه لا يضمن » فإذا استوفی بعض حقه آولی 
أن لا يضمن ؛ لأن الكل إبعاض مجتمعة. 
ثم الدليل على أنه استوفى بعض حقه؛ لان حقه ثابت في النفس 
بأجزائهاء وإبعاضها من حيث الإهلاك؛ لأن الجميع نفس والأجزاء من 


ويدل عليه من حيث الحكم: أنه لو شهد شاهدان على إنسان بالقصاص 
في النفس » ثم إن المشهود له قَطْمَ يد المشهود عليه» ثم رَجَعَ الشاهدان ضمنا 
دية اليد للمشهود عليه ؛ وجَعل إيجاب الحق في النفس ایجابا للحق في اليد 
ولولا هذا لم يضمنا فكذلك وجوب الحق في النفس يتضمن وجوب الحق 
في اليد والمسألة مذكورة في الزیادات» ون( فيها على قول أبي حنيفة 


وأنضا فان اليد من النفس بمنزلة [۲۸۰/ب] الا صبع من اليد ثم أن مَنْ 
له القصاص في اليد إذا قطعَ إصبع مَن عليه القصاص ثم عفا عن اليد لم 
يضمن أرش الإصبع » كذلك في مسألتنا. 

يبينه: أن ثبوت الحق في اليد تضمّن ثبوت الحق في الإصبع كذلك ثبوت 
الحق في النفس يتضمن ثبوت الحق في اليد » والمسألتان معتمدتان في الالزام. 
)١(‏ في (ز): ولا نص ٠‏ 


۱۳۹ 


كتاب القصاص وو 

© وأمًا حختهم: 

ذهبوا إلى أنه لا حق له في اليد فقطعها يكون سببًا لضمانها. 

والدليل على أنه لاحق له في اليد: أن حقه القتل» والقطع غير القتل ؛ 
لأن القتل فعل تفوت به الحياة» والقطع إبانة اليد من الجملة مع بقاء الحياة 
في الجملة» وهما غَيْرَانِ بلا إشكال» وإذا كان غيره فثبوت الحق في النفس 
لا يوجب ثبوت الحق فیها(؟ ولهذا المعنى لا يُمكن من قطع اليدء وإذا 
قط یمزر ويؤدّب . 

واستدلوا من حيث الحكم ء وقالوا: إنه لا حق له في اليد بن" الإنسان 
إذا كان عليه قصاص في النفس لانسان» وقصاصٌ في اليد لغيره (فْقَطْمَ 
يده)”" لمن له القصاص فيها لا يضمن مَنْ عليه القصاص لصاحب النفس 
شيئًا » ولو كان حقه ثابتا في اليد لكان قد اجتمع في اليد حقان لشخصين» 
فيجب إذا قضى حق أحدهما يضمن للآخر أرش اليدء كما لو كان عليه 
القصاص في اليد لشخصين (فقطع بده)(؟2 لأحدهما ضمن الأرش للآخرء 
وحين لم يضمن في مسألتنا دل أنه لا حقٌّ له في اليد. 


وبهذا الطريق يظهر الفرق بين هذه المسألة وبين فال فطع ال صبع ؛ 
لأن في مثل(*۲ هذه الصورة هناك إن لم يضمن أرش الإصبع لمن له القصاص 


)١(‏ في (ز): في الطرف. 
(۲) في (ز): أن. 
(۳) في (ز): فقطعت يله. 
)٤(‏ في (ز): فقطعت يله. 
(5) ليست في (ز). 


یه فطع يد مَنْ عليه القصاص, ثم عفا عن النفس ی 


في اليد يتخير مَنْ له القصاص في اليد ولم يكن له خيار من قبل » وفي مسألتنا 
قطع اليد ليس له أثر أصلا» وإذا ثبت أنه لا حق له في اليد كان قطعه موجبًا 
للضمان إلا أنه لا يضمن في الحال؛ لأن حقه قائم في النفس» فصار مانعا 
من وجوب الضمان من حیث آنها تهلك بهلاك النفس» فاذا عفا عن النفس 
زال المانع فظهر الضمان. 

واستدلوا من وجه آخرء وهو: أن الباقي بعد استیفاء اليد جمیع حقه 
بدلیل المسألة التي بيناهاء ولأن حقه في النفس والباقي نفس كاملة » فإذا عفا 
فقد أسقط کل حقه » فظهر أن اليد مُستوفاة على غير حقه فوجب الضمان. 


وبهذا فارق مسألة الإصبع ؛ لأن الباقي ليس بكل حقه بدلیل: أن الكاملة 
لا تقطع بالناقصة في اليد» والنفس الكاملة تقتل بالنفس الناقصة هو الزمنة 
ومقطوع الأطراف . 

وقد منع بعضهم مسألة الإصبع على قول أبي حنيفة » أما اله الشهادة 
نها بعضّهم على قول أبي حنيفة 4# أيضًا. 

وعلى التسليم قالوا: قطعه اليد موجب للضمان إلا أنا بينا أن حقه في 
النفس مانع فكأن الشهود شهدوا ببراءته عن الضمان بعد وجود سببه ثم 
رجعوا» ومثل هذا يكون موجبًا للضمان قالوا: وليس يلزم على ما قلنا إذا 
سَرَى القطع ؛ لأن الفعل صار قتالاء والقتل حقه. 

قالوا: وأما إذا قَتَلَ بعد أن فطع فان كان بعد الثرء يجب ضمان اليد وان 
كان قبل البّرء فهو ينزل منزلة السراية ويصير كأنه جعِلَ فعل الأول قتلا فلم 
يجب ضمان اليد لهذا. 


۱۳۱ 


کتاب القتصاص 


© الحوات: 

إنا بیتا أن حقه فى اليد ثابت بدلیل ما ذکرنا!. 

وقولهم: إن القطع غير القتل » والقتل غير القطع فهو مَسَلم» ونحن لا 
ندعي أن القطع بصورته حقه » ولکن ادعینا أن اليد حقه بالوجه الذي قدمنا!"" 
ففعله صادف محل حقه الا أن طریق استیفاء هذا الحق هو قتله فتصیر اليد 
مستوفاة باستیفاء اللفس» وإذا كان القطع صادف محل حقه لم بتصور آن 
ينعقد سببًا موجبًا للضمان » وعَدّم اطلاق القطع ليس لان اليد لیس بحق له 
لکن لأن المماثلة فى الفعل واجبة فإذا كان استوفی منه اليد باستیفاء النفس 
لم يكن له استيفاؤها مفردة”" عن النفس » فصار الحرف 
+ لنا: 


أن اليد حقه بثبوت حقه في النفس » وإذا صادف القطع محل حقه لم 
يتصور سببًا موجبًا للضمان» ونسلم أن القطع ليس بحقه على معنى أنه لا 
يجوز له فعله لكن لا يصلح سببًا للضمان لما ذكرنا. 

فان قالوا: إذا كان حقه تبعًا فإذا استوفى أصلا وجب الضمان. 


قلنا: هذا لوت إلا مغايرة ف الجهة والمغايرة فی جهه الاستيفاء لا 
كرون سكا مرا تلضمان ا آن ركوة الما ا 
(۱) في (ز): ما ذكرناه. 
00( في (ز): قدمناه. 


69 في (ز): منفردة . 
€3 لیت في (ز). 


۱۳۲ 
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وآما المسألة التي آوردوها. 


قلنا: إنما لم يضمن آرش اليد لصاحب النفس ؛ لان لباقي في الشرع 
جل جميع حقه» ولو لم (يستوف لکن)) سقطت (بافة) لم يضمن . 

أما قولهم: إن الباقی إذا كان جميع حقه تبين أن العفو صادف غير حقه. 

قلنا: لا بتبين ؛ لأن العفو [1/۲۸۷] لا بتصور أن بنصرف إلى | لمستوفى › 

00 5 5 2 1 ١ 
بل ينصرف إلى غير المستوفی » ثم يبطل هذا الفصل بما لو قطع اليد » ثم فتل‎ 
فإن بالقتل آیضا استوفى جميع حقه» ومع ذلك لا يضمن اليد فإذا جاز أن‎ 
يستوفى ما جَعل جميع حقه في الشرع » ولا يضمن القطع السابق جاز أن يعفو‎ 
عما جع جميع حقه في الشرع ولا يضمن القطع!"* السابق.‎ 

وأما قزقهم بين ما إذا كان حصل البرؤ عن القطع وبين ما إذا لم بحصل 
نلزمهم إذا لم (يكن بَرأ)" عن القطع . 

وقولهم: إنه ينزل منزلة السراية (أو يكون تكميلا للفعل الأول لا يصح ؛ 
لأن عند أبي حنيفة لو فطع يده ثم له تقطع يده ويُقتل » وان كان قبل البرء 
ّل منزلة السراية)“» أو كان تكميلا على ما زعموا لم يجز ذلك . 

والذي اعتذروا عن مسألة الشهادة ضعیف جدا؛ لآن الشهود ما شهدوا 
على البراءة» إنما الشهادة على ثبوت الحق في النفس » فاذا لم پثبت حقه في 
اليد كيف يسقط الضمان ؟ والله أعلم . 
(۱) في (ز): يستوفها لكنها. 
(۲) في (ز): بالقطع . 


(۳) في (ز): يبرأ. 
)٤(‏ ما بين القوسین لیس في (ز). 


۲۳ 


8 8 كتاب القصاص وو 


6 (عَمَأَلةَ ) : 
مَنْ عليه القتل إذا التجأ إلى الحرم يُستوف منه القتل بأي سبب كان 
۰ (۱) 

هدیا 


وعندهم: لا یستوفی » ويأمن من القتل بالتجائه الیه(. 
+ لنا: 

إن وجوب القتل بسببه مطلق للاستیفاء بدلیل ما قبل الالتجای وإذا 
وجد سبب إطلاق الاستیفاء أطلق له الاستیفاء إلا بمانع ولا مانم هاهنا ؛ لأن 
بقعة الحرم لا تمنع استیفاء الحقوق كسائر الحقوق ۷ القتل» ولانه لم 
يوجد هاهنا سوی أن هذه البقعة(") شريفة» وشرف البقعة لا يمنع استیفاء 
الحقوق فیها ؛ لأن شرف البقعة إنما يأبى ما یل بشرفهاء واستیفاء الحقوق 
الواجبة لا بخل بالشرف. 


يبينه: أن شرف البقعة لحق الله تعالی » واستیفاء القتل في هذه المواضع 
بأمر الله تعالی » وموافقة آمر الله تعالی لا یمنع الشرف الثابت لحق الله تعالی » 
ولاأنا أجمعنا على أن القتصاص یبقی(* وجوبه بعد دخوله() الحرم فإذا 


(۱) النکت للشيرازي ورقة ۲۰۹ /ب. المهذب ۰۱۸۹/۲ الحاوي ۰۲۲۰/۱۲ المنهاج مع المغني 
6 التهذیب ۰۸/۷ 

(۲) الجامع الصغیر مع شرحه ص۵۱۸ الاسرار؛ کتاب المناسك ص۳۵۵ أحكام القرآن 
للجصاص ۲۱/۲ ۰ الدر المختار 1۲۵/۳ مع رد المحتار» رژوس المسائل ص 11۸ . 

(۳) في (ز): بقعة. 

4 في (ز): بشرف البقعة. 

() ليست في (ز). 

() في (ز): الدخول إلى. 


١١ 


هه مَنْ عليه القتل إذا التجأ إلى الحرم 5 


يجوز" أن يلزم الحرم ولا يخرج إلى أن يموت » فيكون في منعه من الاستیفاء 
إبطال حقه ؛ لأن المنع من الاستيفاء لا إلى غاية إبطال . 


والحرف: أن هذا حق محترم فلا يجوز إبطاله"» ولا ما هو في معنى 

والاستدلال من حيث الاحكام بفصل القصاص في الطرف › ووحه 
الالزام: أنه خائف » وقد نرّل الخوف( على الطرف منزلة الخوف(*؟ على 
النفس بدليل أن الإكراه بأحدهما مثل الإكراه بالآخر. 

والحکم الثانی: إذا0'' قَتَلَ فى الحرم بُستوفی منه القَوّد» ووجه الا لزام: 
أن المانع إذا كان شرف البقعة فغاية ما في الباب أنه جنی في الحرم وهتك 
حرمته فلا بترك حق شرف البقعة بجناته . 


والحكم الغالث: أنه لو آقدم مَنْ له القصاص على قتله بعد دخوله الحرم 
بإيجاب الضمان. 


لأن الوعيد فى الآخرة لا يكمل إلا( 00 


( ل 
© ف س 

(۳) في (ز): فيه الابطال. 
)٤(‏ في (ز): الحقوق وهو خطأ. 
(0) في (ز): الحقوق وهو خطأ. 
() في (ز): أنه إذا. 

(۷) في (ز): به. 


کتاب القصا 


بالردع( " والمنع ؛ اه لق کم 
الحدود). 


كَمَلَ لاستغنی عن السياسات الشرعية (أعنى 


@ ا حت : 

قالوا: الحرم مأمن للخائفین » بدلیل قوله تعالی: # اور می لمر حرما 
یت أ ی آمتا E‏ ۳ ال تعالی: وت مله كا ڪان ء اما ی 
یکون 26 509 في مأمنيّة البقعة شرف البقعة» وَمَنْ . الجا إلى ذُری 
انسان کته E‏ وهذا الشرف إنما یوجد في 
آمان خائف » وأمّا في آمان الامن فلا ؛ لأن الحرمة والخطر إنما تظهر إذا كان 
الملتجى ٠ E‏ المنة والنعمة. 

ألا تری إلى قوله: عدوأ رت ها ابيب © أأذزى اطعمَهرشن 
جوع امهم من حون 1# ۳ والمنّة تحسن في الاطعام عند مقدمة الجوع › 
وتحسن فى الأمان عند مقدمة الخوف» والدلیل على أنه مأمن من حيث 
الحكم فصل الصيد. 


)١(‏ في (ز): الردع. 

(۲) في (ز): والحدود. 

(۳) في (ز): وأما. 

.)51/( سورة العنکبوت آية‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز): لمن. 

(1) سورة آل عمرانء آبة .)٩۷(‏ 

(۷) سورة قريش» الابات (۰۳ 5 ). 


امون 


بع تعب اشد ادا لوو 


فی الأصل إلا أنه إذا جنی التحق بمپاح الدم في الااصل بحکم جنانته » فصار 
آحدهما مثل الا خر . 


قالوا: ولا يجوز (أن تحمل(" الاية على الصيد؛ لأنه تعالی قال: 
#ومن دعر حَانّ ءامت ۰۲۳۱4۶ وهذا لا بتناول إلا العقلاء؛ ولآن الله تعالى 
قال: « رل مروا آنا جعلتا حَرَمًا ءامتا 4" وإنما أراد به الناس» ألا ترى أنه 
قال: وتف الاش من عولهعر 04 . 

يبينه: أن الحصول في البقعة إذا [۲۸۷/ب] كان يثبت الامن فأولى أن“ 
يحمل على الآدمي ؛ لأنه يخاف ويأمن» أما الصيد هو على خوفه الأصلي 
حيثٌ ما" كان» وإنما مُنعنا من التعرض له ولا يجوز حمله على البيت ؛ 
لأن الله تعالى نص على الحرم في إحدى الآيتين ؛ ولأنه تعالى قال في الآية 
الأخرى فو ءَايَنَث بيست مَقَا ةادا تايط 
عندکم لا يأمن في البیت ؛ لانه"۲ بخرج وبق 


قالوا: ولا يجوز آن بُعکس علینا حيث يقول: لا يبايع ولا شاری ولا 


(۱) في (ز): حمل). 

(۲) سورة آل عمران آية (۹۷). 
(۳) سورة العنکبوت آية (1۷). 
)٤(‏ سورة العنکبوت آية (0۷). 
() في (ز): بأن. 

() ليست في (ز). 

(۷) سورة آل عمران» آية (4۷). 
(۸) في (ز): بل. 


۱۳۷ 
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و ولا تجالس ؛ لآن حقيقة الأمن ترك التعرض (۲۲) ونحن لا نتعرضص 
له» ولو مکث حيئًا طویلا في الحرم» (وَجَعَلَ یحمل) الطعام من خارج 
الحرم لا يمنع7؟؟, و آما في الست عند کم بتعرضص له ۽ لانه جر إلى الخارج 
ویقتل . 


قالوا: ولا يجوز الحمل على الامن في الاخرة من العذاب؛ لانه لا 
يأمن إلا أن یکون مطیعا فيه » وحينئذٍ لا يكون الأمن بالدخول إنما یکون بفعل 
الطاعة » ولانه خائف فى الدنیا فوجب أن يأمن فى الدنیا. 


قالوا: وإذا ثبت هذا فقولکم: إن الحرم لا یمنع استيفاء الحقوق » 
(فکما)۱) أن لمن له القصاص حق القضاضن فلله تعالی حق الان اة 


وقلنا: انم۲۳ يُؤخر إلى أن يخرج لیکون جمعا بين الحقين» وعندکم 
يُستوفى في الحرم» فيكون فيه إسقاط أحد الحقين» وهذا لا يجوز. 


وعلى هذا قولكم: إن ما قلتم تأخير لا إلى غاية معلومة فيكون إسقاطً 
لا يصح ؛ لأن الخروج من الحرم إذا كان موهومًا متصورا لم يلتحق التأخير 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) في (ز): التعرض له. 
(۳) في (ز): وحمل . 

)٤(‏ في (ز): لا یمنع منه. 
(0) في (ز): یلبث ویجر. 
)٨(‏ في (ز): وجه له فانه کما. 
(۷) ليست في (ز). 


۱۳۸ 
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بالاسقاط » وعلى أن عندنا يُلجَأ إلى الخروج بترك المجالسة وترك الایواء 
والمعونة ليستوحش فيخرج على ما قاله ابن عباس . 

قالوا: وأما الطرف فقد ثبت عندنا أنه ملحق بالمال » والكلام في خائف 
على نفسه » ألا ترى أن عندكم ظهر تأثير الحرم في النفس في إثبات أمن زائد 
حتى ملظ الواجب بالقتل مثل شبه العمد » ولم يظهر في الطرف والأموال. 

قالوا: ولأنا آثبتنا الأمن بالنص» والنص تناول داخلا خائفا والدخول 
بنفسه دل أنه تناول مَنْ يخاف على نفسه إلا أنه ثبت الأمن في الطرف تبعّاء 
وإذا قام الدليل على ثبوت الأمن في محل تبعا لم يُلحق به ثبوت الأمن فيه 
قصداء لأن الأمن قصدا فوق الأمن تبعا فلا يُلحق به» وعلى أن الأمن لحق 
الله تعالى والطرف لا يلحق بالنفس في حق الله تعالی » بدليل الكفارة» وأما 
الطرف في حق الصيد فليس لالحاقه بالنفس لكن الرسول كك قال: (ولا يُنفر 
صيدها) وقطع الطرف فوق التنفير فحرم لهذا. 

قالوا: وأما إذا یل في الحرم إنما يقتل» لأنا أمرنا بأن تُومّن مَنْ دخل 
في الحرم؛ ولم نؤمر بتحمل آذاه» وقد آذى في الحرم فيدفع عند القصد 
ويُجازى عند تحقيق الجناية » والكل ليندفع أذاه في فى الحرم ؛ لأنه إذا تل في 
الحرم ولم نقتله» أغريناه على القتل في الحرم» وهتكٍ حرمته» وإذا منعنا من 
تله عند الالتجاء لم نغره لكن عظمنا الحرم» وجعلناه کات اا إل در 
سلطان منيع الجانب» عزيز الظل ا أن يخرج عنه(۳ . 


)١(‏ في (ز) زیادة: حبر زمانه. 
(۲) رواه البخاري في صحيحه 40/6 مع الفتح» كتاب جزاء الصيد» باب لا ينفر صيد الحرم. 
(۳) ليست في (ز). 


۱۳۹ 


2 كتاب القصاص 9 
وأما الصيد إذا صال في الحرم يُقتل لدفع الأذى » والمجازاة لا تتصور ؛ 
قالوا: وأما الضمان لو آوجبنا آدی إلى إسقاط حق مَنْ له القصاص 
والحرم لا یسقط الحق » ولكن یمنع» وليس من ضرورة المنع وجوب الضمان 
كنساء أهل الحرب وصبيانهم . 


قالوا: وليس يلزم الإسلام والإحرام ؛ لانهما ليسا سبب" الامن » وهذا 
محل الأمن » ولهذا في الإحرام لم يظهر عندكم تأثيره في تغليظ الدية بخلاف 
الحرم» وفي الاسلام عندنا سبب العصمة هو الإحراز بدار الاسلام لا نفس 
الاسلام» ولأنا لو قلنا: يأمن بالإسلام والإحرام دی إلى سقوط الحق ؛ لأنه 
لا يُعوز هذا في زمانٍ مَّاء أما الحرم فبقعة مخصوصة قد يصل إليهاء وقد لا 
يصل فلا يودي المنع إلى إسقاط الحق . 
© الجواب7): 


آما قولهم: إن الحرم مأمن إن عنيتم أنه موضع الأمان شرعا حتى إن كل 
خائف بحصل فيه يأمن › ی 


وان عنیتم أنه موضع الامان حمّا على ما كان یعتاده العرب بما آلقی 


1 


الله تعالی في قلوبهم من تعظیم الحرم » فمسلم؛ ولکن هذا لا يوجب المنع 


)۱( في (ز): بسبب. 

(۲) في (ز): والجواب. 
(۳) في (ز): فلا. 

)٤(‏ في (ز): الحرم وتشریفه. 


بهه مَنْ عليه القتل إذا التجأ إلى الحرم 
من استیفاء الحق(۲ وقد كان من عادة العرب إغارة(2 الاموال وسفك 
الدماء) ویخطف بعضهم نحشا وکان(۳) ذلك كسبهم ) ومع ذلك كانوا لا 
یتعرضون لأهل الحرم ویقولون*): هؤلاء أهل الله . 


ان قیل کل ما هرمن ايل العکم إا 402 من الفاح من ان 
صب الشرع الا أن بقوم الدلیل [۲۸۸/] على خلافه» ولأنا إذا حملنا على 
نب الشرع لم یتصور خلافه واذا حملنا على الأمان الحسّي الذي ذکرتم 
تصور خلافه » فالله تعالی قال: ومن دَحَلَهُء کات ءلمتا ۰۹۹۳ 


و 
وعلى ما قلتم يكون حقيقة الخبر» والخلف في الخبر من الله تعالى لا 
يتصوّرء وعلى ما قلنا يكون خبرًا بمعنى الأمر» والمخالفة تتناول المأمور لا 


4 


الأمر. 

۱ سب الشرع بإثبات (حكم آخر)) أقسام: ما وَرَدَ به 
الکتاب » وفیه آقسام آخر: منها إظهار المثّة» وتحقیق النعمة لیکون المذکور 
دعاء لهم إلى الإسلام» وما نحن فيه من هذا النمط» ولهذا الجنس نظائر 
كثيرة في نص الكتاب » وقد أشار إلى هذا بقوله تعالى: # عدوا نب هذا 
بي © ارك مهم ین جوع امتهم من رن 04 . 


(۱) في (ز): الحق فيه. 

(۲) في (ز): الغارة. 

(۳) في (ز): فكان. 

)٤(‏ في (ز): فيقولون. 

() سورة آل عمران» اية (/91). 
() في (ز): الحكم أحد. 

(۷) سورة قریش, الآيات (۰۳ .)٤‏ 


هه كتاب القصاص د 
وأما قولهم: انا إذا حملنا"؟ على الامن الحسّي على طریق الخبر يقع 
و 

الخلف على الله . 

قلنا: إنما ذكرنا ما كان عليه العرب في غالب عاداتهم» وفي هذا لم 

و اك 

يُوجد الخلف إلى زمان رسول الله كَل وبعده» (فإن خلاف هذا)() كان 
نادراء والنادر لا يُعد خلافا فى العام الغالب. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: يَف الاش من حَوَلِهِرَ 74" هو خبر 
عمًّا كان“ عليه غالب العادة من العرب» وان كان يُجوّز خلافه» ولكن لم 
تعتبر النادر ) كذلك هاهنا. 


وآما الذي تعلقوا به من شرف البقعة (فقد ذکرنا أن المنع من استیفاء 
الحقوق الواجبة لا بظهر به شرف البقعة)۰۲ وإنما شرف البقعة بوجوه آخر 
مما يتعلق بإيجاب القصد إليه للحج والعمرة وجعلها قبلة للناس أو بالامن 
الحسي على ما يعتقدونه من حرمتها وتعظیمها. 

أما فصل الصيد فقد بيئًا أن ثبوت الأمن فى حق الصيد لا بتصور ؛ لأن 
خوفه لا يزول بدخول الحرم» والدليل على أنه لیس على طريق إثبات الامن: 
أن الصيد لا يُعقر» والنبات من الحرم لا يُقلع » ولا يتصور أمن النبات » وإنما 
المنع من الصيد نوع ابتلاء من الله تعالى بأن أباح الاصطياد فى محل دون 
(۱) في (ز): حملناه. 
(۲) في (ز): وجد خلاف. 
(۳) سورة العنکبوت آية (1۷). 


(4) في (ز): کانت. 
(5) ما بين القوسین لیس في (ز). 


بهه مَنْ عليه القتل إذا التجأ إلى الحرم وو 

محل » كما آباح في حالة دون حالة. 

ألا تری أن الاصطیاد اکتساب وسائر آنواع الکسب آقرب إلى هذا 
النوع من الکسب من آجزية الجرائم إليه» وبالاجماع لم يحرم سائر آنواع 
لحقيقة : وهو أنه لا حق له فى نفس الصيد انما شت بالاصطياد س 
وهاهنا في المحل حق ثابت فهو كسائر الحقوق الثابتة في سائر المحال. 

وقولهم: إن الادمي بالجناية التحق بالمباح دمه في الأصل محال من 
الكلام ؛ لأن القَوّد جزاء الجناية فكيف يلحق بالاباحة الأصلية ؟ . 

ويمكن أن يجعل فعل الصيد دليلا عليهم » فيقال: إن الحرم لا يوجب 
آمن السباع العادية والحيوانات المؤذية» فكذلك لا يوجب آمن الجناة؛ لأن 
الجناة من الادمیین بمنزلة الموؤذيات من سائر الحيوانات. 

ويمكن آیضا أن يُحتج بالآية عليهم » فيقال: وَجَبَ أن يأمن صاحب 
الحق إذا دخل في 8 من ضياع حقه » وانتم خوفتموه من الضیاع › فقد 
قلبتم واجب الشرع ‏ فأمّنتم الظالم وخوفتم المظلوم. 

وأما المسائل الالزامية فهي مشكلة جذا علیهم. 

ما ذکروا على الطرف أنه مال » فَهَوَمر لا تعباً به » وقد بیتا من( قبل . 

وما دکرو فهوس لا يعبا به » وقد بینا من ` قبل 

والعذر الثانی» لیس(" بشی؛ لاأنه هو الخائتف علی طرفه لا آن 


(۱) في (ز): حقا. 
(۲) في (ز): ذلك من. 
(۳) في (ز): فليس . 


۱:۳ 


۹ كتاب القصاص جو 
الطرف ٩‏ خائف . 
آما الكفارّة فالمعنی فى النفس أنه أعجز شخصا عن عبادة الله تعالى › 
فیلزمه أن يُطلق شخصا عن قيد الرق لیصل إلى عبادة الله تعالی» وهذا لا 
يوجد في الطرف » وفي مسألتنا الامن للخوف » وهو موجود في الصورتین . 
وما ذکروه على مَنْ قل في الحرم فما ذکرناه من وجه الالزام جواب عنه . 
وأما الذي ذکروه على الضمان (آنه لیس من ضرورة الامن الضمان)7". 
قلنا: هو تمامه» ولا يتصوّر آمان بلا" وجوب الضمان» آما نساء أهل 
الحرب وصبيانهم فلا نقول بوجود الأمان فیهم لکن مَتَعَ الشرع من قتلهم 
أعلم بالصواب وبه الحول والقوة. 


( في (ز) زیادة: هو. 
(۲) ما بين القوسین ليس في (ز). 
(۳) في (ز): غیر. 


۱ : 


( كتَات الدّیات )0 


۲۲۸ /ب] € (لة): 
عندنا: دية الكافر الدّتي”" والمستأمن لا تساوي دية السلم بل تتقدّر 
بأربعة آلاف في الكتايء وفي المجوسي بثمان مائة درهم*؟. 


وعندهم: ديتهم جميعا مثل دية المسل. 
جر لنا: 
ما رُوي في کتاب عمرو بن حزم (في النفس المؤمنة مائة من الإبل). 


وعن عمر (آنه قضی فى دية الیهودی والنصرانی باربعة آلاف وفی دية 
المجوسی بثمان مائة درهم) ۳ وهذا بمحضر الصحابة» ولم ثثکر عليه آحد » 


(0) ليست في (ز). 

۲۱( الدية: حق القتيل › القاموس مادة (الدية) وجمعه: ديات . 

(۳) في (ز): آو. 

)٤(‏ ليست في (ز). 

(ه) النکت للشيرازي ورقة ۰1/۲۱ المهذب ۰۱۹۸/۲ التهذیب ۰۱۷۰/۷ 

(() الأسرار» کتاب الدیات ص۰۳۷ مختصر الطحاوي ص ۰ ۰۲ المبسوط ۸/۲ رؤوس 
المسائل ص٥۷٤‏ ۰ مختصر اختلاف العلماء ۵ بدائع الصنائع ۰ . 

(۷) تقدم تخریجه ص 77 . 

(۸) رواه الدارقطني في سننه ۱۳۱۰۱۳۰/۳ عن ابن المسیب عن عمر بن الخطاب . 


١ 5 


کتاب الدیات 
و 


ولیس في واحد من الجانبین خبر یفرح به عالم» والذي پروونه مداره 
على آبی کرز( وعثمان الوقاصی(*۰ وکلاهما فى غاية الضعف ولا بت 


و روي شي ۶ يوافق مذهبهم فانما(*) روي فعلا» وقد حمل 
الأصحاب ذلك على أن النبي وق تبرّع بالزيادة”) وهو محتمل» فیحمّل( 
عليه بدليل أثر عمر وهو ثابت في الباب". 


ومن جهة المعنى نقول: نقص الكفر أعظم من نقص الأنوثة» فإذا كان 
نقص الأنوثة بوجب نقصان الدية فنقص الكفر أولى . 

والذي نعتمد عليه من المعنى هو: أن القياس أن لا يُضمن الآدمي بالمال؛ 
لأنه لا يكون مثلا له ولا قيمته©» وإنما ضمِنَ على خلاف القياس بالنص . 


() في (ز): أبي كثير. 
وأبو کرز: عبد الله بن عبد الملك الفهري عن نافع والزهري ويزيد بن رومان» قال العقيلي: 
منكر الحديث . 
وقال الدارقطني: متروك . ينظر: لسان الميزان ۳۱۱/۳ سنن الدارقطني ۰۱6۵/۳ 

(۲) عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي أبو عمر المدني متروك» من السابعة مات في خلافة الرشيد» 
روى له الترمذي . تقريب التهذیب ص ۲۳۵ ۰ وقال الدارقطني: متروك الحديث » السنن ۰۱۵/۳ 

(۳) في (ز): حق. 

(4) في (ز): ولیس. 

(6) في (ز): وانما. 

)١(‏ ينظر: النکت للشيرازي ورقه ۲۲۱ اب. 

(۷) ليست في (ز). 

(۸) في (ز): الکتاب. 

() في (ز): قيمة. 


دية الكافر التي والمستأمن لا تساوي دية المسلم پو 
فک 
فان ها که انراق لعي ف أنة,وعقي لاطا ا ا 
ةا إذا لم يُضمن سقط شرفه' * ومحله والدم محترم فلا يجوز |هداره» 
وما يجب لإظهار الشرف » مک النقص في محل الشرف مؤثر في الشرف» 
وإذا آثر في الشرف أثر فيما يجب لاظهار(*) (خطره وشرفه)”” » فلا يجوز 
أن تجب الدية في محل خس وَسَفِلٍ » بل ارتكس وانتكس بنقيصة الکفر مثل 
ما يجب في محل شرف وعلا وارتفع بسعادة الإسلام . 


ِ ِ رم 1 24 
ألا تری أنه لم يجب في محل نَقَص" بالانوثة مغل ما يجب في محل 


تمیز بزيادة الذكورة. 


يبينه: أن نقيصة الکفر موثرة في الحقن والعصمة بدلیل ما بنا من 
قبل ۰۳ وأما نقيصة الانوثة" غير موثرة في هذا فعرفنا أن نقص الکفر فوق 
نقص الأنوثة . 


ويمكن أن يقال: الكفر مُهدر كما أنه مبيح » والکفر قائم بعد عقد الذمة 
فوجب أن يظهر أثر إهداره» وليس ذلك إلا انتقاص( الواجب فلو(" لم 


)١(‏ ليست في (ز). 

(۲) في (ز): ولانه. 

(۳) في (ز): خطره. 

(4) في (ز): إظهاره. 

(5) ما بين القوسين ليس في (ز). 
(5) في (ز): النقص . 

(۷) ينظر: صا من هذا الجزء. 
(۸) في (ز): الكفر. 

(9) في (ز): بنقصان. 

(۱۰) في (ز): ولو. 


۱:۷ 


کتاب الدیات 
جر 


00 وآوجبنا كمال الدية لم يبق“ للمهدر آثر مع قيامه » وهذا لا یجوز 
وهو مثل سقوط القصاص على أصلنا من(" المسلم بقتل ٩‏ الذمي ؛ لأن الكفر 
الذي هو المبيح قائم فیظهر* أثره في إسقاط القصاص وان لم يعمل في 
الاباح كذلك هاهنا لما بقي المهدر وجب أن يعمل في النقصان» وان لم 
يعمل في أصل الهدر*۰۲ وهذا فصل" معتمد في إثبات أصل النقصان» فما 
مقداره فلا علم إلا بالاثر الذي رويناه على ما سبق . 


@ وأما حجتهم: 

قالوا: حرٌ ذكر فأشبه المسلم( وهذا لأن الدية بدل النفس» وكمال 
البدل بكمال التفسيّة » وكمال التفسيّة بكمال المالكية» فان الادمي اختص من 
من فا الغیوانانتبان سات )الآ جناي 297 خلفت له ملکا )و علی .هو مالکا 
للأشياء» فاذا کملت المالكية كمل شرف التْفسيّة وحرمتها» فکمل البدل» 
وکمال المالكية بالحرّية والذکورة. 


وأما"“ العبد فليس له مالكيّة اليمين» (وإنما هو أهل مالكيّة النکاح 


(0) في (ز): ينقص . 

(۲) في (ز): يظهر. 

(۳) في (ز): عن. 

(6) في (ز): بقتله ينظر: صا من هذا الجزء. 
(0) في (ز): فظهر. 

)١(‏ في (ز): الإهدار. 

(۷) في (ز): أصل . 

(۸) في (ز): فإنه لا. 

(9) ينظر: الأسرار كتاب الديات ص۳۱۷. 
(۱۰) في (ز): الأشياء. 

(۱۱) في (ز): فأما. 


هه دية الکافر الذّتي والمستأمن لا تساوي دية السلم ی 
على نقص فيها من الحرٌ» فأما الأنثى فلها مالكيّة اليمين)» ولیس لها مالكيّة 
النكاح » لأنها مملوكة نكاحا فلم يكمل بدلهما(© لنقصان النفس بنقصان 
المالكية بخلاف الذمي والمستأمن كملت مالكيتهما فكملا في النّفسيّة . 


وا نقص الذي فشی ء a‏ ا الاعتقاد, وليس بنقصان ف 
اللفس » وانما هو خبث عقیدة(*. 


وأما التّفسيّة التى تقابلها الدية فهی(*۲ على الکمال والتمام. 


۳ سخ 


مه 


دبيئه . آن الدية تجب فى مقابلة حق الادمی » ألا تری أنه 


وما للد محض (") حق الله تعالی على ما قال جل وعز: ألا لله 
آلب لالض ۰ وما لله تعالى لا يقابل بحق الآدمى لا من حيث زيادة 
ولا من حيث نقصان . 


ثم آلزموا على النقص نقص الجنون"؟ والصغر"'' لا تنتقص الدية بهما 


(۱) ما بين القوسين ليس في (ز). 

(۲( في (ز): بدلها . 

(۳) في (ز): الدين» وهو آولی. 

(6) بنظر: الاسرار کتاب الدیات ۰۳۰۱ ۰۳۹۲ 
(5) في (ز): فهو. 

(0) في (ز): أنها . 

(۷) في (ز): فمحض . 

(۸) سورة الزمر آية (۳). 

.۳۰ بنظر: الاسرار کتاب الدیات صه‎ )٩( 
. 1۰ بنظر: الأسرار کتاب الديات ص۸۸‎ )۱۰( 


۱:۹ 


کتاب الدیات 


و 


قالوا: وأمّا حدیث العصمة والحقن فقد مر في مسألة قتل المسلم 


بالذمی "۰ وقالوا في المستأمن: سقط القَوّد لنوع شبهة لا لنقص في العصمة 
والحقن» كما في الأب مع الابن7". 


2 الحوابت0): 


أن التحریر"*" طرد ولیس بحجة. 

آما قولهم: إن الدية تقابل اللفس وهي كاملة. 
قلنا: المقابلت مسلمت آما الکمال فلا . 

وقولهم: إن كمال [1/۲۸۰] النفس بکمال المالكيّة . 


قلنا: لا ننکر كمال المالكيّة » لكن نقصان الدين فوق نقصان المالكيّة › 


ثم ذلك النقص يمنع وجوب كمال الدية فهذا أولى . 


ثم الذي يدل على أن البدل؟) لا يُبنى على المالكية: أن الأمة ليس لها 


مالكية أصلا فإنها لا تملك مُلْكَ یمین ولا مُلْكَ نكا-””) على أصولهم ؛ 


لان 


بنظر: الاسرار كتاب الديات ص۳۰۱. 

بنظر: الأسرار کتاب الدیات ص۳1۵ المبسوط ٩/۲‏ 
في (ز): والجواب. 

في (ز): الحرية . 

في (ز): الدية. 

في (ز): لا ملك . 

في (ز): النكاح . 

في (ز): يجب . 


۱6۰ 


0 دية الكافر الذي والمستأمن لا تساوي دية المسلم 0 
ضمان ٩۱‏ لنفس الأمة بحال» فبطل هذا الأصل بهذه المسألة جملة» ثم قد 
بیثا أن الدية لإظهار شرف المحل فان كان الشرف بالمالكيّة فأولى أن شرف 


م 


بالدین . 
وقولهم: إن الذین معنى يرجع إلى الاعتقاد(۲۳. 
ات ی هک 
الاعتقاد أولى وآحری» وکما أن النفس توصف بالمالكيّة فتوصف(؟) بالدین . 
وقولهم: إن الدين لله تعالی(*. 
فا هب أنم ف فال ولك اسان اوه الد ف ته 
فكمّل بدلهاء وإذا" قررنا على هذا الوجه سقط ما قالوه. 
ببینه: آن الذین کما لا تقابل Ee‏ بالمال » وکذلك 
الذكورة والحرية . 
۶ و 
آما فصل المجنون والصغیر ففي المجنون ما عدم الا العقل » وهو معنی 
(1) في (ز): ضمانه. 
(۲) بنظر: الأسرار كتاب الديات ص۳۹۲. 
(۳) في (ز): محسوس. 
)٤(‏ في (ز): فهي توصف. 
(6) بنظر: الأسرار کتاب الدیات ص-۳۹۲. 


() في (ز): شرفت. 
(۷) في (ز): فاذا. 


هه کتاب الدیات 0 
و 
وفى الصغير هو شرف الكمال فلم يعتبر نقصه ويجوز أن يقال آعرض عن 
هذین النقصین پالاجماع ۲ والله تعالى أعلم بالصواب. 
چچ یڑ 

6 ( شال ): 

حلقٌ اللحية لا يوجب كمال الدية عندناء وكذا/" في سائر الشعورء 
وتجب ۶< م غدل 

وعندهم: تجب الدية» وکذلك فى الحاجبین والاهداب وشعر 

؟ (۵) 

الوا 
+ لنا: 

إن القیاس أن لا يجب في الابعاض ما يجب في الجملة» مثل سائر 
المضمونات لا يجب في أبعاضها ما يجب في جملتها إلا أن الشرع ألحق 
(۱) ليست في (ز)» ينظر المغني 581/1١١‏ والمقصود في عدم وجوب القصاص علیهما. 
(۲) في (ز): وكذلك. 
(۳) حكومة عدل: أن يقوّم المجنى عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوّم وهي به » وقد برئت» فما 

نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. زاد المستقنع 4 /۲۸۵ مع شرحه للفوزان. 
)٤(‏ الحاوي ۱۷۳/۱۲ - ۳۰۰ التهذيب ۰۱۱۷/۷ المهذب ۰۲۰۹/۲ نهاية المحتاج ۰۳41/۷ 
6 الأسرار» کتاب الدیات ص ۵۵۲ » المبسوط ۰۷۰/۲ ۰۷۱ رؤوس المسائل ص1۷۱ » مختصر 


الطحاوي ص۰۲۱ اللباب ۰۱۵۵/۳ مختصر اختلاف العلماء ۰۱۲4/۵ بدائع الصنائع 
0٠‏ . 


۱ 


2 الدية في حلقٌ اللحية 0 
التفويت بمنزلة إهلاك الجملة)() فانما!۲۳ تلحق بالمنفعة ما هو فى معناها 
والزينة ليست في معنى المنفعة بل الزينة من المنفعة تتزل منزلة التبع من 
الأصل » ومنزلةً الفضول والزوائد من ال والتواعنة» لأن الادمی قوامه 
بالمنافع لا بما یتزین به. 


ألا تری أن العضو الذي يجتمع فيه الزينة والمنفعة مثل الحَدّقة!" 
والمارن “ وغیر ذلك فانا نعلم قطعا أن المقصود منه هو(" " المنفعة . 


والدليل عليه أن الله تعالی قال: ار ال شون بها ار هر ای 

AEE‏ ن ر E‏ 1 أن يعَمَعُونَ بها ۲4 فنص 
على المقصود الأصلي» وكذلك هذا عند ذري القول یم تقدمون المنفعة 
علی الزينة ولو خیّر عاقل متمیز" ' بين ما ينتفع به وبين م ما يتزين به (يختار 
ما ينتفع به)0"» فاتا لا نعرف عاقلا بختار زینته على منفعته. 


ببینه: أن الذي يصل إليه هو المنفعة» وإنما الزينة والجمال للناس› 
فعرفنا أن الزينة تبع والمنفعة أصل» ولهذا فو فى العين لو ضرّت رأسه فذهب 


)١(‏ ما بين القوسين لیس في (ز). 

(۲) في (ز): وانما. 

(۳) الحدقة: السواد الاعظم الذي في العین . المصباح المنیر مادة (احرق)» تحریر آلفاظ التنبیه 
ص۱٩‏ ۲ . 

. ۲ المارن: مالان من لحم الأنف دون القصبة التي في آعلاه. الزاهر للأزهري ص ۲؛‎ )٤( 

(5) ليست في (ز). 

(1) سورة الأعراف» آبة (۱۹۵). 

(۷) ليست في (ز). 

(۸) ما بين القوسين ليس في (ز). 


١7 


ضوء عينه وجبت الدية وان بقیت الزينة وبعد ذهاب الضوء لو فقأ عينه أو 
ی لم بيجب اا بالحکومة. 


وصار الحرف على هذا: أن التبع إذا لم يُلحق بالأصل بقي تفویت 
الزينة على أصل القیاس » وهو أن الابعاض لا يجب فيها ما يجب في الجملة. 


0 0/۳ حجتهم فی المسألة: 


قالوا: الجمال مقصود مثل المنفعة*۲» بدلیل أن الله تعالی قال: وال 
رال لمیر لترکبوها وَزيتة 4 فنص علیها. 

ویدل علیه: أن فى الانعام نص على المنفعة بقوله تعالی: لوینها 
ے سم ۱ م ۰ ۳ ۰ 2 2 .ص ا 2 
تَأکلوت»۲۳» ونص على الجَمَال بقوله تعالی: # وڪم فيا جَمال حِينَ 
تریورت وحن تون 4" » وكذلك عادات الناس دالة على أن كل واحد 
۱۱ 

ألا ترى: أن الإنسان يطلب المال » ويطلب الحشمة ) وتکد ویحتمل 
التعب العظيم في تحصیلها" إلا أن الهمم مختلفة» منهم: مَنْ يبذل المال 
(۱) الخسف: يقال: خسفت العين إذا ذهب ضوءهاء المصباح مادة (خسف) ص۰۱۹ 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) في (ز): وأما. 
)٤(‏ في (ز) زيادة: مقصودة. 
6 سورة النحل» آية (۸). 
)١(‏ سورة النحلء آية (۵). 
(۷) سورة النحل» آية (5). 


() في (ز): تحصيلهما. 


١ 6 : 


هه الدية في حلق اللحية 3 
لطلب الحشمة » ومنهم: من يبذل الحشمة ویریق ما وجهه لطلب المال » ورغبة 
العقلاء وذوي الهمم الرفيعة قی طلب ال مه أكثر › ورغبه السفهاء ودوي 
الهمم الخسيسة في طلب المال آکثر » وقد قال آبو تماء7): 
ولا آبالی وخیر ال اما و حقنتٌ لی ماء وجهی آم حقنت دمى 
فقد نز له(۲) |۲۸۹ اب | منز لة واحدة» وإذا ث توك اندها يتزلان منزلة واحدة 
فكما أن ن مجرد المنفعة يجب دية كاملة كذلك تموبت مجر د 
الزينة . 
واستدلوا من حيث الحكم بالمارن والأذنين الشاخصين: يجب فيهما 


قالوا : بل يصور في مارن الا خشم(») وآذن الاصم(*) 


قالوا: وآما العين القائمة(۲ بعد ذهاب الضوء. فانما تجب الدية عندنا 
بإزالة الجَمَال الکامل » وفي هذه الصورة لم يبق الجَمّال الکامل ؛ لأن الجَمَال 
فی العين يكمل باللحظات › وإدارة الحدقة عند النظر والفتح والتغميض › 


(۱) في (ز): الشاعر. 
أبو تمام: حبیب بن أوس الطائي الحوراني مقدم شعراء العصر توفي في سنة ۲۳۱ه في 
الموصل ‏ له دیوان. ینظر في ترجمته: العبر في آخبار من غبر ۰۳۲4/۱ سير أعلام النبلاء 
۱ وشذرات الذهب ۷۲/۲ - ۷۶ وینظر البیت في الدیوان 4۸/۳ بشرح التبريزي . 

(۲) في (ز): نزلهما. 

(۳) في (ز): تفویت. 

. العم الذي لي وت التنبیه ص۲۹۷‎ ):١ 

(ه) الاصم: يقال: صَمّت الاذن صمما إذا بطل سمعهاء المصباح مادة (صَمْ) ص ۷ . 

(<) العين القائمة: التي بياضها وسواد صافيان لکن لا يبصر بها. تحرير ألفاظ التنبيه ص۲۹۲ . 


۱ ۵ ۵ 


مه کتاب الدیات 0 
وذلك انما وجد فیمن ثبصر لا فیمن لا تبصر وأما فى مسألتنا الجَمّال 
کامل ؛ لان جنس هذا الال لا بتصور آکمل من هذا الموجود ولاآن حياة 
العین بالبصر فإذا ذهب البصر ذهبت حیاته فهو کجسد لا روح فیه. 


© والحوات: 
بتقریر ما سبق » فأنا بیثا أن الزينة تبع . 


والذي قالوا: إنها مقصودة”'' ۰ فلا ننکر ذلك » لکن إذا قوبل7'' بالمنفعة 
و ت 7 1 - 
وقرن7" بها حل“ محل الزوائد من الأصول» وكذلك في الطلب تقدم 
المنفعة » وقد سبق تقرير هذا . 


يدل عليه": أن تفويت المنفعة يصلح سببًا لإهلاك الجملة ؛ (لأنه 
لا يكون ذلك إلا بقطع أو ضرب. فجاز أن يُلحق بإهلاك الجملة)"" ؛ لانه 
سببه » آما حلق الشعور لا بتصور سببًا لإهلاك الجملة فلم پجز ٩۱۰۱‏ أن يُلحق 


)١(‏ في (ز): مقصودة مطلوبة. 
( في (ز): قوبلت. 

(۳) في (ز): وقدرت. 

(:) في (ز): حلت 

)0( ينظر: ص۱۵۳ . 

( في (ز): فدل. 

(۷) في (ز): على . 

(۸) ما بين القوسين ليس في (ز). 
(9) في (ز): فلا. 

() في (ز): يجوز. 


ٍ 8 جنين الأمة وه 


0 7 و 
والذي قالوا: أنه يذل المال لطلب"۳؟ الحشمة. 


قلنا: بلی(۲۳ ولکن(*) لو خیّر بین الفقر وذهاب ماء الوجه بختار (*) 


ذهاب ماء الوجه » وهذا هو الأعم الأغلب إلا أن یندر نادر فلا يُعتبر. 


وأمّا المارن فانما وجبت الدبة لتفويت المنفعة والزينة» وکذلك فى 


الأذنين الشاحصین » فان المارن یجمع الروائح » ویوذیها إلى الْمَسَّم » وکذلك 
الأذن الشاخصة تجمع الأصوات وتؤدّيها إلى الصماخ". 


وأما مارن الأخشم وأذن الأصم فلا يجب ل إلا الحكومة. 
© به 


86 ( مسأل ) : 


جنين الأمّة معتبر بالأمٌ وتجب فيه عُشْر قيمة الأم بكل حال» 


وكذلك ف جنين الى :00 


(۱) 
(۲ 
(۳( 
(050 
(0 
9 


(۷) 
(۸) 


۰ ۰ ۰ ۰ 2 یب ۰ ۾ ٠س‏ 2۶ 
وعندهم: هو معتبر بنفسه ) وتجب فيه نصف عشر قیمته إن كان دکرا» 


في (ز): من أنه . 

في (ز): لتحصيل . 

ليست في (ز). 

في (ز): ولكنه . 

في (ز): فانه بختار . 

الصماخ: صماخ الأذن: الخرق الذي يفضي إلى الرآس وهو السمع . المصباح المنیر مادة 
(صماخ) ص ۷ ۰۳ 

في (ز): فیها. 

النكت للشيرازي ورقة ۰1/۲۲ کتاب الدیات من التعليقة ص۰۹۱ روضة الطالبین 
۹ مغني المحتاج ۰۱۰۳/4 الحاوي ۰۳۹6/۱۲ ۰:۰1 ۰۰۷ التهذیب ۰۱۹/۷ 


۱۷ 


8 كتاب الديات 9 9 
500 


و(١)عشر‏ قيمته إذا كان أنثى (). 


وکذا(" قالوا فى جنين الحرة إلا أن الشرع قدر الواجب هناك (بخمس 
مائة)(*۲» وهو القدر الذي قلناه إذا نسبنا(*" إلى الدية» وعيّنوا الخلاف فى 


أن( (في جنين الحرة 6" كيف يُعتبر بر اه أو بنفسه يتتحد الواجب قدرا . 


+ لنا: 


إن الواجب بعض القيمة» وكل النفس لا تضمن ببدل بعض النفس 
بحال» فحين أوجب الشرع بعض بدل النفس دل أنه جعله بعضا للام » 
وأوجب”7' فيه ما يجب في الأبعاض . 


وبيان أنه وجب فيه بعض القيمة: أنه إن كان جنين حرة وجب (خمس 


(۱) في (ز): آو. 

(۲) الاسرار کتاب الدیات ص۱۱ » مختصر الطحاوي ص 46 ۰۲ المبسوط ۰۸۸/۲۰ مختصر 
اختلاف العلماء 4/0 ۰۱۷ ۰۲۰۳ کنزل الدقائق 214٠/5‏ بدائع الصنائع ۰۸۲۹/۱۰ قال 
محمد بن الحسن (إذا ضرب بطن المرأة الحرة فألقت جنینا میتا ففيه غرة عبد أو أمة أو 
خمسون دینارا أو خمسمائة درهم نصف عشر الدية فان كان من أهل الابل أخذ منه خمس 
من الابل وإن كان من أهل الغنم أخذ منه مائة من الشاه نصف عشر الدية» الموطاً ص۲۹۳ 

(۳) في (ز): وكذلك. 

(6) في (ز): بخمسین» ينظر: المغني لابن قدامة 11/۱۲ - ٦۷‏ . 

(ه) في (ز): نسبناها. 

() في (ز): لانه. 

(۷) ما بين القوسین لیس في (ز). 

(۸) في (ز): ما اعتبر. 

(9) في (ز): فأوجب. 


جنین الا 4 
«مسبب ب مت 5( 


ا 6 : ۳ 


» عشر دية الام > وفي جنين الامة وجب عندنا عشر قيمة الام 


وعندکم نصف عشر قیمته أو عشر قیمته" “ وهذا الذي قلناه» هو المعتمد 
ونبین وجه سژالهم عليه في حجتهم . 

وقد قال كثير من الأصحاب”'': إن اعتبار الجنين بنفسه لا يمكن ؛ 

قويمه يكون باعتبار صفاته » وصفاته على تمامها لا يمكن الوقوف علیها 
وتقويمه بها إلا بعد وجود الحياة حسیّا؛ وغاية ما في الباب انا تفلن الاه 

في الجنين لكن مع هذا تبقى أوصاف لا يمكن الوقوف عليها بتقدير" الحياة 
من اختلاف اللون ولطافة الشکل وثقل الروح وخفته » وإذا تعذر اعتباره بنفسه 
لابد من اعتباره بالأم» وهذا لأن الجنین يشبه سائر الاأجزاء من وجه لاتصاله 
بالا كما يتصل سائر الأجزاء والاعضاء ولاتباعه لها“ في العتق والبيع 
والهبة وغير ذلك » ويشبه شخصا على حياله من وجه لتفرده 5 وجواز 
إفراده بالعتق والوصية 


ان اوق ان » وفى الضمان لا يمكن إفراده على ما بيّنا فألحقناه 


)١(‏ في (ز): خمسون (أي دینارا). 

(۲) ينظر: المبسوط ۰۸۷/۲ المغني ۱0/۱۲ - ٦۷‏ . 
(۳) ینظر: النكت للشيرازي ورقة ۰/۲15 

۰۸۸/۲۲ بنظر: المبسوط‎ )٤( 

(5) في (ز): آصحابنا. 

() في (ز): غير ممکن . 

(۷) في (ز): الا بتقدر. 

(۸) في (ز): إياها. 

() ليست في (ز). 


۱5۹ 


8 8 کتاب الدیات وو 


فيه بالعضو ‏ وأوجبنا فيه بعض بدل الأم واعتبرناه به » كما في سائر الأعضاء. 


يبينه: أن في الوصية والعتق أمكن افراده) ومع ذلك اعتبر فيه 
بالعضوء (وفی الضمان)220 لا يمكن افراده به ؛ لن تعتبر فيه بالعضو أولى؛ 
والاعتماد على الکلام الأول. 


0 أ حجتهم فی المسألة: 


هو: أن الجنین شخص على حیاله منفرد عن الام**) بدلیل: أنه 
انفرد"*؟ بالروح» ودلیل انفراده بالروح آن الله تعالی خلق له روحا غير روح 
الأم [۲۰۰/] بدلیل قوله تعالی: #شُرَأَنيَأَتَهُ لت ءاخر » وذلك عند نفخ 
الروح » وهذا أمر محسوس لا یختلف" فيه أحدٌ» ولهذا یحیی بعد“ هلاك 
الأم» (ولو كانت حياته بروح الأم لم يتصوّر بقاؤه حيًا بعد هلاك الام)۳ 


وفوات روحها!. 
وإذا"“ ثبت هذا الأصل فحرفهم: أن النفس نفس بالحياة وإذا انفرد 


(۱) في (ز): إفراده به. 

)۲( في (ز): إذا أوصى بالأم أو اعتقها ففيما... 
(۳) في (ز): وآما. 

. ننظر: الأسرار کتاب الدیات ص۱۳‎ )٤( 
. في (ز): متفرد‎ (۵( 

() سور المومنون آية (۱6). 

(۷) في (ز): یخالف. 

)۸( في (ز): مع . 

(9) ما بين القوسين ليس في (ز). 

(۱۰) في (ز): روحه. 

(0) في (ز): فاذا. 


۱۹۰ 


8 جنین الأمة : 
بالحياة تفرد باللفسية» والواجب بدل النفس فلابد من أن يكون معتبرا 
بنفسه" ؛ لأنه في النفسية متفرد» ولیس بتبع . 
ببینه: أن سبب الوجوب هو إتلاف الحياة» فاذا كان فى الحياة أصلا 
بنفسه فیکون فى واجب إتلاف الحياة أصلا بنفسه. 


واستدلوا من حيث الحکم في أنه معتبر بنفسه: بأن الضمان یکون 
للجنین › وبورتث e‏ ولأن عندکم تجب الکفارة هلاه ليس 
بمحل لوجوب الکفارة في مقابلته!*۲. 

وبدل علیه: أن الجنین لو كان حرًا أو مسلما والام كافرة أو رقيقة» فانه 


يكون معتبرّ بنفسه حتى يجب" ما يجب في جنين الأحرار والمسلميد”" | 
ما يجب في جنين الأرقاء ا م 


قالوا: وآما قولکم: إن الجنین تبع فى بعض الاحکام» لا ننکر هذاء 
لكن فيما يرجع إلى أصا )٩(‏ الضمان هو أصل » فيكون المعتبر به» وهذا لأنه 
انما تصار إلى طريقة هن ولوف الحكم عليها بالتقسيم إذا لم 0 


(۱) ينظر: المبسوط ۰۸۸۸۷/۲۲۰ 

(۲) ليست في (ز). 

(۳) ينظر: الأسرار کتاب الدیات ص" ۱ المبسوط ۰۸۸/۲۲ 
)٤(‏ ینظر: روضة الطالبین ۰۲۸۱/۹ 

۰۸۸/۲۲ ينظر: المبسوط‎ )٥( 

(0 في (ز): يجب فيه. 

۹2 ينظر: صلاه١.‏ 

(۸) في (ز): الکافرین . 

( في (ز): سبب. 

(۱۰) في (ز): یمکن. 


١1١ 


هه كتاب الديات 09 
ِ عِ ت 4 

الترجيح » فاما إذا قام دليل الترجيح فى احد الشبهین أعرض عن الاخر› وقد 
قام فى مسألتنا دلیل الترجيح . 

وأما قولکم: إنه لا يجب كل بدل النفس » قالوا: القياس أن لا يجب 
شىء فى الجنین ؛ لأنء لا بدرزی (أنه چ أو ميت » والضمان لا يجب 
هذا القدر وأبقى الباقي على الموت ؛ لأن الأصلّ العدة”"'» (والموجود بحياة 
عارضة)(". 


ثم قالوا: الواجب هو بدل النفس(* ولا نقول: إنه بعض بدل 
النفس » بل هو" كل بدل النفس إلا أن كمال البدل بكمال المالكيّة » ونقصان 
البدل بنقصان المالكية » وقد تناهى الكمال فى الحر الذكر» وانتقص فى 
الأنثى على ما بيّنًا . 

وأما في الجنين تناهی(" النقصان في المالكيّة؛ لأنه لا يملك ملك 


النکاح » ولا ملك اليمين إلا في بعض المواضع على الندور» مثل الإرث 
والوصية» فصار البدل ایض في نهابة النقصان» وهو (خمسمائة) على 


)١(‏ في (ز): أحَيّ هو. 

(۲) في (ز): على العدم. 

(۳( في (ز): الوجود بالحياة عارض , بنظر: الاأسرار كتاب الديات ۲۲ ۶ . 

(6) بنظر: الأسرار کتاب الدیات 1۲۱ . 

)٥(‏ في (ز): هو. 

(7) في (ز): نقول: إنه. 

(۷) في (ز): إنه تناهي . 

(۸) في (ز): خمس من الإبل» ينظر: الأسرار كتاب الديات 4۱۱ المغني لابن قدامة 11/۱۲ 
7 


۱۹ 


جنين الا 3 
کوب 6 


التقدير الذي نص عليه الشرع » وعلته ما ذکرنا(٩.‏ 


قالوا: وقولکم: إنه لا يمكن التضمین ؛ لأنه یتعذر تقویمه. 

(لیس کذلك » فان التقویم ممکن » فأنا ثقذر فیه الحيا واذا قدرنا 
الحياة آمکن التقویم . 

ألا تری في ولد المغرور كيف نقدر الحرية. 

وقولکم: إن من الصفات ما لا يمكن الوقوف علیها الا بوجود الحياة 
6( 

ليس کذلك» بل جمیع الصفات یمکن الوقوف عليهاء ولئن(۲ 

2 و و و ۲ 

وجدت"** صفة لايمكن الوقوف عليها فيُعرض عنها ولا تعتبر كما لو انفصل › 
ثم مات في الحال » ونصور فیما إذا عرف حیاته بصوت أو حرکة » وفی( 
هذا الصورة هو معتبر بنفسه وان لم یمکن الوقوف على جمیع صفاته على ما 
اعتبرتم . 
8 الحواب(: 


(۱) في (ز): ما ذکرناه. 

(۲) ما بين القوسین ساقط من (ز). 
(۳) في (ز): وان . 

)٤(‏ في (ز): قدرت. 

() في (ز): عرفت. 

(7) في (ز): والجواب. 

(۷) في (ز): ففي . 


١17 


ع 8 کتاب الدیات 4 
م a e)‏ د مه »0 
وقولهم : إنه شخص على حياله ۰. 


قلنا: الدلائل متعارضة على ما عرف7). 


والذي قالوا: إنه منفرد"*" بالروح» فهو مسلم لكن عارّضه دليل 
آخرء وهو التبعيّة فى الغذاء» وبيان التعارض هو؟: أن الغذاء قوام الحیاق 
فإن كان الجنين تفرد بنفسه في الحياة فقد تبعَ الأم في قوام الحياة» فثبت 
تعارض الدليلين من هذا الوجه. 

وأما قولهم: إن الضمان يكون للجنين » ويورث عنها"". 

قلنا: لانه فى مقابلته : فيكون له واذا" كان له يُورث عنه . 


وأما الكفارة فلأن حق الله تعالى» يُحتاط في إيجابهاء وإنما بُحتاط٩)‏ 
في ایجابها ؛ لانها منتز عة ١‏ إلى" العبادات» والعبادات يُحتاط في 
إيجابهاء كذلك ما پنزع۳٩‏ 1 


( في (ز): وقولکم. 

(۲) ینظر: الاسرار کتاب الدیات ۱۷ . 
(۳) في (ز): علمَ ينظر: ص١١‏ 
)٤(‏ في (ز): قالوه. 

)٥(‏ في (ز): تفرد. 

(0) في (ز): وهو. 

(۷) ينظر: الأسرار كتاب الديات صه ۱ . 
(۸) في (ز): وإن. 

(9) في (ز): احتيط . 

(۱۰) في (ز): متفرعة. 

. في (ز): على‎ )۱١( 

(۱۲) في (ز): يتفرع . 


١ 


الیها(۱ وعلی آن الکفارة لا زمة علیکم(۲) فانکم(۳) لم ا 

قالو ا(٥‏ على الكفارة: إنما لم نوجبها ؛ لأن القياس أن ا يجب الضمان 
آنضا ؛ لان وجود الجنين على الشك إلا أن الشرع آوجب الضمان خف 
القیاس » فبقيت الكفارة على آصل القياس . 


قلنا: إذا وجب الضمان للآدمي » وهو أبطأ وجوبا(" فلأن تجب الكفارة 


و آما و سال جنين الكافرة والرقيقة . 
قلنا: نقدر الحرية وال سللام فی الام. 
قالوا: ولم ؟ 


معيوبة » والجنین سليمًا على أن عدم العیب في الجنین لا يوجد» ولئن وجد 


(۱) في (ز): علیها. 

(۲) في (ز): علیهم. 

(۳) في (ز): فانهم. 

(4) في (ز): يوجبوهاء ینظر: المبسوط ۰۸۸/۲۲ 

(0) في (ز): فان قالوا. 

)١(‏ في (ز): على خلاف. 

(۷) ننظر: الأسرار كتاب الديات ص۱۹٤‏ ؛ المبسوط ۰۸۸/۲ 
(۸) في (ز): بوتا. 

(9) في (ز): وهي. 

(۱۰) ليست في (ز). 


١ 10٥ 


8 9 کتاب الدیات وو 


فهو نادر [١۲۹/ب]‏ فلا یعتبر بخلاف الحرية والاسلام» فانهما یوجدان في 
الجنين حقيقة » هذا الذي قلناه جواب الأصحاب عن المسائل . 


والاأولی أن نقول: نحن لا ننکر أن لشخصية الجنين أحكامًا كثيرة 
والذي قلتم من أحكامهاء لكنا اعتمدنا في المسألة على الدليل الأول» وهو 
آن الضمان ضمان اة هرب مت یت آ وی مه 
إنه جملة » ثم بعد وجوب الضمان يجوز أن تظهر فيه أحكام الشخصية وأما 
في حكم الضمان قام() الدليل (من نفسه)() على أنه معتبر بالأم حيث ضمنَ 
كما يضمن أبعاض الام » وقولهم على هذا: أن القياس إن لا يجب الضمان(۳) 
لکن(*) الشرع أحيى هذا القدر. 


و 
قلنا: لا يتصور بأن يحيى بعضه دون البعض » فبطل هذا اللفظ بل آحيي 


كله إلا أنه ضمته معتبرًا بأمّه . 


آما(*) فصل انتقاص البدل بانتقاص المالكيّة » وكماله بكمال المالكيّة 
قر () آجینا عنه من قبل » ومر قناه کل و 3 فالا تعید (۰۲. 


۲ ما مه : مه ۲ ۰ م اس ۰ 
سنه: أنه وجب عشر قيمته إن كان آنثی » ونصف عشر قیمته إن كان 


(۱) في (ز): فلانه. 

(۲) في (ز): في حقه. 

(۳) ینظر: الأسرار کتاب الدیات 15 . 
)٤(‏ في (ز): غير آن. 

(ه) في (ز): وآما. 

(1) في (ز): فقد. 

(۷) في (ز): فلا نعیده » ینظر: ص ۰۱۰۰ 


جنين الأمة وو 
ذكرّاء فقد"" نسب الواجب إلى قيمته عندهم"» فكيف يكون ذلك جميع 
بدل النفس ؟ 
وإذا ثبت أن المعتمد ما بيناه"" » وأجبنا عن سوالهم عليه أعرضنا عما 
سواه من الكلام. 


وبعض أصحابنا ذكر طريقة الشبهية“» وعلل للتسوية بين (الواجب 
للجنین )۳ |ذا كان ذکرا وبین الواجب :فيه |ذا کان أنفی. 


۰ ع 7 کس 
ولیس هذا بشيء» وعندهم: الأصل جنین الحرة» وقد سوی فيه » وقدر 
الواجب فيهما بشىء واحد قرعا بع بيبا 


2 
قالوا: ثم إذا جاء الأمر إلى جنين الأمة» ونظرنا فيه وجب"" على 
مقدار ما يجب فى (الحرة» وذلك عند التأمل) بالقدر الذي قدمناه» 


فالاعتماد على ما سبق » والله أعلم . 


( في (ز): قد. 

(۲) بنظر: الأسرار كتاب الديات ۱۱ . 

(۳) في (ز): ما قدمناه. 

(6) في (ز): الشبه . وهو ما يقوله الحنفية» ینظر: الاسرار کتاب الدیات ۰۱۷ 

)٥(‏ في (ز): بالتسوية. 

() في (ز): واجب الجنین. 

)۷( في (ز): خمس من الإبل» ينظر: الأسرار کتاب الدیات ۱۱ المغني لابن قدامة 171/۱۲ 
- 1۷ 

(۸ في (ز): فأوجبنا. 

(9) في (ز): جنین الحرة وذلك عندنا باطل . 


۱۷ 


هه كتاب الديات 9 
5 (مَمَاله) : 
يبدأ بایمان الذعین"" فى القسامة۳ عندنا إذا كان هناك لوّث(۳ 
واللوث معلوم ف الذهب؟(؛. 
وعندهم: يبدا بأيمان المذعى عليهم » ویغرمون الدية مع ذلك . 
++ لنا: 
بحيبر ) والحجة في قو له لا : (اتحلفون وتستحقولن دم صاحبكم خاطب ع 
بهذا المدعيين قالوا: كيف نحلف» ولم نشهد» ولم نر قال: تبرتکم اليهود 
72۶ 5 5 73 5 ع مد 2 محر مر 
خمسين يميناء قالوا: كيف نقبل أيمان فوم كفار فوداه بمائة من الوبل من 
عنده)(۱) وهذا الخبر نص فی موضع الخلاف . 
قالوا: قد ژوي هذا الخبر على خلاف هذاء روی آبو نعي" عن 
)١(‏ في (ز): المدعي. 
(۲) القسامة: اسم للأولياء الذین بحلفون على دعوی الدم» وعلی آلسن الفقهاء: هي اسم للأيمان. 
التهذیب ۲۲۳/۷ . 
أو في الطواف فیتفرقوا عن قتيل یغلب على القلب آنهم قتلوه سواء کانوا أعداء له أو لم 
یکونوا. التهذیب ۷/ ۰۲۲ 
(:) النكت للشيرازي ورقة ۰1/۲17 التهذیب ۰۲۲۳/۷ کتاب القسامة من الشامل ص 58 » البیان 
۳ کتاب القسامة من التعليقة ص۰۳ معالم السنن 1۵/۶ . 
(5) الاسرار ص ۸6 کتاب الدیات المبسوط ۰۱۰/۲ شرح معاني الاثار ۰۲۰۳/۳ 


)1( رواه الدارقطني في سننه ۰۱۰۹/۳ 
(۷) آبو نعيم: الفضل بن دكين الكوفي واسم دکین: عمرو بن حماد بن زهیر التيمي مولاهم- 


۱۸ 


هه من يبدأ بالأيمن في القسامة 5 


سعید" بن عبيد الطائي عن بُشیّر""" بن يسار عن سهل بن آبي حثمة القصة" , 
وذكر فيها (أن النبي 295 قال لهم: تأتون بالبينة على مَنْ قتل » قالوا: ما لنا بينة ‏ 
قال #: فيحلفون“ لکم » قالوا: لا نرضى بأيمان* البهود» فكره النبي 335 
أن يبطل دمه فَرَدَاه" بمائة (من الإبل)" من بل الصدقة) . 


وكذلك رواه حبیب"*" بن ابي ثابت عن بُشيّر بن يسار عن سهل 


ابن آبي چ !1غ وربما بروون بطریق ا م ا 


(۳( 
0 
(0 
(030 
۹2 
(۸) 


)4( 


الأحول» ثقة ثبت » من التاسعة مات سنة ۸٠۲ه»‏ وهو من كبار شيوخ البخاري روى له 
أصحاب الكتب الستة » التقریب: ص ۲۷۵ . 

سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي » ثقة من السادسة روى له البخاري ومسلم والترمذي 
وأبو داود والنسائي . التقریب ص٤١٠‏ . 

سير بن يسار - مصغرا - الحارثي مولى الانصار مدني » ثقة» فقيه من الثالثة» روى له 
أصحاب الکتب الستة» التقریب ص ٤٦‏ . 

ليست في (ز). 

في (ز): بحلفون . 

في (ز): أيمان. 

قوله: فَوَدَاه؛ معناه: آعطی ديته » القاموس مادة (الدية). 

ما بين القوسين ليس في (ز). 

رواه البخاري في صحيحه ۲۲۹/۱۲ مع الفتح» كتاب الديات» باب القسامة. والدارقطني 
في سننه ۰۱۱۰/۳ وأبو داود في سننه 571/5 مع المعالم » والطحاوي في شرح معاني الأثار 
١1‏ . 

حبيب بن أبي ثابت بن قيس ويقال هند بن دينار الأسدي مولاهم أبو يحيى الكوفي ثقة فقيه 
جلیل » وكان كثير الإرسال والتدليس من الثالئة مات سنة 9١١ه»‏ روى له أصحاب الكتب 
الستة. ينظر: التقريب ص7” . 


(۱۰) ليست في (ز). 
(۱۱) رواه الدارقطني في سننه ۰۱۱۰/۳ 


۱۹۹ 


کتاب الدیات 
یت 3 


ر , بن إسحاق' و O‏ 


الجواب: : أن صح الروايات ما بِيّنَاء رواه قتیبة! تك اللي ي معن 


عن يحيى 7" بن سعيد عن بُشيّر بن يسارء عن سهل”“ بن أبي حثمة . 


(۲) 
(۳( 


€3 


0 


6 


(۷) 


(۸) 


69 


: ری 9 ۱ ۱ ۶( 


محمد بن إسحاق بن يسار آبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزیل العراق إمام المغازي» 
صدوق » بدلس ورمي بالتشیع والقدر من صغار الخامسة مات سنة ۱۵۰هب روی له الاريعة 
والبخاري تعليقًا. پنظر: التقریب ص ۰۲۹۰ 

رواها آبو داود في سننه 577/15 مع المعالم. 

معمر بن راشد الازدي مولاهم آبو عروة البصري نزیل اليمن» ثقة ثبت فاضل الا أن في 
روایته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئّاء وکذا فیما حدث به بالبصرة» من کبار 
السابعة مات سنة 5 ۱۵هب؛ روی له أصحاب الکتب الستة. بنظر: التقریب ص٤‏ ۰۳ 
رواها آبو داود في سننه 575/5 مع المعالم. 

قتيبة بن سعيد بن جمیل بن طريف الثقفي آبو رجاء البغلاني » ثقة» ثبت من العاشرة» مات 
سنة ٤ ٠‏ ۲ه» روى له الكتب الستة » بنظر: التقريب ص ۲۸۱ ۰ 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي آبو الحارث المصري » ثقة ثبت فقيه إمام مشهورء 
من السابعة» مات سنة هلاه » روى له أصحاب الكتب الستة. ينظر: التقريب ص ۲۸۷ . 
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي ثقة » ثبت من الخامسة مات 
سنة ٤‏ ٤١ه»‏ روى له أصحاب الكتب الستة. ينظر: التقريب ص۰۳۷ 

سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني» صحابي صغير ولد 
سنة ۳ من الهجرة وله أحاديث مات في خلافة معاوية» روى له أصحاب الكتب الستة. 


ينظر: التقریب ص۱۳۸ ۰ 


رافع بن خديج بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري صحابي جليل أول مشاهده أحد ثم 
الخندق » مات سنة ۰۷۳ ٤‏ ۷ه» روى له أصحاب الكتب الستة» ينظر: التقريب ص۹۹ . 


(۱۰ بهذا الطریق عند مسلم في صحیحه ۷۱ مع النووي» کتاب القسامت والترمذي في سننه 


5 مع العارضة. والنسائي في سننه ۰۷/۸ کتاب القسامة. 


۱۷۰ 


ٍ من يبدأ بالأيمن في القسامة 


رو سي" بن هارون فن بحیی بن سعید عن بشیر بن سار عن 
)۲( 
سول کی اه خآ بن خدیج"" ۰ 


: 5 ب نو (۳( 6۰ 
وعلى هذين الطريقين خرج الخبر في الصحيحين '» ولم تخرج 
روايتهم في الصحاح» فكانت روایتنا*" أولى ؛ لأنها أثبت . 


ومن وجه آخر: روایتنا"" أولى من روايتهم ؛ لانه لیس في روايتهم إلا 
عرض اليمين على المدّعى عليهم» وقد روينا نحن هذا أيضًا إلا أنه بعد 
عرض اليمين على المذعین » فتكون روايتنا تضمنت ضبط زيادة لم یتضبطها 
مَنْ رَوَى ما احتجوا به» ورواية الضابط الحافظ للزيادة أولى . 


والذي يدل أيضا على أن ما رويناه أولى: حديث مسلم بن خالد» عن 
ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي بيا قال: (البيّنة على مَنْ 
ادعى » واليمين على مَنْ أنكر إلا فى ا 


وكذلك رواه مسل“ بن خالد ED OEE E CD‏ 


(۱) يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولهم آبو خالد الواسطي » ثقة متقن » عابد من التاسعق 
مات سنة ۲۰۲ هد روى له أصحاب الكتب الستة » بنظر: التقریب ص 7/060. 

(۲) روی هذا الطريق الترمذي في سننه ١45 - ١97/5‏ مع العارضة » وقال: حديث حسن صحیح. 

(۳) صحيح البخاري ۲۲۹/۱۲ مع الفتح» كتاب الديات» باب القسامت» صحيح مسلم 67/١١‏ 
مع النووي » كتاب القسامة . 

2 في (ز): رواياتنا . 

( في (ز): روایاتنا. 

030( في الأصل (عن)» والتصویب من (ز). 

(۷) رواه الدارقطنى فى سننه ۰۲۱۸/۱6 والبيهقى فى السنن ۰۱۲۳/۸ وقال ابن حجر فى 
التلخیص: او تاو ضعیف) ٤‏ / ۰۷ ۹ ۱ 

(۸) مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي المعروف بالزنجي فقيه» صدوق کثیر الأوهام- 


۱۷۱ 


کتاب الدیات 
د = 


عن ابن“ جريج » عن عمرو"؟ بن شعيب » عن أبيه» عن جده؛ عن النبي 
ل( , 

وأما رواية محمد بن إسحاقف ومعمر فقد تكلم في محمد بن إسحاق» 
و رواية معمر ((ذا تفرد)*) عن الزهري وخالف ساثر آصحابه: 
ا 


والذي يروون بطریق يزيد بن أبي مریم أن رجلا أتى النبي و فقال: 
إن أخي وجد قتیلا في بني فلان [1/۲۰۱] فقال: (اجمَم منهم خمسين رجلا 
بحلفون بالله ما قتلوا ولا علموا له قاتلا فقال: ومالى من أخى الا هذا قال: 


= من الثامنة مات سنة ۱۷۹ه روی له أبو داود وابن ماجه. بنظر: التقریب ص۳۳۵. 

(۱) عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج الاموي مولاهم المكي » ثقة» فقيه» فاضل» وکان یدلس 
ویرسل من السادسة مات سنة ۱۵۰ه» روی له آصحاب کتب الستة» ينظر: التقریب 
ص۱۹ ۲ . 

(۲) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » صدوق من الخامسة مات سنة 
۸ روى له أصحاب السئن الأربعة والبخاري في جزء القراءة. ينظر: التقریب ص ۲۱۰ . 

(۳) رواه الدارقطني في سننه ٤‏ //71. 

)٤(‏ في (ز): ضعفت. 

( في (ز): إذا انفرد. 

)1( كذا في النسخ المخطو طة . 
وفي مصادر الحنفية: زياد بن أبي مریم . 
يزيد بن آبي مریم یقال: اسم آبیه ثابت الأنصاري آبو عبد الله الدمشقي [مام الجامع ‏ لا بأس 
به من السادسة مات سنة ۱۰ه. روی له آصحاب السنن . بنظر: التقریب ص۳۸ التهذیب 
۱ ۵ 
لم آجد هذا الحدیث في مظانه من کتب السنة التي اطلعت علیها. 


۱۷ 


نعم ) مائة من الا 

فيزيد بن أبي مریم رجل مجهول » ولم یلق رسول الله 5 فيكون مرسّلا 
أيضاء والمرسل لا تقوم به حجة. 

وأما الکلام من حيث المعنی فاثبات البداية بأيمان المدّعين مشروع 
عندنا عند قوة جانب المدعین وسيأتي هذا في مسألة الشاهد والیمین » وفي 
مسألتنا قد قويت جنبة المدعین بوجود اللؤث . 


وأما الدليل على إبطال قولهم فى استحلاف المدعَى عليهم وتغريمهم 
الدية فأمر سهل » ونقول: يمين المذعی عليه في هذه الصورة يمين غير مفيدة ؛ 
(فلا يشغل بها القاضي » وإنما قلنا إنها غير مفيدة)!" ؛ لأنها لا تقطع خصومة 
المدّعين» وإذا كانت اليمين في جانب المدَّعَى عليه في وضع الشرع لقطع 
الخصومة فإذا لم تفد ما وضعت له لم تشرع . 
أجمعَ » وأيضا فيه إيجاب الغرامة من غير حجة» فإنه لم يوجد من المدعين 
سوی الدعوی» وقد آوجبت بدعواهم الغرامة على أهل المحلة والقسامت 
: 1 1 
وهذا في غاية البعد » وقد قال 5: (لو أعطى الناش ودعواهم لادعى قوم 
دماء قوم وأموالهم)7 5 
)۱( وقد ذکره السرخسي في المبسوط ۱۰۹۷/۳۹ وقال في منية الألمعي فيما فات من تخريج 
آحادیث الهداية للزيلعي ص۵۹ : «وفي مختصر الكرخي من حدیث زياد بن آبي مریم: آجمع 
منهم ۰۰۰۰ وذكره بتمامه . 


(۲) ما بين القوسین زيادة من (ز). 
(۳( رواه مسلم في صحیحه ۳/۳ مع النووي » كتاب الأقضية » والدارقطني في سننه ٤‏ /لاه١.‏ 


۱۷۳ 


کتاب الدیات 
0Î‏ يبي ري 


ولا يلزم على ما قلنا"" يمين المتبايعين إذا اختلفا؛ لأن يمين كل واحد 
منهما مفيدة » ألا ترى أنه لو لم يحلف قضي بيمين الآخر على ما ادّعاه. 


@ أما"؟ حجّتهم في هذه المسألة: 
استدلوا بعموم قوله يَلِة: (البينة على المدعي والنفية على عن انكر . 


وكلامهم في نفي اليمين عن جانب المدعين » وبيان أن الاستحقاق لا 


وأما سبب وجوب الدية على المذعی عليهم؛ وهم أهل المحلة نفس 
وجود القتل بين آظهرهم وجعلوا أهل المحلة بمنزلة عاقلة القاتل» وعللوا 
(في وجوب)(** الدية على العاقلة بوجود القتل منهم حكمّاء ووجه وجود 
القتل منهم حكما: أنهم انتصبوا للتناصر وحفظ بعضهم بعضاء والأخذ على 
آيدي السفهاء منهم عرفا وعادة ؛ (فالأقرباء يد)“ واحدة في هذا المعنی» 
فإذا وجد القتل من واحد منهم جعلوا بمنزلة القاتلين حکما. 

قالوا: وهذا أقصى ما يمكن استخراجه من المعنى في هذا الحكم كذلك 
أهل المحلة فيما بينهم فإذا جعل العاقلة بمنزلة القاتلين حكمًا كذلك آهل 
المحلة . 
(۱) في (ز): ما قلناه. 
(۲) في (ز): وأما. 
(۳) رواه الدارقطني في سننه 7١18/5‏ » والبيهقي في سننه ۰۲5۲/۱ 


. في (ز): لوجوب‎ )٤( 
. في (ز): فكانوا کید‎ )0( 


۱۷ : 


قالوا: وآما القسامة فایجاب خمسین یمینا لتعظیم آمر الدم» واظهار 

خطره في الشرع » وجعلت الایمان واجبة بنفسها في هذا المحل لعظم آمر 
5 : و 1 0 8 5 

رفا هی ی وف والدية لما دنا من المعنی : 

وفارق أمرٌ الدم فى هذا سائر الأشياء ؛ لأن الدم لا يجوز إهداره فى 
الشرع ؛ لقوله 235: (لا يُترك في الاسلام مُفْرَحٌ)7”*' أي من يُهدر ده » ولو 
قلنا إن أهل المحلة يبرؤون بمجرد اليمين دی إلى إهدار دم القتل ومثل 
هذا لا يوجد في سائر الحقوق ولهذا تعددت (ولم تتعدد)"" في محل ما. 


أما الخبر فقد بيّنا أنه (وَرَدَ لا)۲۳ فى القسامة » وعلى أنا خصصنا العموم 
الوارد بالخبر النص الذي روناه . 
وآما الذي ادْعوا أن هل المحلة قتلة كما فبعید عدا 


)۱( في (ز): یوفه. 

(۲) في (ز): لما ذکرناه. 

(۳) في (ز): دم مفرج. 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر ۰۲4/۱۷ وآبو عبید في غريب الحدیث ۲۸/۱ باسنادیهما. 
قال الهيثمي: وفیه کثیر بن عبد الله المزني وهو ضعیف » وقد حسن الترمذي حدیثه وبقية 
رجاله ثقات . 
وذکره البغوي في شرح السنة ۰۲۱۰/۱۰ ونقل عن محمد بن الحسن تفسیره وقال: «هو القتیل 
يوجد بارض فلاة يُودى من بيت المال ولا یبطل دمه» ۰۱ ه. ینظر: مجمع الزوائد ۰۲۹۳/۲ 

رهم في (ز): اليمين في هذا المحل ولم تتعدد الیمین . 

© في (ز): ما ورد إلا. 


۱۷۵6 


کتاب الدیات 
رس و 


وکذلك دعواهم أن العاقلة جعلوا بمنزلة القاتلین » وکیف يدعي هذا؟ 


وتحمّل العقل يجري فى الخطأء والذي ذکروه نما بتصور فى العمد » وانما 
تحمل العقل آم ٩‏ ورد به الشرع بخلااف القياس وهو حوالة17) شرعية آو 
حمالة(۳) شرعية غير معقول معناها. 


يبينه: أن الضمان الواجب على شخص بالجناية منه لا يلزم الغير الا 


بالتزام منه» ولا يجوز أن يقال من حيث العرف والعادة: جعلوا بمنزلة 
الملتزمين ؛ لأنهم لو صرّحوا بهذا الالتزام لا يصح فكيف يحمل الأمر على 
شيء لو صرح به لم يجز؟» فلیس"** ما آوردوه بمعتی فقهي حتی نتكلم عليه 
فقها فاکتفینا بهذا القدر والله أعلم. 


چچ 


۶ (مَمَألة): 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


62 
)٥( 


(1) 


عندنا: تجب الکفارة في قتل العمد. 
وعندهم: له ع 

ليست في (ز). 

الحوالة: نقل الدين إلى ذمة غير ذمتك» المصباح المنیر مادة (حال) ص۱۵۷ ۰ 

الحمالة: الكفالة» والحميل: الكفيل » يقال: اكفلت فلاتا إكفالا إذا ضمنته إياه» ويقال: تحمل 
فلان عن فلان ديتا للمحمول له إذا ضمن له أن يوفيه إياه» الزاهر للأزهري ص ه5١‏ . 

في (ز): ولیس. 

النكت للشيرازي ورقة /71/ب » المهذب ۰۲۷۸/۲ التهذيب 0/۷ ۰۲ روضة الطالبين 
49 الحاوي ۰1۳/۱۳ 

الأسرارء كتاب الديات ص٦١٦‏ » مختصر الطحاوي ص۰۲۳ المبسوط ۰1۷/۲۲ اللباب 
۳ أحكام القرآن للجصاص ۰۲۵/۲ مختصر اختلاف العلماء ۰۱۷۲/۰ البدائع 
٠‏ . 


۱۷۹ 


هه الکفارة في قتل العمد 0 
+ لنا: 
ما روي عن واثلة7" ؛ بن الاسقع أنه قال: : أتينا رسول الله و في صاحب 


لنا أوجب النار بالقتل » فقال: (اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا 
منه من النار)(۳ والخبر ذ في القتل العمد ؛ لأن النار لا تجب إلا بالقتل العمد. 


والمعتمد هو القياس » فنقول: حق الله تعالی ذ ی نی 
اا او ی تفت رن قت نیت خطا فتحریز 


رة موم ...4" الایة. 


سے 


جمع أهل العلم أن الكفارة حق الله تعالى (وجب على طریق)*) 
الم إلا حق الله تعالی » وإذا ثبت أن حق الله تعالى في النفس 
مضمون بالكفارة » فنقول: التعمد في سبب الإتلاف لا يُسقط ضمان الإتلاف : 
بل يكون عمله في تأكيد الضمان لا في إسقاطه . 


والحرف: أنه جنى على حق الله تعالى بالاتلاف فیواخذ بالکفارة 
دليله: إذا قتل خطأ أو شبه عمد. 


(۱) وائلة بن الأسقع بن كعب الليئي صحابي مشهور نزل الشام وعاش إلى سنة ١۸ه»‏ وله من 
العمر ۱۰۵ سنوات» روى له أصحاب الكتب الستة. بنظر: التقریب ص۰۳۸ 

(۲) رواه آبو داود في سننه ۲۷۳/6 مع المعالم کتاب العتق» باب في ثواب العتق » والحاکم في 
المستدرك ۰۲۱۲/۲ وأحمد في المسند 1٩۰/۳‏ /۰۱۰۷ 
والبيهقي في السنن ۰۱۳۲/۸ ۰۱۳۳ وقال الحاکم: «صحيح على شرط الشیخین» ووافقه 
الذهبي وضعفه الالباني في الارواء ۰۳۳۹/۷ 

(۳) سور النساءء آية .)٩۲(‏ 

€3 في (ز): وجبت على سبیل » پنظر المغني ۵۱۳/۱۳ . 


۱۷۷ 


هه كتاب الديات 79 
ببینه: أن القصاص فى قتل( العمد مثل الدية فى القتل الخطأء ولهذا 
المعنی كان القصاص حق العبد على طریق الخلوص کالدبة سواء بدلیل: 
أنه يسقط بعفوه» ولا یتصور أن یکون فيه حق الله تعالی ویسقط (بعفو 
العبد )۲۲۲ . 


ولأنا إذا جعلنا الدية محض حقه في الخطأ» ولم نجعل القصاص محض 
حقه في العمد آخللنا بحقه ؛ لأن حق الادمی إذا آفرد بالضمان في الخطاً لم 
بجر أن 9 بشرد فى العمد؛ لآن العمدية لا تجوز أن يكون سببًا لادخال 
النقص في حقه » ولهذا المعنی يجوز آن تصالح عن القصاص على مال › 
ویکون المال كله له» وكيف”؛' يتصوّر أن يُصالحَ على مال عن واجب اشتمل 

وأما سقوطه بالشبهات ؛ لأنه*2 عقوبة » ومن خاصّية العقوبات: أن لا 
تجب مع الشبهات» ولانا بيّنا أن القصاص بدل توقيفي فلا يجب إلا في 
الموضع الذي أوجبه الشرع » وهو إنما أوجب في السبب الخالي عن الشبهة 
فإذا وحدت الشبهة يرجع إلى البدل القياسي وهو الدية. 

وإذا ثبت أن القصاص حق الآدمى » وهذا لا يمنعه محقق » فإذا لم نوجب 
الكفارة بقيت الجناية على حق الله تعالى خالية عن واجب » وهذا لا يجوز. 
)١(‏ في (ز): القتل. 
(۲) في (ز): بعفوه. 
(۳) ليست في (ز). 
)٤(‏ في (ز): فکیف. 
(0) في (ز): فلانه. 


۱۷۸ 


2 الکفارة في قتل العمد 

يبينه: أن حق الله تعالی محترم بمنزلة حق العبد بل حرمته آکثر» 
ووجوب حفظه أشد» وإهدار الجنابات على الحقوق المحترمة محال » وفصل 
الخطاً معتمد في القیاس . 

وحرف الاشکال علیهم فیه: أن الوجوب كان بالقتل لا بوصف الخطاً 
فان الموثر فى الابجاب هو الاتلاف فأما وصف الخطاً فبعید من التأثیر بل 
هو إلى الإسقاط آقرب منه إلى الایجاب » وإذا كان وجوب الکفارة بالقتل» 
وقد وجد ذلك فی العمد المحض فلابد من الوجوب. 
© وأما ححتهم : 

تعلقوا بقوله تعالى: وت یش مُؤمكا داراو جهن 
خللدا فيهَا ...74" الآية. 

فالله تعالى أوعد النار على القتل » وسماه جزاء» دل أنه جميع الجزای 
فإذا أوجبنا الكفارة جعلناه بعض الجزاء» وجَعْل الكل بعضا نسخ» والنسخ 
لا يجوز بالقیاس» وليس لكم دليل سوى القياس . 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن الخطأ المذكور فى قوله تعالى: “هوم 
ڪان موم آن يِفَل م۱۲ (فالمراد منه العمد؛ لأن الخطاً)"“ ضد 
الصواب » فيتناول العمد ؛ لأن هذا خلاف قول المفسرين آجمع. 


ولان قو له : رمَا کال لمن أن يِفَل مُوّیتاه فالمراد منه العمد » فإذا 


010( سورة النساء » آیة (۳). 
(۲) سورة النساءء آية .)٩۲(‏ 
(۳) ما بين القوسين ليس في (ز). 


۱۷۹ 


کتاب الدیات © 
ا 
قلنا: إن الخطاً ضد الصواب فیکون عمدا أيضاء فيصير كأنه قال: وما كان 
لمؤمن أن يقتل مومنا خطأ الا خطأء ثم قوله تعالی: #إومن فتل میا 
7412" لبیان موجبه » فیصیر كأنه استثنی الشيء من نفسه وهذا لا بجوز. 
يبينه: أنه عيّن الدية في الواجب بقوله تعالی: #وَدِيََةٌ مُسَلَّمَةٌ ات 
ی( ولا ره : الدية واجبة إلا في الخطأ؛ ولانه ذكر العمد من بعد 
في مقابلة الخطأ لا ليتناول الخطات كر واجبي العمد والخطأء وإنما نصح 
مقابلة العمد بالخطأ ولا يصح مقابلة العمد بالعمد. 
وذهبوا من حيث المعنى إلى أن القتل عدوان محض» فلا يصلح سیب 
لوجوب الکفارة. 
دليله: الردةع وال 
آما الدليل على أن العدوان المحض لا يصلح سببًا لوجوب الكفارة: أن 
الكفارة فيها معنى العبادة بدلیل: آنها تتأذى بمحض العبادة» وهو الصوم. 
يبينه: أن الصوم حَلف عن العتق» والصوم لا يكون إلا عبادة» فثبت 
معنى العبادة في أصله ضرورة. 
فان ال جت کا واا ا ا عا ار مه وت 
السیئات بالحسنات » بدلیل قوله تعالی: إن آلَحَسکت يدهن لیات ۳4 


)۱( سورة النساء » آیة .)4٩۲(‏ 
(۲) سورة النساء آية .)٩۲(‏ 
(۳) سورة هود آبة ( ۱۱). 


الكفارة في قتل العمد وو 
ee‏ 
وقال 26: (إذا عملت سيئة یل بجنبها حسنة تمحها)۳) وطريق محو 
السات بالات هو أنه ستحق الثواب بالطاعة۳ والعقاب بالسیة» 
فیذهب عقابٌ السيئة بحکم المقابلة » وإذا كان في الکفارة معنی العبادة فلا 
تجب بالعدوان المحض ؛ لأن العدوانات لا يجوز [۲۰۲] أن تکون موجبة 
للعبادات ؛ لان العبادات في وضعها لنیل السعادة واصابة الجنة والوصول 
إلى رضا الرب سبحانه » والعدوان المحض لا بتصور سببا لما ينال به السعادة 
والثواب ففي ۳" تصحیح هذا قلب الشريعة وتنکسیها. 
ولأن الله تعالی وضع العبادات بأسباب موجبة مباح مثل دخول 
الوقت في الصلاة والصوم وملك المال*۲ في الزكاة والتمکن في الحج. 
ووضع العقوبات بأسباب محظورة مثل الزنا ا وشرب الخمر وما آشبه 
ذلك » ونظرنا في الكفارة فوجدنا فيها معنى العبادة بدليل ما بینا» ووجدنا 
اس ا ی ا ا 
معنى الحظرية ومعنى نى الإباحة في سببهاء وذلك في قتل الخطأ؛ لان الاباحة 
ثابتة إذا نظرنا إلى القصد والحظرية ثابتة إذا نظرنا إلى المحل» وكذلك في 


شبه العمد ؛ لأن ما فيه من معنى الخطأ يوجب معنى الإباحة . 


وأما القتل بالمثقل فمنع بعضهم 00 وقال: لاا تجب فيه الكفارة ؛ لآنه 
(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده ١59/5‏ عن أبي ذر ولفظه: «إذا عملت سيئة فاتبعها بحسنة 
تمحوها...) 
(۲) في (ز): بالحسنة. 
( في (ز): وفي . 
(4) في (ز): التصاب. 
(۵) ينظر: المبسوط ۰۷/۲ بدائع الصنائع ۰16۷/۱۰ 


۸۱ 


4 کتاب الدیات 

وبعضهم سلم(۲» وقال: قام الدليل عندنا على وجود الشبهة فيه» وهو 
شبهة انتفاء القتل فلم يكن عدواتا محضا. 

قالوا: وكذلك صيد الحرم وجد فى قتله معنى الإباحة ؛ لأنه اصطياد 
ومعنى الحظرية ؛ لأنه جناية على حرمة الحرم » وكذلك في حال الاحرام. 

قالوا: وكذلك إذا وطئ امرأته فى نهار رمضان فيه معنى الاباحة ؛ لانه 
وطى امرأته » ومعنى الحظر بالجناية على الصوم » وأما إذا زنى فى شهر رمضان 
وجد فيه معنى الإباحة فيما يعود إلى السبب الموجب للكفارة ؛ لأن الكفارة 
لا تجب بالوطء من حيث إنه زناء بدليل: أنه لو زنى ناسيًا للصوم لا تجب 
عليه الكفارة مع وجود الزناء ولو وطئ امرأته ذاکرّا وجبت الكفارة مع عدم 
الزناء وإنما وجبت الكفارة من حيث إنه جناية على الصوم باستيفاء الشهوة» 
وما كان زنا لهذاء بدليل: أنه يوجد استيفاء الشهوة» ولا يكون زتاء وإذا لم 
يكن زتا لهذا لم يكن تمحّض تحريمه لهذا المعنی » فصار هذا الفعل بمنزلة 
فعلين فعل هو زنا من حيث إفساد النسب وتلطيخ الفراش » وفعل هو جناية 
على الصوم من حيث استيفاء الشهوة فى الجملة مباح » وليس كالظهار حيث 
وجب الكفارة» وأن تمحّض حرمة ؛ لانه يوجب مع العود» والعود مباح ) 
ولا يلزم التوبة ؛ لأنها لا تجب بالجناية » إنما تجب باعتقاد تحريم المعصية 
(۱) ينظر المبسوط ۰۷/۲ بدائع الصنائع ٤٦٥۷/٠١‏ . 
00( في (ز): لا يحرم . 


۱۸۳ 


هه الكفارة في قتل العمد 0 


قالوا: وأما قولکم: إنه حصل بالقتل تفویت حق الله تعالی ؛ 
بالکفارة قد بيّنا أن السبب غير صالح(۲» وعلی أن التفوبت قد قوبلٌ بجزاء 
الائم في الا خرة والوعید بالنار في الاخرة أعظم من كل جزاء» وهو جزاء 
کامل لعظمه فلا بحتاج إلى جزاء آخر . 


ببینه: أن النار أعظم الجزائین فلا يجب معه أخف الجزائین وهو الکفارة 
كما أن في تفوبت حق الادمي لما وجب آعظم الجزائین وهو القتل في العمد 
لم يجب آخفهما وهو الدية. 

وبعضهم قال على قولنا: إنه بالقتل اعترض على حقين أن القصاص 
جزاء كامل ؛ لأن نفس القاتل اشتملت على حقين مثل نفس المقتول فتمت 
المتقدمین › والاول طريقة أبي زيد"» وخرج على الطريقين فصل الخطأ. 


ومنع بعضهم قياس العمد على الخطأ» وقال: هو قياس المنصوص عليه 
على المنصوص عليه » وهو باطل کقیاس التیمم على الوضوء والسرقة على 
قطع الطریق» وهذا لأن القياس دليل يُصار إليه عند الحاجة» والنص مغني 
عن القیاس » فلا يصار إليه» وربما يقولون: هو نوع مباحثة والمباحثة مع 
الف لعل الباحث بدلیل قصة بنی ا 
© الحوات: 

آما تعلقهم بالاية فليس فیها آکثر من إلحاق الوعید في الا خرة » وایجاب 
(۱) في (ز): لایجاب الکفارة. 


(۲) الاسرار کتاب الدیات ص ۱۳۲ . 
(۳) قصة بني إسرائيل في سورة البقرة في قوله تعالی: ان أله مزر أن دوکر . 


AY 


2 کتاب الدیات 0 

النار لقاتل النفس » وليس فيها تعرضر* للكفارة » فتعرّض لها القياس ؛ لأن ما 
لا یتعرض له النص يتعرّض له القياس بإجماع القايسيين. 

قلنا: ليس في الآية أنه جميع الجزاء» وعلى أنه جميع الجزاء في الا خرة. 

وقد قال أصحابنا في أمثال هذا: إن هذا ضم حكم إلى حكم بدليلين 
مختلمّین فلا تعد [۲۹۲/ب] زيادة ولا نقصائا ؛ لأنه ما وجب آحدهما إلا ولا خر 
واجب معه بالدلیل الثانی » وهو مثل ضم التغريب إلى الجلد ) وسيأتى من 
بعد . 

وأما اعتراضهم على مَنْ قال من آصحابنا: إن المراد من الخطأ المذکور 
ضد الصواب » فلسنا نقول ذلك » بل المراد من الخطأ المذکور فى الاية هو 
ضد العمد » لکن نوجب الکفارة فى العمد بالقیاس . 

ویمکن أن یقال: إن إيجاب الکفارة في الخطاً تتبیه على وجوبها في 
العمد ؛ لأن الکفارة مؤاخذة» فإذا وجبت في الخطأ مع قلة الإثم فلأن تجب 
في العمد مع كثرة الاثم آولی . 

فان قالوا: كيف يصح هذاء ولا إثم في الخطاً؟. 

قلنا: وکیف لا يصح › والواجب کفارة وهی موّاخدة. 

فان قالوا: وجوبها غير معقول المعنی . 


قلنا: هذا باطل ؛ لأنا نعقل معنی الكفارة» فانها ستارة مغطية فلابد» 


۱۸ 
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وأن یکون مستورا مغطى ولیس ذلك الا الإثم » وعلی أن المحل ليس حقه 
فى الخطاً والعمد والقتل فعله » فإذا نظرنا إلى ما استوفاه ففعله لابد وآن یکون 
واا 

فإن قالوا: هي تغطي الإثم القليل فلا يدل على أنها تغطي الإثم الکبیر. 

قلنا: إنما تغطي مع التوبة لا بنفسها فلما قلّ الإثم في الخطأ اكثفى 
بالكفارة ولما كثر في العمد لم يكن بد من التوبة فیکفر تائبّاء أو يتوب مُكفرًا . 

هذا الذي قلناه تقرير التعلق بالخطأ» والاعتماد على الحرف الذي سبق 
من وجود تفویت حق الله تعالى في الموضعين . 

وقد قال بعض أصحابنا: إن الكفارة فى مقابلة حق الله تعالى مثل الدية 
فى مقابلة حق الآدمى» والمعنى أنه أعجز شخصا عن عبادة الله تعالى بالقتل 
فيلزمه أن يقيم شخصا آخر مقامه » وقدر الإمكان في ذلك مك الرق بالعتق» 
واطلاق هذا الشخص عن قيّد عبودية العبد" ليصل إلى عبادة الله" تعالی . 

ببینه: أنه بالرق مسلوب النفس حکما فإذا أعتقه أعطاه نفسًا (سلبها 
عنه)7' الرق » فيصير كأنه أحياها حكمًا بعد هلاكها حکما. 

وعندي: أن هذا ضعيف » لأنا إذا جعلنا!** فى مقابلة الحق يكون 


() في (ز): العبيد. 

)۲( في (ز): ربه . 

(۳) في (ز): سليما عن. 

)٤(‏ في (ز): قال الشيخ الإمام وعندي. 
)٥(‏ في (ز): جعلناه. 
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الواجب بطریق الجبر؛ وحينئذ لا يستقيم أن یکون الواجب باسم الکفارة؛ 
لأن الکفارة لمحق"" الإثم » ولیست لاقامة شيء مقام فائت » وانما إذا قتل 
طفلا أو مجنونًا تجب عليه الكفارة» ولم يوجد تعجیز شخص عن عبادة الله 
تعالی » وكذلك إذا قتل ذمیّا تجب الكفارة وليس من أهل العبادة۳. 

وان قلتم: يجوز أن يُسِلِمَ (فيجب أن یجوز)"" إعتاق العبد الكافر؛ 
لآنه يجور أن تسلم وبالم جماع لا بجور › فالصحيح أن الکفارة مواخدة ) 
وهي جزاء جناية التفويت » وهی نظير القصاص إلا أن الشرع عفا عن القصاص 

قلنا: نعم » وهو صالح لإيجاب الكفارة ؛ لانها مؤاخذة فتمحض العدوانية 
نيك حت ا ا ا ا ع اس 

وقولهم: إن الكفارة فيها معنى العبادة. 

قلنا: ما وجبت إلا على جهة المؤاخذة والمعاقبة. 

أما قولهم: إن الصوم عبادة. 

قلنا: نقول آولا النظر إلى السبب أولى من النظر إلى الواجب؛ لأن 
(۱) في (ز): لمحو. 


)۲( في (ز): عبادة الله تعالى . 
(۳) في (ز): فیقال فیجوز. 


۱۸۳۹ 


هه الکفارة في قتل العمد 00 

الا حکام بأسبابها وعلی القطع نعلم أن السبب جناية ثم نقول نحن لا ندعي 
أن وضع الکفارات) وضع سائر العقوبات ؛ لأن وضع العقوبات ایلام 
وایجاع واخزاء وتنکیل وهذا لا يوجد في الکفارة ولهذا یکون المباشر لها مَنْ 
عليه دون الامام الذي بباشر سائر الحدود وإنما ندعی أن جهة إيجابها جهة 
ایجاب العقوبات ؛ لأن وجوبها بالجناية وکذلك نقول في الصوم أن جهته في 

بینه: أن جهة العبادات جهة التقریب(۲ لینال الثواب والسعادة فى 
الآخرة » وجهة العقوبة تحمّل ما(" یثقل عليه ليتخلص من إثم جنایته فلیتحق 
بمن لم يجن » والكفارة وجبت على هذه الجهة» كيف ما تصرف واجِبها(؛) 
من عتق أو صوم أو إطعام . 

يدل عليه: أن عندهم وجد معنى العقوبة في الكفارة فإذا جاز أن يكون 
الصوم في غير هذا الموضع محض عبادة (وفي هذا المحل يوجد فيه معنى 
العقوبة فلم لا يجوز أن يكون محض عبادة)(*۲ في سائر المواضع وتجب في 
هذا الموضع على جهة المؤاخذة والعقوبة. 

وقولهم: إن محو السيئات بالحسنات بدليل الآية. 


قلنا: المراد منها التوبة » وهی ماحية للسيئات)» والمراد محو الصغائر 


)١(‏ في (ز): الكفارة. 
(۲) في (ز): التقرب. 
(۳) في (ز): على ما. 
)٤(‏ في (ز): إيجابها. 
(0) ما بين القوسين ليس في (ز). 
() في (ز): للسيئة . 


AV 


هه کتاب الدیات 0 

عند اجتناب الکباثر على ما وعد الله تعالی في القرآن۳ [1/۲۹۳]» وعلی أن 
الكفارة محو( " مؤاخذة ليلتحق بمن لم يجن فيما يرجع إلى المؤاخذة » وهذا 
لا يكون بالحسنة ثم الطريقة منقوضة بالمسائل الثلاث من التوبة والزنا في 
شهر رمضان والقتل بالمفقل وأعذارهه”" في نهاية الضعف ؛ لأن التوبة عن 
الجناية لا تكون إلا بسبب الجناية مثل الكفارة عن القتل لا تكون إلا بسبب 
القتل وفصل الزنا مشکل"*۲ عليهم والذي قالوا إن فساد الصوم لم يكن بالوطء 
من حيث إنه زنا. 

قلنا: بلی » ولكن فسد بالزنا في هذا الموضع » واستيفاء الشهوة في هذه 
الصورة زنا. 

وأما قولهم: أخيرًا إن الإثم جزاء التفويت يدخل عليه شبه العمد» فإن 
فاعله آثم ووجبت عليه الكفارة» وعلى أن الائم ليس بجزاء كامل في 
التفویت ؛ لأن المقصود هو المنع من الجناية » والمنع لا يحصل بمجرد التأثيم 
فلابد من معاقبة في الدنيا ليحصل الزجر والمنع» ولهذا ضح السيف إلى القرآن 
في دعاء الناس » وهذا كلام فيه متسع ومجال» والحكمة تدعو إلى ضم العقوبة 
في الدنیا إلى الوعيد بالنار في الآخرة؛ لأن السياسات لا تكمّل إلا بعقوبة 
یت نیقی ی فيضيع الحكم ويجترئ الناس على 
هتك الحرمات » وهذا معنی قولهم (ما یر السلطان آکثر مما يَرَع القرآن)(*). 
(۱) يشير إلى قوله تعالی: إن آلحَس تب يُدْهِبَنَ ألسَيَْاتِ 4 سورة هود آية (۱۱4). 
(۲) في (ز): محض. 
(۳) في (ز): اعتذارهم. 


)٤(‏ في (ز): عظیم. 
ره( في (ز): ما برع بالسلطان أكثر مما يرع بالقرآن. = 


۱۸/۸ 
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وأما تولهم: إن بالقتصاص وقعت المقابلة التامة. 


فليس بشيء ؛ لأن عندهم القتل إذا كان عمدا لا تجب به الكفارة» وإن 
كان لا يوجب القصاص مثل الأب يقتل ابنه؛ والسيد يقتل عبده» والمسلم 
يقتل مستأمنًا » وعلى أن القصاص محض حق الآدمي فكيف يتصور أن يتضمن 
المقابلة في حق الله تعالی ؟ 

وبهذا الطريق ثجیب عن قول مَنْ قال منهم: إن السيف محّاءٌ للذنوب ؛ 
لانه إنما يمحو الذنوب في حق مَنْ السيف حقه في الشرع أو وضع السيف 
في يده حا له وهو الادمی فاا في حق الله تعالى فلاء وأيضًا فإن مقابلة 
إتلاف حت الله تعالى بإتلاف حق الله تعالى بعيد» وما قالوا يؤدي إلى هذا. 


يبينه: أنه لا يجوز هذا في حق( الآدميين» فكذلك في حقوق( الله 
ا دل أن الاج ماهو ال ف كيان حن ا ول لذ الا 
والله أعلم بالصواب. 


رجو 


= ذكر هذا الأثر القرطبي في تفسيره فقال: ذكر ابن القاسم قال: حدثنا مالك أن عثمان ابن 
عفان كان يقول: «ما يرع الإمام أكثر مما يرع القرآن» أي من الناس. ۰۱ ه. 
الجامع لأحكام القرآن ۰۱۲۸/۱۳ 
والمقصود بالوزع هنا: الكف. كف الناس ومنعهم من تطاول بعضهم على بعض . 

)١(‏ في (ز): حقوق. 

(۲) في (ز): حق. 


۱۸۹ 


هه كتاب الديات 5 

6 عَألة): 

ما أتلفه آهل البغي'" على أهل العدل من (آمواطم لزمهم ضمانة)'" 
على أحد قولي الشافعي ::» والقصاص على هذا القول على قولين آخرين”". 

وعندهم: لا يجب عليهم ضمانه(**. 
+ لنا: 

إن آهل البغي ملتزمون أحكام الإسلام» ومن حكم الإسلام وجوب 
الضمان في إتلاف الأموال إذا كان الإتلاف بغير حق» وإتلافهم بغير حق 


والدليل على آنهم"* بغير حق: أنهم يأثمون بإتلافهم » وهذا دليل قاطع 


يبينه: أن إتلاف أهل البغي لما فارق إتلاف أهل (العدل في حكم الإثم 
وهو حكم الاخرة)(۲ فيفارقه أيضًا في حكم الدنيا وهو الضمان. 


(۱) آهل البغي: هم مخالفو الامام بالخروج عليه وترك الانقياد له» أو منع حق توجه عليهم بشرط 
شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم. مغني المحتاج مع المنهاج ۰۱۲۳/4 

(۲) في (ز): الأموال يلزمهم ضمانها. 

(۳) النکت ورقة ۸ اب كتاب الحدود من التعليقة ص ۰۲۱۷ الحاوي ا البيان 
۲ روضة الطالبین ۰۵۵/۱۰ 

(6) مختصر الطحاوي ص۲۵۸ تبیین الحقائق ۰۲۹/۳ رؤوس المسائل ص٩۹‏ 1۷ . 
وهو القول الاخر للشافعية وهو المشهور عندهم قال آبو الطیب: وهو المشهور الذي مضی 
عليه في کتبه » کتاب الحدود من التعليقة ص۲۱۷ . 

(ه) في (ز): آنه. 

(1) في (ز): الحق في الآخرة وهو الاثم. 


۱۹۰ 


ما آتلفه أهل البغي على أهل العدل 


قالوا: اپ بتأويل فاسد فينزل7" منزلة التأویل الصحیح في سقوط 
الضمان. 
بالزام!*۰ وما بالتزام!* والالتزام معدوم وکذلك الالزام ؛ لأن الالزام ببلوغ 
الحجة الشرعية » والمنعة الحسية تمنع البلوغ . 


ألا تری آنهم انتصبوا ممتنعین مدافعین ففات وصول الحجة إليهم 
بذلك» ولم يرد شرع بالالزام شاژوا آم پیوا. (فآشبه آهل البغي في 
الاتلاف)۰ أهلّ الحرب من الکفار . 


قالوا: وأمّا تعلقکم بأنهم مسلمون التزموا"“ أحكامً الاسلام (فهذا 
يدخل) عليه إتلاف أهل العدل آموالهم » فانهم آتلفوا على المسلمین أيضاء 
وقد آتلفوا بغیر حق ؛ لانه لا حق لاهل العدل في مال أهل البغي» ولهذا لو 
آتلفوا ابتداء لا في المقاتلة يجب عليهم الضمان. 


قالوا: وسقوط الائم لا يمنع وجوب الضمان بدلیل مسألة ۲۳ المخمصة 


(۱) في (ز): وآما. 

(۲) في (ز): اتلف. 

(۳) في (ز): فنزل. 

)٤(‏ في (ز): بالالتزام. 

)٥(‏ في (ز): بالالزام. 

(5) في (ز): وتشبه أهل البغي في الالزام منزلة. 
(۷) في (ز): قد التزموا. 

(۸ في (ز): فیدخل. 

(9) ليست في (ز). 


0 كتاب الديات 3 
وخرّجو(" فصل الإثم على ما ذكروه من المتعة. 
وقالوا: الإثم واجب بالجناية على حق الله تعالی» (والمتعة الحسيّة 
ساقطة الاعتبار فيما يعود إلى حق الله تعالى)/' ؛ لأنه لا يتصوّر منعة مع الله 
تعالى وعلى أن الإثم موجود في إتلاف الكفار علينا أموالنا والضمان ساقط 
بالإجماع . 


واستدلوا في أن التأويل الفاسد برل منزلة التأويل الصحيح: بنفوذ 
د 2 
(قضاء قصّاتهم)”" » وقبول شهاداتهم» والحکم بإسلامهم مع قطعنا بخطئهم 
في التأويل › وفیما یعتقدونه من سائر مما هم عليه من مذاهبهم [۲۹۳/ب | ۰ 


إن قولهم: التأويل الفاسد ينرّل منزلة التأويل الصحيح في سقوط 
الضمان » دعوى » ولسنا نسلم ذلك بدليل الاثم. 

وقولهم: إن الحجة لم تصل ال 

قلنا: قد وصلت ؛ لأنهم التزموا الإسلام» فقد (وصلت إليهم)”؟' کل 
وقد اعتقدوا ذلك إلا آنهم بزعمون أنه يجوز لهم إتلاف الأموال0 وسفك 
( في (ز): وقرروا. 
)۲( ما بين القوسين ليس في (ز). 
(۳) في (ز): قضائهم. 


)٤(‏ في (ز): التزموا. 


۱۹ 


هه ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل 0 

الدماء( وهذا زعم باطل قطعاء وتأویل فاسد يقيئاء فلا يصير حجة لهم في 
سقوط الضمان. 

وخرج على هذا فصل إتلاف الکفار آموالنا؛ لانهم لم یلتزموا أحكام 
5-82 فكيف ٠‏ لحن بهم من التزم أحكامه؟ فإن رجعوا إلى أن الكفار قد 

ا و 
وأما اعتبار المعة الحسيّة فليس بشيء» وهي لا تمنع وُصِولَ الحجة بعد أن 
بك ابو وا و و تین الإسلام » وإنما 
آیضا يتبين الفرق بين آهل r‏ 

وأما فصل الاثم فدلیل مشكل'' علیهم . 

والذی قالوا: إن المتعة فى حق الله تعالی لا تتصو 

قلنا: العبرة بوصول الحجة. فإذا قلتم إن الحجة لم تصل كيف يأثم؟ 
وان أثم وجعل( الحجة واصلة فيه» کذلك"۲ في الضمان. 

وأما ٍتلاف آهل الحرب علینا آموالنا فنحن لا نقول: إن الحجة ما 
وصلت إليهم» وانما آسقطنا الضمان بدلیل آخرء وهذا لحقیقة: وهو أن الله 
)۱( في (ز): دمائنا . 
(۲) في (ز): عظیم. 


(۳) في (ز): وجعلتم. 
(:) في (ز): فکذلك. 


۱۹۳ 


هه کتاب الدیات 9 

تعالی نما بعث الرسول" وق فى الابتداء إلى قوم ذوي بأس شدید مَعَ 
وقد اتفقت الامة على وصول الحجة إليهم» ولزومها(© إياهم» وسقوط 
الاعتذار”" لهم بترکها مما ذکروه يؤذي إلى هدم قاعدة الاسلام» وتمهید 
العذر للكفرة» وكل مبطل في العالم فيما يفعله ويعتقده. 

وأما أهل العدل إلا لم يجب عليهم الضمان فيما أتلفوه ؛ لأنهم 
اتلفم! بحق» وهذا لان المسالة فیما اتلقوه فى المقاتلة» وهذا مفعول ج 
لأنه لا يصل إلى المقاتلة إلا بهذا الاتلاف الذي فعله» فیکون مفعولا بحق 

ع ۶و 2 7 ت 

عن الدين لا يتصوّر وجوب الضمان على واحد(©. 

وخرج على هذا: فصل المضطر إلى طعام الغیر ؛ لأن إتلافه لما كان 


لا حیاء نفسه ) فیجوز ان بلزمه مؤونة حياة نفسه. 


وقولهم: إن التأويل الفاسد ينزل منزلة التأویل الصحیح بدلیل المسائل 
وکذلك تعلقوا بوجوب رد الاعیان . 


قلنا: قد منع بعض الاصحاب هذه المسائل على هذا القول » وعلی 
آنا إنما اعتبرنا تأویلهم في هذه الأشياء لدفع الحرج عن أهل العدل » فأنا إذا 


. في (ز): الرسل‎ )١( 
في (ز): إلزامها.‎ )۲( 
في (ز): الأعذار.‎ )۳( 
في (ز): فإنما.‎ )٤( 
(ه) في (ز): أحد.‎ 
في (ز): أصحابنا.‎ )٦( 


۹٤ 


قتل الرتدة 
یسب پیت 99 


4 لها ۾ 5 ۰ 0 ۶ 
لم نجوز ما فعلوه في هذه الاشياء اتصل الضرر باهل العدل من تثنية الخراج» 
وإعادة آخذ( العشور والزكوات إذا ظهر هل العدل ونقض الأقضية الماضية 
وغير ذلك» وأما منع تكفيرهم فلاجماع ۲۳ الصحابة » والله أعلم. 
روطو 


56 (عسَأَلَة ) : 
الرتدة يجب عليها القتل عندنا”". 


: و 
وعندهم: لا يجب لکن تحبس وتضرب حتی تعود إلى الاسلام!*". 


وبعضهم قال: تحجس, ولا تضرّب. 
+3 لنا: 


إن الموجب للقتل قد وجد» وهو الکفر ولم يُوجد ما یمنع من قتله(* 
فوجب أن یطلق له قتله". 


(0) ليست في (ز). 

(۲) في (ز): فبإجماع ينظر: المغني ۰۲۱/۱۲ 

(۳) الردة: قطع الإسلام بنيّة أو قول أو فعل» كسجود لصنم واستخفاف بالمصحف أو الکعبة. 
تحرير ألفاظ التنبيه ص ۰۳۱۲ 

)٤(‏ النكت ورقة ۰/۲۷۰ كتاب الحدود من التعليقة ص۰۲۷ الحاوي ۰۱۵۵/۱۳ البيان 
۲ ب مغني المحتاج ۰۱۷۲/4 

(5) الأسرارء كتاب الديات ص۳۳۷» مختصر الطحاوي ص۲۵۹ فتح القدير ۰۷۱/7 الجامع 
الصغیر ص۲۵۱ ۰ رژوس المسائل ص ۸۰ ۰ حاشية ابن عابدین ۰۲۱/4 ۲4۵ ۰ المبسوط 
۰ مختصر اختلاف العلماء 1۷۱/۳ . 

() في (ز): فعله. 


١ 06 


کتاب الدیات 


دلبله: و جاتب الرجل. 


وول : الزانية المحصنة. 


والدليل على أن الكفر موجب للقتل: أن القتل يصلح في الشرع جزاء 
ا بدليل الزناء وبدليل القَوّد في القتل العمد» ولا جريمة فوق 
الكفر» فإذا وجبت العقوبة الصالحة جزاء للجريمة عقيب جريمة مخيلة في 
إيجاب العقوبة كانت الجريمة هي الموجبة لها؛ لأن المعنى الموثر المخيل 
في الحكم المناسب له علة الحكم باتفاق القياسيين. 


يبينه: أن الكافر مزجورٌ عن الکفر» مدعو إلى تركه بقبول الاسلام» 
والتخويف بالقتل زجرء بل هو أبلغ وجوه الزجر فصار إيجابٌ القتل زجرًا عن 
الكفر وجزاء له“ وإن لم ينزجر علة مناسبة موافقة لهذا الحكم محال عليه ؛ 
لأن القياس في الحقيقة ليس إلا إبراز نسبة شرعية موافقة لأصول الشرع شبها 

ويمكن أن يقال آیضا: إن المرتدة محمولة على الإسلام بالاجماع 

TE‏ ۱ ! ۱ 9 و 
تعالی: تلم أو سام 4 » وبدلیل قوله ]/۲۹٤[‏ ئة (آمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)”"' ؛ وبدليل الرجل المرتد» وهذا لأن السيف 
)۱( ليست في (ز). 
68 ليست في (ز). 
(*) في (ز): على الجريمة. 
€3 ليست في (ز). 


() سور الفتح» آية (۱7). 
(7) تقدم تخریجه ۰۳۱6/۱ 


۱۹۹ 


هه فقتل الرتدة 

هو النهاية في الحمل » والاسلام مطلوب من الکافر بأبلغ وجوه الطلب» فإذا 
ورد الشرع بالحمل عليه لم يستقم الا أن یکون محمولا عليه بأبلغ وجوه 
الحمل » ولهذا لما دعا إليه قولا بلغ النهاية في الدعوة قولا» فإذا حمل عليه 
فلا وجب أن يبلغ الغاية في الحمل فعلًا» وهذا الذي ذکرنا!) من هذين 
المعنيين في نهاية الوضوح وهو موجود في الرجل والمرأة» وقد استويا في 
الکفر فيميفويان7" فما تك علیه سواء كان جزاء لقع آو ز جر عنه وحم 
على ال سلام بترکه . 


© وأمًا حجتهم: 
قالوا: الكفر لا يوجب القتل ؛ لأن الكفر جناية على محض حبق الله 
تعالى » فيكون جزاژه فى الآخرة ؛ لانها دار الجزاء(*). 


ألا ترى: أنه تعالى أمر وتهی فى الدنياء» وأثاب وعاقب فى الاخرت 
وبمثل هذا الطريق وَرَدَ القرآن والأخبار. 

والدليل عليه: آنا نرى فى الدنيا فاجرًا مروحا منعمّا عليه » ونری صالحا 
متعوبًا مضیْا عليه» ونرى أتقى خلق الله تعالى ولم يستتب له راحة ساعة» 
ونرى أفجر خلق الله تعالى ولم يتفق له تعب ساعة» ولو كانت الدنيا دار 
الجزاء لم يتصوّر فيها أمثال هذا كما لا يتصوّر في الآخرة. 
)۱( في (ز): ذكرناه. 
(۲) في (ز): فينبغي أن یستویا. 


(۳) في (ز): على فعل . 
(6) في (ز) زیادة: فأما الدنیا فهي دار الابتلاء أمرًا ونهیا لأن دار الجزاء في الآخرة. 


۱۹۷ 


8 ِ کتاب الدیات وو 


وأيضا فانه بوجد کثیر من الکباثر لم يشرع الله تعالی لها عقوبة في الدنیا 
مثل عقوق الوالدین » وشرب الدم» والبول » وأكل الميتة» والفرار من الزحف 
وغيرهاء ولو كان الواجب في الدنیا من العقوبة للجزاء على الجرائم لعب 
الكل بالجزاء كما في الاخرة. 


قالوا: وأما واجب الزناء والسرقة» وحد قطاع الطريق » وحد(٩‏ شرب 
الخمر» والقذف فإنما عَجّل( الله تعالى بعض الأجزية لمصالح تعود إلى 
العباد على ما ذكرنا" من قبل» فإن مصالحهم لا تتم إلا بالزجر عن هذه 
الأفعال» فإن في الإقدام على هذه الأفعال مفاسد عظيمة من إفساد الأنساب» 
وتضيع الاموال» وهتك الأعراض» وتشويش العقول» وأما الكفر جنابة9©) 
على محض حق الله تعالی » ومصالح العباد تبقى تامة مع تأخير الجزاء عليه 
اٍلی دار 89 الا خرة. 


واستدل آبو زيد آیضا بسقوط القتل عن الکافر بالاسلام » ولو كان القتل 
جزاء الکفر كان مثل الحدود على سائر الجرائم ولا يجوز أن بسقط بالتوبت 
كما لا د سقط سائر الحدود بالتوبة. 

قال: ولا بلیق بالحکمة سقوط الحد بالتوبة ؛ لآن الحد اا جر فاذا 
علم صاحب الجريمة أنه یسقط عنه بالتوبة لم ینز جر عن الجريمة اعتمادا على 
(۱) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): جعل. 
۳( في (ز): ما ذکرناه. 
(ع) في (ز): فجناية. 
(ه) ليست في (ز). 


۱۹۸ 


1 8 قتل المرتدة وه 


اسقاط الحدود عن نفسه بالتوبة. 


وأما قاطع الطریق فمعنی السقوط هناك هو: أن التوبة إنما تتم برد المال 
على صاحب المال » فإذا رد المال إليه فاتت الخصومة » والخصومة شرط في 
إقامة ذلك الحد» فبهذا الطریق امتنع إقامة الحد فکان معنی السقوط امتناع 
الاقامة لا السقوط آصلا. 


فأما إذا قاتلوا: فالآن تعدّى الضرر إلى العباد» فشرع القتل دفعا للضرر 
عنهم فان( لم يقاتلوا صورة فإذا انتصبوا حربّاء وتحيّزوا دارا قام كفرهم 
الباعث على الحرب مقام قتالهم صورة تیسیرا للأمر على المسلمين» ودفعا 
للحرَج عنهم حتى لا يقعوا في حرج الفصل بين من يحارب وبين مَن لا 
بحارب » وهذا لآن الحرب أكثره المخاتلات(* والمخادعات » فإذا اعتبرنا 
صورة القتال لم نأمن وقوع الغوائل”" وفوات الفرص» واتفاق"** فتق علينا 
بأيدي الكفرة لا يمكننا تداركه» فأقام الشرع الكفر الباعث على الحراب(*) 
وليس كالذمى لأنه قد ترك المحاربة باختیاره» والتزم أحكام الاسلام 
ورضی بالذل الذي شمله بقبول الذمة + فخرج من كونه مقاتلا محاربا. 
( في (ز): وان. 
(۲) في (ز): بالمخاتلات. 
المخاتلات: جمع: یله تلا وختلاتا: حَدَعَه» وتخاتلوا تخادعوا. القاموس مادة (ختل) 
ص ۰۳۷۷/۳ إذن فالمخاتلات والمخادعات بمعنی واحد. 
(۳) الغوائل: الدواهي: القاموس المحیط مادة (غال) ص٤‏ /۲۷ ۰ 


(4) في (ز): انفتاق. 
(5) في (ز): الحرب. 


۱۹۹ 


هه کتاب الدیات 3 
قالوا: (وأما المرتد والأسير فمحاربان إلا آنهما عاجزان عن المحاربة 


قالوا: وأما الباغی فليس بمحارب في الأصل ؛ لأنه مُسْلِمء والمسلم 
مَسَالم » وانما الحرب عارض » فیعتبر وجود حقيقة المحاربة. 

وأما الکافر فمحارب فى الأصل وفی اعتبار حقيقة المحاربة منه ضرر 
بعود إلى المسلمین على ما بیّنا» فاعتبر الكفرٌ الباعث على الحرب . 


وإذا ثبت هذا الأصل فنقول: لم يوجد من المرتدة إلا الكفرء وقد بيّنا 
أن الكفر لا يوجب القتل » وأما القتال فلا يمكن تحقيقه في المرأة ؛ لان المرأة 
ليست لها بنية صالحة للقتال» فأشبهت الكافر الذي ترك القتال اختیارا وهو 
الذمي» بل هو أولى ؛ لأن عدم [:۲۹/ب] القتال لعدم صلاحية البنية أبلغ من 
عدم القتال بتركه اختیارا. 


قالوا: ولهذا لم تقتل الكافرة الأصلية. 


ل ألا سحو أذ ار ا فييك وک 
المرتدة كفر متغلظ ؛ لتضمنه (الجناية علی(*) الإسلام» فأشبه كفرها كفر 
الرجل حيث يتغلظ بانضمام القتال إليه » وذلك لأن الكفر لا يجوز أن يوصف 


(۱) في (ز): العبارة هكذا: وأما المرتد لا يسمى محاربًا ؛ لانه عاجز عن المحاربة وربما انتهز 
فرصة ولحق. 

(۲) ليست في (ز). 

(۳) في (ز): الکفر الأصلي. 

)٤(‏ في (ز): خفيف. 

)٥(‏ ليست في (ز). 


هه قتل المرتدة 0 
بالخفة» وهی جناية غليظة سواء وجدت) من الرجل أو المرأة» ولا حاجة 
بالکفر في أن تغلط بالجناية على إسلام ثابت أو بضم قتال إليه ؛ لانه في نفسه 
علة كافية لایجاب"۳" العقوبة. 


یبینه: أن الکفر وان خف بتجرده عن ما ذكرتم» فلا شك أنه أغلظ من 
الزناء وقتل النفس » ثم الزنا يوجب القتل » فکفر المرأة آولی » فلما لم يوجب 
کفر المرأة (الحربية القتل)7" علمنا أنه نما لم يجب لما بیّنا أنه جناية على 
محض حق الله تعالى » وجزاژه إنما يكون في الآخرة. 

وربما بقولون: الكفر؟2 لا يختلف باختلاف الأشخاص» وهو عند 


وجوده عودا مثل ما هو عند وجوده ابتداء . 


۳ 1 ا ما 4 .اس ال ا 10 0 . 
قالوا: ولا جور أن يقال في الكافرة الاصلية: إنما لم تقتل لاجل نفع 
المسلمين بإثبات الاسترقاق بدلا عن القتل ؛ لأن الاسترقاق ليس بعقوبة. 


ألا ترى أنه يجوز أن يُضرب على المسلم' © ابعداء يدلبل أن الإمام لو 
ظهر على قوم فأسلموا قبل أن يضرب الرق عليهم › en‏ 
عليهم » ولو كان عقوبة لم يجز كما لا يجوز قتلهم وأيضا فان القتل وجب 
حقا لله تعالی فكيف يجوز إسقاط حق الله تعالى باعتبار نفع المسلمین ؟ 


(۱) في (ز): وجد. 
(۲) في (ز): في إيجاب . 

(۳( في (ز): العبارة: القتل في الجريمة. 
(4) في (ز): الکفر واحد. 

(ه( في (ز): المسلمین . 

(5) في (ز): فله. 


مه کتاب الدیات 9 

ثم قالوا: لو كان ترك قتل الحربية لهذا. وجب أن پترك قتل الرجل 
الحربی آیضا ؛ لجواز الاسترقاق» فالاسترقاق جائز فى الرجال. 

وقالوا آیضا: قولوا: إن المرتدات یُسبین ولا يُقتلن لنفع المسلمین 
فثیت أن المعنی ما بینا» ولیس ما قلت . 

قالوا: وآما قولکم: إن المرتدة محمولة على الاسلام» قالوا: بلی » ولکن 
يحمل على الاسلام بما بصلح به الحمل على الاسلام» وإنما يصلح الحمل 
على الإسلام بما يتصور معه الا سلام » والقتل إذا تحقق لم يتصور الاسلام 
فکیف يشرع حملا على الاسلام ؟ 
جَرَمٌ نقول به » وأما القتل فلم يرد في موضع ما للحمل على الفعل فلا يجوز 
شرعه ؛ لأن تغيير آوضاع الشرع لا يجوز" . 

إنا قد بيّنا أن الکفر موجب للقتل . 

قولهم: إن الکفر جناية على محض حق الله تعالی . 

آما قولهم: إن جزاءه في الا خرة. 


(۱) في (ز): قلتموه. 
(۲) في (ز): فلا. 
(۳) في (ز): لا يجوز بحال. 


ٍ قتل الرتدة : 

قلنا: قد يكون فى الدنيا» وقد يكون فى الآخرة. 

وأما قولهم: إن الآخرة هي دار الجزاء. 

قلنا: نعم » دار (جزاء متأبّد)7"» أما الجزاء الذي يوجد وينقطع فالدنيا 
داره. 

ثم الجواب المعتمد: أن الكلام في جزاء على الجناية زجرًا على الجناية 
ورذعا عنها ليخاف عن العقوبة فيتركهاء ومثل هذا الجزاء لا يتصور إلا فى 
دار" الدنياء فأما في الآخرة لا يتصور العقوبة على الجرائم للزجر عن 
الجرائم » ولا خلاف أن الانزجار مطلوب من العقوبات » وقد اعترفوا بهذا ؛ 
(لأنهم قالوا)(۳: وجبت الحدود لمصالح تعود إلى العباد» وتلك المصالح 
لا توجد إلا بالكف عن الجرا , فكذلك فى مسالتناء فإن الكف عن الكفر 
مطلوب » وهو المقصود الأصلى فى دعوة الأنبياء» فالعقوبة إذا وجبت على 
الكفر فإنما وجبت لتكف الكفار“ عن الکفر . 

ألا ترى أنه يقال له أَسْلِوْء والاً قتلتك» وبهذا وَرَدَ النص» فصار 
الحرف: أن الكف عن الكفر لما كان مطلويًا في الدنيا فعقوبة ترك الکف» 
والثبات على الكفر جاز شرعها في الدنيا. 

وأما قولهم: نا وجدنا بعض الكبائر » ولم يشرع الله تعالى عليها عقوبة 
فى الدنيا. 
)۱( في (ز): الجزاء الذي يتأبد. 
(۲) ليست في (ز). 


(۳) في (ز): فقالوا. 
)٤(‏ في (ز): الكافر. 


۲۰۳ 


کتاب الدیات 
ی تبحم 


قلنا: ومن الجرائم التي یعود ضررها إلى العباد جرائم لم شرع لها 
عقوبة في الدنیا مثل عقوق الوالدین» والنميمة» والکذب على الناس» 
والسعاية بهم وغير ذلك » ولکن شرع(" في البعض ولم يسرع في البعض على 
حسب ما رأى الحکمة في ذلك » كذلك في الجناية على حق الله تعالی شرع 
العقوبة في البعض دون البعض على حسب ما وجدت المشيئة النافذة 
والحكمة البالغة » وباقي الکلام قد ذكرنا”'' من قبل . 


وأما الکافرة الااصلية فقد آشکل الجواب عنها على کثیر من الفحول» 
وتخبّطوا في ذلك » والجواب المعتمد: أن الکفر في الكافرة الأصلية موجب 
للقتل » لكن قام دليل [1/۷۰۰] مانع من فعله » والعلة قد تقف عن العمل لمانع » 
وذلك المانع هو أن الاسترقاق عقوبة على الكفر؛ لأن فيه جَعْلَ الآدمي الحرٌ 
المحترم بأصل الخلقة سلعة تباع وتشترى وسلبت المالكية(" عنه» بل فيه 


وبدل عليه: أنه لا يضرب إلا على الكاف (*. 
والمسألة التي أوردوها من القوم الذين ظهر عليهم الامام إذا أسلموا. 


قلنا: قد تنعت هذه المسألة» وعلی أن حق الرق قد ثبت بنفس الظهور 
وانما الاسترقاق فى الحقيقة استدامة. 


() في (ز): شرعت. 
(۲) في (ز): ذکرناه. 
(۳) في (ز): مالکیته. 
(4) في (ز): كافر. 


هه قتل المرتدة وو 

وإذا ثبت أن الاسترقاق عقوبة» فنقول: الکفر يوجب القتل عقوبة على 
الكفرء والاسترقاق في حق النساء والصبيان أولى العقوبتين لما فيه من نفع( 
لمسلمین» آما القتل محض عقوبة من غير أن يتضمن نفع(" المسلمين 
فصارت العقوبة التي نقيمهاء وتتضمن نفع المسلمين أولى من العقوبة التي 
تقیمها من غير أن تشتمل على نفع يحصل للمسلمین ؛ لأن إيفاء حقين أولى 
من إيفاء حق واحد. 

وأما قولهم: إن القتل وجب حقا لله تعالی . 

قلنا: بلى» ولكن ذلك الحق صار مقضيًا موف بالاسترقاق مع اعتبار 
نفع المسلمين ؛ لأن حى الله تعالى في المعاقبة » وهذا معاقبة» وأمّا الرجال(۳) 
فالاسترقاق في الرجال لم يتمحّض نفعا للمسلمین ؛ لأنهم رجال المحاربق 
فيجوز أن يكون نف المسلمين في قتلهم لنکف ضررهم جملة» إلا أن قصد 
الرقيق/؟) موهوم » ويجوز أن يكون نفع المسلمين في استرقاقهم فتخيّر الإمام , 
وأما في النساء فقد تمحض الاسترقاق نفعًا» وأما في المرتدّات إنما لم يجز 
الاسترقاق ؛ لأن الاسترقاق وإن كان عقوبة ؛ لكنه يتضمن التقرير على الكفر» 
وتقرير المرتد على الكفر لا يجوز؛ لأنه واجب حملة على الإسلام لمكان 
أنه قد التزم الإسلام ثم تركه ومن التزم شین ثم امتنع منه فواجبٌ حمله على 
إبقائه » فتعين القتل عقوبة من هذا الوجه. 


$ E 


. في (ز): نفع عايد إلى‎ )١( 
. في (ز): نفع عاید إلى‎ )۲( 
في (ز): الرجل.‎ )۳( 

)٤(‏ في (ز): الرقیق إذا اجتمعوا. 


کتاب الدیات 
.> ور 


وأما قولهم: إن القتل يسقط بالاسلام؛ ولو كان جزاء الکفر لم يسقط 
بالاسلام. 


۶۶ 


وان سلمنا على الطريقة الثانية » ومي: أن القتل حمل“ على الاسلام» 
یسهل عنه الجواب؛ لانه إذا كان للحمل على الاسلام فلا بد أن يسقط 
بالر سلام » والاعتماد على الأول. 


وآما قولهم: إن الحمل على الاسلام لا يتصوّر بالقتل . 

فليس بشيء؛ لأن الحمل بحکم(۲) التخويف » وهو مثل المکره يحمل 
المکرّه على الفعل بالتخویف . 

وآما الأخبار في المسألة فآشهرها لنا": قوله #: (مَنْ بل دینه 
فاقتلوه)(*۲) وباقي الأخبار ضعاف في الأسانيد» وهذا الخبر الذي يحتج به 
الأصحاب إن 0 عن المعارضة بنهیه - ¥ - عن قتل النساء والصبیان» 
فالأولى هو الاعتماد على ما ذکرنا(*). والله أعلم بالصواب. 


یڑ 
(۱) للحمل. 
(۲) في (ز): ثم بحکم. 
(۳) ليست في (ز). 


(6) صحیح البخاري ١594/5‏ مع الفتح» کتاب الجهاد» باب لا بُعذب بعذاب الله . 
60 في (ز): ما ذکر ناه . 
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9 أمان العبد الحجور عليه و 

6 ( مسال ): 

ا ۰ ۱(۰) 

امان العبد المحجور عليه صحيح عندنا 

وعند أبي حنيفة :8 » وأبي يوسف: لا رص . 
2 لنا: 

إن الامان لدفع الشر عن المسلمین » فيّملك بعلة الاسلام. 

دلیله: دفع الشر حسّاء فإن مَنْ رأى انسانا يقصد انساتا بشز فإنه يملك 
دفعه عنه » بل يجب عليه ذلك سواء كان الدافع حرا أو عبداء كذلك هاهنا. 

يبينه: أن دفع الشرٌ عن الأخ المسلم بمنزلة دفع الشرٌ عن نفسه ثم 
العبد يملك دفع الشرٌ عن نفسه» فيملك آیضا دفع الشرٌ عن أخيه المسلم . 

ويمكن أن يقال: إنه جهاد معنى» والعبد من أهل الجهاد؛ لانه طاعة 
وفربة » فيصير من أهله بعلة الإسلام» وهذا لان الأصل أن المسلمين 

0 و 
متمكنون”" من جميع الطاعات والقرب لينالوا بها السعادة» ويصلوا بها إلى 
و 7 

رضا(*۲ ربهم فإذا كان الجهاد قربة وطاعة» فيكون كل مسلم مالکا لفعله 
بعلة الإسلام إلا أن يقوم دليل مانع . 

وإنما قلنا: إن الأمان جهاد معنی ؛ لآن فيه كفاية شرٌ الكفار» وكفاية شر 
)۱( التكت ورقة ۰1/۲۸۵ كتاب السير مع التعليقة ص ۹۲۷ ۰ الحاوي ۰۱۹/۱ البيان ١٤١/١١‏ 

- ۰۱6۱ مغني المحتاج ۰۲۹۲/4 روضة الطالبین ۰۲۷۹/۱۰ 
(۲) مختصر اختلاف العلماء ۰414/۳ اللباب ۰۱۲/6 تبیین الحقائق 1۷/۳ ۰۲ 


(۳) في (ز): يمكنون. 
(4) ليست في (ز). 


مه كتاب الديات 0 

الکفار جهاد کالمقاتلة حمّا یکون جهادا لتضمنها كفاية شرهم » وکما أن قتالهم 
تشم مقصود » فكفاية شرهم لیسلم المسلمون منهم مقصود. 

ببيئه : أن أصل الجهاد لوعزاز دين الله » وإعلاء كلمة الله » وفي القتال 
إعزازٌ دين الله تعالى بتقليل عدّتهم() وكسر شوكتهم » وفي الأمان إعزاز دين 
لله تعالى بدفع شَرّهم» وفي دفع شرهم ۲ عن | لمسلمين حفظ عزهم » وحفظ 
العرّ بمنزلة الإعزاز ابتداء» فعرفنا أنه جهاد معنى » فيملكه العبد بعلة الإسلام 
كها نملکه ال 


e 
قالوا: مَنْ [١٠٠/ب] لا يملك الجهاد لا يملك الامان كالصبي» والعبد‎ 
لا يملك الجهاد بدلیل : أنه لو خرج ا أو كان مع سبده (يجاهد من‎ 

غیر) ۲" إذنه يأثم . 
ولان الجهاد ما أن كول بالتفس أو بالمال؛ والعبد لا بملك نفسه ؛ 
لأنه مملوك » والمملوك نفسه لا یکون مالکا لتفسه وأما المال فليس له مال 
حتی يجاهد به » فعرفنا أنه لا يملك الجهاد وإذا لم يملك الجهاد لم يملك 

الأمان لوجهين من الكلام: 

آحدهما: أن الأمان جهاد معنی » فإذا لم يملك الجهاد صورة وحسًا لا 
( في (ز): عددهم. 
(۲) ما بين القوسين ليس في (ز). 


(۳ في (ز): فجاهد بغیر. 
)٤(‏ في (ز): لم. 


هه آمان العبد الحجور عليه 

يملك الجهاد معنی . 

والثاني: أن الأمان تبع الجهاد ؛ لأن أصل الجهاد هو القتال» فان الجهاد 
® 8 5 0 ۹ مه م1 93 و و 1 
مشروع لنفي الشرك » بدلیل قوله تعالی: « ور حَقَّ لا تك نت۹ أي 
شرك » ونفى الشرك إنما یکون بالقتال ) وأما الامان ففي الحقيقة مصالحة 
ومسالمة ومتاركة, وهي في الحقيقة صد القتال إلا أن الضرورة ربما تدعو 
إلى الأمان في بعض الأحايين» رحو انا كديا امي سا 
فیکون المصلحة في الامان ليتخذ المسلمون اة القتال » وستعدوا (ثم 
بعودوا ویقاتلوا)۲۳ فصار الأمان معني يفضى إلى الجهاد على هذا الوجه 
(لا أنه)”" جهاد فيكون من أتباعه » وقد يكون في الامان أنواع من المصلحة 
سوى هذاء وكلها عائدة إلى الجهاد على وجه التبع له وإذا ثبتت الْتَبِعيّة فَمَنْ 
يملك الأصل يملك الم » وَمَنْ لا يملك الأصل لا يملك التبع . 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إنه لا يملك الجهاد ؛ لثلا يُضر بالسیّد » ولیس 
في الامان إضرار بالسیّد۲ فيملكه؛ لأنا بنا أنه بع » والتبَع يُملك بملك 
الأصل » فسواء كان يُضر بالسيد أو لا يُضرء فإذا فات ملك اللأصل فات ملك 
الت ضرورة. 

واستدلوا على أن حكم التَبَع حكم الأصل وان خالف في المعنى: 
بالعبد التاجر يملك إعارة الموازين › والظروف على عادة التجار › وكذلك 
(۱) سورة البقرة» آبة .)۱٩۳(‏ 
)۲( في (ز): ویقووا ثم یقاتلون . 


)۳( في (ز): : لأثه: 
(4) ليست في (ز). 


کتاب الدیات 
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لتصدق بالشیء الیسیر وان لم يكن تجارة بل كان تبرعا» لکنه لما كان تبعا 
للتجارة فَمَلَكّه بملك الأصل » كذلك هاهنا وان لم يكن الأمان قتالا حقيقة 
يمتنع بامتناع القتال لكونة نيعا لك 


قالوا: وان قلنا: إن الأمان جهاد معنیّ فلا يملكه أيضًا وان لم يضر 
بالسيد» لأنه لو مَلَكَ الأمان الذي لا يضر بالسيد لَمَلَكَ القتال الذي لا يضر 
بالسید » وفي معرفة الفصل بين القتالين حرج » فلم يملك القتال جملة صورة 
كان أو معنى ولم يُنظر إلى التفاصیل» ويعمٌّ كل ما هو جهاد بالمنع» وهذا 
كالجمعة فإنها لا تجب على العبد دفعا للضرر عن السيد» ولو كان بجوار() 
الجامع أو حضر الجامع لطلب غريم لسيده واتفق قيام الجمعة عند حضوره, 
فلا" تجب أيضاء واعثبر أصل”" صلاة الجمعة ومنعٌ وجوبها على الإطلاق 
من غير تفصيل» كذلك هاهناء وكذلك الحائض لا تقضي الصلاة لدفع 
الحرج » ثم لا تقضي سجود التلاوة وسجود الشكر ون كان لا حرج » وعمٌ 
الجميع بإسقاط القضاء مع اختلاف المعنى واعتمادهم على الفصل الأول 
وهو (أنه يُمتَع)!؟' بحكم التبعية . 

قالوا: ولیس يدخل على ما قلا الحر؛ لأنه يملك القتال» وكذلك 
المرأة تملك القتال؛ لأن لها مالكيّة النفس والمال» وهما آلتا القتال الا أن 
( في (ز): جوار. 
(۲) في (ز): لا. 
(۳) في (ز): أصل وجوب. 


)٤(‏ في (ز): أن المنم. 
(6) في (ز): ما قلناه. 


۳۱۰ 


هه أمان العبد المحجور عليه 5 ١‏ 


سقوط القتال عنها لضعف البينة (وعجز الجبلة)()) لا جرم يجب المال() 
کات المدون ال خم مالك تسه زفي اله الال لت الاك وتا 
بو و 


قالوا: وأما قولکم: إن الامان لدفع شر الکفار*؟ بلی» ولکن هو دفع 
شر تبعا للجهاد فلا بملکه مَنْ لا بملك الجهاد. 
ببینه: أن في القتال آرضا دفع الشرٌّ» ومع ذلك لا یملکه وآما إذا وقع 
تبع 2*0 للجهاد ؛ لأنه("2 مدافع عن نفسه لا عن الدّين» ولابد من اعتبار الدفاع 
عن الدین حتی یکون فيه جهاد أو تبعية جهاد. 
قالوا: ولیس یلزم على ما قلعا" إذا آذن له السید فى القتال ؛ لأنه مَلَكَ 
الجهاد فيملك ما هو تبعه آو ماك الجهاد صورت (فیملك الجهاد معنوه)). 
قالوا: وأمّا عقد الذمة إذا باشره العبد نما صَحَخنا"؟ لا بطریق أنه 
جهاد » ولکن بطریق أنه خلف الاسلام فینزل منزلة الدعاء إلى الاسلام. 
)١(‏ في (ز): والعجز الجبلي. 
(۲) في (ز): بالمال. 
(۳) في (ز): فیملك. 
(4) في (ز): قالوا. 
() في (ز): بتبع. 
(7) في (ز): وانما هو. 
(۷) في (ز): ما قلناه. 


(۸) في (ز): فملك ما هو في معناه. 
(9) .في (ز): صححناه. 


هه کتاب الدیات 9و 
بیینه: أن عقد الذمة نفع محض للاسلام والمسلمین فیملکه کل مسلم» 

وأمّا الأمان فداثر بين الضر والفع» ولا [-۲4/] بُدّ فيه من الاجتهاد۲» فلم 
يكن الامان في معنی عقد الذمة حتی یقال: إن مَنْ یملك آحدهما یملك 
الا خر . 
© الحوات: 

آما قولهم: إنه لا يملك الجهاد. 

قلنا: لا نسلم على الإطلاق» فان العبد لو كَل كافرًا غیلة( أو انتهز 
و عو ا و یی ا 
وقد ذكروا في مذهبهم: أنه لو قاتل وقع موقعه من الجهاد حتى يستحق الرضخ . 

ثم الجواب تحقيقاء وهو: أن العبد لا يملك الجهاد لا لمعنى یرجم 

1121111011 قربة وطاعة وسعى في نفي الشرك وإعزاز 
الین » وهذا لا يتصوّر أن لا يملكه مسلم فدل أنه لا يملكه لا لمعنی یرجم 
إلى عينه» بل إنما لا يملكه لمعنى تضمنه الجهاد وهو الإضرار بالسيد 
والاشتغال عن خدمته » وقد أمر الشرع بتقديم حق السيّد على حقه الذي أوجبه 
على المسلمين من الجهاد» وهذا كما يقدم حق الادمي على حق الله تعالى 
في كثير من المواضع 

وإذا ثبت أنه لم يمنع من الجهاد لعينه لكن لمعنى يتضمنه فلينظر إلى 
ذلك المعنى بأن(" وجد في الأمان فيُمنع والا لم يُمع جريًا على الأصل » 
(۱) في (ز): اجتهاد. 


(۲) في (ز): غلبة. 
(۳) في (ز): فإن. 


هه أمان العبد المحجور عليه 5 ۰ 


وهو أنه من أهل الجهاد. فيملك الجهاد وهذا كما أن العبد يُمتع من التطوع 
E‏ وی و وی موی 
ال٠‏ وبهلله ولذ كتمع كان مطلقا له ذلك ؛ الأنه لا عق للسیّد في المنع منه 
تملکه باصل الأهلية» كذلك هذا. 


وأما قولهم: إن الآمان تم للجهاد(۰۲. 


قلنا: قد بيّنا أن الأمان جهاد معن » والقتال جهاد صورة وكل واحد9) 
مقصود وإنما”؟؟ بختلف فیهما(*) حال الملك» فإنه إذا كان القتال خیرا 
للمسلمين فلا يملك الأمان» وإذا كان الأمان خيرًا للمسلمين لا يملك القتال 
وأحدهما مباشرة الأمر مع الكفار” بطريق الشدة والعنف» والآخر مباشرة 

1 ۲ 0 4 ع اله 
الامر معهم بطریق الرفق وحسن المعاملة» ولکل واحد من الطریقین اهل 
وقومٌ يُستعمل معهم لا يصلحون(" للطریق الآخرء وإذا اختلفا هذا الاختلاف 
كيف يكون أحدهما تبع الاخر"" بل هما نوعان من الجهاد يجوز أن يمنع من 
أحدهما ويطلق الآخر"“ بحسب قيام الدليل عليه» وعلى أنا وإن سلمنا أنه 
تبع » لكن تبع يحتمل الانفصال عن الاصل بدلیل: أنه يملك في حالة لا 
() في (ز): أخذ. 

(۲) في (ز): الجهاد. 

(۳) في (ز): واحد منهما. 

(6) في (ز): آیضا. 
() في (ز): لهما. 
() في (ز): الکفارة. 
(۷) في (ز): لا یعدون. 
(۸) في (ز): للآخر. 
(9) في (ز): له الآخر. 
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9 کتاب الدیات 
1 5 ۹ ۳ 
یملك الأصل » ولانه لو أذن للکفار فى القتال مَلکوا القتال ولا یملکون 
الأمان» فإذا كان إطلاق الأصل لا یوجب إطلاق الع » فالمنع من الأصل 
لا يوجب منع التبم 
قلنا: وأيّ حرج في أن یملك الامان ولا يملك الجهاد» فليس هذا 
بشیء وأما فى مسألة الجمعة فهی مشروعة شرعا بأسباب لابد أن یشتغل بها 
عن خدمة السیّد بخلاف الامان مثل التبکیر» وحضور الخطبة» والاشتغال 
بالغسل » والتلبس له على ما عرف بخلاف الامان» فانه لا بشتغل به عن 
خدمة السید بحال» وعلی أن الجمعة دلیل علیکم ؛ لآن العبد وان مُنع من 
الجمعة. فإذا فعلها وقعت موقعها فقولوا في الامان آیضا۳" إذا باشره العبد 
وقع موقعه. 
ولهم طريقة أخرى» وهي: أن الأمان ولاية ؛ لانه تصرف على الغير» 
والعبد لیس من أهل الولاية بدلیل الولاية في القرابة » ولانه ناقص في الحال» 
وثقصان الحال يأبى ثبوت الولاية » ولأنه لا ولاية له على نفسه» وإذا لم يكن 
له ولاية على نفسه فكيف تثبت له الولاية على الغير؟ 
قالوا: وأمّا إِذْن المولى له فى القتال فإنما يملك الأمان بالضرورة. 


الا ولا هلاک الك اادد وا وی ال اة ف و ار هان 


)١(‏ في (ز): لا يملك فيها. 
(۲) في (ز): مثل ذلك وهو آنه. 
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الموضعین » وعلی آنا إن قلنا: هو“ ولاية » لکن ولاية هي" دفع الشو 
عن المسلمین ؛ أو ذبٌ عنهم ونظر لهم » ویجوز أن يثبت مثل هذا للعبد» كما 
بثبت ولایفة(* الامر بالمعروف والنهي عن المنکر » وولاية الامارات(*۲ في 
آمور الدين مثل رواية الاخبار والشهادة على رؤية الهلال والاخباز بطهارة 
لاه دارگ 


وقد قال بعضهم في بیان قولهم: إنه ولاية: إن الأمان اسقاط حق 
الاغتنام والاسترقاق فیکون تصرفا على الغير. 


ولیس هذا بصحيح » لأنه نظر للمسلمین") وذب عن المسلمین» ثم 
یمتنم الاغتنام والاسترقاق حکما وهذا" كما لو وجد الامان من واحد من 
ببینه: آنه لاح لاعّد حتی یکون الامان [سفاطا» ولثن کان لا [۲۹۹/ب] 
یسقط أيضاء فان الامام إذا رأى القتال خيرًاء له أن ينبذ الامان إليهم» ثم 
یقاتل » ولکن لابدٌ من الاعلام حتی لا یکون غدرا. 
وقال بعضهم: إن الامان إنما یتصور ممن يُخاف منه(" » والعبد لا يُخاف 
(۱) في (ز): أنها. 
(۲) في (ز): لكنها. 
(۳) في (ز): في. 
(4) في (ز): ولايته. 
(5) في (ز): الاختيارات. 
() ليست في (ز). 
(۷) في (ز): فهو. 
(۸) في الأصل: عنه. 
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کتاب الدیات 
ینبل 


5" فكيف ید تحفق منه الأمان ؟ 


قلنا: الخوف من العبد يتحقق”"؛ لانه في عة المسلمين» وكل مَنْ 
كان فى مَنَعَةَ الإسلام فالخوف للكفار منه ثابت ؛ لان تفاصيل الأشخاص 
ايع بي الب ذلك صح 
أمانها بالطريق الذي بيتا“» (كذلك هاهنا)*2. والله أعلم . 


۱( في الأصل: عنه. 
(۲) في (ز): متحقق. 
(۳) في (ز): ثم آنه. 
)٤(‏ في (ز): قلناه. 
(0) ما بين القوسین لیس في (ز). 


کناب دود 


6 (ممَاله): 

)۳( + ۰ ٩ و‎ )( ۰ 5 00 

عندنا: يجمع بين الجلد والتغريب”' في حد البکر |ذا زنی۳. 

وعندهم: يجلد» ولا يُغرّب!4. 
+ لنا: 

E 8‏ ا هبش 8 

حديث عبادة بن الصامت أن النبي 95 قال: (خذوا عني » خذوا عني › 
وقد جعل الله لهن سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والیّب بالیّب 
جلد مائة› ورجم بالحجارة)!* . 


ویدل علیه: قصة ال 


(۱) الحد: أصله المنع ؛ لأنه يمنع من معاودته ولأنه مقدر محدود. ينظر: تحرير آلفاظ التنبیه ص ۳۲۳. 

(۲) التغریب: یقال: عَرّب الشخص بالضم غرابة بعد عن وطنه فهو غريب . المصباح مادة (غرب) 
ص 6 6 6 . 

(۳) النكت ورقة ۰/۲۷۱ الحاوي ۰۱۹۳/۱۳ التهذیب ۳۰۳/۷ کتاب الحدود من الشامل 
ص ۰۸۱ کتاب الحدود من التعليقة ص ۰۳۱۷ البیان ۰۳۵۵/۱۲ 

)٤(‏ الأسرار 78/5 /أ» المبسوط 46/٩‏ تبيين الحقائق ۰۱۷6/۳ فتح القدیر ۲۳۱/۵ اللباب 
.VEr/Y‏ 

)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه ۱۱۰/۱۲ مع الفتح» باب من أمر غير الإمام باقامة الحد غائبا 
عنه» عن أبي هريرة. ومسلم في صحيحه ۱۸۸/۱۱ مع النووي» كتاب الحدود» باب حد 
الزنا. 

() ينظر: صحيح البخاري ۱۱۰/۱۲ مع الفتح . = 


۳۷ 


والاستدلال بقول النبی 3 (علی البکر جلد مائة وتغريب عام) » و(علی» 
كل ات فقد أوجب التغريب كما أوجب الجلدات ‏ دل أن کلیهما ۳ 


والراوي للخبر آبو هربرة وزيد بن خالدء وهو خبر صحيح أیضا. 


وروی ابن عمر أن النبى ا جَلدَ وغزب ‏ وأن أبا بكر جَلدَ وغرّب » 


وان عمر جلد وغزب رواه آبو عیسی في جامعه'. 


والمعتمد فى المسألة السْنة » ولا بقبل القیاس فى معارضة السَنَّة بحال'. 


© وأما حجتهم: 
قوله تعالى: هر بو کل ید مما أ جع ۹). 
واستدلالهم بالآية: أن الله تعالى أوجب الجلد» ولم يوجب التغريب» 
فإيجاب التغريب زيادة في النص» والزيادة على النص نسخ » ونسخ القرآن 


لا يجوز بخبر الواحد» وأخباركم وان ژویت (بطريق صحيح)”* فهي من( 
= ومسلم في صحيحه ۲۰۵/۱۱ مع النووي» باب حد الزنا. 
ويقصد بالخبر (النفي) كما قاله الترمذي في سننه 7١7/1‏ مع عارضة الأحوذي. 
(۱) تقدم تخريجه في ص ۰۲۱۷ حاشية 1 . 
(۲) سنن الترمذي ۲۱۵/۲ مع عارضة الاحوذي کتاب آبواب الحدود باب النفي وذکر الترمذي 
أن أكثر أصحاب عبید الله بن عمر رووه عنه موقوفا على أبي بكر وعمر. 
قال ابن حجر في الفتح: (وصححه ابن خزیمة» الفتح ۰۱۵۸/۱۲ 
(۳) ليسن في (ز). 
)٤(‏ سورة النورء آية (۲). 
(5) في (ز): بطرق صحيحة . 
(5) ليست في (ز). 
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بهه الجمع بين الجلد والتغريب في حد البکر وو 
آخبار الاحاد لا توجب العلم» فلا يجوز نسخ الکتاب بها. 
آما بيان قولنا: إن إيجاب التغریب زيادة (علی النص)۰7 فهذا لا ینکره 
أحد» وکما أن الخمسة() إذا ضمت إلى الخمسة زاد العده» کذلك إذا ضم 
التغریب اٍلی الجلد زاد الحد. 


وأما قولنا: إنها نسخ » فالسخ تغيير الحكم» ومتى”© تُخير الحکم الثابت 
بالكتاب كان نسخا للكتاب أي لموجبه» وكذلك في السنة» وقد وجد في 
مسألتنا تغيير الحکم ؛ لأن مقتضى الاية أن الجلد جميع الحد ‏ بدليل: أنا لو 
خلینا والكتاب فهمنا أنه جميع الحد» ولم نزد عليه شيئًا» فإذا أوجبنا التغريب 
صار الجلد بعض الحدٌّء وهذا(*) تغيير قطعا ؛ لأن الكل والبعض غيران» فاذا 
جُعل البعضر كلذ رال بعضا فلا شك آن التغییر قد وجد. 

يدل علیه: أن الله تعالی أوجب صلاة الصبح رکعتین » فلو جعلت أربعا 
كان نسخا بالاتفاق» وکذلك لو جعل جلد“ القاذف آکثر من ثمانین» أو 
جُعل جلد الزاني أكثر من مائة یکون نسخا لوجود التغییر الذي بیناه. 


قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن النسخ تغییر حکم ثابت مستقرٌ » ولم يجب 
الجلد الا والتغریب معه ثابت فلم يُوجد تغيير الكل إلى البعض ؛ لان الجلد 
كان بعضا في جمیع الا وقات. 
(۱) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): خمسة. 
(۳) في (ز): فمتی. 
(6) في (ز): فهذا. 
() في (ز): حد. 


۳۹ 


قالوا: هذا لا يجوز أن يقال » لأن التغییر ثابت على ما بيّنا » والذي ادعیتم 
لابد له من تقل » ولا تَقَلَ معكم » ومثل هذا لا يجوز أن يثبت بالظن والتخمین . 


وهذا الذي قلناه» معتمدهم في الاعتراض على استدلالنا بالأخبار. 


وبعضهم حمل لباز على التغریب بطریق التعزیر » وقد کانوا یفعلون 


كما زوي أن النبي 9۵ نفي هي هيت( المختّت تعزیرا له على وصفه 
النساء الأجانب عند عبد الله" بن ۴ أميّة أخى آم سلمة(۳. 


وي عمو بن الخطات نصر بن الحجاج السلمي حين سمع امرأة 
که تا و ار ان ری 109 


وروي آیضا أنه نفى رجلا كان یشرب الخمر› ل 


(۱) هیت: بكسر الهاءی تنظر ترجمته في الاصابة ۵۰۸۰/۳ رقم 4077 والاثار المتعلقة بنفيه. 

(۲( عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة أسلم وشهد الفتح وحنینا والطائتف فرمی بسهم بالطائف 
فمات . الإصابة ۲۱۸/۲ رقم ٤٥٤١‏ . 

(۳) روی قصة هيت البخاري في صحیحه ٤۳/۸‏ مع الفتح» کتاب المغازي» باب غزوة الطائف . 
وأبو داود ۵ في سننه مع المعالم ولیس فیها التصریح بالنفي . 
لکن روی آبو داود في سننه 5/0 ۲۲ مع المعالم » کتاب الأدب » باب في الحکم في المخنشین 
(آن النبی ی آوتی بمخنث قد خضب يله ورجلیه بالحناء فقال: ما بال هذا؟ قیل: یتشبه 
بالنساء فأمر به نفي إلى التقيع) . 
وقد ذكر ابن حجر في الفتح ۱۵۹/۱۲ كتابًا لأبي الحسن المدايني اسمه: «كتاب الْمُغرّبِينَ) 
ذكر فيهم جملة من المخربین . 

۰۲۸۵/۳ ذكره ابن سعد في الطبقات‎ )٤( 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه ۰۳۸۲/۷ والبهيقي في السنن ۰۳۲۱/۸ وذكره ابن سعد في 
الطبقات ۲۸۲/۳ . 


۳۳۰ 


وكذلك7" يجوز أن يكون النبي يل © آمر بالتغريب على طريق التعزیر. 


قالوا: وعندنا يجوز إذا رأى الإمام ذلك » ومعتمدهم الأول7". 


وذکر وا ۱۳۹۷ من جهة(۳) المعنی : آن التغريب لا بصلح سا ۽ لان 
المقصود د من الحد هو المنع من الزنا» وفي التغريب تعريض المرأة للزنا 
وكذلك الرجل . 


وا و و فتح باب الزناء وتسهيل طريقه» ومثل هذا لا 
ارو 

وبیان هذا: أن الشهوة غالبة على النساء» وكذلك الرجال» والارتداع 
بالدين إنما يكون في الخواصٌ من الناس » فأمّا في الأعمّ الأغلب فعدم الزنا 
Ce‏ من اسان سا هی ات 
وبالتغریب تخرج المرأة من (أيدي الحفظة) والرقباء» ویقل الحیاء لبُعدها 
من آقاربها وقومهاء فینفتح علیها باب الزنا» ویسهل ذلك علیها (فيودي 
التغريب إلى تعریضها للزنا وفتح باب هذه الفاحشة العظيمة عليها)”"". 


قالوا: وکذلك في الرجال فأنا نعلم قطعا أن مَنْ تغرب عن وطنه یتمکن 


(۱) في (ز): فکذلك. 
)۲( في (ز): هو الاول . 

(۳) في (ز): طریق. 

)٤(‏ في (ز): جزاء. 

)٥(‏ في (ز): هو 

() في (ز): لوجود الحافظ . 
۷( في (ز): يد الحافظ . 

)۸( ما بين القوسین لیس في (ز). 


من خلع العَدَار'2» وارتکاب الفواحش » وعدم مراقبة الناس في ذلك ما لا 
يجده إذا كان في وطنه وبين أهله» فعرفنا أن التغریب لا يصلح حدّا» وما لا 
يصلح حدًا لا يُشرع 0 

دبينه : آنا إذا غربنا المرأة فلا بخلو: اما آن نغربها مع محرم أو زوج » 
فيؤدي إلى توت کی وحدها وفيه ما بینا. 


وأيضا فيه ارتکاب محرم(" في الشرع » فان النبي يي ل عكة قال: (لا تسافر 
امرأة سفرّا ثلاثة أيام فما فوقها الا معها زوجها أو ذو محرّم لها۳)**. 
® الحوای(*) 


آما تعلقهم بالاية فنحن قائلون (بموجب الآية)"؛ لأن فيها إيجاب 
جلد المائة بالزنا» وقد آوجبنا"" ولیس فيها تعرض للتغریب بنفي ولا 
إيجاب » وقد تضمنت السنة ایجابها » فلابد من القول بالوجوب کسائر ما 
لم يذكر في الكتاب وشرع بالسنة. 


(۱) خلع العذار: العذار: الحياء» القاموس المحيط مادة (عذر) ۰۸۸/۲ والمقصود إزالة الحياء. 
(۲) في (ز): محرم آخر. 
(۳) في (ز): من أهلها. 
(6) رواه البخاري في صحيحه 1۵۹/۲ رقم ۱۰۸۲ مع الفتح. 
ومسلم في صحيحه ۱۰۳/۹ مع النووي » كتاب الحج» باب سفر المرأة مع المحرم إلى حج 
ا 
(5) في (ز): والجواب. 
(5) في (ز): بموجبها. 
(۷) في (ز): أوجبناه. 
(۸) في (ز): إيجابه. 


بهه المجمع بين الجلد والتغريب في حد البكر 59 
آما قولهم: إن إيجاب التغريب نسخ . 
قلنا(۱): لبون 77> کذلك ؛ بل هو ضم حكم إلى حكم ؛ ومثل هذا لا يعد 
ا كما أن أصل الشريعة لم پنزل ا وانما اترلت فشيئًا: ولا 


2 


وكذلك قد ضم"" بالسنة تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء والمرأة 

وعمتهاء والمرأة وبنت أخيها و بنت آختها إلى تحريم الجمع بين الأختين › 
۱ ف ٠‏ ۰ 3 

وكذلك قد ضم بالسنة جواز المسح على الخفین إلى غسل الرجلین » ولم 


بعد شىء من ذلك نسخا. 


آما قولهم: إن النسخ هو تغییر الحکم وقد وجد. 

قلنا: إنما یکون التغییر نسخا إذا حصل التغییر فیما تقتضیه الاب فأما 
إذا حصل فیما لا تقتضیه الاية» ولم يُعرف بها فلا یکون نسخا والاية ما 
اقتضت إلا وجوب الجلد» فآما التغریب فلم تتعرض لها الآية أصلا بوجه 
ما وإذا لم تقتض الاية نفی التغريب » فکیف یکون ایجابه(" نسخا؟ 


وقولهم: إن الاية تقتضي أن الجلد جمیع الواجب. 


قلنا: لا ولما ولیس في الآية إلا الوجوب فحسب. فأما الكل والبعض 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) في (ز): فلیس. 

(۳) في (ز): صح. 

(4) في (ز): والمرأة وبنت آختها. 
(0) في (ز): التغریب. 


۳۳۳ 


آما قولهم: لو لم يقم دلیل التغریب كان الجلد جمیع الحد. 


قلنا: بلى » ولکن لا تقتضیه الآية» لکن لعدم قیام الدلیل على وجوب 
غيره» وإذا لم يقم الدلیل على وجوب شيء آخر حینئذ قلنا: إن الواجب 
جميع الحد لا لمقتضى الاية» لكن لأنه لم يقم دليل على وجوب شيء آخر 
معه » فعرفنا"" ضرورة أن المذكور جميع الواجب» وهذا لأن ذكر الشيء لا 
يدل على نفي غیره» كما أن نفي الشيء لا يدل على وجوب غیره. ويجوز 
أن یذکر() الكتاب بعض الحكم ویکل الباقي إلى السّنة والاجتهاد. 


والحرف ما قدمنا!"): أن الكتاب لم يتعرض للتغريب بنفي ولا إيجاب , 
ولا نقول: إن الآية اقتضت أن الجلد جميع الواجب» حتى يكون جعله بعضًا 
نسخا» وهذا جواب معتمد ينزاح معه ما يعتقدونه من الإشكال. 

وأما الصلاة التي ذكروها فليست مثل مسألتنا ؛ لأن أجزاء الصلاة تفوت 
عند الزيادة على الرکعتین!*۲ في الصبح » والنص(*۲ تَصَمَّن الأجزاء» وفي 
مسألتنا وقوعه موقع*۲ الحد لا يفوت بإيجاب التغريب» والآية ما تضمنت 
إلا هذا. 


(0) في (ز): فيعرف. 
(۲) في (ز): في. 
(۳) في (ز): من. 
)٤(‏ في (ز): ركعتين. 
(5) ليست في (ز). 
() في (ز): عن. 


e‏ الجمع بين الجلد والتغريب في حد البكر وو 
ومسألة الزيادة على حد الزنا وحد القذف لا نسلم أنه یتضمن نسخا 


وآما التأویل الذي قالوه بحمل التغریب على التعزیر ضعیف() جداء 
اة افر الا ر ش را مرا لاک أن کون ها 
کالجلد . 


بيئه : آن عند کم التغريب غير واجب » 57 (علی») فى خبر العسیف 


تدل على الوجوب » وإنما عندكم هو موكول إلى اجتهاد الإمام» فإذا [۲۹۷/ب] 
آدی اجتهاده إلى إيجابه حينئذ يكون واجبا. 


وأما المعنى الذي قالوه فتقول: التغريب یصلح أن يكون حدًا ؛ لأن الحد 
لنفي الزناء ونفي الزنا بالمعاقبة عليه تارة» وبقطع سببه أخرى » فالجلدات 
معاقبة عليه» والتغريب قطع سببه فلتفاحش الزنا شرع الله فيه واجبين › 
أحدهما: بالإيلام والإيجاع ليترك خوفا من العقوبة» والآخر بقطع سببه حتی 


ينعدم عادة . 

وإنما قلنا: إن في التغريب قطع سیب الزناء لأن أكثر الزنا الا 
والصحبة والمؤانسة وتتبع النساء بطريق المخادعات والمخاتلاات وبذل 
الرغائب » وعرض المعاشقة وذلك بفراغ البال» وتوفر الالات وجمع الهمم 
فى ذلك وأکثر هذا ینعدم بالتغریب ویقع الذي 5 فى وحشة لہ عظمة رهم 
دید وق ما يتفرغ لأسباب الزن 
(0) في (ز): فضعیف. 


۳۳۹۵ 


کتاب الحد 
8 2 : ود کی 


وقولهم: إن في التغريب تعریض المرأة للزنا؛ لأن فیما قلعم سد باب 


بفتح باب و(الذي قالوا إن) أكثر الزنا بالوقاحة وخلع العذار وعدم الحياء. 


قلنا: لاء بل أكثر الزنا بما بيّناء وأما اتخاذ المرأة الزنا مكسبة يندر7©, 


وانما غا الزنا پالمعاشقات والمحادئات(۲» وهذا معنی قول ابنة الخش 
الایادب۲02 حین قیل لها: له زنیت» وأنت سيدة قومك ؟ قالت: طول السّواد 
وقرب الوساد(*۲» وعلی أن آحد الطريقين انسد؟) والطریق الثاني وان انفتح 
لکن عارضه التعب الذي لحقه» والتّصب الذي مسّه() فیکون مانعا له عن 
ارتکابه إذا تفکر » وعلم أن الذي آصابه بسببه. 


)۱( 
)۲( 
ف 
00( 


4 


(030 
۹2 
(۸) 
(۹) 


وقولهم: كيف نغرّب المرأة0)؟. 
قلنا: مع نسوة ثقات إذا اتفق ذلك كما في الحح. 


ما بين القوسین ليس في (ز). 

في (ز): فإنه يندر. 

في (ز): والمحادثات والمخابلات. 

ابنة الس الإيادية . 

هند بنت الخُسٌ الإيادية فصيحة جاهلية كانت ترد سوق عكاظ ولها أخبار فيه. الأعلام 
للزركلي ۸ . 

أورده ثعلب في المجالس ۰۳۰/۱ 

وأورده آیضا الجاحظ في كتاب الحيوان ۱5۹/۱ وفي كتاب البيان والتبيين ۰۳۲4/۱ 
والسواد: المسارة أو السرار كما جاء البيان والتبيين. 

في (ز): أشد. 

في (ز): يمسه. 

ليست في (ز). 

المهذب ۳۹۵/۵ الروضة ۰۷۸/۱۰ 


۳۳۹ 
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وقد احتج بعضهم » وقال: التغریب نظیر القتل » بدلیل قوله تعالی: ور 
ا كَدَبنا ڪهم آن افا اشڪر أو جوا من یترک۳۹ ۰۲ فنزلهما منزلة 
واحدة» وإذا كان نظير القتل فإذا لم شرع القتل بزنا البکر (لا بُشرع) ۳" نظیر 
القتل . 

والجواب عن هذا سهل » ویدخل عليه فصل التعزیر بالتغریب . وال 
أعلم بالصواب. 

روبزم 

86 (عسألة ) : 


الإسلام ليس بشرط في إحصان الرجم عندناء حتى إن الكافر برجم 
اذا EE‏ 
رن ۰ 

وعندهم: هو شرط › ولا يرجم الكافر بحال. 
2د لنا: 


حدیث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي 5 رجم بهودیا ويهودية 
(٥) 4 ۰‏ 
زنيا” . 


.)55( سورة النساء آية‎ )١( 

(۲( في (ز): فلا يشرع ما هو . 

(۳) النكت ورقة ۲۷۱ /ب. الحاوی ۰۲۰۲/۱۳ التهذیب ۰۳۱2/۷ کتاب الحدود من التعليقة 
ص ه ۰۳۳ روضة الطالبین ۰۸۱/۱۰ آسنی المطالب 4 /۰۱۲۸ معالم السنن للخطابي ٥۹٤/٤‏ . 

(4) الأسرار ۰/۱50/۲ المبسوط ۰۳۹/۹ رؤوس المسائل ص5:84 » فتح القدیر ۰۲۳۸/۵ 
اللباب ۰۷۱۷/۲ 

(0) رواه البخاري في صحيحه ۱۱۱/۱۲ مع الفتح » کتاب الحدود. باب آحکام آهل الذمة. 
ومسلم في صحیحه ۲۰۸/۱۱ - ۲۰۹ مع النووي» باب حد الزنا. 


۳۳۷ 


وهذا نص » قالوا: إنما رجمهما رسول الله 25 بحکم التوراة» لا بحکم 
الا سلام » بدليل القصة المعروفة ورجوع النبي 235 إلى التوراة. 


وقوله ل حين رجم(: (آنا أحقٌ بإحياء سنة آماتوها). 


وعلى هذا الرجوع والحكم اور نزل قوله تعالی: ¥ إا تا 
وه فيا هُدَى E‏ بها الیو ت یت ۳/۳ لت هَادُوأ 74" . 


ومعناه: على الذين هادوا والنبي ## من النبیّین الذين آسلموا. 


والجواب: أن الرسول بيه لم يكن متعبدا بشريعة من قبله» بل كان 
متعیدا بشردعته ) وهذه فا له أصولية . 


والملخص"** من الجواب: أنه لا بخلو: اما أن یکون بيه حکم 
بشریعته » أو بشريعة من قبله » (فإن كان حکم بشریعته فالاحتجاج قد تبين» 
وان كان حکم بشريعة من قبله)"" فکذلك آیضا ؛ لأنه صار شريعة له » فنکون 
نحن متعبدین ۳ بهاء كما نتعبّد بسائر الشرائع . 


وليس لهم على هذا كلام سوى أنهم يقولون: لم يكن الإحصان ب 000 


)١(‏ في (ز): رجمهما. 

(۲( رواها مسلم في صحيحه ۲۱۰/۱۱ مع النووي ولفظه: «اللهم إني أول من أحيا أمرك ذ آماتوه» 
باب حد الزنا. 
وآبو داود في سننه 547/5 مع العالم» باب في رجم الیهودیین . 

(۳) سورة المائدة آبة (عع). 

(4) في (ز): المخلص. 

(0) ما بين القوسین لیس في (ز). 

)0( في (ز): 3 

62 في (ز): شرطا. 


في شريعة من قبلنا» وکان الرجم وجوبه على العموم» فصار ذلك شريعة 
النبي كَل ثم لمّا جعل الاحصان شرطا صار ما كان منسوخا به. 


وهذا الذي ادعوه لا بد فيه من نقل وإثبات الناسخ والمنسوخ بالظن 
والتخمین لا يجوز » وعلی أنه روي في بعض الروایات أن النبي 1 (رجم 
بهودییْن زنیا وکانا قد أحصنا) رواه أبو هریرة) وعلی هذا ینقطع الکلام. 

وآما الذي رووه أن النبي کف قال: (مَنْ آشرك بالله فليس بمحصن)7) 
فاسناده ضعیف » وقد حملوه على إحصان القذف. 

وأما الکلام من حيث المعنی نقول: زنا الکافر مثل زنا المسلم» فیجب 
عليه ما يجب على المسلم وهذا لأن الكفر إن كان لا يوجب تغليظ الجناية 
فلا يوجب تخفيفها. 

والحرف المعتمد في هذه الدعوی: أن الزنا صار جناية ؛ لأنه محظور 
الشرع » وارتکاب محظور الشرع جناية » والحظرية في حق الكافر مثل الحظرية 
في حق المسلم ؛ لأن الحظرية بخطاب الشرع » وخطاب الشرع في حق المسلم 
والكافر واحد» ولا يتصور أن يكون الكفر سببًا لتخفيف الخطاب هذا إن 
نظرنا إلى الخطاب وهو الاصل ون نظرنا إلى اعتقاد الزاني في التحريم 
فالكافر يعتقد حرمة [۲۰۸/] الزنا في دينه» مثل ما يعتقده المسلم فتبين أن 


)۱( رواه أبو داود في سننه ۵۰۹۸/4 مع المعالم » كتاب الحدود» باب في رجم الیهودیین . 

(۲) رواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا. وموقوفا وقال: «والصواب موقوف» ۱8۷/4 قال ابن 
حجر في التلخیص الحبیر (وآخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده على الوجهین» . التلخیص 
0 


۳۳۹ 


جناية الکافر في الزنا مثل جناية المسلم » والعقوبة بالجناية» فإذا استویا 
فى الجنابة استویا فى العقوبة . 

واستدل عامة الا صحاب بالجلد الکامل » واعتبروا الرجم به. 

یبینه: أن الجلد في حق الابکار مثل الرجم في حق الثیب » بدلیل نص 
الرسول لد » وأيضا فان أحدّهما کامل قدراء والااخر کامل ذاتا» فدلا منزلة 
واحدة والاعتماد على الأول. 

وبعض أصحابنا قال: إن الاسلام عاصم ولا يجوز أن تعتبر العاصم 
في السبب المبیح للدم» كما لا يُعتبر في القتل المبیح للدم قَوْدا. 

ویظهر فی کلامهم الوجه الذي یعتبرون الم سلام لاله ويتبين عند ذلك 
أن هذا الكلام مجرد صورة› وتلفیق من غير تحقيق › وا ھال کم ول 
إن الإسلام معتبر في (حد شرب2 الخمر» وكما لا يجوز أن يعتبر الإسلام 
@ ا حت : 

قالوا: الدين معتبر بالإجماع في وجوب الرجم؛ لأنه لا يتصور کون 


~~ 


(۱) في (ز): إذا. 
(۲) في (ز): وجوب الحد بشرب. 
(۳) في (ز): الموجب للعقوبة. 
)٤(‏ في (ز): وآما. 


۳۳۰ 
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اعتقاد الحرمة وأما(" مَنْ لا يعتقد حرمته فيقتل بكفره» لا بزناه. 

وإذا ثبت أن الدين شرط فیعتبر دين هو نعمة كالوطء المفيد للثيابة لما 
کان شرطا اعتبر وطء هو نعمة حتى إن الحلال منه يفيد الاحصان » والوط (۲) 
الحرام لا يفيد الإحصان وان كان یُشبهه(۳. 

وربما يقولون: الدين نعمة زاجرة» فيعتبر أن يكون متناهیا في النعمق 
ألا ترى أن الوطء بملك اليمين لا يفيد الاحصان ؛ لأنه وان كان نعمة فليس 
الوطء في النكاح هو نعمة متناهية ؛ لانه!*۲ سبب مشروع له كذلك هاهنا 
النعمة المتناهية بدين هو حق عند الله» وعند معتقده نعمة» فأما إذا كان 
» بل لیس 
بنعمة أصلا وحين مت عدم تناهي النعمة''2 وجوبَ الرجم فعدم النعمة آولی . 


۶ 


عند الله باطلا فلا يكون نعمة متناهية » وان كان عند معتقده 


ثم قالوا: إنما شرطنا تناهي النعمة۲ أو أصل النعمة ؛ لأن الرجم عقوبة 
متناهية » فلا تجب إلا بجناية متناهية » والجناية المتناهية بتمام النعمة ؛ لأن 
المعصية کفران النعمة » فإذا تکاملت النعم وتناهت عظم الکفران بالمعصية 


(۱) في (ز): فأما. 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) في (ز): بشبهة. 
)٤(‏ في (ز): من حیث. 
(6) ليست في (ز). 
() في (ز): عدم تناهى . 
(۷) في (ز): و. 

(۸) في (ز): النعمة. 


۲۲١ 


هه کتاب الحدود چو 
فعظمت الجناية» ولهذا عَظم الله معصیة() نساء الرسول يللي وذلك() في 
مقابلتها عذاب الضعف ؛ لتناهي النعمة۳ بصحبة الرسول بيا وكذلك قال 
تعالی في حق النبي 822: او نب رک اه مر سیا یلا © 
۳ | لح ضِعَقفَ ا E,‏ تعظیم هذه 
و ی ا 
النبوة . 


قالوا: ولا يلزم" نعمة العلم» ونعمة التقوی ؛ لأن الكلام في نعمة 
تشترط أصلها» فیشترط تناهيها › ونعمة الذين أصلها شرط » أما نعمة العلم 
والتقوی والمال وغیرها فليس بشرط فى أصلها؛ لانه لا بمکن شرط العلم ؛ 
ع 3 ^٣‏ ع وو 1 ع 
لأنه لا يتناهي» أو قد شرط أصله وهو العلم بالله تعالی» وأما التقوى فلا 
يمكن شرطه ؛ لأن الزنا ينافيه. 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن فى اعتقاد الكافر أن ديته نعمة متناهية › 
فيُعتبر ما عنده؛ لان عنده وإن كان كذلك لكن المقیم للحد هو الإمام, 
والموجبُ هو الله يوه ؛ فيُعتبر کون الدّين نعمة عند المقيم للحد » فإذا لم يكن 
عنده نعمة لم يجز له إقامة الحد» وكذلك إذا لم يكن عند الله نعمة لم يجب 
بإيجاب الله تعالى . 
)١(‏ في (ز): جناية. 
(۲) في (ز): وذكر. 
(۳) في (ز): عليهن. 
)٤(‏ سورة الإسراءء آبة (5/ا» ۷۵). 
)٥(‏ في (ز): فكان. 
() في (ز): وهي . 
(۷) في (ز): عليه 


۳۳۲ 


م اشتراط الإسلام في إخصان الرجم 6 

وآیضا فان الشبهة قد دخلت على الكفار بوضوح دلائل الإسلام» ولهذا 
ما عذرواء وجعلوا متعنتين مکابرین » ومع دخول الشبهة لا بتصوّر الاعتقاد 
بكون الذین نعمة متناهية» هذا الذي قلناه جملة تحقيقهم في المسألة. 

وقد استدل كثير من مشايخهم بفصل إحصان القذف » حيث اعتبر فيه 
لأن كل واحد منهما ينطلق عليه اسم الإحصان» ويمكن شرطه. 

یبینه: أنه إذا كان ينطلق عليه اسم الإحصان » فلا يكمل الإحصان مع فقده . 

قالوا: وأما الجلد فعقوبة خفيفة في مقابلة الرجم» فجاز أن تجب وان 
خفت الجناية » وأما الرجم فعقوبة متناهية» فلا تجب إلا بجناية [۲۹۸/ب] 
متناهية على ما بيّناء ولا تتناهي إلا بوجود النعمة المتناهية كما سبق . 
@ الجواب(: 

قولهم: إن الدين شرط . 

قلنا: بلى » ولكن لا لمعنى يرجع إلى نفس الدين » بل هو شرط لتحقيق 
کون الفعل جناية » فانه لا يتحقق کونه جنابة الا بمعنی ارتکاب المحظور » 
ولا بوجد ارتکاب المحظور إلا پوجود الدین فاذا كان الدين معتبرا لهذا 
المعنی فالدين الحق والباطل » والذي هو نعمة والذي لیس بنعمة سواء 
نعم» لو كان الدین معتبرّا لعینه كان يجوز أن يعتبر کونه حقا» كما في حق 
النجاة في الا خرة. 
)١(‏ في (ز): والجواب. 

۲۳۳ 


کتاب الحد 
2 ٍ : ود که 


يبينه: أن الوجوب عليه » فيعتبر کون ما يعتقده نعمة متناهية في زعمه. 


وقولهم: إن المقيم هو القاضى فيعتبر كونه نعمة عنده. 

قلنا: عنده أن دينه نعمة متناهية فى زعمه. 

قلنا: إذا اعتبرنا هذا فتحريم الزنا من الله تعالى في حق المسلم والكافر 
واحد » على أنه لو اعتبرَ ما عند القاضى وعند الله تعالى وجب أن لا يقام 
أصل الحد على الكافر ؛ لآن اعتقاد الحرمة شرط لوجوب”(2 الحد » وهو يعتقد 
الحرمة بدينه» وذلك باطل عند الله تعالى وعند القاضى . 


قلنا: هم منكرون هذه الشبهة » ویدعون الاستبصار العظيم في كفرهم 


وعلى أنه إن دخلت شبهة» فتلك الشبهة بوهم الاسلام حقا فلا يتصور 
انتقاص حرمة الزن" . 


وأما فصل الوطء بالنكاح فإنما لم يقم الوطء بملك اليمين مقامه 
وكذلك الوطء بالشبهة ؛ لأن الوطء إنما اعتبر؛ لأنه مُغن عن الزنا لوجود 
الکفاية بالحلال » فیکون الزنا مع وجود الكفاية بالحلال آقیح منه عند عدم 
الكفاية بالحلال» وملك اليمين في الاغناء ناقص ؛ لانه غير مشروع للوطء 
فان كان حل الوطء يُقدمه على الوطء فشْمَتّه على ملکه یکفه عنه. 


$ 


N 


)١(‏ في (ز): لإقامة. 
(۲) في (ز): لتوهم. 
(۳) في (ز): ذلك. 


۳۳ 


وأما النكاح فهو مشروع للوطء فکمَل الإغناءٌ وتمت الکفاية. 


وأما الوطء بالشبهة۱) حرام وبالحرام لا تقع غنية» وأما في مسألتنا اعثبر 
الذین لما بيّناء وفي ذلك المعنی الاسلام والکفر فیما يرجع إلى زعم کل 
واحد منهما واحد. 


وقد ذكر بعض أصحابنا أن اعتبار الثيابة في الرجم بالنص » وهو غير 
معقول المعنى » والمعنى الذي ذكرناه حسن يصلح الاعتماد عليه» ويجوز أن 
نلزم على طريقتهم مجادلة الحرية والعقل» فان الحرية مشروطة » وتمامها لیس 
بشرط » فإن" الحرية بظاهر الدار يكفي لوجوب الرجم » وليست بتامة بدليل: 
أنه لو اعترف بالرق يصح بخلاف الحر بحرية الأبوين » وكذلك أصل العقل 
شرط » وتمامه ليس بشرط بدليل المرأة» والاعتماد على الأول. 

وأما فصل حد القذف فمجرّد اعتبار من غير نظر إلى معنی » وهما بابان 
مختلفان» ولا بُسكنكر اختلاف الحكم عند اختلاف السبب» وعلى أن حد 
القذف لدفع العار والشين ولكرامة”" المقذوف ومع الكفر لا يندفع العار» 
والکافر لا یکون محل الکرامة لصیانة(*) عرضه. 

ألا تری أن قذف العبد لا يوجب الحد؛ لأن عار الرق عار لازم» 
فلا يجب معه الحد المشروع لدفع العار» فالکفر بهذا الحکم آولی. 
(۱) في (ز): فهو. 
( في (ز): بل. 
(۳) في (ز): وكرامة. 


(4) في (ز): بصیانه. 
(0) ليست في (ز). 


۳۳۵ 


هه کتاب الحدود وو 

وأما الحرّية إنما اعتبرت ؛ لأن زنا العبد في الجناية لا یکون مثل زنا 
الحر ؛ لأن التحریم بالخطاب ‏ والخطاب في حق العبد لا یکون مثل الخطاب 
في حق الحر ؛ لانه مال من وجه مثل (ثوب ودابة)0©, وآدمی من وجه » مثل 
لحُر» وانما بُخاطب من حیث انه آدمي عاقل بالغ لا من حیث انه مال 
فانتقص الخطاب في حقه ؛ لأنه يصير كأنه مخاطب من وجه غير مخاطب من 
وجه بخلاف الکافر» فانه مخاطب من کل وجه» فکمل الخطاب في حقه كما 

ویجوز أن یقال: إن المروءة زاجرة مثل الدين » وفي الحر توجد المروءة 
الزاجرة» ألا تری أن هند" بنت عتبة قالت: أو تزني الحرة۳*؟ فانضمت 
الحرية ۲٩‏ إلى الدّين فکمل الزاجرء وأما في العبد فیوجَد( الذین فحسب 
ال الجر ماو ی اناد یلسانت 

وأما في مسألتنا فالجناية کملت في حق الکافر والمسلم جمیعا لاجل 
وجود اعتقاد الذین الکامل المحرّم۲ في زعمهما على السواء. والله آعلم. 


(۱) في (ز): الثوب أو الدابة فیشتری. 

(۲) هند بنت عتبة بن ربيعة » صحابية قرشية عالية الشهرة زوجة آبي سفیان وأم الخليفة معاوية 
این 78 سفيان. طبقات ابن سعد ۰۱۷۰/۸ 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناده عن ابن عباس وذكر فيه القصة. جامع البيان 
.VA۸‏ 

)٤(‏ ليست في (ز). 

(0) في (ز): منه. 

(0) ليست في (ز). 


۳۳۹ 


هه ثبوت حد الزنا بإقرار الإنسان وو 


6 (مََألة): 

يثبت حد الزنا باقرار الافسان مرة واحدة. 

وعندهم: لا يثبت حتى بقر [1/۷۲۹4] أربع مرات في آربع مجالس(۲. 
جذّد لنا: 

ا0 مت وجرت لحك قد ٠‏ حه فخا امه الحم زانیا ولا 
ذلك ؛ لأن الاقرار سبب لوجوب الحد بالإجماع » والاقرار قد جد فوجب 
الحد » وهذا لأن الاقرار إنما صار حجة؛ لأن المقر اعترف على نفسه بفعل 
الزنا ووجوب الحد ‏ والعاقل البالغ له ولاية على نفسه بإنشاء التصرف لو ثبات 
الحق (علی نفسه)*۰۲ والاعتراف لاثبات الحق على نفسه» فأيّهما وجد صح 
منه ذلك . 

بینه: أن الاقرار الواحد حجة كاملة» والدلیل علیه: أنه إذا کزر آربعا 
یکون حجة. وإذا کرر فالا قرار الثاني والثالث هو الاوّل بعینه» ولا یتصور 
ازدیاد إقراره على نفسه ؛ لأن الخبر عن الشيء وان كرّر مرات فهو خبر لا 
یکثر ولا يقل . 
)١(‏ النكت ورقة ۲۷۳ /ب. الحاوي ۰۲۰۱/۱۳ التهذيب ۰۳۳۳/۷ البيان ۰۳۷۳/۱۲ کتاب 


الحدود من التعليقة ص۰۳4 کتاب الحدود من الشامل ص ۱۱۰ معالم السنن ٥۷٤/٤‏ › 
النووي على مسلم ۰۱۹۳/۱۱ 

(۲) الأسرار ۰/۱۷۱/۲ مختصر اختلاف في الفقهاء ۲۸۳/۳ المبسوط ۰۱۹/٩‏ رژوس المسائل 
ص4۸۲ فتح القدیر ۰۲۱۸/۵ اللباب 4۵/۲ ۰۷ 

(۳) في (ز): وجب. 

)٤(‏ في (ز): لنفسه. 


۳۳۷ 


يدل علیه: أن الثانی إعادة الأول » والشیء المعاد هو الأول بعینه » مثل 
الرجل تد شهادته ‏ آو تعد |قراره فی سائر الحقوق. 


@ وأما حجتهم : 

فإنهم تعلقوا بحديث ماعز بن مالك برواية جابر"*» وابن عباس» 
ونعيم(" ابن هزال» وغیرهم(" أنه آتی(** النبي كَل » واعترف بالزنا فأعرض 
ره حتی اعترف آربع مرات:؛ فقال له : إنك شهدت ا|(۰) اعترفت ات 
فبمن ؟ فذکر امرأة» فأمر برجمه. 

وفي الخبر قصة ) والاستدلال ( في موضعين )(0): 

أحدهما: أنه #2 - آعرض عنه في المرة الأولى» ولو وجب الحد لم 
تعرض عنه ؛ لأن الإعراض عن إقامة حقٌ الله تعالى بعد كمال الحجة لا 
يجوزء ألا ترى أنه بعد الأربع لم يُعرض عنه وأمر بإقامة الحد. 


الاستدلال الثانی: أنه © قال: (إذا شهدت على نفسك آربع مرات 


(۱) ماعز بن مالك الأسلمي له صحبة وهو الذي ژجم في عهد النبي و ثبت ذكره في الصحيحين 
وفي غيرهما. ينظر: الإصابة ۳۱۷/۳ رقم ۰۷۵۸۹ 
(؟) نعيم بن هرال صحابي نزل المدينة ما له راو إلا ابنه يزيد. 
روى له أبو داود والنسائي . ينظر: التقريب ص۹4 ۳۵. 
(۳) رواه البخاري ۱۲۹/۱۲ مع الفتح » كتاب الحدود باب الرجم بالمصلي . 
ومسلم في صحيحه ۱۹۳/۱۱ مع النووي » كتاب الحدود» باب حد الزنا. 
أورد رواياتهم أبو داود في سننه ۰۵۷۳/4 ۰۵۷۷ ۵۸۱ مع المعالم» كتاب الحدود. 
)٤(‏ في (ز): جاء. 
(م) في (ز): آو. 
() في (ز): من وجهین. 


۳۳۸ 


هم یداو انا رم 


فِمَن) ؟ ذکر هذه اللفظة آبو داوو(۱) في سننه "لي ولو کان الواحد مثل الأربع 
في ایجاب الحد » كان هذا القول لغوا» والقول من صاحب الشرع في 
الاسباب والأحكام شرع لا يجوز خلافه. 


قالوا: ولا يجوز أن یقال: إنه ظَنّ به الجنون؛ لأنه كه قال: (أَيِكَ 


م أَبِكَ )۲۹ هذا لا يصح ؛ لأنه جاء معترفا نادمًا تائبّاء وهذا 


وفي بعض الروايات أنه جاء وقال: (يا رسول الله زنیت )20 


: اه ۰ ۰ 2 م 2 و 
وطلب التطهیر ينفي شبهة الجنون » وقوله: ايك خبل ؟ ابك جنون ؟ بحتما 
أنه قال ذلك تلقيتا للرجوع. 


(ويروون عن أبي بكر الصدیق)"" 4 وه أنه قال لماعز بعد ما أقر ثلاث 


مرات : لو أقررت الرابعة رجمك رسول الله و 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
62 


(0 
(030 
۷) 


(۸) 


وعن د الاسلمي قال : كنا معشر آصحاب رسول الله ي نقول: 


ليست في (ز). 

سنن أبي داود 0075/5 مع المعالم» كتاب الحدود. 

لم أجد من خرج هذه اللفظة . 

رواها البخاري في صحيحه ۰۲۲۱/۱۲ كتاب الحدود» باب لا يرجم المجنون والمجنونة. 
ومسلم في صحيحه ۱۹۳/۱۱ کتاب الحدود » باب حد الزنا. 

وأبو داود في سننه ۵۸۲/6 مع المعالم» کتاب الحدود. 

رواه مسلم في صحيحه ۲۰۲/۱۱ مع النووي » کتاب الحدود» باب حد الزنا. 

في (ز): وروی أن آبا بكر. 

رواه أحمد في المسند ۰۲۱6/۱ رقم 4١‏ » نصب الراية ۰۳۱6/۳ 

قال المحقق: وهذا إسناد ضعیف لضعف جابر بن يزيد الجعفي . 

بريدة بن الحصیّب الاسلمي آبو سهل صحابي أسلم قبل بدر مات سنة ۳ه. وروى- 


۳۳۹ 


کتاب احدود 


<> ا دوهي 


لو لم يُقرٌ ماعز آربع مرات ما رجمه رسول الله ار( 


وآما*۳* المعنی فليس لهم کثیر شيء یتعلقون به » وإنما غاية ما يتعلقون 
به هو اعتبار الم قرار بالشهادة» ویقولون: حجة» وحجة لرثبات الزنا. 


ومعتمدهم في تقریر هذا الاعتبار: أن شهادة الائنین حجة کاملة في 
البينة ) بدلیل سائر الحقوق. 
قالوا: وشهادة الأربع لا تفيد من قوة الظن» إلا ما تفيد شهادة الاثنين. 


ألا ترى أنه لو شهد لواحد اثنان» وللآخر أربعة”"» فانه لا يرج( 
صاحب الأربع”*؟ على صاحب الاثنين . 


ولانه ليس وراء قوة الظن إلا العلم» وأجمعنا أن شهادة الأربع لا تفيد 
العلم» دل أنه لا تفيد إلا قوة الظن” التي تفيدها شهادة الاثنين» فثبت بما 
قلنا أن شهادة الاثنين حجة کاملة» وانما شرطنا زيادة شهادة الاثنين ؛ لأن 
الزنا فاحشة عظيمة » وقد أمر الله تعالى فيها بالستر والكتمان» فأمر الله تعالى 


= له أصحاب الكتب الستة. بنظر: التقريب سنة ۳ . 

(۱) رواها النسائي في السئن الكبرى ولفظه: «كنا نتحدث أصحاب نبي الله ية بیننا ماعز لو 
جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم یطلبه» وإنما رجمه عند الرابعة» 1۳۵/۰ رقم 
4ء 

(۲) في (ز): فأما. 

(۳) في (ز): أربعة. 

(:) في (ز): لا يرجح . 

2 في (ز): الأربعة. 

(7) في (ز): غلبة الظن . 


۳۲:۰ 


8 9 ثبوت حد الزنا باقرار الإإفسان 9 5 
بشهادة اثنين آخرین لتبقی الفاحشة على الستر والکتمان» کذلك الاقرار 
۳ حجة کاملة الا أنه شرط زیادة العدد حتی تبقی الفاحشة على الستر 
والكتمان» فهذا فائدة زيادة العدد» وأما أصل التقدیر فليس الا بالشرع الوارد 
فيه على ما ينا . 


2 الجواب(۲: 


أما تعلة بالخبر فنحن نقول به ؛ لانه ليس فيه أكثر من أنه أقام عليه 
الحد بعد إقراره أربعاء وبه نقول» وإنما يكون في الخبر حجة إن لو اقتصر 
على مرة واحدة ولم يقم الحد. 


وأما" تعلقهم بإعراض النبي ية » قلنا: الإعراض قد يكون لنقصان 
الحجة » وقد يكون لكراهة القلب بما!؛' سَمعّه فالنبي 8# إنما أعرّض إعراض 
كراهة لا إعراض عدم تمام الحجة» وهذا لأنه ول كان یکره إظهار الفاحشة. 


وأما قولهم: إن النبي0" بي [۷۰۰/ب] قال: إنك شهدت آربعا فبمن؟ 
قلنا: هذا اللفظ غير مدوّن في الصحاح» وإنما هذا مرويّ في بعض 
الروایات ۲ ولئن ثبت فنقول: هذا الكلام غير مذكور على معنى تعليق الحکم 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) في (ز): والجواب. 

(۳) في (ز): فآما. 

(4) في (ز): لما. 

(ه( في (ز): والنبي . 

() ولفظها عند أبي داود في السنن «ٍنك قد قلتها آربع مرات فبمن ؟» ۵۷۵/4 مع المعالم رقم 
89 . 


5١ 


کتاب احدود 


۱3۳۴ 
به» لكن لما جاء ماعز وكرّر الأقارير مرة بعد أخرى مستعجلا إقامة(© الحد 
لله عليه ؛ خوفا من عذاب الله تعالى في الآخرة حتى بلغ الأربع » فكان بلوغه 
الاربع على طريق الاتفاق لا أنه شرط» قال النبي صلى الله عليه (إنك شهدت 
أربعا) يعني كرّرت وأعدت وَبَلَعَّت هذه الغاية (فبمّن زنيتَ)؟ ولو أنه كان 
بلغ الخمس أو یقر إلا ثلاثاء كان يقول (ذلك القدر)"» والله أعلم» هذا 
غاية الإمكان على هذا النص. 
ثم يدل على صحة ما قلنا/" بخبر العسيف الذي قدمناه» والاستدلال 
بقوله #: (واغد با أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)2) (علّق 


إقامة الحد بالاعتراف)* والإقرار مرة واحدة اعتراف . 


وَهُمْ قالوا: هذا محمول على الاعتراف المشروع وهو الأربع . 
قلنا: لا » بل هو يتناول ما سُمّى20 اعترافا. 


يدل عليه: أن الغامدية أقرت مرة واحدة» ورجمها رسول الله 6 حين 
فطمت وَلَدَها"» ولم يرو أنه طلب منها الاقرار أربعا . 


() في (ز): لإقامة. 

(۲( في (ز): مثل ذلك . 

(۳) في (ز): قلناه. 

)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه ۱۳۷/۱۲ مع الفتح » کتاب الحدود. باب الاعتراف بالزنا. 
ومسلم في صحيحه ۱۳۷/۱۲ مع الفتح » کتاب الحدود» باب حد الزنا. 

)٥(‏ في (ز): على وجوب الحد على الاعتراف. 

09 في (ز): ما یسمی . 

(۷) رواها مسلم في صحيحه ۲۰۱/۱۱ - ۲۰۲ مع النووي» کتاب الحدود» باب حد الزنا. 


۲:۲ 


هه ثبوت حد الزنا بإقرار الإفسان وو 


وروي أنها قالت: (آترید آن ترددنی علی ما( رددت ماعز ا)0 ؟ ولم 
نکر علیها لك ؛ وهذا الذي قلنه معارضة حستة. 


وأما قول أبي بكر فلا يثبت7". 


وأما الذي رووا عن بريدة”؟2 فعلى ما قالوا*2: لا يعرف » وإنما المروي: 
أنه قال: كنا نقول: لو رجع ماعز عن إقراره لم يرجمه رسول الله 4 › ذكره 
آبو داود فی 0 


وآما تعلقهم بالشهادة قلنا: الحجة انما تکمل فى الشهادة بوجود 
العدد» وأمّا في الاقرار إنما تكمّل”"' الحجة بوجود الإقرار» وقد وجد بالمرة 
الواحدة» وهذا لمعنى وهو أن الشهادة حجة؛ لانها تفيد قوة الظن بحمل 
الشهادة على الصدق بدلیله » وللعدد تأثير في زيادة قوة الظن . 


وان شئت قلت(): إن العدد يزيد في دليل الحمل على الصدق بدليل 
أنه يتفق في العادة من کذب الواحد ما لا يتفق من کذب الاثنين» وکذلك 
يتفق من كذب الاثنين ما لا يتفق من کذب الأربع » وآما العدد في الاقرار 
لغو فیکون) وجوده وعدمه بمنزلة واحدة. 


(۱) في (ز): كما. 

(۲) رواها مسلم في صحيحه ۲۰۱/۱۱ مع الفتح » كتاب الحدود» باب حد الزنا. 
(۳) سبق تخريجه وبيان ضعفه ص۲۳۹ حاشية .١‏ 

(6) سبق ذكر لفظه عند النسائي . 

(ه) في (ز): قالوه. 

(+) سنن أبي داود ۵۸6/6 مع المعالم رقم ٤٤١٤‏ . 

(0) في (ز): تكون. 

(۸) ليست في (ز). 

)٩(‏ في (ز): ويكون. 


۳:۳ 


وآما ما ذکروه من فائدة العدد. 


قلنا: لا نقول فی الشهادة شر زيادة العدد لما قالوه» بل لما 


وآما المسألة التي قالوها في معارضة شهادة الاثنين مع شهادة الأربع 
فلا تسم آنهما پستویان بل شهادة الأریم آولی» وعلی أن الفاحشة توم 
بسترها قبل الاقرار» على معنی أنه یکره الاقرار فأما بعد الاقرار فالواجب 
هو القبول» ولا يجوز أن يُترك شرع بقبول() شرع » وعلی أنه لو شرط الأربع 
في الزنا لتبقی الفاحشة مکتومة » وجب أن يُشترط الاقرار مرتين في السرقة 
لتبقی مکتومة. 

ثم الدلیل على ظهور الفاحشة بالاقرار مرة أن المقذوف لو أقرٌ بالزنا 
مرة تسقط(۲ المحد عن القاذف » ولولا آن الزنا (ثبت لما م کال 
شهد اثنان بالزنا لا بسقط (الحد عن القاذف حین)7** يثبت » والله أعلم . 
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(۱) في (ز): شرط. 
(۲) في (ز): لقبول. 
(۳) في (ز): سقط . 
(4) في (ز): يثبت لم يسقط . 
(5) في (ز): حين لم. 


هه تمكين البالغة صبيا أو مجنونا من نفسها وو 
6 (ََألة): 
العاقلة البالغة إذا منت صبيًاء أو مجنونا من نفسها حتى وطئها يجب 
عليها الحد عندنا. 


وعندهم. لا ر e‏ 


2 لنا: 

إنها زانية فیجب علیها الحدّ استدلالا بالاية أو قياسًا على سائر 
الزانيات . 

والدليل على أنها زانية”": أن“ التمكين لو وجد لبالغ عاقل تكون 
زانية » فإذا كان لصبي أو مجنون فلو لم تكن زانية كان لأجل صغره وجنونه 
وصِعَرٌ الواطئ وجنونه إنما يؤثران في فعلهماء فأما في فعل الغير فلا یژثر ؛ 
لانها زانية بفعلهاء فلم يتصور أن تخرج عن كونها زانية لمعن" في غيرهاء 
كما لا تكون زانية لمعنی" في غيرها. 


)١(‏ النكت ورقة ۰1/۲۷۳ الحاوي ۲۰۱۰۲۰۰/۱۳ التهذيب ۰۳۲۰/۷ البيان ۰۳۱/۱۲ کتاب 
الحدود من التعليقة ص4 7. 

(۲) الأسرار ۰/۱۷۰/۲ المبسوط ۵/٩‏ تبیین الحقائق ۰۱۸۳/۳ البحر الرائق ۰۱۹/۵ 

(۳) بیاض في (ز). 

. في (ز): فان‎ )٤( 

(0) بیاض في (ز). 

() في (ز): بمعنی. 

(۷) في (ز): بمعنی . 


۲ 5 0 


مه سب وی 
صبية› ويجب عليه الحد» كذلك فى مسالتناء وکان ال CU‏ 
كذلك هاهنا. 


عن ۳( ی 
© اما حجتهم : 
قالوا: لم ثمکن من (الزنا فلا يجب عليه الحد))» وهذا لأنها زانية 
بالتمكين من الزنا'*؟» فإذا لم يوجد فلا تكون زانية. 


وإنما قلنا: إنها تكون زانية بالتمكين من الزنا؛ لآن حقيقة فعل الزنا 
للرجل » فانه وطی بُضعهاء وفعل الوطء إنما يُوجّد من الرجل بدليل الحش 
والعيان» وأما المرأة فإنما توجد منها مجرد التمكين من الفعل » فأما حقيقة 
الفعل فلا . 

والدليل [1/01] عليه من حيث الحكم: أن المهر يجب عليه لها» ولا 
يجب له عليهاء ولو وجد منها حقيقة فعل وجب أن يجب عليها قيمة منافع 
بضعه لوجود"'" الاستمتاع من الجانبين» وهذا دليل معتمد في أن الفعل له 
على الخصوص . 


قالوا: وان" قلتم: إن الشرع لم يقوّم منافع بُضعهء وقوم منافع ببضعهاء 


(۱) في (ز): يكون زانیا. 

(۲) في (ز): ما بيناه. 

(۳) في (ز): وآما. 

)٤(‏ في (ز): زنى فلا تكون زانية. 
(4) في (ز): زنى. 

() في (ز): لمنافع . 

(۷) في (ز): ولان. 


بهه تمكين البالغة صبيا آومجنونا من نفسها وو 
بلی › ولكن سبب هله المغايرة والاختلااف المعنى الذي يناه ) والا کان 
ينبغي أن یتقوم منافع بُضعه عليها كما : تتقوم منافع سائر أعضائه . 
ويدل عليه: أن الوطء يتسب إلى الرجل نسبة الفعل إلى فاعله » يقال: 
وَطء الرجل فهو واطئ» وينسب إلى المرأة نسبة الفعل إلى محله» يقال: 
وطیت المرأة فهي موطوءة. 


فإن قلتم: كيف يجب حد الزنا بالتمكين من الزنا» والتمكين من الشيء 
غير الشيء؟ نقول: إنما وجب؛ لأن التمكين من الزنا تسبيب إلى الزناء 
والتسبيب إلى الشيء يجوز أن يُعطى له اسم ذلك الشيء وحکمه» وإنما لم 
نوجب القصاص بالتسبيب إلى القتل ؛ لانه مبني على المماثلة » ولا مماثلة 

ن التسبیب الی القتل ومباشرته» وام حد الزنا غير مبني على المماثلة 
و فلخت جرا ورا والمرأة محتاجة إلى الزجر والردع فألحق ال 
بالمباشرة ؛ لأنه مُوصل یه فألحق به في وجوب العقوبة عليه . 


وإذا ثبت هذا الأصل › فنقول: فعل المجنون والصبي لیس بزنا ؛ لأن 
أدنى صفات الزنا هو الحظرية » وأدنى أحكامها الإثم» والحظرية بالخطاب, 
ولا خطاب على الصبي والمجنون» وكذلك الإثم منتفی عنه دل أنه وطء 
وليس بزنا. 

وحرفهم!۲: أن هذا الاسم ليس لعين الفعل» إنما هو اسمٌ جاء من 
ارتکاب المحظور ومواقعة المنهي . 


(۱) في (ز): فآما. 
(۲) في (ز): وحرفه. 


وخرج على هذا: فصل العاقل البالغ إذا زنی بصبية أو مجنونة. 

وخرج المستأمن إذا زنی بمسلمة ؛ لأن المستأمن زان وانما سقط 
الحد ؛ لانه حربي لم یلتزم أحكام الٍ سلام . 

وخرج أيضا المکره إذا زنی بمطاوعة ؛ لأن المکره زان ولهذا يأثم» 
ور بعضهم مَنَعَ هذه المسألة . 
@ الجواب(: 

قد كا آنها زانية» آما قولهم: لم تمکن من الزنا. 

قلنا: قد مَتَعَ بعضْ آصحابنا هذا وقالوا: وطء الصبی والمجنون زنا 
وان عدم الخطاب كما أن عندهم ردة الصبي ردة صحيحة. وان عدم 
الخطاب » وهم یقولون على هذا: إن اسم الکفر لنفس الاعتقاد على صفة 
مخصوصة. فاذا وجد لابد أن یکون کفرّا وآما الزنا فليس باسم لنفس الفعل 
نما هو اسم لا لعين الفعل» بل لفعل بوصفب مخصوص على ما سبق فاذا 
لم یوجد لم یطلق الاسم . 

ویمکن الجواب عن هذاء لکن الأولی أن نسلم أن فعل الصبي 
والمجنون لیس بزنا» لکن هي زانية لوجود فعل الزنا منها» وفعل الزنا منها 
هو التمکین من وطء لا توصف بالا باحة» ولا بشبهة الاباحة. 

ببینه: أن خروج الفعل عن کونه زنا من جانيه7" لم يكن لنقصان في 
)١(‏ في (ز): والجواب. 


(۱) في (ز): فقد. 
(۳) جابه. 


مه تمکین البالغة صبیا أو مجنونا من نفسها ١‏ 


الفعل » بل كان لمعنى في الفاعل وهو صباه أو جنونه» وهذا معنی اختص 
بالرجل فلم یعتبر في حق المراة اصلا. 


آما قولهم: إن حقيقة الزنا لا“ توجد من المرأة. 


ای ی 
على وجه واحد» فلابد من تحقيق ذلك منهما بما يمكن » والذي بتصور من 
الرجل هو الإيلاج » والذي يتصور من المرأة هو التمکین» والتمكين فعل 
المُمّكن» فصار فعلها في الزنا هو التمكين » وفعله في الزنا هو الإيلاج» ونل 
التمكين منها منزلة الإيلاج منه» ومن حيث المعنى كل واحد منهما قد قضى 
شهوته بهذا النوع من الفعل » وقضاء الشهوة فعل من فاعله. 

وأما قولهم: انها لا تضمن له شيئًا . 

قلنا: إنما كان كذلك ؛ لأن منافع بُضعه غير متقومة في الشرع» ولیس 
المعنی ما ذکروا من عدم الفعل ؛ لأن المهر إنما يجب بالاستمتاع» ونحن 
نعلم قطعا أن المرأة قد استمتعت ببضعه مثل ما استمتع ببضعها وأیضا فانکم 
إذا جعلتموها بالسبیب إلى الزن“ زانية حتی وجب الحد علیها» فاعتبروا 
خا يات العّقر؛ ومع ذنك لم یجب» ان آنه لم ريحي الهاي . 


وأما قولهم: إنه بسب لیها الوطء نسبة الفعل إلى محله. 
قلنا: فى الزنا تسب إليها نسبة الفعل إلى فاعله » يقال: زنت تزنی فهی 
)١(‏ في (ز): لم. 


(۲) في (ز): قضاء وطرها. 
(۳) في (ز): بیناه. 


هذا فاعلة على ما سبق» وقد زی 7" بعضهم: أن فعلها تب | ۰ب[ لفعله» 
ا ع قر وا خر ی م 

وان قالوا: إن فعله يتصور من غير فعلهاء بأن يطأها وهي نائمة» أو 
مغمى عليها ففی(*۲ جانب المرأة أيضا يتصور بوجود فعل الاستدخال منها 
من غير أن يشعر الرجل بذلك. والله أعلم بالصواب. 


, یڑ 
6 (عَمَألة): 


صورة العقد 5 ةا 
وعند أبى حنيفة رحمة الله عليه: تصير صورة العقد شبهة ولا يجب 
الحد(۲۱. 


(۱) في (ز): غلبة الفعل في جانبه. 

(۲) في (ز): ذکر. 

(۳) في (ز): قلنا. 

. في (ز): وفی‎ )٤( 

(5) النکت ورقة ۲۷۲/ب الحاوي ۲۱۷/۱۳ التهذیب ۳۲۰/۷ المهذب ۰۲۰۹/۲ مغني 
المحتاج ۰۱67/4 کتاب الحدود من الشامل ص۰۱۸۹ کتاب الحدود من التعليقة ص ۳۹۷ 
البيان ۰۳۲/۱۲ 

(1) الاسرار ۰/۱۰۸/۲ الاثار للطحاوي ۰۱۵۱/۳ المبسوط ۰۸۵/۹ رؤوس المسائل ص٤۸٤‏ › 
مختصر اختلاف العلماء ۰۲۹۲/۳ اللباب ۹/۲ ۰۷ 


۳0۰ 


2 ِ نزوح ببعض محارمه ووطئها و 
© لنا: 


هلا الوظء زناه فج ۱۳ العت الا لأ بالاية» أو قاسا عل 
الوطء قبل هذا العقد. 


وإنما قلنا: إنه زنا؛ لأنه لو خرج عن کونه زنا لخرج بهذا العقد » وهذا) 
عقد باطل » وهو لغو وهذيان» فيصير وجوده وعدمه بمنزلة . 

والدليل عليه: أن العقد لابد له من محل حتى يكون معتبرّا في حكم 
بعد أن ضاق إلى محله. 


ألا تری أنه لو وجد إيجابٌ وقبول من شخصین » ولم تیه ان 
محل لم يثبت به الشبهة في محل مّا» فكذلك إذا وُجدت الإضافة إلا أنها في 
تا ی تثبت به شبهة ؛ لأن فقد محل الإضافة كفقد 
الإضافة . 


وإنما قلنا: إنه أضاف العقد إلى غير محله ؛ لآن المحليّة عرقت بالشرع 
فان العقد إذا عرف بالشرع فلا يُعرف محله إلا بالشرع أيضاء وقد قام دليل 
النص من الشرع أن المحارم ليس محلا لعقد هذا الإنسان. 


ألا ترى أنه عَدَ هؤلاء النسوة» وأضاف التحريم إلى أعيانهن» ثم قال 


(۱) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): غير أن. 
(0) في (ز): يضيفاه. 
)٤(‏ في (ز): ليست . 


هه كتاب الحدود 9 و 
تعالی : ری کک اور دلج4 » والحرمة والحل ضدان فمحل الحرمة 
لا یکون محل اليل بحال. 
يدل علیه: أن الأصل في الابضاع الحرمة» ولو خلینا والعقل لم نعرف 
به أن النساء محل النكاح إلا أن الشرع وَرَدَ به في محل مخصوص فما وراء 
ذلك بقى على العدم. 
ألا ترى أنه لو عقد على الغلام يكون وجوده وعدمه بمنزلة في توجه 


عبن (۲( ى 1 
© اما حجتهم : 
قالوا: وط ء ا 6 فا رت الحد. 


وبیان الشبهة: أن العقد صادف محله فى الجملة ؛ لأن الام والبنت محل 
عقد النکاح » ألا تری أن آجنبیّا لو تزوجها يصح » وهذا العقد هو ذلك العقد 
إلا أن العاقد اختلف”؛' فلما نها“ محل هذا العقد فى الجملة حصلت شبهة 


وبعضهم قال: هي محل عقده من وجه ؛ لأنها صارت محل عقد غیره 


(۱) سورة النساء آبة (ع ۲). 
(۲) في (ز): وآما. 

( في (ز): بشبهة. 

)٤(‏ في (ز): قد اختلف. 
(٥)‏ في (ز): کانت. 


هه تزوج ببعض محارمه ووطئها وو 
ألا تری أن الله تعالی قال: ما طاب لک م ايسآ 204 کل من كان 
من النساء يكون محا بهذه الاب وبتحلیل اا لآن النكاح عقد مشرو 
فلابد من تحلیل الشرع او اوه مده وفي هذه المسألة إن فقد 
تحليل الشرع فقد وجدت الأنوثة › فصارت محلا من وجه دون وجه ‏ 
واعتمادهم على الحرف الأول. 


وربما بتعلقون بصورة العقد ؛ فان العقد على الام والبنت مثل العقد 
على الأجنبية» أو“ عقد المحرم مثل عقد الأجنبى » والممائلة والمشابهة 
شىء واحد » فقد وجدت شبهة المشابهة. 
قوا بوطء* الامة المجوسية والأخحت من الرضاعة وقالوا: 
شبهة » وشراء المجوسية يوجب”". 


وان قلتم: : إن ملك الرقبة (قد وجد فنقول: ملك الرقبة ۷" وان وجد 


(۱) سورة النساء آبة (۳). 

(۲) ليست في (ز). 

(۳) في (ز): بفقد الأنوثة وقد. 

)٤(‏ في (ز): و. 

() ليست في (ز). 

(7) في (ز): الرضاع. 

۷( في (ز): بوجب شبهة . 

(۸) ما بين القوسین زيادة من (ز) لا يستقيم المعنی إلا بها. 


YoY 


کتاب احدود 


في البضع من کل وجه. 

وحرفهم في هذا: أن ملك الرقبة في المجوسية لیس يوجب”“ جل 
البضع بحال» فصار ملك لا يعمل في الحل لفوات المحل جلا کعقد لا 
يعمل في الحل لفوات محله» ثم قد(" صار صورة الملك شبهة» وان فق 
العل ف ال كلك ص صووة لقن تیه ٠ون‏ فد الل 

وتعلقوا آیضا بالمتعة » فإنه عقد باطل بالاجماع» ومع ذلك صارت 
صورته شبهه . 

ربما يتعلقون بنكاح المعتدة» ويعينون الكلام فيه » والخلاف فى 
الموضعین واحد » ويقولون: ده لا تنافی المحلية بدلیل آن من وطوع 
منكوحة الغير وجبت العدت وبقی النکاح الأول » ولو كانت العدة تنافی 
@ الجواب7" [1/۳۰۱]: 

آما دعوی الشبهة باطل"** بدلیل ما بيّنا. 

آما قولهم: إن الأم محل النكاح في الجملة. 
محل نكاح الأجنبي لا يوجب شبهة في حق الابن من حيث المحليّة» كما 


)١(‏ في (ز): بموجب. 
(۲) ليست في (ز). 

(۳) في (ز): والجواب. 
)٤(‏ في الأصل فباطل . 


8 عِ نزوح ببعض محارمه ووطئها و 

أن کونها في عقد شخص لا بوجب شبهة في حق شخص آخر من حیث 
العقدية » وهذا لن الاين والاأجنبی شخصان مختلفان » فکما يجوز أن یختلفا 
في الحل يجوز أن يختلفا في محل الجل . 

يدل عليه: أن الخمر محل الشرب في حق الذمي باعتقاد جل مؤثر() 
في إسقاط الحد ثم لا يصير شبهة في حق المسلم. 
ولا ينبغي للمسلم أن يبلغ في طلب الشبهة هذا المبلغ ؛ لأنها إذا كانت من 
وا اف کوان اش دراک تراد دلب رها لا تفن یه اد 
الا 

وقولهم: إن المحلية بکونه(۳) أنفى من بنات آدم وبالشرع . 

قلنا: لا بل بالشرع خاصة» وعلی أنه إن كان بهما”؟ فما لم يُوجَدًا(0) 
لا يصير محلا كالمعلق بشرطين لا يوجد حتى يوجد الشرطان. 


وأما اعتبار مجرد صورة العقد فاعتبار باطل لما بينًا أن إسقاط الحد إنما 


ل 8 


يكون باعتبار العقد من وجه شرعاء وهذا العقد غير معتبر شرعا بوجه ما 
لانه لم يصادف محله المشروع له » فيصير العقد لغوا» وجعل عدمه ووجوده 


(1) في (ز): الحل . 
(۲) في (ز): الموثر. 
(۳) في (ز): لکونها. 
(6) في (ز): لهما. 
)٥(‏ في (ز): یوجد. 


Y o0 


کتاب الحد 
2 عٍ ود 2 


بمنزلة واحدة. 
وأما الوطء بالمتعة فعندنا إنما بسقط الحد باختلاف الائمة وقد ثبت 


عن ابن عباس وجماعة أنهم يبيحون المتعة » وهو لأهل مكة مثل إباحة السماع 
لأهل المدينة » وإباحة شرب النبيذ لاهل الكوفة. 


وأما مسألة شراء الامة المجوسية ففي قول: يجب الحد۲۳» وان 
سلما أنه لا يجب» وهو اأص فنقول: الوطء استیفاء منفعة البضع › 
وهو بملك الرقبة مالك لمنافع بُضعهاء ولهذا المعنى يستحق العقر إذا وُطكّت 
بشبهة » ويملك التصرف فيها بالتزويج إلا أن الوطء حَرّم بخبث“ المجوسية 
كرامة للمسلم حتى لا يتلوّث بهاء وكذلك في الأخت من الرضاعة*) حرم 
الوطء كرامة لشبهة القرابة » ونظيره: وطء الحائض » فان الملك فيها قائم لكنه 
حرم الوطء بمباشرة الأذى » وأما في مسألتنا فلا عَقَدَ ولا ملك أصلا. 


فان قالوا: كذلك في مسألتنا إنما لم يصح العقد كرامة للمحارم. 


قلنا: محليّة العقد فى المحارم فائتة کرام للمحل » وفى تلك المسألة 
(إنما فات ملك)" الوطء كرامة» فأما أصل ملك الرقبة وملك المنافع ما 


)١(‏ ليست في (ز). 
(۲) المهذب ۳۸۲/۵. 
(۳) المهذب ۳۸۲/۵۰. 
)٤(‏ في (ز): لخبث. 
)٠(‏ في (ز): الرضاع. 
( في (ز): لمباشرة. 
(۷) في (ز): المنافاة لملك . 


فات بدلیل ما بیْنا» والشبهة جاءعت من هذه الناحية فوضح الفرق غاية 
الوضوح . 

وأما فصل المعتدة وقولهم: إن العدة لا تنافي المحليّة . 

قلنا: عدم العدة عندنا شرط جواز ۱ والشروط آنما تعتبر فی 
ابتداء العقود لا فى بقاء العقود. 

فإن" قالوا: والشهادة آیضا شرط جواز”" النكاح وان كان (بغير 
شهود)*۲ يوجب شبهة . 


وأما الخلو من العدة فشرط مجمع عليه» ونقول على تعلقهم بصورة 
العقد . 


قلنا: بطلان العقد ابتداء فوق رفع العقد بقای ثم العقد إذا ارتفع بالطلاق 
الثلاث أو غيره لا يبقى معه شبهة فکذلك إذا لم پنعقد لم بحصل به شبهة. 
قالوا: على هذا أن العقد فى تلك الصورة انعقد لحقيقة الحل, ولا 
یتصور شبهة الشيء مع وجود!*) حقيقته » فإذا ارتفعت الحقيقة لم يبق شبهة › 
(۱) المهذب .٠١١/٤‏ 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) في (ز): لوجود. 


)٤(‏ في (ز): بغیره. 
(0) ليست في (ز). 


قلنا: إذا جاز أن تغبت شبهة في محل لا بتصور حقيقة النکاح جاز آیضا 
أن تبقی شبهة مع ارتفاع حقيقته » وهو آولی)؛ لأن الحل هناك قد وجد في 
الحقيقة والشبهة » وأما مسألتنا فلا يوجد (محل الحقيقة) فلم يوجد أيضا 
(مخل الشبهة). والله أعلم . 


چچ 
6 (سَأْلةَ ) : 
إذا استأجر امرأة ليزني بها وزنی بها على عقد الإجارة وجب عليها 
اد عندنا(*. 


1 باب جر ۰ (ه( 


چ لنا: 


إنه زا فیجب عليه الحد. 
ودلیل أن الوطء زنا: أنه كان زنا قبل هذا العقد » فلو خرج عن کونه زنا 


. في (ز): الحل‎ )١( 

(۲) في (ز): الحل حقيقة . 

(۳) في (ز): الحل شبهة. 

)٤(‏ النکت ورقة ۲۷۲ /ب. المهذب ۰۸۲/۵ التهذیب ۳۲۰/۷ - ۳۲۱ کتاب الحدود من 
الشامل ص۱۹۱ کتاب الحدود من التعليقة ص ۰۲ ۰ البیان ۰۳۲۲/۱۲ 

(ه) الاسرار ١19/1‏ /أ» المبسوط ۵۸/٩‏ فتح القدیر ۰۲۲۲/۵ رژوس المسائل ص۰۸۷ تبيين 
الحقائق ۰۱۸/۳ الدر المختار مع رد المحتار 1۳/5 اللباب ۰۷۵۳/۲ 


۳۸ 


بهه استأجر امرأة ليزني بها وزنى بها عل عقد الإجارة وو 

لخرج بهذا العقد » ولا يجوز ذلك ؛ لأن هذا عقد باطل فان فصار وجوده 
وعدمه بمنزلة . 

وتحقيقه: أن عقد الإجارة فى هذه الصورة قد أخطأ محله» والعقد إذا 

وإنما قلنا: أنه أخطأ محله ؛ لأن عقد الاجارة عقد من عقود الاموال 
والبضع لا يكون [۳۰۱/ب] محل عقود الاموال. 

يبيّنه: أن الاجارة بيع المنافع فهي كبيع الأعيان» فعرفنا بهذا (أن 
العقد)۳ عقد مال» وعقد المال لا يرد إلا على ما هو مال. 
لكل عقد محلا» فجعل محل النكاح الأبضاع » ومحل البيع أعيان الأموال» 
ومحل الإجارة منافع الأعضاء فلا يصير محل عقد محل عقد آخر غيره بحال . 
© وأما ححتهم : 

اذعوا(۲۲ شبهة العقد فى هذا الوطء. 

وبيان شبهة العقد: أن عقد الإجارة يحتمل أن يكون مجازا عن النكاح ؛ 
لآن كل واحد منهما عقد على المنفعة محسوساء وإذا اتفق محل العقدين 
احتمل أن يكون آحدهما(" مجازا عن الآخر. 


(۱) في (ز): أنه. 
6 في (ز): فهي آنهم ادعوا. 
(۳) في (ز): كل واحد منهما. 


قالوا: وانما لم ينعقد النكاح بلفظ الاجارة ؛ لأن النکاح عقد على 
العين» وهو بمنزلة سائر العقود على الأعيان غير آنا ندعي هذا من حيث 
الشرع » فأنا نقول: إن منافع البْضع جعلت بمنزلة الأعيان شرعا على ما عرف 
في غير هذا الموضع » فأما من حيث المحسوس فهو عقد على المنفعة فمن 
هذا الوجه حصل الاحتمال» وانما ادعینا الشبهة من هذا الاحتمال» هذا 
3 
قالوا: ولأن المهر أجر بدليل قوله تعالى: * اون أجورَهن۳" أي: 
مهورهن » ولو قال: «أمهرئك کذا وك لایجب الحد » کذلك فی مسألتنا. 


ون منعتم فنقول: المهر بختص بالنکاح فذکره يوجب الشبهة. 
وأما ذکر الزنا فیلغو كما لو قال: «تزوجتك لازنی بك». 
قالوا: وأما إذا قذفها" وقال: «زنیت) بعقد الاجارة لم يجب الحد 


وإن قال: ازنیت بعوض) » يجب الحد » لآن مجر ةيدل العوض لا سقط 
الحد » إنما المسقط للحد هو شبهة العقد ولا توجد شبهة العقد إلا بالعقد. 


قالوا: وخرج على ما قلنا إذا استأجرها للحبز والطبخ أنه لا يحتمل 
النکاح لا حقيقة ولا مجازا ویستدلون بأثر يروونه عن عمر وهو أن امرأة 
استسقت راعيًا فأبى أن يسقيها الا أن تمکنه من نفسها ففعلت ذلك فرفع 
)۱( سورة النساء » آیة (۵ ۲). 
(۲( في (ز): لم. 
(۳) في (ز) زيادة: بهذا الفعل فنقول: إن قذفها.. 
)00( ليست في (ز). 


۳۹۰ 


بهه استأجر امرأة ليزني بها وزفى بها على عقد الإجارة چو 
انا بِينًا أن المفعول زنا. 


آما دعوی شبهة العقد فلا تصح ؛ لأن العقد الباطل » أو العقد الذي لم 
آما قولهم: بحتمل هذا العقد أن يكون مجازا عن النکاح. 
قلنا: لو احتمل لانعقد النکاح به » كما ينعقد عندکم بلفظ الهبة والبیع . 
وقولهم: إن منافع البضع جعلت بمنزلة الاعیان شرعا. 
قلنا: هذا هل بقطع احتمال النکاح ؟ إن قلتم: یقطع سقطت الشبهة التي 
تدعونهاء وإن قلتم: لا بقطع » فالمجاز لا يُطلب في تصحیحه سوی مجرد 
الاحتمال» وعلى أنه بقول: «(استأجرتك لأزني بك)» (وهذا اللفظ بقطع )۳۱ 
الا حتمال » ولیس كه لو قال : (تزوجتك لأزني بك) ۽ أنه حقيقة النكاح › 
فلی(؛) هذا اللفظ » وفی مسألتنا بالاحتمال عندهم توجد الشبهة فاذا انقطع 
الا حتمال بلفیل(*) بطلت دعوی الشبهة. 
)۱( رواه عبد الرزاق في مصنفه 1۰۷/۷ . 
والبيهقي في سننه ۲۳/۸ من غير ذکر لفظه «هو مهر» وإذا لم تكن فيه لفظه (مهر) فلا دلیل 
فيه . وینظر: التلخیص الحبیر ۰1۱/6 
(۲) في (ز): والجواب. 
(۳) في (ز): قد قطع . 


(4) في (ز): يلغى . 
)٠(‏ في (ز): باللفظ . 


وجملة الجواب: أنه لا احتمال في مسألتنا؛ لانا بیثا أن عقد الاجارة 


و 
له محل مشروع وهو عقد مال» ولا يحتمل غيره ما تخالفه في المحل بحال» 
وان کان احتمال فهو عاط بالدئیل الذي ذکرنا. 


وآما قولهم: إن المهر آجرة. 


قلنا: هو علی طریق المجاز» وعلی آنه وان سكن المهر آجرا فلا 


مب 


وجب شبهة. 
وقولهم: إن المهر یختص بالنکاح. 


قلنا: بلی » یختص بالنکاح ولکن ابن النکاح ؟ وذکر ما یختص بالنکاح 
لا بوجب شبهت کذلك نفس الوطع(۲) لا بوجب شبهت وهو أن بقول: 
«أَطَنكِ بهذه الدراهم» ؛ وهذا لأن الامهار باطل » فانه إمهار في عقد الاجارة. 


وأما الاثر الذي یروونه( فالمعروف فيه أن المرأة كانت جاهلة بحرمة 
rf:‏ 
الزنا“» ولهذا آسقط الحد (بدليل آنا أجمعنا على)20 أن مجرد إعطاء 
العوض لا يوجب سقوط الحد» إنما المسقط عندهم هو العقد الذي عقداه 
ولم يُنقل أنه كان ثم عقد . و اللّه أعلم . 
ره يو 

(۱) في (ز): إن. 
(۲) في (ز): المهر. 
(۳) في (ز): رووه عن عمر. 


۰۲۸۲ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 
في (ز): وعلى أنا أجمعنا.‎ )( 


الحد في اللواط 
5 + #2 
6 (مََألة): 
اللواط عندنا يوجب الحدء وهو قول عامة أهل العله”". 


و عند آبي حنيفة : لا نوجب» وانما يجب ال 

والصحيح من القول: أنه يجب فيه حد الزنا» وعلیه المناظ ۱۳ 
+ لنا: 

إن اللواط مثل الزنا» فيوجب ما“ يوجب الزنا. 


ألا ترى أن القتل بالسكين لما كان مثل القتل بالسيف وجب بالقتل 
بالسکین مل(* یجب بالقتل بالسیف » وکذلك اعتاق آحد الشریکین اا 
كان مثل اعتاق آحدهما العبد استوبا [۳۰۲/] في الحکم. 


والدليل على أنه مثل الزنا: أن الشىء بصورته ومعناه ) وهو مثل الزنا 
بصورته فعاف اهنا الصورة فلآنه إيلاج فرج في فرج محتر ه207 , وأما المعنى 


(۱) النكت ورقة ۰3/۲۷۲ الحاوي ۰۲۲/۱۳ التهذيب ۳۲۱/۷ - ۰۳۲۲ كتاب الحدود من 
التعليقة ۰۳2۲/۱ کتاب الحدود من الشامل ص ١٠57”‏ » البیان ۰۳۹7/۱۲ المغني ۱۵7/۱۰ 
معالم الستن ۰۰۷/4 سنن الترمذي ۰۲۱/۰ 

(۲) الأسرار ۰/۱1۵/۲ مختصر اختلاف العلماء ۰۳۰۳/۳ اللباب ۰۱۹۱/۳ المبسوط ۰۷۷/۹ 
رژوس المسائل ص1۸۱ . 

(۳) أدب القاضي لابن القاص ص 14۰ ۰ الحاوي ۲۲/۱۳ التهذیب ۰۳۲۲/۷ کتاب الحدود 
من التعليقة ص۳۷۸ کتاب الحدود من الشامل ص ۰۱۵۳ البیان ۰۳۱/۱۲ 

)٤(‏ في (ز): مثل ما. 

)٥(‏ في (ز): مثل ما. 

(0) في (ز): محرم. 


Y۳ 


فلأن الزنا ليس هو إلا قضاء شهوة الفرج بفرج مشتهى طبعا على جهة الحرام 
المحض ‏ وهذا موجود في اللواط لا فرق بين الفرجین في هذا المعنی بوجه ما. 
° 1 ۳۹ ۳ 0 ۰ 035 60 4 

تسه . أنه اجتمع في الفرجین المعاني المشتهاة"" و وين 
(وضیق المدخل)"۳ ولهذا مَنْ يقول بالطبائم لا يفرق بين المحلین » وانما 
المفرّق هو الشرع في التحریم والتحلیل . 

يدل علیه: أن الزنا يُسمّى سفاحا ؛ لأنه لا يُتقصد به الا سف ماء الشهوة 
وصئّه ) واللواط مثله فى هذا المقصود » بل له وجه رجحان » وهو أن هذا 
المحل لا يصلح؟ إلا لما يُقصد له الزناء وأما القبل يصلح لهذا المقصود 
ولطلب النسل . 

ولأن الجناية بالحرمة والتحريم في اللواط أبلغ ؛ لأنه في محل لا يقبل 
الجليّة بالعقد بخلاف الزنا. 

وإذا ثبت ما قلنا كان وجوب الحد باللواط أولى”* » وإن لم يكن أولى 
0 


)١(‏ في (ز): وجه. 

(۲) في (ز): المشتبهة. 
(۳) ليست في (ز). 
)٤(‏ في (ز): آنه بصلح. 
(0) في (ز): أولى وأليق. 


1٤ 


الحد في اللواط 
مج 


الزانی » وقتل النفس » والکفر بعد الایمان)( ولم يوجد هاهنا واحد من 
هذه الغلاثة . 


واستدلوا في أنه ليس بزنا من حيث اللغة: فان(" أهل اللغة فرّقوا بين 
الاسمین فقالوا: «هذا لواط وهذا زنا) والتفریق بين الأسميه 290 ندل" 
على أنه لا ينطلق اسم آحدهما على الاخر مثل قولهم: «هذه سماء وهذه 
آرض » وهذا فرس » وهذا حمار) » وآشباه هذا. 


قالوا: ولا يجوز إثباته بالقیاس ؛ لأن العرب تطلق الاسم لمعنیّ ؛ ولا 
تطرد الاسم وان اطرّد المعنی کتسميتهم (النجم ) (۷ لظهوره ؛ ثم لا 
یسمّون کل ظاهر نجما(» وتسميتهم الجنین جنیّا لاستتاره ثم لا بُسمُون کل 
مستّتر جنیتا» وکذلك سموا الدابة دابّة لدبيبهاء ثم لا سمُون كل ما يدبٌ 
دابة » وآمثال هذا بکثر . 

وإذا ثبت أنه ليس بزنا فلا يجب حد الزنا في غير الزنا» كما لا يجب 
حد السرقة فى غير السرقة» وحد القذف فى غير القذف. 


.ا/0/١ سبق تخريجه‎ )١( 
ليست في (ز).‎ )0( 

(۳) في (ز): إن. 

)٤(‏ في (ز): الأسامي. 
(0) في (ز): دليل. 

() في (ز): فإن. 

(۷) في (ز): العم عما. 
(۸) في (ز): عما. 

(9) في (ز): حد. 


5106 


قالوا: ولا يجوز أن یقال: إن(" اللواطة في معنی الزنا ؛ لأن هذا ممنوع 
بل هو دونه من وجهین: 


آحدهما: من حیث النظر إلى الواجب» والاخر من حیث النظر إلى 
الب 


آما من حيث النظر إلى الواجب فلأن الواجب عقوبة زاجرة» والعقوبة 
الزاجرة على الجنابة انما تجب بعد توفر الدواعی إلى الجناية» وقد وجد 


في" توفر الدواعي إلى الزنا ما لا بوجد في اللواط. 


ألا تری أنه وجد في الزنا دواعي الفعل من قبل الفاعل» ومن قبل 
المفعول به الفعل(۳ وفي اللواط وَجِدَت الدواعي من يبل الفاعل» ولم 
يوجد من قبل المفعول به » فظهر أن اللواط دون الزنا في الدواعي إليه » ومتی 
کثرت الدواعي وجب من الزجر لکثرة الوجود ما لا يجب عند قلة الدواعي 
لقلة الوجود وهذا؛ لانه إذا کثر وجوده وقعت الحاجة إلى الزجر عنه ما لا 
یقع عند قلة الوجود. 


ألا تری أنه لو فقد أصل الدواعی(*) سقط أصل العقوبة بدلیل شرب 
الدم» وإذا وجد أصل الدواعی(*) وجب أصل العقوبة بدلیل شرب الخمر» 
وكذلك إذا كثر وقل جاز أن يختلف الحكم» وسقط(" اعتبار التسوية. 
6 في (ز): بأن اللواط . 
(؟) ليست في (ز). 
(۳) ليست في (ز). 
(:) في (ز): الداعي. 
6 في (ز): الداعي . 
(5) في (ز): فسقط. 


۳1 


9 الحد في اللواط 

ولا يلزم على ما قلنا أنه يوجد اللواط فى محل يكون للمفعول به 
رغبة فيه ؛ لأن هذا المعنى يندر في الطبائع والنوادر لا تعتبر 

قالوا: ولا یجوز آن بقال له: انه توجد الدواعی ببذل الرغائب وت 
الأعواض ؛ لأن ذلك المعنی یعارضه المنع الطبيعي فلا يوجد توفر الدواعي» 
وفي الزنا تتوفر الدواعي لوجود ميل الطبع وتبذل الرغائب أيضًا عند الحاجة 
إليه . 

وآما الوجه الثانی: وهو من حيث النظر إلى السبب فنقول: وجد فى 
لزنا من الجناية ما لا يوجد في اللواط 2 إفساد الانساب» وتلطیخ 
الفراش » وإيقاع العداوة ر بين الناس » فقد انض" ھا الجناية إلى جنارة فضاء 
الشهوة لا بطريقه. 

وآما في اللواط لم یوجد إلا جناية قضاء الشهوة لا بطريقه . 

وآما الجناية بافساد النسب لا تتصور» فخفت الجنابة من هذا الوجه. 

يبينه: أن حرمة الزنا كان بهذا الطریق؛ لأن الوطء زنًا حرامٌ» لا من 
حيث إن فيه قضاء الشهوة » إنما حرم من حيث إن فيه افساد الانساب ؛ لانه 
لو حرم من حيث قضاء الشهوة لم يحل بحال. 

وربما يقولون: إذا لم يكن في اللواط جناية [۳۰۲/ب] على الأنساب كان 
(۱) في (ز): أنه قد. 


(۲) في (ز): تقديم. 
(۳) في (ز): انضمت. 


جنابة على محض حق الله تعالی ؛ وإذا كان جنابة على محض حق الله فتأخر 
الجزاء عليه إلى الآخرة على ما سبق من قبل . 

يبينه: أنه إذا لم يقبت النسب ضاع الولد» ومَلّكَ أو يصير كلا على 
الناس » ولا" ينفقون عليه فيهلك » ومثل هذا لا بوجد فى اللواط ؛ لأن غاية 
لا ولد حتى يهلك » وفى الزنا إهلاك ولد موجود. 


ان قال بعضهم : و جد في اللواط مانع فيه » وهو مباشرة الأذى 


والكَبَث» فإن الدّبر محلّ النجاسات» وهذا المعنى يقر الطباع» فاسثغني 
بالزاجر الطبعي عن الزاجر الشرعي كما في شرب الدم. 

أما في القبل لا(" يُوجد مثل هذاء فلم تحصل الغنية بل مسّت الحاجة 
إلى وجود الزاجر عنه» وصار الأول بمنزلة تیان البهيمة لا يوجب الحد 
لوجود الانزجار عنه من حيث الطبع . 


۹ أصحابنا من ادعي أن اللواط زنا. 
واستدل بحدیث أبي موسی الاشعري أن النبي و قال: (إذا آتی الرجل 


( في (ز): فلا. 
(۲) في (ز): وقد. 
(۳) في (ز): فلم. 
)٤(‏ في (ز): والجواب. 
(5) في (ز): أن من . 


هه الحد في اللواط وه 


الرجل فهما زانیان)*. 


و 
القبل . 


ا 
وست ۰ 


وبالقیاس وهو: أنه إيلاج فرج في فرج فیکون زناء دلیله: إذا وجد في 


والأولى أن لا نذعى هذا؛ (لأن الحديث ضعیف)(۲). 


وعلى أنهم حملوه على أنهما زانيان في الإثم لا حقيقة» بدليل قوله 
(إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان)"» وقال كِكِْةّ: (اليدان تزنيان 


والعينان تزنيان)!؟2 الخبر. 


بزنا ؛ 


وأما إثباته بالقياس فبعيد» لما قالواء فالأولى أن نسلم لهم أنه ليس 
لكنه مثل الزنا فيجب فيه ما يجب في الزنا. 

ولا نقول: هو حد الزناء بل هو حد اللواط إلا أنه أشبه حد الزنا لما یا 
وقولهم: إنه دون الزنا. 

قلنا: لا» بل هو مثله . 

وأما الوجه الذي ذكروه آولا من قولهم: إنه وجد في الزنا داعيان©, 
رواه البيهقي في سننه ۲۳۳/۸ ۰ وقال في إسناده: محمد بن عبد الرحمن لا أعرفه وهو منكر 
بهذا الإسناد. 

وينظر: التلخيص الحبير ۰۱۰۳/4 وإرواء الغليل ۰۱۹/۸ 

في (ز): فإن الخبر في إسناده ضعف . 

ينظر حاشية (۱) فهو بقية الحديث. 

رواه مسلم في صحيحه ۲۰/۱۲ مع النووي » كتاب القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من 


الزنا وغیره. 
في (ز): داعیتان. 


وفی اللواط (داع واحد)(۱. 


قلنا: هذا ساقط على آصولکم. فانه تجب عندکم الکفارة بالأكل مثل 
ما تجب بالوطء» وان كان وّجد في الوطء داعیان(۲) من قبل الواطی» ومن 
بل الموطوءة» ولم يوجد في الا کل إلا (داع واحد)(". 


ثم يقال لهم: لم“ قلتم إذا وجد هناك داعیان"*1 وهاهنا (داع 
واخ ۷ أن يفترقا 2 وجوبت الحد . 


آما قولهم: إنه إذا كثرت الدواعي كثر (وجود الفعل)(۲ وإذا قلت 
الدواعی قل (وجود ا 


قلنا: هذا المعنی في قلة وجود اللواط وكثرة وجود الزنا (يُعارضه معنی 
آخر في كثرة وجود اللواط وقلة وجود الزنا)1 ۲*» وهو أن الوصول آسهل إلى 
الصبیان لمخالطتهم الرجال وبروزهم إلى الاسواق والمجامع ویعسر الوصول 
إلى النسوان» للزومهن الور ولسترهن بالخُدّر والحیطان في غالب العادات(۱۱) 


)۱( في (ز): داعية واحدة. 
(۲) في (ز): داعیتان. 
(۳) في (ز): داعية واحدة. 
(4) في (ز): ولم. 

(۵) في (ز): داعتیان. 
)1( في (ز): داعية واحدة. 
(۷) في (ز): یجب. 

(۸) في (ز): الوجود. 
(9) في (ز): الوجود. 

(۱۰) ما بين القوسین لیس في (ز). 

(۱۱) في (ز): العادة. 


۳۷۰ 


9 الحد في اللواط چ 

ولكثرة الحفظة والخرّاس عليهن» ولقلة" ذلك في جانب الصبيان» وإذا 
تعارض معنى بمعنى آخر سقط اعتباره» وحكم بالممائلة والمساواة 
و وهذا لان الا متناع والتابی وإن كان 2 طبع الصبيان عادة » ولكن 
لیس طریق الوصول بمتحد*۲ » فانه وإن”* لم توصل إلى هذا الفعل باتفاق!") 
الدواعي”" من الجانبین فیتوصل "۲ ببذل الرغائب» وتفدیة7* الحبائب» 
وانفاق المال على ما هو المعهود في طبع المفعول به المیل إلى المال » فقام 
کلام بين في غاية الوضوح. 

وأما الوجه الثاني الذي قالوه فیدخل عليه وطء الايسة والصغيرة » وعلی 
الوجه الأول وطء المحارم من البنات والامهات . 


ولسنا نشتغل بهذا وان کان فيه ال لزام ی ولكن 2 معنی 
فنقول: إن وُجد فى الزنا |فساد النسب فقد وّجد فى اللواط !عدام النسل» 
وهذا فوق ذلك بكثير » فان إهلاك أصل الشیء آکبر من إعدام وصف فيه » وهذا 
لحقیقة: وهي أن جناية إفساد النسب تبع ‏ فانه لا يُقصد بالزنا إلا قضاء الشهوة 
)١(‏ في (ز): الحفاظ . 
(۲) في (ز): وقلة. 
(۳) لیست في (ز). 
)٤(‏ في (ز): بمنسد. 
(ه) في (ز): إن. 
() في (ز): بإيقاع. 
(۷) في (ز): الداعية. 
(۸) في (ز): يتوصل إليه. 
)00( في (ز): تقديم. 


۳۷۱ 


کتاب احدود 


8+ ب #7 
لصب ماء الشهوة» وإنما يفسد النسب تبعاء وفي اللواط قد وُجد هذا 
المعنی » فيعتبر ما هو المقصود ولا تقل الجناية بفوات ما هو تبع » وعلى أن 
مرجع هذا الكلام إلى أن اللواط جناية على محض حق الله تعالى فيتأخر 
جزاؤه (إلى الآخرة)”". 
وأما كلامهم الأخيرء وقولهم: إن الدبر مسلك النجاسات فكذلك 
القبل » وفيه زيادة نجاسة وهي الحيض . 


ببینه: آنه لو زنی بالحائض"۲ أو النفساء(* بجب علية الحد بالاتفاق» 


ولم ینظر إلى ما قلتم من نفرة الطبع» وعلی القطع نعلم أن نفرة الطبع من 


وطء الحائض آکبر من نفرة الطبع من إتيان الذبر. 


وأما وطء البهيمة ففیه منغ [1/۳۰۳] وعلی التسلیم وهو الا میج ليشن 
هو مثل الزناء فإنه ليس ثم فرج مشتهى طبعا بل كثرة الشعر وسعة المدخل 
ومخالفة الجنس موانع من الإقدام عليه . 

وقد استدل الأصحاب بحديث E‏ عن ابن عباس أن الي ا 


() في (ز): بصب. 

(۲) ليست في (ز). 

(۳) في (ز): بحائض. 

() في (ز): نفساء. 

(5) المهذب ۰۳۸۰/۵ 

(7) المهذب ۰۳۸۱/۵ المنهاج ومغني المحتاج ١55/5‏ بل يجب التعزير. 

(۷) عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس أصله بربري ثقة» ثبت عالم بالتفسير ولم یثبت تكذيبه 
عن ابن عمر ولا يثبت عنه بدعة من الثالثة مات سنة ۰۱۰۷ روى له أصحاب الكتب 
الستة. ينظر: التقریب ص ۳) 7. 


VY 


بهه هل يملك السيد إقامة الحد على ملوكه وو 


قال: (مَنْ وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)(۲(0) 


یڑ 
86 (عسَأَلةَ ) : 
مذهب الشافعى :8:: أن السيد يملك إقامة الحد على مملوكه””". 


وعندهم: يه ا 
+ لنا: 

حديث علي , بن آبي طالب أن النبي ۾ ی قال: (آقیموا الحدود على ما 
ملكت آیمانکم)"*. 


و ء 


وروی آبو هريرة أن النبی 9 قال: (إذا زنت أمة آحدکم فلیجلدها)۳). 


(۱) رواه آبو داود في سننه ۲۰۷/6 مع المعالم» کتاب الحدود؛ باب فیمن عمل عمل قوم لوط . 
والترمذي في سننه ۲۶۰/۲ مع عارضة الأحوذيّ» آبواب الحدود» باب في حد اللوطي . 
وابن ماجه في سننه » کتاب الحدود رقم الحدیث (۰)۲۵۲4 باب من عمل عمل قوم لوط . 
والدارقطني 4/۳ ۰۱۲ الحاکم 6 ۰۳۵۵ ينظر: التلخیص الحبير 4 | ۵ . 

(۲) في (ز): وهو. 

(۳) النكت ورقة ۰/۲۷6 الحاوي ۰۲8/۱۳ المهذب ۰۲۷۱/۲ التهذیب ۰۳۲۸/۷ مغني 
المحتاج ۰۱۸۷/4 کتاب الحدود من الشامل ص۲۳۳ ۰ کتاب الحدود من التعليقة ص4۲۸ › 
النووي على مسلم ۰۲۱۱/۱۱ 

(:) الأسرار ۰/۱۷۰/۲ المبسوط ۰۸۰/۹ رژوس المسائل ص1۸۵ تبیین الحقائق ۱۷۲/۳ 
مختصر اختلاف العلماء ۰۲۹۸/۳ 

(5) رواه مسلم في صحیحه ۲۱6/۱۱ مع النووي» باب حد الزنا؛ والدارقطني في سننه ۰۱۵۸/۳ 

(7) رواه مسلم في صحيحه ۲۱۱/۱۱ مع النووي» باب حد الزنا. 5 


۳۷۳ 


وفى روابة: (فليجلدها الحد)17) والخبر نص › وکذلك الا ول 


قالوا: نما فوض إلى السادة إقامة الحد» وأمرهم بالجلد على معنى رفع 
ذلك إلى السلطان ليقيم الحد » فيكون إضافة تسبب لا ضافة مباشرة» وحمل 
بعضهم الخبر على التعزیر . 

قلنا: كلا التأويلين ضعيف . 


أما الأول: فهو عدول عن الحقيقة إلى المجاز ؛ لان قوله: أقيموا الحدود 
على ما ملكت أيمانكم) وقوله: (فليجلدها) حقيقة المباشرة7" فلا يجوز 
صرف الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل . 


وأما حملهم على التعزير فلا يصح أيضا؛ لأن الجلد المذكور عقيب 
الزنا لا تفهم منه إلا الحد » وعلى أنا قد روينا فى رواية (فليجلدها الحد). 


وروي مثل مذهبنا عن ابن مسعود» وابن عمر» وفاطمة» وعائشة 
وحفصه رصي له عنهم آجمعیه ب 1۳ 37 7 , 


والذي پروونه(" ' عن بعض الصحابة أنه قال: : آربع إلى الأئمة» وَذکر 


= والدارقطني في سننه ۰۱۲۰/۳ 
وأبو داود في ستنه ٩۱6/4‏ مغ المعالم» کتاب الحدود » باب الأمة تزني . 

(۱) رواها الدارقطني في سننه ۰۱۲۲/۳ 

(۲) في (ز): في المباشرة. 

(۳( النووي على مسلم ۲۱۱/۱۱ ۰ معالم السنن للخطابي 510/5 » التعليقة الکبری » کتاب الحدود 
ص ۳۲۰۱ 2 ۶۳۱ ۰ 

)٤(‏ ليست في (ز). 

(ه( في (ز): پروون . 


۳۷ 


م2 هل يملك السيد إقامة الحد على ملوکه 5 ١‏ 
الحدو هد( . 
فنحن نقول بذلك ‏ فإن السلطان لو آقام الحد على العبد جاز» والسادة 
لو أقاموا الحدود يجوز أيضًاء وعلی آنا حملنا(۲۲ ذلك على حد الأحرار. 


والمعنی في المسألة نقول: آجمعنا على أن السلطان يملك إقامة الحد 
فالمولى أولى» وهذا لأن ولابة إقامة" الحد قدرة شرعية» فمن كان سببه 
أقوى شرعاء فهو أقدر» ونحن نعلم قطعا أن ملك المحل في السببية أقوى 
وأحكم من عقد البيعة» وولاية السادة على العبيد فوق ولاية السلطان على 
الرعية » وهذا لأن العبيد لمواليهم» والرعايا لأنفسهم » وإنما السلطان وازع 
وناظرٌ فحسب »› والسيد مالك» ولهذا المعنى يُؤخر السلطان عن الأقرباء في 
ولاية النكاح» ويقدم السادة حتى إذا كان للأمة سيد وأب في ولاية النکاح 
تكون للسيد دون الأب. 


ويدل عليه: أن السيد يملك من التصرفات فى هذا المحل ما لا يملكه 
الإمام فى رعیته » فثبت بما قلنا أن المولى أولى بهذا الملك من غيره. 
ونستدل بالتعزير فى حق الله تعالى» وذلك إذا ترك الصلاة وما شبه 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده عن الحسن قال: أربعة إلى السلطان: الصلاة والزكاة 
والحدود والقضاء. ۱ 
وبسند آخر عن عبد الله بن محیریز» الجمعة والحدود والزكاة والفیء إلى السلطان» وکلها 
آثار ولیست مرفوعة. ۱ 
بنظر: مصنف ابن آبي شيبة ۵۵۳/۹ کتاب الحدود رقم ۰۸4۸۷ ۸۸۸ ۸۹۰ ۰۸4۹۰ 
وقال الزيلعي في نصب الرایة: غریب ۰۳۲۲/۳ 

(۲) في (ز): نحمل . 

(۳) ليست في (ز). 


V0 


ذلك من المعاصی فإن للسید أن یعژره بالاجماع» فکذلك الحد جاز أن 
بفعله ؛ لأن کل واحد نظ الاعر» وان كان آحدهما مقدّر ولا خر غیر مقدر . 


2# وأما حجتهم : 
قالوا: الحد محض حق الله تعالى فلا يملك غير الإمام استيفاءه. 


دليله: الحد على الأحرار» وهذا لأن النائب عن الله تعالى فى استيفاء 
حقوقه هو الإمام بدليل سائر الحقوق لله تعالى » فإنه يستوفيها الائمة. 


ولأنا وجدنا في الشرع حقوقا تمحضت لله تعالى» ولا بد لها من 
مُستوفي » لأنها إذا لم تستوف ضاعت » ولا يجوز تفويضها إلى كل واحد من 
آحاد المسلمين ؛ لأنه يودي إلى مفسدة عظيمة » إما التنازع وإما التواكل فيضيع 
حق الله تعالى في الواسطة» فالله تعالى جعل السلطان نائبًا عن نفسه في 
استيفاء حقوقه» وعيّنه لذلك» وصار غير(" مسلوب الولاية في ذلك فلم 
سراله اما لزان أن این كنا اله جار Nel‏ 
في [قامة الحد على الحر سواء كان آبّا أو غيره» وهذا لحقیقة: وهي أن السید 
ولي حقوق نفسه؛ لأن الملك له فیستفید بالملك ولاية استیفاء حقوقه التي 
هي له لیکون المستفاد موافقّا للسبب وأما الامامة من حقوق الدين فيُملك 
بها استیفاء كل ما هو حق راجع إلى محض الذین. 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن في الحد إصلاح الملك لما فيه من تحصین 
)١(‏ في (ز): واحد منهما. 


(۲) في (ز): الوسط. 
(۳) في (ز): وغيره. 


۳۷۹ 


هه هل يملك السيد إقامة الحد على ملوکه 5 

العبد » واعفافه فیملکه السید » ویصیر الحد من هذا الوجه حا له» وذلك لان 
لبعد تى < أل ا ا 4 وخی لتاق ترما كم ال وال و کال 
لله تعالی » فما يجب بالجنابة على حدوده وهتك [۲۰۳/ب] حرماته يكون خالصا 
لله تعالى» وأما إصلاح المحل تبع» والأصل ما بيا ولهذا المعنى لم 
يصح العفو عن السادة في ذلك ولو كان لحقهم جاز لهم العفو عنه» ولهذا 
المعنى جاز للإمام استيفاؤه من العبيد ولو كان لإصلاح المحل أو حقا من 
حقوق الملك » لم يملك" سوى السادة. 

وزادوا زيادة ) وقالوا: القدرة لابد منها فى ولاية الا ستیفاء ) وهی لا 
توجد إلا للسلطان» وذلك بالشوكة والمتعة» فأما غیر السلطان لا توجد له 
القدرة على الاستیفاء؛ لأن الضرب فعل مُؤلم مُوجع » والمضروب يمتنع منه 
مهن ون بت ا العد ا أن ست الاين لأنه شا ع ما 
منهم ) فيدفعون المولى عنه فلابد من شوكة ومنعة لمن يقيم الحد» ولع 
ذلك إلا للسلطان» فدل أنه متعين (لاقامة الحدود)”؟' من هذه الوجوه. 

قالوا: وأما التعزير لحق الله تعالى فلا يجوز إلا للامام » ون سلمنا فلأنه 
ضرب يسير فيملكه غير الامام ولا يحتاج إلى شوكة ومنعة ؛ لأن الضرب 
فيه متعيّن ؛ لأنه إذا حصل المقصود بالقول من التعيير والتبكيت › فاقتص (0) 
عليه يجوز . 
)١(‏ في (ز): تبعه. 
(۲) في (ز): بيناه. 
(۳) في (ز): يملكه. 


(:) في (ز): لإقامته. 
(0) في (ز): واقتصر. 


VY 


کتاب الحدود © 

ھم کے 

وذكروا طريقة آخری: وهي آن العبد في أصل وجوب الحد عليه بمنزلة 
الحر؛ لأنه وجب عليه من حيث إنه نفس مخاطبة » وهو في هذا بمنزلة الحر 
ولس مما بين الملك بحال راا ملك السید من حیث انه مال فلا (تعلق 
بالحد)"" بهذا المعنی » فصار في حق السید أجنبيًا عن سبب الحد» وإذا لم 
يلتق السببان بحال » وتقاطعا من كل وجه لم يجز أن يملك إقامة الحد عليه 


وأشبه العبد حرا آخر فيه""". 


وحرفهم: أن السید لو كان له ولاية الحد!۳ لكان بالملك » واذا لم يكن 
للملك أثر فیما يوجب الحد لم يجز أن يملك به إقامة الحد. 
© الجوای(؛) 

أما قولهم: إن الحدٌ محض حق الله تعالى . 

قلنا: قد نازع في ذلك بعض أصحابنا“» وزعم أن الحد مشوب بحق 
السيد؛ لأن فيه إصلاح ملکه إلا أن الأولى هو التسليم لما قالوا”» لکن 
نقول: بملك السيد إقامة مة الحد مع كونه حقا لله تعالی » وإنما كان كذلك ؛ لأن 
الأصل أن جميع المسلمين خصماء(" في حق الله تعالى لیستوفوه» وهذا لأن 
فيه إيفاء حق الدین» وكل ذي دين خصم في إيفاء حق الدين. 
(۱) في (ز): يُعلق الحد. 
(۷) ليست في (ز). 
(۳) ليست في (ز). 
)٤(‏ في (ز): والجواب. 
)٥(‏ المهذب ۳۸۹/۰. 


(1) المهذب ۳۸۹/۵. 
۰2 في (ز): خصوم. 


۳۷۸ 


هل يملك السيد إقامة الحد على مملوکه وو 
م ي 
ألا ترى أن كل أحد يدعو إلى الله تعالى » ويأمر بالمعروف » وینهی عن 
المنکر » ويقوم بأنواع الحسبة غضبًا لله تعالى في دينه وتعصبًا له » إلا آنا لو 
فوّضنا إقامة الحد إلى كل واحد من آحاد المسلمين أذى إلى ما قالوه فلابد 
أن يتعين له مَنْ يقيمه» وأولى مَنْ يتعين في العبيد هم السادة لثبوت ولايتهم 
على المحل» فصار السيد في هذه الصورة مثل الإمام في حق الأحرار» بل 
آولی لما قدّمنا(. 
يدل علیه: أن محل إقامة الحد يصير بالجناية ساقط الحرم وهو ید 
السارق » وظهرٌ الزاني البکر والقاذف وروح الزاني المحصن » واذا صار 
ساقط الحرمة فنزل' منزلة محل مباح بأصل الخلقة » فیجوز لكل أحد تناول 
الحق منه» مثل الصید لمن يصطاد» والحطب والحشیش لمن بحتطب 
ویحتش .قير آنا إذ ا جعلنا الناس فة شرعا سواء أذى إلى مفسدة عظیمة وهو 
تضییع الحد ‏ آما بالتنازع أو التواکل فلابد من واحد یتعین لا قامة الحد فنظرنا 
ال ی ای ها شوت 
(فإن قالوا: إذا اعتبرتم)۳۳) هذا الأولى وجب أن لا يبقى للامام إقامة 
الحد» وقد بقي بالاجماع » أو ينبغي أن يجوز لكل أحد أن يقيم الحد على 
نفسه ؛ لأنه أولى الناس بنفسه » ويتصور أن يأمر غيره بجلده أو يقطع ید نفسه. 
قلنا: عندنا هو إلى السادة » ولا ينبغي للإمام أن يستبد بإقامة الحد » بل 
(۱) في (ز): لما قدمناه. 
(۲) في (ز): ینزل. 
(۳) في (ز): فان قیل: فاذا نظرتم إلى . 
۲۷۹ 


بترکه ليقيم السید عليه إلا أنه إذا خاف أن لا يُقِيمَ» يقيم هو حتی لا يتعطل › 
مثل الزكاة يُوديها مَنْ عليه » ویترکها له الامام حتی یودیها» فاٍن خاف أن لا 
يؤديها آخذها الامام. 

وهذا الجواب آولی مما بقال: إن الإمام الاعظم يملك» والحاکم 
يملك؛ لأن الحاکم نائب الامام في تلك الصورة والسید لیس بنائب 
للإمام”'© في هذه الصورة وآما إقامة الحد على نفسه لا يتصور. 

وقولهم: إنه يفوض إلى غيره. 

قلنا: إنما يملك تفويضه إلى غيره إذا مَلَكَ بنفسه» وأما التعزير فلازم 
جدا ونعیّن فی التعزیر علی ترك الصلاة. 

وقولهم: إن السید لا يملك في هذه الصورة. 

قلنا: هو خلاف الا جماع » وان قلت [:۳۰]: بقیمه السید » ویقیمه 
الامام فیودی إلى إقامة تعزیرین على جناية واحدة» وأما الأب إنما لا يملك 
إقامة الحد ؛ لأن إقامة الحد إنما يكون بولاية كاملة » والولاية الكاملة للآباء 
إنما هى" على الصغار» ولا حَذدَ على الصغار. 

وأمّا البكر البالغة فولانته عليها ناقصة » ولهذا لا يملك الولاية فى مالها 
ويكون اختيار الأزواج إليهاء وأما ولاية السادة فنهاية فى الكمال. 
(۱) في (ز): عليه الحد 


(۲) في (ز): الامام. 
(۳) في (ز): تکون. 


۳۸۹۰ 


مه هل يملك السید اقامة الحد على ملوکه 2 
وأما الجواب من الوجه الثانی: وقولهم: إن الحد يجب من حیث انه 
نفس مخاطبة » ولیس الملك من هذا الوجه. 


قلنا: مسلّم » اٍنه لیس الملك من هذا الوجه» ولکن (النفس المخاطبة 
مملوكة للسید » وثبوت ولابة إقامة الحد من هذه الجهت فلن)۱؟ العبد نفس 
مخاطبة وجب عليه الحد » ولأن النفس المخاطبة مملوكة للسید » فجاز للسید 
إقامة الحد علیه. 


ثم نقول: يجوز أن يختلف سبب وجوب الحد وسبب إقامة الحد ألا 
الحد من أجل اجتماع الناس عليه وعقدهم البيعة"» وهذا السبب آجنبي عن 
ذلك السبب. 


وعلی آنا قد بِيّئًا أن إباحة المحل توجب لكل أحد أن يملك إقامة الحد 
إلا أنه لابد من متعيّن (لئلا يضيع الحد)" » وقد قام الدليل على تعیّن السید» 
وفي الحر لم يقم الدليل على تعيّن الحد““ سوى الإمام. 

وإذا قررنا على هذا الوجه سقط هذا الكلام؛ لأن نهاية كلامهم أن 
يقولوا في هذه الطريقة: إن العبد بمنزلة الحر””» وقد تبين الفرق بين الحر 


ع 


والعبد لما بِيّناا'. والله أعلم. 
(0) ما بين القوسين ليس في (ز). 
(۲) في (ز): البيعة له. 

(۳) في (ز): حتى لا تضيع الحدود. 
)٤(‏ في (ز): أحد. 

(5) في (ز): حر. 

() في (ز): بما بيناه. 


۲۸1 


86 (سَأْلةَ ) : 
ما يوجد أصله مباحًا في دار الإسلام يجب القطع بسرقته عندناء 
وكذلك الثمار الرطبة وكل ما يتسارع إليه الفساد"". 


وعندهم: لا يجب . 


+ لنا: 
٠‏ بي ب و oe‏ ۰ 
إن سبب وجوب القطع قد وجد» وهو سرقة نصاب كامل من حرز تام 
وان ادعوا الشبهة فبعید ؛ لان الاباحة السابقة بعد زوالها لا بجوز أن 
مقن ا شمه ان ماع لا ی سك روا دلت الخ ع بالكل 
ألا تری أن شبهة الملك لا تبقی بعد زوال الملك » وکذلك العصیر إذا 
(۱) أدب القاضي لابن القاص ص44 - ۰۰۰۰ الحاوي ۰۲۷/۱۳ المهذب ۰۲۷۸/۲ 
التهذیب ۰۳۱۰/۷ کتاب السرقة من الشامل ص۰۵۸ البیان ۳۸/۱۲ کتاب الحدود من 
التعلیقة ص۷۹٤‏ . 
(۲) الأسرار ٠٥۸/۲‏ /أء الهداية مع فتح القدير ۰۳۹6/۵ المبسوط ۰۱۳۹/۹ ۱۵۳ رژوس 
المسائل ص 14۲ اللباب ۲۰۳/۳ . 
(۳) في (ز): منها. 
YAY‏ 


مه كتاب السرقة 00 

صار خمرًا لا يبقى فيه شبهة» والخمر إذا صارت حلا لا يبقى منهل) 
شبهة » وکذلك في الثمار الرطبة ؛ لأن تسارع الفساد إليه» وقرب الهلاك منه 
لا يوجب شبهة قبل وجود”" الفساد والهلاك » وهذا کالحیوانات ‏ فإنها تجری 
إلى الهلاك» ثم قربها إلى الهلاك لا يدل على وجود شبهة في الحال. 

ببینه: أن بقاء الشیء فى الیوم لیس لبقائه!** فى الغد» حتی بقال: إن 
فنائه في الغد یوجب نقصانا في بقائه البوم» والکلام ظاهر لا بحتاج إلى کثیر 
اطنات. 


ع 


© وأما حجتهم : 
قالوا فيما بوجد أصله مباحا: هذه الأشياء تافهة لخستهاء فصار كالتافه 
لقدره ) وهو ما دون النصاب. 


قالوا: ونعنی «بالتفاهة» استحقار الناس إياها وانعدام عزتها فى النفوس . 


ألا تری آنها توجد مُهانة مطرّحة في الطرق لا يرغب فیها آحد » وصوروا 
ذلك فى القصب والحطب والحشیش والتبن والسرقین(" وما آشبه ذلك» 
وخرج على هذا الذهب والفضة والجواهر النفيسة» وکذلك السا 


(۳( في (ز): دخول. 

() في (ز): کبقاه. 

(0) السرقین: السرجین: الزبل. المصباح المنیر (سرج). 

(0) الساج: نوع من الخشب. تحریر آلفاظ التنبیه ص ۰۲۱۰ 

(۷) الابنوس: بضم الباء خشب معروف یجلب من الهند» المصباح المنیر مادة (الابن). 


YA 


9 القطع فيما يوجد أصله مباحًا في دار الاسلام د 
وقالوا: فى الثمار الرطبة إنها ناقصة المالية؛ لأن المال يراد لليوم 
وربما يقولون: الرطوبات التي في الثمار مؤدية إلى تلفهاء وإذا وجد 
المعنى المتلف فى الثمار لعدم شبهة التالف ‏ فأقل ما فيه أن يصير شبهة فى 
سقوط القطع . 
وقد احتج بعضهم في الأشياء التي توجد أصلها مباحا بقوله ©#: 
(الناس شركاء فى ثلاثة: فى الماء والكلأء والنار). 


قالوا: وال كا مسقیلت(۲) للقطع . 


وربما قالوا: معنی"۳" أن للاخذ لهذا العين)““ سرقة يشبه الأخذ في 
[:۳۰اب] الأصل إذا كان الشيء مباحا (فهذه الشبهة)“ آوجبت شبهة. 


وتعلقوا أيضا في الثمار بحدیث رافع بن خديج أن النبي ي قال: (لا 


(۱) رواه آبو داود في سننه ۷۵۰/۳ مع المعالم» کتاب البيوع » باب في منع الماء. 
وأحمد في المسند ۰۳۹/۵ وقال ابن حجر في بلوغ المرام: ورجاله ثقات ص4 4 ٩‏ رقم ۰۹۵۰ 

(۲) في (ز): تسقط. 

( في (ز): من حیث المعنی. 

)٤(‏ في (ز): الا 

() في (ز): فهذا الشبه. 

(7) رواه آبو داود في سننه ۵۵۰/6 مع المعالی کتاب الحدود باب ما لا قطع فیه. قال آبو 
داود: الككر: الجمار» والنسائي في سننه ۰۷۹/۸ کتاب السّرقة» باب ما لا قطع فیه » وابن 
الجارود في المنتقی ص۲۸۱ رقم ۰۸۲۲ قال ابن حجر في التلخیص «اختلف في وصله 
وارساله وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقّت العلماء متنه بالقبول ۰۵/۳ وقال في بلوغ- 


Y A0 


هه كتاب السرقة وو 

8 الحواب(: 

آما دعوی التفاهة فیما يوجد أصله مباحا واسقاط القطع بهذا الوجه 
ففي غاية البعد» فانا نقول: هذه الاشیاء آموال عزيزة نفيسة ؛ لأن العبرة 
بالمالية التي فيهاء وهي في العرّة والتفاسة مثل المالية في ونان ال مزال 
ولهذا جاز لب والوصي ا من مال الصبي بازاء هذه 
الأشياء» وکذلك التجار یبذلون الأعواض النفسية في مقابلتها ویعذون ذلك 
تجارة » وبذل الشيء بمثله"» ولهذا يجوز على آصلهم أن تکون هذه الا شیاء 
صداقا للنسای وان كان على آصولهم بختص الصداق بمّا له حطر ور" 
مثل النصاب في السرقة سواء. 


وأما استحقار آعیانها في النفوس فذاك معنی!** یعود إلى كثرة الوجود 
وس رم 7 
وکلما كر وجوده لا يصان مثل ما يصان الذي يقل وجوده. 


فأما فى المالية وانتفاء الشبهة فالکل واحد. 
وأما الذي قالوا۲۳ فى الثمار الرطبة ففاسد آیضا؛ لان المالية كاملة 


= المرام» وصححه الترمذي وابن حبان ص۲۱۲ رقم ۰۱۲۵۸ وقال الألباني في الارواء صحیح 
۷۳/۸ 

(۱) في (ز): والجواب. 

(۲) في (ز): مثله. 

(۳) في (ز): وقدر وشرف. 

. في (ز): المعنی‎ )٤( 

(0) في (ز): فیما يرجع إلى . 

)٨(‏ في (ز): قالوه. 


YA“ 


8 القطع فيما يوجد أصله مباحًا في دار الاسلام 0 

فيهاء وقد بنا أن هلاگها فى الغد لا بوجب نقصاتّا فى مالیة( الیوم. 

وآما الذي قالوا!: إن المال يراد للیوم والغد(. 

قلنا: هذا فیما يبقى غداء فأمًا الذي لا یبقی(* فانما يُراد لمدة بقائه 
مثل الحيوان إنما يراد لمدة» ولا يراد لمثل ما يراد به الذهب والفضة الذي 
يجاري”* الدهر فى بقائه» وكذلك الجواهر التى تبقى الزمان الأطول . 
لليوم ومع ذلك لم يوجب هذا نقصانا في مالیتها. 

وقولهم: إن الرطوبات القائمة توجب هلاكها. 

قلنا: بلی » ولكن فى الغد أو بعد أيام» فأما فى الحال هى فى البقاء 
مثل (۷) ۷ الجواهر . 

وأما الحدیث الذي تعلقوا به فمعنی الشركة أنه لا يختص به واحد 
بعینه 8 وهذا المعتی قد زال بالا خد واحراز الانسان اباه. 

وعلی أن الشركة المرتفعة لا توجب شبهة بعد زوالها كالشركة في سائر 


(۱) في (ز): المالية. 
(۲) في (ز): قالوه من . 
(۳) في (ز): للغد. 

(4) في (ز): لا يبقى غدا. 
(0) في (ز): یحاذی. 
() في (ز): فهي. 

(۷) ليست في (ز). 
(۸) في (ز): كسائر. 


YAY 
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الأشياء إذا زالت فکذلك" الملك المرتفع لا يوجب شبهة بعد زواله 
بالإجماع . 


وأما قولهم: إن هذا الأخذ يشبه أخذ هذه العین حين كانت مباحا. 


قلنا: مَنْ اعتبر مغل هذا الهذيان يلزمه أن لا يوجب'" القطع بسرقة ما 
لأن أخذ السارق فى الصورة يشبه أخذ الموهوب له والمشتري 

وأما الخبر الذي رووه فهو وارد فی ثمار المدينة ) وقد كانت غير 
محرزة» ولم يكن على ثمار المدينة حيطان» وعندنا في مثل هذه الصورة لا 
يجب القطع . 
الماشية قطع حتى يُؤويها PA PO‏ 
الجرين)““ الخبر» وهذا نص في إيجاب القطع بسرقة الثمار الرطبة. وال 


أعلم . 


کے 
( في (ز): وکذا. 
(۲( في (ز): يجب . 
(۳) في (ز): عمر. 


. ۲۲۹٣/۸ والبيهقي في سننه‎ ۰۲۳ ٤ رواه الدارقطني في سننه‎ )٤( 
. والنسائي في سننه ۰۷۹/۸ كتاب السرقة » باب الثمر يسرق بعد أن يأويه الجرین‎ 
۰۸۲۷ وابن الجارود في المنتقی ص۲۸۱ رقم‎ 
. ۹۷ الجرین: الموضع الذي تجفف فيه الثمار. المصباح مادة (الجرین) ص‎ 


TAA 


القطم على النباش 
ی و 


86 (عشألة): 
يجب القطع على ناس عندنا”". 


۰ ۰ ۶ و 
والشعبی » والنخعی » وعمر بن عبد العزيز » وقتادة» وحماد» وهو قول مالك » 


وا 


+ی+ لنا: 


إنه وجد سبب القطع فوجب أن يجب القطع . 
وإنما قلنا: إنه وجد السب ال سرقة مال محرز بلع تضاناء أما 


وجود السرقة فلأن السرقة مال مأخوذ على وجه الخفية والاستسرار» وهو 
أخذ مال على جهة مسارقة الأعيّن» وقد وجد؛ لآن المسألة فيما إذا كان القبر 


بين العمرانات » والمقابر المطروقة » ولابد من مسارقة الأعين فى هذه الصورة. 


. ۵٩۰ النباش: نبش الشيء ينبشه إذا استخرجه بعد الدفن. المصباح مادة (نبش) ص‎ )١( 

(۲) النكت ورقة ۰1/۲۷۹ أدب القاضي لابن القاص ص٠‏ ٠ه‏ ۰ الحاوي ۰۳۱۳/۱۳ كتاب السرقة 
من الشامل ص٩۹‏ ۱۷ كتاب السرقة من التعليقة ص۲۱۳ التهذيب ۰۳۷۰/۷ مغني المحتاج 
٤‏ ۰۹ 

(۳) الاسرار ۱5۷/۲/ب؛ المبسوط ۰۱۵۹/۹ تبيين الحقائق ۰۲۱۸/۳ البحر الرائق ۰/۵ 
رژوس المسائل ص۳٩‏ . 

(6) المعالم مع السنن 550/5 » المغني ۰۲۷۱/۱۰ البيان 4۸/۱۲ » الكافي في فقه أهل المدينة 
ص ۵۰۸۰ ۰ القوانین الفقهية ص۰۲۳ الحاوي ۰۳۱۳/۱۳ 

)٥(‏ في (ز): فلانه. 


۳۸۹ 


8 كتاب السرقة 9 9 
وأما قولنا: «مال» » فلأن الكفن مال قطعا بدليل أنه يجب الضمان على 
اة مثل ما يجب فى سائر الاموال (وهذا لاه )(۱) ثوب مغل ٩‏ سای ۱۳ 
الغياب . 


وأما قولنا: (محرّز» ‏ فلأن القبر موضع الكفن» ولا يتصور في غير هذا 
الموضع » والمال يكون مُحرزا بموضعه. 

والحرف المعتمد: أن الاحراز ضد التضییع» وتكفين الميت ليس 
بتضییع الکفن(** بالاجماع» وان احتجنا إلى الدليل فلأن التضييع حرام» 
والتكفين واجب» والحرام لا يجب بحال وإذا لم يكن تضییعا يكون احرازا. 
فنبت بهذا الطريق أن الكفن مُحرّرٌ. 


ويمكن أن بزاد على هذاء فيقال: الكفن مال» فاما أن يتصور إحرازه أو 
لا يتصور» فان لم يتصور فهو محال » وإن تصور فلا يتصور إلا بالقبر؛ لأن 
كفن [1/۳۰۰] الميت لا يكون إلا على الميت في القبر. 


ونقول أيضًا: إن المیت له حكم الحی في اللباس » (ولهذا المعنى وجب 
تكفينه وإلا وجود الكفن وعدمه في حقه بمنزلة » دل أنه في حكم الأحياء في 
اللباس )7 . 


والقبر بيته بدلیل قوله - © لأبى ذر - (کیف أنت بزمان إذا آصاب 


)١(‏ في (ز): وذلك آنه. 

(۲) ليست في (ز). 

(۳) في (ز): كسائر. 

۰۱2۱/۳ في (ز): للكفن» ينظر فتح الباري‎ )٤( 
ما بين القوسين ليس في (ز).‎ )٥( 


۲۹۰ 


هه القطع على النباش وو 


الناس فيه موت يكون البیت بوصيفي"") يعني القبر» فالقبر بيته» والکفن 
ثوبه » وهو في هذا بمنزلة الحي كما بيّناء فصار النباش بمنزلة مَنْ دخل على 
إنسان بيته » وهو نائم » وأخذ منه لباسه » ولو وُجد ذلك وجب القطع بالاتفاق» 
كذلك هاهنا. 


وذكر أبو داود في كتاب السنن هذا الحديث في باب قطع التباش» ثم 
قال في آخر الباب: قال حماد بن أبي سليمان: تقطع ید التباش؛ لأنه يدخل 
على المیت ۱ 


© وأما حجتهم : 
زعموا!" أن سبب وجوب القطع لم يوجد. 


أما(؟) السرقة فلأن“ النبش ليس بسرقة (لغة وعرفا)؛ أما من حيث 
العف اه سم نان وز سس هنا را نمو اما وه E‏ 
السرقة أخذ المال على جهة مسارقة عين المالك ؛ لأنه المأخوذ منه» وهذا لا 
بتصور" في النباش ؛ لأنه يأخذ من الميت» وليس له عين حتى يسارقها . 


)١(‏ في (ز): ذا ضيق. 
وفي السئن: «بالوصيف». قال الخطابي: والوصيف: العبد. ينظر: المعالم ء /6 ۵ مع السئن . 
6 سنن أبي داود 515/5 مع المعالم» باب قطع النباش . 
ورواه أيضا البيهقي في سننه ۲۹۹/۸ 
(۳) في (ز): فأنهم زعموا. 
)٤(‏ في (ز): وهو. 
(ه) في (ز): لأن. 
)١(‏ في (ز): لا لغة ولا عرقا. 
(۷) في (ز): بأنه. 
(۸) في (ز): لا یتحقق. 


۲۹۱ 


کتاب السرقة 
ب روت ۳ 


قالوا: ألا تری أن الله تعالی قال: # إلا من اشرق سم وكأن معنی 
استراق السمع هو آخذ کلام الانسان حال غفلته عن استراقه » كذلك السرقة 
هو آخذ مال الانسان حال غفلته عن سرقته. 


قالوا: وأما استراق آعین الناس للنبش » فلا بوجب کون الفعل سرقة ؛ 
لأن استراق أعينهم هو لاخفاء فعله عنهم لقبح ما يرتكبه» كما يُخفى الزنا 
وشرب الخمر لقبح ما پرتکبه. 

قالوا: ولئن تصور معنی السرقة في النبش فنعلم قطعا أنه لا یکون مثل 
السرقة المعهودة ؛ لأن فى السرقة المعهودة بوجد استراق أعين الناظرین من 
سائر الناس ‏ وتوجد أنضا استراق عین المالك المأَخوذ منه ولا بوجد فى 
النبش الا أحدهما فیکون دونه فى معنی السرقة. 

قالوا: ولقصور فعله اختص باسم آخر بخلاف الطرار("» فانه لزيادة 
فعله اختص باسم آخر» فانه يحتاج في الأخذ إلى زيادة حذق لا يحتاج إليه 
السارق» فإنه یسارق عين يقظان قائم بالحفظ والسارق نما یسارق عين 
غافل عن الحفظ بنومه وأما النباش فلا بسارق أصلا ورأسًا. 

قالوا: والحرز أيضًا غير موجود؛ لانه لا يخلو ما أن یکون محرز 
بالقبر » أو بالمیت » أو بهما. 


ولا يجوز أن یکون محرزا بالمیت ؛ لانه لا يحرز نفسه فکیف بُحرز 


)۱( سورة الحجر آبة (۱۸). 
(۲) الطرار: یقال: طرّجيبه: أي شقه في خفية فوقع المال وآخذه. والطرّار اسم للفاعل: ینظر: 


۳۹ 


القطع على النباش 
هو ۳ ور 


غیره؟ » وهذا لانه فى حقيقته جماد لا نحس ‏ ولا فرق على الحقيقة بين 
2 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 
خشبة تلف فى ثوب أو ميت يلف فى كفن . 


ولا يجوز أن يكون مُحرزا بالقبر؛ لأن القبر حفرة في الصحراء» أو في 
رة > ومثل هذا لا بجوز أن یکون حرزا کساثر الحفائر؛ ولهذا لا یکون 
حرزا لمال آخر سوی الکفن» ولأن الکفن تبع المیت» فإذا لم يكن المیت 
محرزا كذلك کفنه. 

ولا يجوز أن یکون محرزا بهما؛ لأنه إذا لم يكن كل واحد منهما حرزا 
کزللی (۲) إذا اجتمعاء وهذا لحقيقة: وهي أن الحرز كل موضع بني ا 
لحفظ الاموال عادة والقبر لیس کذلك» بل هو لمواراة سوعة المیت 
وعورته» ولیکون مصونا عن مخالب السباع » وتبدید الریاح کرامة له » فأما 
نيما ورات هلا فلت ومان الا سا2 


وقولکم: إن المیت في القبر بمنزلة الحي في داره. 

شفیر القبر إذا أخذ منه الکفن أن يجب القطع عليه کانسان حي في ثيابه . 
والذي قلتم: إن التكفين ليس بتضييع . 
قالوا: لاء بل هو تضييع إلا أنه تضييع مصروف إلى حاجة معتبرة » فهو 


)١(‏ في (ز): المقبرة. 
(۲) في (ز): فكذلك. 
(۳) في (ز): الحفر. 
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مثل الطعام يأكله الانسان والثوب يلبسه الانسان» فلما7" أنه تضییع حقيقة 
لم يكن محرزاء وّلما أنه مصروف إلى حاجة معتبرة لم ينه عنه» وجاز فعله 
لهذ!(۲۲. 

وقلنا آیضا: إن الأب والوصي إذا فعله من مال الصبي لم يجب الضمان 
عليهماء وهذان الفصلان معتمدهم أعني نفي السرقة ونفي الحرزية. 

وقد قال بعضهم: إن في المالية قصورا لوجود المتلفب» وهو وضعه 
ليأكله التراب » فقيام المتلف أوجب شبهة. 

وإن قلتم: إن الماك هو الميت فالموت ينافي الأملاك» فقيام الموت 
المنافی للملك يوجب [۳۰۰اب] شبهة » وان بقى الكفن على حكم ملکه. 

وان قلتم: (ملك الورثة)(" فلا يجوز؛ لأنه مشغول بحاجة الميت» 
والورثة إنما يملكون ما يفضل عن حاجة الميت. 

وقال بعضهم في هذه المسألة: إن الكفن مال تقل الرغبات في آخذه 
فصار كالقَدْر الذي تقل الرغبات فى أخذه» وهو ما دون التصاب. 

وبيان قلة الرغبة معلوم بالعادات» وهذا لأن هيبة الموت ومشاهدة 
الموتى مانعة من الرغبة» ولا فرق في المعنى بين ما تقل فيه الرغبة لقلته في 


)١(‏ في (ز): فكما. 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) في (ز): فهو ملك للورثة . 


مه القطع عل النباش 6 
نفسه وبين ما تقل فيه الرغبة لخسته» وهذا لأن القطع يجب للزجر والردع 
فلابد أن تتم فيه الرغبات فيقع الحاجة إلى الإيجاب» فان الحدود لا تجب 
الا في مواضع الحاجات على ما عرف . 

قالوا: وأما الاموال في خزائن الملوك فمرغوبة في عینها الا أن السراق 
بحتاجون إلى تحمل تعب زائد ومخاطرة بالروح» فأما الکفن غير مرغوب في 
عینه فافترقا بهذا الوجه. 

.)۲( 

© الجواب(": 

أن الکلام علی ما سبق(۳. 

وقولهم: إن السرقة لم توجد. 

قلنا: قد وجدت لما بيْتّا من وجود الحد في مسألتنا. 

وقولهم: إنه لا يُسارق عين المالك. 

قلنا: هذه زيادة آوردوها وشرطوها ليُسقطوا القطع عن النباش » وحقيقة 
السرقة مستغنية عن هذه الزيادة لوجودها بمسارقة آعین الناظرین. 

والدلیل على أن هذا القدر کاف: أن البیت المقمّل بين دور الناس إذا 
نقب واستخرج منه المال ولا مالك ثم بل نصوّر في موضع لا يتصور سكناه 
يجب القطع على فاعل ذلك» ولم يوجد إلا مسارقة أعين الناس فبطل ما 


O‏ رامن هنا 
(۲) في (ز): والجواب. 
(۳) ينظر: ص ۰۲۹۰ 


۳۲۹۵ 
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قالوه أصلا بهذا. 
و 

وقولهم: إنه يستر لقبح فعله. 

قلنا: لاء بل ليتمكن من (فعله» فصارت حقيقة)20 | قة أخذ مال 
على وجه مسارق الاعین ليتمكن من فعل الأخذ. 

والذي قالوا: إنه دونه قد یا أن تلك الزيادة التى اذعوها شرطها ملغاة 
کی 

وأما فصل الحرز فقد سبق بيان قولنا: «إن القبر حرز الکفن». 

وقولهم: (إنه لا يخلو من كذا وکذا». 
لانه موضعه ولاأنه مال لا بتصور احرازه بما فوق هذا وهو معنی قول 
یات ی معان عسو ها دلق نه سان ها فا 
وإنما يوجد الكفن إذا كان هناك ميت » وأما إذا لم يكن ميت فلا يوجد الكفن › 
وعندنا: القبر حرز الكفن لا حرز غيره. 

وقولهم: (إن القبر لمواراة المیت». 

قلنا: هو لهذا لیکون بیتا له» والتکفین( لیکون لباسًا له. 
(۱) في (ز): من فعل الأخذ فصار كحقيقة. 
(۲) في (ز): ذکرناه. 


(۳) في (ز): والکفن. 
(6) في (ز): قلناه. 


هه القطع عل النباش وو 

يدخل عليه (ما قالوه)۳ من المیت على شفیر القبر» ولکن الصحیح هو 
الطریق الذي قلناه من کون القبر حرزا بشرط وجود المیت » وهو کلام معتمد 
لا غبار عليه . 

وقولهم: (إنه تضييع» » قد بِيِّنَا أنه ليس بتضییع . 

وقولهم: إنه موضوع للبلى والتلف. 

قلنا: هو موضوع ليكون لباسًا للميت إلا أنه يتلف بمرٌ”" الدهور 
کر( الأعوام على حسب ما يتلّف سائر الأشياء. 

وقولهم: «إنه مصروف إلى حاجة معتبرة» وهی في حقيقته تضييع) . 

قلنا: ما يكون هی حاجة ره ا هذه 
الجهة جهة الانتفاع بالثوب ‏ والتضییع في جهة الانتفاع محال. 

وقد أجبنا عن قولهم: (إن في المالية قصورا»» وعلی آنا“ أجمعنا أن 
بإتلاف الكفن يجب من الضمان مثل ما يجب بإتلاف ثوب غير الکفن » ولو 
كان في المالية قصور لم يستويا في الضمان . 

وأما تولهم: (إنه فد المالك فى الکفن» . 

قلنا: لا » فإنه باق على حكم ملك المیت . 
( ليست في (ز). 
(۲) في (ز): بمرور. 


(۳) في (ز): وكرور. 
€3 5 (ز): أنا قد. 


هه كتاب السرقة 0 

وقولهم: «إن المنافی للملك موجود» . 

قلنا: بلی » ولکن لا في الکفن » ثم الذي يُبطل هذا الکلام من آصولهم 
إذا سَرَقَ من التركة المستغرقة بالدین» فانه يجب القطع على السارق » وهي 
باقية على حکم ملك المیت» والموت المنافي موجود» ومع ذلك وجب 
القطع . 
الأملاك للحاجات فإذا أبقى الشرع حاجته أبقى ملكه أيضا. 

وأما قولهم: (إنه مال تقل فيه الرغبات» . 


قلنا: لا نسلم » بل تكثر الرغبات فيه لکثرته» فأما ندوره لا تُعتبر بعد 
أن يكون المال کثیرّا في نفسه» بدليل الأموال في خزائن الملوك » والحصون 
المحكمة» والقصور ذوات”" الأحراس الشديدة إلا أن التعب هناك بالهجوم 
على [-1/۲۰] تلك المواضع الحصينة » والتعب هاهنا بتحمل هيبة الأموات» 
والفعل في الموضعين نادر عادة. 


يبينه: أن الرغبة أمر باطن فنعدل عنها إلى السبب الظاهر» وهو بلوغ 
المال نصابًا على ما عرف في مسائل كثيرة. والله أعلم . 


روطو » 


)۱( في (ز): يوجب. 
(۲( في (ز): ذات . 
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6 (سَأَلَةَ ) : 


لذ سقط القطع من السارق عندنا(!. 


وعندهم: ر : [(۲۳ . 


+ لنا: 


الحديث المعروف في قصة(" صفوان(*) بن أمية أن النبی - ع - لما 


أمر بقطع السارق لخميصته» فقال: هو له يا رسول الله فقال ع#ة: (هلا كان 


قبل آن تأتینی 6 


(010 


(۲) 


(۳( 
€3 


(0) 


وهذا نص في أن الهبة نما تمنع من القطع قبل المرافعة إلى القاضي › 


النکت ورقة ۲۷۸ /ب» كتاب الحدود من التعليقة ص۳۲٥‏ » المعالم للخطابي مع السنن 
5 6 الحاوي ۰۳۰۲/۱۳ كتاب السرقة من الشامل ص ۰۱۰ روضة الطالبين ۰۱۱/۱۰ 
الاسرار ۰/۱۲۲/۲ بداية المبتدی مع فتح القدیر ۰7/۵ المبسوط ۱۸۲/۹ اللباب 
۳ البحر الرائق ۰1۹/۰ 

في (ز): خميصة. 

صفوان بن آمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي صحابي من المولفة مات آیام 
قتل عثمان » روی له البخاري تعلیقا» ومسلم. بنظر: التقریب ص ۰۱۵۳ 

رواه آبو داود في سننه ۵۵۳/6 - ۳۵۵ مع المعالم» کتاب الحدود» باب من سرق من حرز. 
والدارقطني في سننه ۰۲۰/۳ ۰۲۰۵ وابن ماجه في سننه ح۲۵۹۵ کتاب الحدود» باب 
من اشرق فن ررم 

والبيهقي في سننه ۰۲۱۱/۸ قال ابن حجر في التخليص 51/5 » عند الدارقطني ضعيف 
لآنه فیها محمد بن عبيدالله العرزمي وهو متروك » وقال في التنقيح: حديث ران وت 
صحیح رواه أبو دواد والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده من غير وجه عنه. ۰۱ ه. 


۳۹۹ 
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واذا وجدت بعد المرافعة لا پسقط » وعلی هذا سقط سوالهم أنه يحتمل أنه 
لم يكن سلم إليه. 
5 3 ع 

یبینه: أنه لو كان الهبة مع التسليم تسقط القطع لأمر بالتسلیم ؛ لانه 
4# كان يتوصّل إلى سقوط القطع بما يجد له وجها في الشريعة. 

والمعنى في المسألة: هو أن السرقة قد تمت موجبة للقطع » وهذا بالإجماع › 

والدليل على أنه لم يوجب شبهة: أن الملك ليس له استناد إلى السرقة 
السابقة» ولا شبهة الاستناد» فان الملك لا يتقدم على سببه ولو بلحظة » نعم 

يدل عليه: أن القطع حق الله تعالى» وتمليكه إياه المسروق إنما يعمل 
في حقه وهو سقوط الاسترداد7" إن لم يكن استرداد» أما عمله في سقوط 
حق الله تعالى فلا وجه له کُمَنْ زنى بأمة الغير فوهبها منه لم يعمل" في 
سقوط الحد » كذلك في مسألتنا. 
8 وأمًا حختهم: 

قالوا: تمکنت شبهة في السرقة بملك السارق المسروق فیسقط القطع . 

وإنما قلنا: تمکنت شبهة فى السرقة؛ لآن عدم ملك السارق فى العين 
(۱) في (ز): کانت. 


(۲) في (ز): استرد. 
(۳) في (ز): تعمل الهبة. 
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المسروقة شرط لتحقق السرقة» ولو كان للسارق شبهة ملك بل سمة ملك لم 
يجب عليه القطع › وبالهبة الطارئة حصلت له شبهة ملك بسبب اتحاد العین › 
فان العين التى ملکها هى العين التى كانت للمسروق منه عند السرقة. 

يبينه: أن ملكه لو كان هو الملك الذي كان للمسروق منه بأن أقر له به 
أو أقام البينة أنه له تبي- 07 عدم وجوب القطع » فإذا كان الملك بسبب جديد 
حصلت منه فيه شبهة الملك بسبب اتحاد العين » فإذا كانت العين تلك العين » 
وكان الملك ذاك الملك من وجه فيسقط القطع . 


وخرج على هذا إذا زنى بأمة ثم اشتراها + لأن الزنا استيفاء منفعة البضع 
على وجه مخصوص» وتلك المنافع قد تللاشت» وإنما الملك حصل في 
منافع غير تلك المنافع » وفي مسألتنا حصل الملك في تلك العين التى سرقها. 

وزعم بعضهم: أن السرقة بمنزلة القائمة بدليل استيفاء القطع بهاء وإذا 
کانت بمنزلة القائمة» فصار(۳" وجود الملك فی هذه الحالة بمنزلة وجود 
الملك فى حالة السرقة من وجه. 


الخصومة فيما هو من القضاء بالقطع » والخصومة شرط في القضاء بالقطع 
بالاتفاق» فإذا فاتت فيما هو من القضاء فلابد من أن يصير معنى مانعا من 


بقاء القطع . 
وبيان هذا الكلام هو: أن الخصومة لابد منها في القضاء بالقطع » ون 


)١(‏ في (ز): من قبل تبيين. 
(۲) في (ز): صار. 
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نع مانع فهو باطل ؛ لأن کون المسروق ملكا للمسروق منه شرط لتحقق) 

وأما قولنا: إن القطع من القضاء فلأنه تتمیم القضاء وتكميله › فانه يظهر 
به » ولولاه لم يكن للقضاء معنی » وما يتم الشيء به ویکمل فانه منه لا محالة 
وإذا كان من القضاء من هذا الوجه وبالهبة تفوت الخصومة فأخذ القضاء 
شبهة فوات الخصومة لفواتها في القطع الذي هو من القضاء تتميمًا وتکمیلا. 

قالوا: ولهذا المعنی لو رجع الشهود عن الشهادة بعد القضاء قبل 
الامضاء سقط القطع » وكذلك لذا ارتدوا أو فسقوا أو عموا أو خرسوا. 

وخرّجوا فصل حد الزنا على هذه الطريقة ؛ لآن الخصومة ليست بشرط 
في وجوب [۳۰۰/ب] حد الزنا. 

الوا ولس كما لورد المسوؤق غل المسووق هه لانه لس سقط 
للخصومة ‏ بل هو منه لها والشیء يستقر بالانتهاءی كالصوم يستقر بوجود 
اللیل » وآما الذي بيبطل الخصومة ويُسقطها فيأخذ منه(۲۳ الخصومة شبهة 
العدميّة من الأصل . 

واستدلوا بدعوی السارق مَلَكَ المسروق فانه یسقط القطع. 

قالوا: وقد نص عليه الشافعي › فادا كان دعوی الملك بسقط القطع 
فحقيقة الملك آولی . 
)١(‏ في (ز): لتحقيق . 


(۲) في (ز): وقبل. 
(۳) في (ز): فتأخذ به. 
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(01. 
© الجواب ": 


إن دعوى'" الشبهة دعوى باطلة» ولا سبيل إلى تحصيلها في مسألتنا 
تخل ما 


وقولهم: (إِن العین متحدة»» فليس هذا مما یخیل شبهة فضلا عن 
تحقيقها؛ لأن العين الواحدة يجوز أن تکون ملكا لجماعة على التوالي 
والتعاقب» فإذا كانت ملكا لواحد» ثم صارت ملكا لآخرء فبأيّ طريق یثبت 
للثاني شبهة الملك قبل وجود ملكه؟ وهم محتاجون إلى إثبات شبهة الملك 
حال السرقة » وزمان السرقة متقدم على زمان ملکه » فأي شبهة من الشيء قبل 
زمان وجوده؟ » ولئن جاز أن تغبت شبهة قبل زمان الملك جاز أن تبقى شبهة 
بعد انقضائه وتصرّم زمانه» وقد أجمعنا على أنه لو باع شيئًا من إنسان ثم 
سرق منه يجب عليه القطع» ولا يبقى في ملكه السابق في هذه العين شبهة 
وأمثال هذا يكثر» فعلم آنهم لا يحصّلون من اتحاد العين الا على مجرد دعوى 
شبهة من غير حقيقة لها. 

وأما قولهم: (إن السرقة قائمة)» فليس كما زعمواء بل هي منقضية 
مفروغ عنهاء والفعل بعد الفراغ منه يستحيل بقاؤه» وأما الاستيفاء لم يكن 
لقيام السرقة » وإنما كان لوجود السرقة. 

وأما الطريقة الثانية: فقد قال بعض أصحابنا: (إن الخصومة ليست 
بشرط » وليس بشيء» ونسلم)”" أن الخصومة لابد منهاء ولكن في القضاء 
() في (ز): والجواب. 


(۲) في (ز): دعوى تمكن. 
(۳) ما بين القوسين ليس في (ز). 
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فأما فى الامضاء فلا . 
وقولهم: «إن الا مضاء من القضاء). 
قلنا: لیس كذلك؛ لأن القضاء إظهار الواجب» والإمضاء استيفاء 
الواجب » ولا ُشکل(۱ أنهما مختلفان. 
۶ و 
ثم نقول تحقیقا: إن الخصومة نما شرطت لا لعين صحة القضاء حتی 
یقال: إن ما كان من القضاء معنی یعیبر فيه الخصومة بل اعتبرت لتحقو 
السرقة » فانها لا تتحقق الا بالخصومة على ما سبق من قبل » ثم إذا تحققت 
السرقة فلا معنی لاعتبار الخصومة من بعد ؛ لأن الخصومة فى الامضاء لیس 
إلا الطلب ‏ والقطع وجب حقا لله تعالی » فلا يُعتبر في استیفائه طلب العباد» 
۱ 1 ۲ و ۲ و 1 
ولهذا لا ُعتبر طلب المسروق منه القطع » ولو لم يطلب تقطع ید السارق ولو 
طلب یکون طلبه لخوا. 
وعلی هذا التحقیق نقول فى الملك » وذلك أن عدم ملك السارق 
نما اعتبر في الابتداء لتحقق السرقة ووجودها فاذا وجدت وتحققت فبعد 
ذلك اعتبار هذا المعنى » وهو عدم ملك السارق لغوى فصار وجود ملك 
و ۳۲ 
السارق و عدمه بمنزلة › ويلزمهم إذا استرد المسروق منه المسروق فان 
الخصومة في هذه الصورة قد انقطعت » ومع ذلك بقي وجوب القطع . 
وقولهم: إن هناك انتهت الخصومة. 


(۱) في (ز): شك. 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) في (ز): فان . 
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قلنا: المعتبر عدم بقاء“ الخصومة» وسواء انقطعت الخصومة» أو 
انتهت فقد فات بقاء الخصومة وعلی أنه يمكن أن يقال: إن كان الخصومة 
قد انتهت في تلك الصورة فكذلك في مسألتنا بالهبة انتهت الخصومة؛ لأن 
انتهاء الشيء بحصول المقصود منه » والمقصود من الخصومة حصول المسروق 
له» وقد وجد إلا أن هناك ظهور حصول المسروق له بعوده إلى يده وهاهنا 
حَصَلَ المسروق له بنفوذ تصرفه فيه وكل واحدٍ منهما مقصود ومطلوب . 

وأما المسائل (فانهم سلموا/() الرجوع في الردة وزنا المقذوف آنه 
یسقط به الحد عن القاذف؛ لأن في هذه الصورة تمکنت شبهة في أصل 
الجناية » ولأنه إذا رجع يجوز أنه صادق في الرجوع » (وأنه كَذَبِ)20 في 
الشهادة وكذلك في الردة وقعت منها شبهة في أصل الشهادة ؛ لأن الردة نوع 
خذلان يلحق العبد» وذلك يكون بتوالي المعاصي » وكذلك إذا فس الشهود 
وقعت شبهة بذلك في أصل الشهادة ؛ لأن ظهور الفسق انتهاك السترء وذلك 
يُنتلى به العبد عند ترادف المعاصي منه» فأما معصية واحدة فلا » فصار ظهور 
الفسق منه سببًا موجبا لتمكن الشبهة في أصل الشهادة. 

وأما سائر المسائل مثل عَمَى الشهود وّخرسهم وغير ذلك مما لا يوجب 


س 


شبهة فلا [1/۳۰۷] نسلم › ونقول: لا سقط به القطع . 
وأما إذا ادعی السارق الملك في المسروق فإنما سقط القطع بشبهة 


(۱) في (ز): بقاء حق. 
(۲) في (ز): فإنما نسلم منها. 
(۳) في (ز): فیجوز. 

(4) في (ز): وکاذب. 

(۵) في (ز): بسقط . 


کتاب السرقة 
2ج 


الاحتمال» فانه۳) يجوز أن یکون الأمر على ما قال من ملکه في المسروق» 
وفي مسألتنا لا شبهة على ما سبق بیانه"۲۳. والله أعلم بالصواب. 
یڑ 

6 (مََألة): 

لا يسقط ضمان السروق بقطع يد السارق عندنا”". 

وعندهم: پسقط (*. 
+ لنا: 

إن الضمان قد وجب بالاجماع بدلیل وجود سببه » والسبب هو أخذ 
مال الغیر بغیر إذنه» وهذا سبب وقوع الآخذ في عهدة الضمان بقوله 9: 
(علی اليد ما أخذت حتی ترد)*. 


والدليل عليه من حيث الحكم: أن الغصب موجب ضمان المغصوبت 


() في (ز): وأنه. 

(۲) ينظر: ص۳۰۳. 

(۳) أدب القاضي لابن القاص ص ۰۵۰۰۳ النکت ورقة ۲۷۸ /ب. الحاوي ۰۳۶۲/۱۳ کتاب 
الحدود من التعليقة ص۲۰۵ ۰ آسنی المطالب /۰۱۵۲ البیان ۰4۹۸/۱۲ کتاب السرقة من 
الشامل ص ۰۲۵۰ التهذیب ۰۳۸۷/۷ 

4۳۱/۲ الأسرار» کتاب الدیات ص۱۲۹ تبیین الحقائق ۰۲۳۱/۳ آحکام القرآن للجصاص‎ )٤( 
. 14 مختصر الطحاوي ص ۰۲۷۰ المبسوط ۰۱۷۷/۹ رژوس المسائل ص5‎ 

(۵( رواه آبو داود في سننه ۸۲۲/۳ رقم ۰.۳۵۲۱ 
والترمذي في سننه في البیوع ۲۱/۲ مع عارضة الأحوذيّ» باب العارية مؤادة وقال: حسن 
e‏ 
وابن ماجه في الصدمات رقم ۲۰۰ باب العارية. 


۳۰۹ 


بهذا السبب. 


ببینه: أنه وجد فى السرقة ما وجد فى الغصب وزبادة فلم يجز إخلاؤه 
عن الضمان. 

ويدل عليه: أنه لو هلك المسروق في يد السارق قبل الإخراج من الحرز 
وجب عليه الضمان فاد وجب الضمان في هذه الصورة فكيف يبتصور 
سقوطه بالإخراج ؟ ولأنه لو سقط القطع لمعنىَ وجب الضمان. 

7 ِ ۲ 1 ی سني ع يي 2 
أو نت وت الماك بالا تاقيم فد ت وت الجا وهو من لا 
إشكال فيه لم يجز أن يسقط بالقطع ؛ لأن القطع حق الله تعالى» والضمان 
حق الآدمى» واستيفاء حق الله تعالى لا يتضمن إسقاط حق الادمی بدليل 
الكفارة مع الدية» والجزاء مع القيمة» وعلى أصلهم حد الخمر مع ضمان 
الخمر فيما لو شرب حَمرَ ذمي ولا يحتاج ما قلناه إلى مثالٍ» ولان استيفاء 
حق الآدمى لا يتضمن سقوط حق الادمی فاستيفاء حق الله تعالی » لأن لا 
بط أو ام 

وقد قالوا على آصولهم: إن مَنْ سرق ثوبا فشقه بنصفین في الحرز 
وأخرجه يُجمع عليه بين القطع والضمان. وهذا لحقيقة : وهو أن الذمة متسعة 
لوجوب الحقوق الكثيرة فيهاء واستيفاء الجميع ممكن فلماذا يُسقط بعضه 
اا عه يمف سا آن ا 
(۱) شلت: اليد تشل شللا إذا فسدت عروقها فبطلت حرکتها. المصباح مادة (شلت) ص۰۳۲۱ 
(۲) في (ز): ذلك آولی. 


۳ «۰ 
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ویمکن أن یقال: إذا لم يجتمع استیفاژهما"" فينبغي أن يسقط حق الله 
ا انش + 


© وا حجتهم : 

قالوا: عصمة العين قد سقطت بإيجاب القطع لله تعالى فوجب أن يسقط 
الضمان» كما لو أتلف عبدا مرتداء أو أتلف خمرًا على مُسْلِمِ لمّا سقطت 
العصمة فى أحد المحلين بالارتداد» وفى الآخر بالخمرتة سقط الضمان› 
كذلك هاهنا. 


والدليل على سقوط العصمة: أن القطع لا يجب إلا بسرقة مال معصوم 
لحق الادمي مملوك له وقد وجب القطع لله تعالى » والقطع لحق العصمة. 
فان الهتك بالإقدام على المعصوم آخذا في المال» وقتلا في النفوس › فإذا 
كانت العصمة لحق الادمي لم يتصور وجوب القطع لله تعالى» كما لو كانت 
العصمة لحق الله تعالى مثل الصيد في الحرم لم يتصور وجوب الضمان 
للآدمي » وكما لو كانت العصمة لحق زيل لم يجب الضمان لغيره» ولما وجب 
القطع بالاتفاق دل أن العصمة انتقلت إلى الله تعالى» وإذا انتقلت إلى الله 
تعالى لم يبق معصومًا لحق العبد فلم يجب الضمان له. 


قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن الضمان بجنايته على حقٌّ الادمي . والقطع 
بجنايته على حق الله تعالى ؛ لآن الحق كله للادمی . 


(0) في (ز): استيفاؤها. 
(۲) في (ز): أما. 


8 سقوط ضمان السروق بقطع يد السارق وو 
وهذا حرف المسألة› فإنهم قالوا: الحق في المال واحد ولهذا صح من 
الادمي فيه البذل والاباحة» ولهذا في الغصب لم يجب إلا الضمان» ولئن 
وجب التعزیر فهو لحق الادمي أيضاء بدلیل: أنه لو عفا عنه صح » فالمنع من 
أخذ المال لحق الادمي خاصة لا غير» والشرع وان نهی عنه فهو لحقه على 
الخلوص وإذا كان الحق() واحداء وقد صار لله تعالی فلم يبق للآدمي . 
ببینه: أنه لا يمكن إيجاب القطع إلا إذا جعلنا الحق لله تعالى ؛ لان 
القطع عقوبة محضة. ولا يجب إلا بما هو عدوان محض » وإنما یتمحضص 
الفعل عدوانًا إذا جعلنا الفعل في هذا المحل محرّمًا لعينه» فأما إذا كان الفعل 
محرمًا لغيره لم يتصور تمحض العدوانية؛ لأن الأشياء في الأصل خلقت 
مباحة للعباد؛ وإنما حرمت في بعض المواضع لما تعلق بها من حقوق بني 
آدم » فيكون المحل مباحا لعينه محرمًا لغيره» فلا يتمحض عدواتا» وأما لذا 
نقلنا الحرمة إلى الله تعالى صار المحل محرما لعينه فلا يبقى فيه شبهة الإباحة 
فيتمخّض عدوانا [۲۰۷|ب]» وهو كالخمر حرمتها لعينها إلا أن الهتك هناك“ 
بالشرب » وهاهنا بالأخذ» وإذا ثبت هذا الأصل كان من الضرورة سقوط 
الضمان . 


قالوا: فان قلتم متی تنتقل العصمة ؟ 


نقول: قبیل السرقة حکما؛ لانه شرط وجوب القطع ‏ والشرط للشيء 
لابد له من الحکم بتقدمه على المشروط » ونظیر تقدیمه على السرقة تقدیم 


(۱) في (ز): الحد 
(۲) ليست في (ز). 


كتاب السرقة 
و چجور 


الملك في قول الانسان لغیره: «اعتق عبدك عنی بألف (درهم)»7 على العتق 
إلا أنه في ابتداء السرقة لابد أن تصادف السرقة حق العبد» ومتی وجب القطع 
حکمنا بانتقال العصمة الی الله قببل السرقة حکما. 

وبعضهم قال : و۳۹ القضاء بالقطع من القاضی ؛ لان به يظهر 


میم کر سم 


الوجوب »2 وکن(۳" به و 


قالوا: ولا يجوز أن يقال في الحكم بانتقال العصمة إسقاط حق العبد » 
والقطع وجب لصيانة حقه فكيف بهدر حقه؟. 


قال: هذا مجرد استبعاد مع قيام الدليل على ما قلناه» والعبرة بالدليل 
لا باستبعاد المستبعد» وإذا جاز أن تنتقل الحرمة إلى الله تعالى في الخمر 
شربًا إذا تخمّر العصير لِم لا يجوز أن تنتقل العصمة إلى الله تعالى آخذا في 
الما الوق 


ولان إيجاب الضمان لنفع المسروق منه» والنظر له والقطع آنفع 
الواجبين » والنظر فيه ثم ؛ لأنه يحصل به صيانة جميع أمواله وأموال الناس» 
والضمان فيه جبر هذا المال على الخصوص . 


قالوا: ولیس يدخل على ما قلنا(*) بقاء ملك المسروق منه؛ لأنا إنما 
أوجبنا القطع بحق العصمه , لا ۳ الملك. 


(۱) في (ز): فإن هناك قدم الملك . 
(۲) في (ز): قبل. 
(۳) في (ز): فكأنه. 
)٤(‏ في (ز): قلناه. 
(0) في (ز): لحق. 


0 سقوط ضمان المسروق بقطع يد السارق وو 

ألا ترى أن الخمر مملوكة » ومالكها لو“ شربها وجب الحد عليه ؛ لأن 
الحرمة لحق الله وان كان الملك للشارب » فحرمة الشرب لحق الله هناك مثل 
حرمة الأخذ لحق الله تعالى هاهناء والقطع في أخذ المال مثل الحد في 
الشرب» ثم وجب حد الخمر لحرمة ثابتة لحق الله تعالی» ولم ينظر إلى 
الملك ؛ كذلك وجب القطع لحرمة ثابتة لحق الله تعالى بطريق الانتقال ولم 
ينظر إلى الملك . 

وكان الحرف”": إن نقل العصمة لوقوع الحاجة إلى النقل حتى يستقيم 
إيجاب القطع » ولا حاجة إلى نقل الملك» وإذا بقي الملك ثبت حق 
الاسترداد» وإذا انتقلت العصمة لم يجب الضمان. 


قالوا: وعلى هذا نقول: لو استهلك7" ابتداء لم يجب الضمان لسقوط 
عصمة المسروق في حق السارق. 

ومنهم مَنْ قال: يجب الضمان لكون الإتلاف سببًا مبتدأ فاستقام تعليق 
الضمان به» وهذا لأنا إنما نقلنا العصمة لإيجاب القطع » فإذا نقلنا وأوجبنا 
وتم الإيجاب» ووقعت الغنية عن النقل فبعد ذلك بحکم بعود العصمة» وإذا 
عادت العصمة وجب الضمان بإتللاف جدید. 


قالوا: ولا يجوز أن يقال: وجب أن تنقل العصمة في حق القطع خاصة» 
ويبقى في حق الضمان؛ لأن الضمان لو وجب لوجب بالسبب الذي يجب به 


)١(‏ في (ز): إذا. 
(۲) في (ز): فيه إن. 
(۳) في (ز): استهلکه. 


51١ 
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القطع » فإذا نقلنا في حق( القطع لم یمکن أن لا تنقل في حق الضمان» 
وهذا؛ لأن النقل إذا وقع مطلقًا لم يمكن التفريق فيما يتعلق بذلك السبب. 

وقد احتج بعضهم بالایت ووجه الدليل: أن الله تعالى جعل القطع جميع 
الجزاء » وإذا آوجبنا الضمان جعلناه بعض الجزاء وهذا لا يجوز. 

واستدلوا أيضًا بحدیث عبد الرحمن بن عوف أن النبی - 3 - قال: 
(لا غرم على السارق بعد ما قطعت یمینه)() وهذا نص . 
@ الحواب(۳: 

إن دعوی انتقال العصمة دعوی باطلة لوجهین: 

آحدهما: لعدم وقوع الحاجة إلى النقل في إيجاب القطع . 

والثانی : لعدم الإمكان» وما لا يُمكن بحبلة ما سقط المصیر إليه. 

آما الوجه الأول فلأن غاية ما في الباب أن القطع واجب» وقد آمکن 
إيجابه مع بقاء العصمة لحق الادمي ؛ لانه قد صادفت السرقة حقا لله تعالی 


EN 


وبيانه: أن الله تعالى قد نهى عن السرقة وأمر بالکف عنها» وفى السرقة 
(۱) ليست في (ز). 
6 رواه الدارقطني في سننه ۰۱۸۲/۳ والبيهقي في سننه ۲۷۷/۸ ۰ ونقل ابن حجر في لسان المیزان 


عن ابن المنذر قوله «لا يثبت خبر عبد الرحمن بن عوف فى هذا الباب) ۰۱ ه ۰۳۳/۳ 
(۳( في (ز): والجواب. 


۳۱ 


فان قالوا: إن النهی كان لحق الادمی لا لحق نفسه. 


قلنا: ما من نهي أو آمر من الله تعالی إلا تعلق به حقه على معنی أن 
الأوامر كلها حدود الدين » والدين حقه» فیتعلق(۲) بحدود الدين حقه. 


وأيضًا فان في ترك موافقة الأمر ترك تعظیم الامر كما أن في فعل 
العبادة تعظیم المعبود؛ وتعظیم المعبود حق المعبود؛ وکذلك تعظیم الامر 
حق الامر» فمن هذا الوجه حصلت الجناية على حق الله تعالی مع بقاء 
العصمة لحق الادمی . 

وکذلك نقول فى الغصب إلا أن هناك خفت الجناية على حق الله تعالی 

وبيان [1/۳۰۸] التغليظ: أنه جنى على حفظ الله تعالى» فان الادمی فى 
حال غفلته ونومه بعتمد على حفظ الله تعالى» وفى حال بقظته وتنبهه يعتمد 
على حفظه » وجنايته على حفظ الله أعظم من جنايته على حفظ الآدمي ؛ لأن 
الجرأة في الهتك هناك آکثر» وهذا هو المعنى على أصلهم أيضًا ؛ لأن عندهم 
لاب من مصادفة السرقة حق العبد ثم الانتقال لضرورة القطع » ولم يُلحقوا 
الغصب بالسرقة فى هذا المعنى» وليس الفرق إلا ما قدما'. 

وأما قولهم: إن البذل والإباحة تجري . 
)١(‏ في (ز): وتعلق. 
(۲) في (ز): فتعلق. 
(۳) زيادة من (ز) يقتضيها السياق. 


(4) زيادة من (ز) يقتضيها السياق. 
(5) في (ز): ما بينا. 


۳۳۳ 
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قلنا: قد یا وجه تعلق حق الله تعالی بالامر ثم البذل والاباحة باطلاق 
الشرع » (وهذا لا يدل على أن جمیع الحق للعبد كما أن المرأة تتزوج باطلاق 
الشرع)*) ویصح منها الاذن في ذلك » ولا يدل على أن جمیع الحق للعبد 
فان حق الله تعالی متعلق(" بالابضاع بالإجماع . 


رانا تر ۶ ان یقرب لا یب زلف سگم له 

قلنا: هذا بناء على أن الاشیاء على الاباحة» ولسنا نسلم ذلك على ما 
عرف فى آصول الفقه . 

وقد قيل : إن المحرم لعبنه ولغیره واحد » وقد وجب الحد بالزنا وهو 


غير محرّم لعينه ؛ لانه لو حرم لعينه لم يحل الوطء بحال » وعلی آنا یا سبب 
وجوب القطع على وجه لا یتأتی هذا الکلام» هذا جواب”" . 


وأما الوجه الثانی » وهو بیان قولنا: إن النقل لا يمكن» » وانما قلنا: 
(انه لا بمکن4؛ لانه لا بخلو إن آن بنقل قبل السرقة آو بعذ السرقة. 


اما النقل فا اه اه رن النقل این لولس 
السبب سوی السرقة فکیف یم المُسبّب على السبب ؟ وخرج على هذا فصل 
الشركة لا لم نقدم الملك علی الْمْسبّب ؛ أن السبب نصبٌ الشبکة ولم 
يقدم عليه . 
)١(‏ ما بين القوسين ليس في (ز). 
(۲) في (ز): يتعلق. 
(۳) في (ز): وجه. 
)٤(‏ في (ز): وهو وجه. 


7١ 


وآما المسألة التی ذکروها من قوله: «اعتق عبدك عنی على آلف» 
فهاهنا السبب للملك( هو التماس العتق ولم يُقَدَم علیه. 


فان قالوا: قدمنا على السرقة بالضرورة. 


قلنا: تقدیم النقل على السرقة بسبب السرقة لا مطمع فيه أصلًاء ولا 
لابد منه لوجوب القطع » فإذا قدمنا النقل على السرقة فات هذا المعنی » ولم 
یمکن ایجاب القطع . 


وآما النقل بعد السرقة فلا يفيد سقوط الضمان» ولا وجوب القطع لحق 
الله تعالی ؛ لأن الوجوب قد سبق» ولذا تحقق الوجوب مع العصمة لحق 
الادمی فبعد ذلك انتقالها لا ینفع » كما أن سقوطها لا يعمل مثل ما لو سَرَقَ 
عصيرًا ثم تخمّر أو شاة ثم ماتت . 

وأما قولهم: إنا ننقل العصمة قبل القضاء بالقطع» فليس بشيء؛ لأن 
القضاء لإظهار الواجب لیس للإيجاب» وإذا وجد الوجوب والعصمة لحق 
الادمی جاز آیضا أن يوجد القضاء من حیث إظهار الواجب والعصمة باقية 
لحق الا دمي . 


واعلم أن الجواب الأول على متن المذهب » والجواب الثاني جواب 
دفاع للطريقة › وهو في نهاية القوة» والتضییق علیهم › و آما فصل الملك (فهو 
)١(‏ في (ز): للمملك. 


(۲) في (ز): لحق. 
(۳) في (ز): وبقاؤه فلازم. 


۳۱۵ 
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قلنا: إذا بقی الملك والعصمة إنما یکون لحق المالك وجب أن تبقی 
منه آیضا لوجوب الضمان » فاذا استقام تبقية الملك للادمي والقطع لله تعالی 
فلم لا يستقيم تف تبقية العصمة للادمی والقطع لله تعالی ؟ وفي الخمر لا نقول: 
آنها تکون مملوكة ا وعلی آن الكلام فى العصمة الموجبة للضمان › 
العبد المرتد فهناك سقطت عصمته أصلا ای ی ها ود 
إلا أنهم يقولون: : انتقلت » وإذا بقیت العصمة وجب آن ت تبقی لحق المالك . 

وأما الإلزام بسقوط العصمة في حق القطع دون الضمان فصحیح » وهذا 
لانه انتقلت العصمة للضرورة» ولا ضرورة إلا فيما يعود إلى القطع . 

«وعلی الطریقین»(* مجادلات والزامات سوى هذا ذكرناها فى 
ها كرفا هه و كنا وی امد الطاريقة اا ورت 


وأما تعلقهم بالاية. 

قلنا: : القطع ج جمیع الجزاء فیما يعود إلى حق الله تعالی » وعلی أنه لیس 
في الآية أكثر من إيجاب القطع . 

وأما كونه كل الواجب أو بعض الواجب يُعرف7" من دليل آخر. 


)١(‏ في (ز): وفي الطريقة. 
(۲) في (ز): فعرف. 


۳۹1 


0 إذا سرق عيئًا فقطعت يده فيهاء ثم سرقها ثانيًا 5 


وأما تعلقهم بالخبر فرواه سعد" بن إبراهيم عن أخيه المسور(" بن 
إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف » والمسور لم يلق جده» فيكون مرسلا(". 


وفي بعض الروايات سعيد بن إبراهيم [۲۰۸/ب] عن المسور؛ وسعيد 
بن إبراهيم لا یعرف(**. والله أعلم بالصواب. 


ره » 
56 (عَسَأَلةَ ) : 
إذا سرق عينا فقطعت يده فيهاء ثم سرقها ثانياء قطعت رجله 
د . 


وعندهم: لا يجب القطع بالسرقة الثانية أصلا. 
+ لنا: 


إن السرقة الثانية مثل السرقة الاولی» فیجب بها القطع مثل ما يجب 
بالأولى . 


(۱) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولي قضاء المدينة وکان ثقة فاضلا عابدا من 
الخامسة» مات سنة 0 7١ه»‏ وروی له آصحاب الکتب الستة. التقریب ص ۱۱۷ ۰ 

(۲) المسور بن ابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف مقبول من الرابعة» وروایته عن عبد الرحمن 
جده مرسلة » مات سنة ۱۰۷هد. روی له النسائي. التقریب ص ۰۳۳۷ 

(۳) قاله الدارقطتي في سننه ۰۱۸۳/۳ 

. ۲۲/۳ سنن الدارقطني ۰۱۸۳/۳ لسان المیزان‎ )٤( 

(ه) أدب القاضي لابن القاص ص ۰۵۰۲ النكت ورقة ۰/۲۷۹ الحاوي ۰۳۳۰/۱۳ المهذب 
التهذیب ۰۳۸۷/۷ النووي على مسلم ۰۱۸۵/۱۱ 

(1) الأسرار ۰۱۲۳/۲ المبسوط ۰۱8۰/۹ ۰۱1۲ رژوس المسائل ص1۹1 . 


۳۷ 


مه كتاب السرقة 00 
ودلیل أن السرقة الثانية مغل الأولى: ظاهر لا بحتاج إلى بيان » والاستشهاد 
ہما لو زنی بامرأة فحد ثم زنی بها مرة ری( فانه بحد انيا کذلك 
هاهنا . 
ببینه: أنه لم يوجد في هذا الموضع إلا إقامة الحد عليه في جنس هذه 
الجناية مرة» وهذا لا يمنع وجوب العقوبة ثانیا عند تجدد الجناية » دليله: 
مسألة الزنا. 


8 وأمًا حختهم: 

ادعوا الشبهة فى السرقة الثانية » وهی شبهة سقوط العصمة. 

قالوا: وبیان هذا أن وجوب القطع بسرقة هذه العين آوجب عصمتها 
على :نا "يق يانه فى الا الا ول 

قالوا: والعصمة وان عادت باسترداد العين إلا أن المحل هو ذلك 
المحل ‏ فبحکم اتحاد المحل بقیت شبهة من سقوط العصمة فآوجبت سقوط 
القطع . 

وربما يقولون: المسقط للعصمة قائمة" » وهو القطع فبقيت شبهة لقيام 
المسقط » وان عادت العصمة بالاسترداد. 

قالوا: وليس كما لو باع هذه العين من إنسان» ثم سرقها منه السارق 


( في (ز): إذا. 
(۲) في (ز): ثانية . 
(۳) في (ز): قائم. 


۳۸ 


هه إذا سرق عيئًا فقُطعت يده فيهاء ثم سرقها نی وو 
الأول ؛ لأن الملك فى هذه المسألة غير الملك الأول» فصار تجدد الملك 
كتجدد العين » وفى مسألتنا الملك هو الملك الأول والعين متحدة على ما 
ّا فنمكنت شا من اتحاد امین 


وبعضهم منع المسألة على إحدى الروایتین » قالوا: وليس كما لو سرقها 
إنسان آخر ؛ لأن الشبهة وجدت في حق السارق الأول ؛ لسقوط عصمة العين 
في حقه » ولم توجد في حق سارق آخر؛ لأن العصمة لم تكن سقطت في 
حقه » وأما إذا سرقها هذا السارق من يد السارق الأول» إنما لم يجب القطع ؛ 
لأن العصمة في تلك الصورة ساقطة في حق السارق الأول» فوجدت شبهة 
في حق السارق الثاني لاتحاد العين » وبعد الاسترداد ارتفع سقوط العصمت 
وإنما بقيت شبهة السقوط فلا يحصل من الشبهة شبهة في حق السارق الثاني ؛ 
لان شبهة الشبهة غير معتبرة ؛ لأنها لو اعتبرت دی إلى ما لا يتناهى . 

اأراة :ونين که EASES‏ 
واتخذ() منه كرباسً(؛ ثم سّرِق من" أو سَرَقّ تُحاسًا » فقطعت بده» ثم رد 
إلى المسروق منه» فاتخذ منه آنية» ثم سرقه انیا ؛ لأن في هاتين المسألتين 
وآمثالهما ليست العين تلك العين» بل صارت اا بالصنعة » ونحن 
إنما ادعینا الشبهة باتحاد العين» فاذا احتلن(٩)‏ العين لم يوجد شبهة . 


فان ات ماهر د ا تدفه یف 
يخهم ! ۱ : 


)١(‏ في (ز): فاتخذ. 
(۲) الكرباس: الثوب الخشن . المصباح مادة (الکرباس). 
(۳) في (ز): منه ثاني . 
(4) في (ز): اختلفت. 


۳۹ 


مه كتاب السرقة 0 

قذفه ثانيًا لم بح » والجامع بینهما أن کل واحدٍ منهما حد یفتقر استیفاژه إلى 
@ الحواب(: 

إن هذه المسألة بناء لهم على الطريقة المذكورة في المسألة» وقد بینا 
فسادها. 

وعلى أنه إن سَلم لهم مُسَلمٌ فدعوى الشبهة باطلة ؛ لأن العصمة عادت 
باسترداد العين وإذا عادت عادت بجملتها فلم يبق شبهة كالخمر إذا تخلل 
لا تبقفی فة شبهة الخمربة حتی لو سرقه وجب الحد» وکذلك من ملك عیتا 
وباعها من غيره» ثم سَرَقها منه وجب عليه القطع ولا يبقى من ملکه السابق 


ل 5 


سب 

وبهذه المسألة ينتقض قولهم: إن العين واحدة فان في هذه الصورة 
العين واحدة ومع ذلك لم يُحكم بوجود الشبهة بحكم اتحاد العين. 

وأما عذرهم عما لو باع من آخر ثم سَرَقَ منه السارق الأول بأن الملك 
تجدد بالشراء» فهذا7" فاسد ؛ لأن الملك هو ذلك الملك » والعين تلك العين 
إلا أن المالك تجدد. 

والدليل على أن الملك هو ذلك الملك: أنه لو حلف بعتق عبده ثم 
باعه لا ترتفع اليمين» ولو تجدد الملك لارتفع”"» والمسألة على قولهم وأحد 
( في (ز): والجواب. 


( في (ز): فهو. 
(۳) في (ز): لارتفعت. 


۳۳۰ 


بهه إذا سرق عينًا فقطعت يده فیهاء ثم سرقها نیا وو 
قولي الشافعي . 
وأما مسألة السرقة من سارق آخر فلازمة على ما قالوه إذا قرنت سرق۱(2) 
ذلك السارق قبل الاسترداد» فان القطع لم يجب عندهم قبل الاسترداد» 
ووجب بعد الاسترداد كذلك فى حق السارق الأول إذا سرق بعد الاسترداد 
جاز أن يجب عليه القطع . 


وقولهم: إن في تلك المسألة إنما وجدت شبهة الشبهة. 


قلنا: اجعلوا شبهة الشبهة مانعة من وجوب القطع » فان الشبهات (في 
الصور)" التي تتعلقون بها في کثیر من المسائل هو" في الحقيقة دون 
[1/۳۰۰] حذ ا(٩)‏ الشبهة فهلا تعلقتم بهذه الشبهة في هذه الصورة. 

وحرف ال لزام في هذه المسألة: أن بالاسترداد یتجعل سقوط العصمة 
کالعدم بدلیل هذه المسألة. 


واا سال القاف فلت باه على الاظلاق» ول قاف وتا ار 
یجب الخد واذا قَِق بالزنا لرل © لا بجب ؛ أن القذف الثانی هو القذف 
الأول » فان القذف إخبار» والخبر وإن تکّر فیکون الثاني هو الأول کالا قاریر 
والشهادات » وفي مسألتنا السرقة الثانية جناية أخرى » وفي الافعال لا يتصور 
)۱( في (ز): بسرقة. 
)۲( في (ز): الضرورية. 
)٣(‏ في (ز): هي. 
)٤(‏ في (ز): هذه. 
(۵) في (ز): الثاني. 


۳۳۱ 


کتاب السرقة 
و 


تكرير الأول بخلاف الاقوال. 


وآما إذا أطلق القذف ففيه وجهان» وسقوطه فى آحد الوجهين لاحتمال 
أن يكون القذف الثاني هو الأول. والله أعلم. 


رج له 
56 (سَأَلَة ) : 
تقطع اليد اليسرى من السارق في المرة الغالغة» والرجل اليمنى في المرة 
الرابعة". 
وعندهم: لا تقطم. 
چ لنا: 


ص هم و 


قوله تعالی: 9 والس ارف ساره افطعا رها 274 . 


واسم الایدی من شخصین تناول کلی (۰) ادن منهما كالر جل › تقول: 
إن فلاتا وفلانة یعملان ۳" بأيديهما في کذا. 


)١(‏ في (ز): تکرر. 

(۲) أدب القاضي لابن القاص ص ۰۰۰۲ والنکت ورقة ۲۸۰/ب. والمهذب 4/5 
والتهذیب ۳۷۹/۷ - ۰۳۸۲ وکتاب الحدود من التعليقة ص۰۵۷ والحاوي ۰۳۲۱/۱۳ 
وکتاب السرقة من الشامل ص۰۱۹ وشرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۸۵/۱۱ 

(۳) الأسرار 70/7١/ب»‏ والمبسوط ۰۱۱۲/۹ ورؤوس المسائل ص4۹1 ۰ وأحکام القرآن 
للجصاص 7 . 

.)۳۸( سورة المائدة» آية‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز): كلا. 

(5) في (ز): يحملان. 


۳۳ 


97 قطع اليد الیسری الثالثة» والرجل اليمنى في الرابعة 
يبينه: أن الأيدي اسم جمع » وهو في الاثنين مجاز. 
وقد قالوا: إن المراد من الأيدي يمينا السارق والسارقة بدليل قراءة 
ابن مسعود» «فاقطعوا أيمانهما)(7" . 


والجواب: أن هذا ترك الحقيقة » فلا تجوز الا بدلا . 
: 2 7 دور 2 


وأما قراءة ابن مسعود التی ادعوها فلا يُعرف ثبوتهاء ولابد من نقل فى 
مثل هذاء ما بالتواتر أو بالآحادة" » ولم يوجد واحد منهماء على أنا نقول 
بتلك القراءة» وأنتم لا تقولون بمقتضى هذه القراءة فالحجة متوجهة!*. 


يدل علیه: ا المعروفة » وفي زعمكم أن (تقييد 
المطلق) زيادة» والزيادة نسخ » ونسخ القرآن لا يجوز بمثل هذا الدلیل . 

وقد روی الأصحاب آخبارا عن النبي بيه تدل على ما ذهبنا إليه نصا 
تولا وفعلا برواية چا '» وأبي هریر ۸/5 4 فخ" Oa‏ و EL‏ مج 


. في (ز): یمین‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن للجصاص 4۲۳/۲ ۰ وجامع البیان ۰۱6۸/۲ 

(۳) جامع البيان ۱۸/۲ سنن البيهقي 07 وقال ابن حجر في التلخیص الحبیر: «فيه 
انقطاع» ۰۱۳۲ 

. في (ز): وعلی‎ )٤( 

(6) في (ز): متوجهة علیکم. 

() في (ز): التقييد للمطلق. 

(۷) رواه الدارقطني في سننه ۱۸۱/۳ وفيه يزيد بن سنان وابنه محمد كلاهما ضعیف . ينظر كلام 
الدارقطني فيهما: ۱۷۲/۱ من السنن. 

(۸) رواه الدارقطني في سننه ۰۱۸۱/۳ قال ابن حجر: في إسناده الواقدي. التلخيص الحبير 
/۱۳۷. 3 


۳۳۳ 


کتاب السرقة 
.+ جوٍ 


وعن آبي بکر» وعمر(" #5: آنهما اتفقا على قطع اليد بعد قطع اليد 
والرجل . 


وهم بدعون ۳ في الأخبار: ويحتجون بقول علي ول حين ا 
عار ا تفت ام ورس فقال: إني نیس أن آدع(۳) 
الادمي كالبهيمة ليس له يد يأكل بهاء ويستنجي بها*" ودعوی النسخ بلا 
دلیل باطلة» وبين الصحابة خلاف » وظاهر الاية معنا. 


وأما و من حيث المعنی فالااصحاب تعلقوا بالالة» وقالوا: الیسری 
آلة للسرفة ٠‏ آو آلة باطشة کالیمنی . 


يبينه: أن القطع واجب للزجر» والمطلوب من إيجابه نفي السرقة عن 
العالم» وهذا المعنی في إتلاف الالة آظهر ۲ فجاز أن يُجعل هذا علة إذا 
جد محلا يقاس علیه. 


وهم رة اتات محل اترات اناس اط ف سا 
العقوبات » ومثل أسبابها وبدعون أن لا مدخل للقياس فى معرفة مقادير 
الجنایات ومقادیر العقوبات علیها وانما سبیل معرفة آمثال هذا النص لا غير » 


= وقال الألباني في الارواء ۸۸/۸: «والحدیث صحیح بمجموع طرقه». 
(۱) رواه الدارقطني في سننه ۱۸۳/۳ - ۰۱۸6 

(۲) رواه الدارقطني في سننه ۰۱۸۱/۳ 

(۳) في (ز): آترك. 

۰۱۸۰/۳ رواه الدارقطتي في سننه‎ )٤( 

(5) في (ز): السرقة. 

(7) في (ز): ظهر. 


۳۲ 


93 قطع اليد اليسرى الثالشة» والرجل الیمنی في الرابعة 


وزعموا على هذا أن إيجاب الكفارة بالأكل والشرب فى صوم رمضان ليس 
بالقياس لكن بطريق الاستدلال. 
ع > ی 
وقالوا أيضا: أخذ آلة الجنایات بالعقوبات خارج عن منهاج العقوبات 


بالجنایات() بدليل اللسان في القذف والذكر في الزنا» وتقدير القطع بقطع 
الزند واليد إلى المنكب آلة. 

وقد زعم الأصحاب أن استعمال القياس في كل ما يمكن صحیح. 

قالوا: إنما لم يقطع اللسان والذْكَرٌُ في القذف والزنا بدليل الاجماع» 
والقياس لا يستعمل في محل الإجماع . 

والأولى أن نقول: إن إيجاب قطع”" الیمنی في السرقة إيجاب لقطع 
الیسری ؛ لأنها يد ويد» وطرف وطرف» ولا فرق بينهما بوجه ما ومتى 
وجد مثل هذا يكون الوجوب بدليل النص أو بالاجماع» وهذا مثل تحريم 
الأذى بغير التأفيف فى حق الأب ؛ لأنه مثله » ومثل إيجاب الضمان بإعتاق 
أحد الشريكين نصيبه من الامة المشتركة مثل ما ورد النص به فى العبد ‏ 
١ ۱ ۱ 1 2‏ 
فالحقت الامة به ؛ لانها مثله » (ومثل ایجابهم الکفارة بالا کل والشرب مثل 
ما ورد به النص فى الوطء)(*۰۲ کذلك هاهناء وهذا الدلیل فى نهاية 
الوضوح . 
)١(‏ ليست في (ز). 
(۲) في (ز): القطع. 


( في (ز): القطع. 
)٤(‏ ما بين القوسين زيادة من (ز). 


۳۲۵ 


مه كتاب السرقة 90 

@ وأمًا حختهم: 

قالوا: اليد الیسری لو كانت محل القطع لكانت تقطع في الكرّة الثانية ؛ 
لأنها تكون أولى بالقطع وق الا اعجار بان البمتى + و طاح 
القرآن» وحين لم تقطع عرفنا أنها ليست محل القطع [۳۰۹/ب] أصلا. 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إنما غدل حتى لا يؤدّي إلى تفویت منفعة 
الجنس ؛ لأن محل القطع لا يترك بمثل هذا الدليل» فإنكم قلتم لو سرق 
إنسان» ويده اليسرى مقطوعة تقطع يمينه"» ولا يُعدل إلى الرجل الیمنی » 
وان كان قطع اليمتى في هذه الصورة يؤدي إلى تفویت منفعة الجنس . 


وقالوا: في الجلاد!۳ إذا أخطأ. ۳۳ الیسری لا بقع القطع موقعه ؛ 
لآنه لم و الحد 55 وزعموا أن الضمان لا يسقط بهذا القطع عن 
السارق إذا تلف المسروق فی بده » وإنما لم بيجب الضمان على الجلاد ؛ 
لأنه أخلفه خيرًا منه(*۲» وهو الیمین(*۲ فانجبر التالف بالخالفف» وقالوا: هذا 
مغل مذهبنا فى ثمن(؟ نقصان الجارية المغصوية بالولادة بالولد» وزعموا أنه 
(۱) في (ز): عدل عنها إلى الرجل. 

(۲) في (ز): يده اليمنى . 
(۳) الجلاد: اسم فاعل من الجلد وهو ضرب الجلد في الحدود. ينظر القاموس المحيط مادة 

(جلد) ۰۲۹۰/۱ 

(4) في (ز): منها. 


(5) في (ز): الیمنی. 
(0) في (ز): جبر. 


هه قطع اليد اليسرى الثالشة» والرجل اليمنى في الرابعة 0 
وأما الطريقة الفقهية لهم في المسألة قالوا: قطع اليدين اتلاف حکما 
واللعد نیالنا خی را ال سا قل ميدي شا وه يحضي 
به الم تلاف بوجه ما. 


والدلیل على أنه إتلاف حكمّاء فالأحسن أن بقولوا(۲: هو اتلاف من 
وجه بدليل وجوب كل الدية » ولا يتصور إيجاب جميع بدل النفس إلا بجناية 
هو إتلاف النفس من وجه؛ لأن واجب الإتلاف لا يجب بغير الاتلاف» 
ولانا إذا نظرنا إلى جنس هذه المنفعة وفواتها فنعلم أن النفس قد تلفت من 
هذه الجهة. 

قالوا: وانما قلنا: إن هذا الحد وجب زاجرا لا متلفًا ؛ لأنه لا يجب 
به القتل بحال . 


ويدل عليه: أنه وجب القطع من خلاف في المرة الثانية »> حتى لا يؤذي 
إلى (الإتلاف بتفويت)“ جنس المنفعة» ولهذا وجب الاحتراز من القطع 
فى البرد الشديد والحر الشديد حتى لا يؤدي إلى الإتلاف . 

وحرفهم: أن في هذا القطع شبهة الاتلاف» والاتلاف لا يجب في هذا 
الحد» فسقط الحد بالشبهة. 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن الإتلاف بحصل بالقطعين لا بالقطع الثاني . 
(۱) في (ز): أو نقولون. 
(۲) في (ز): هي . 
(۳) في (ز): في . 
)٤(‏ ليست في (ز). 
(4) في (ز): تقوبت. 
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کتاب السرقة 
ور 


قالوا: بلى » ولكن يحصل عند القطع الثانی » فتحال عليه كالسفينة 
موق( إذا (ألقى إنسان فيها متاعا فتلف)20 يجب الضمان على الملقی ؛ 
[/ و _ 
لانها تلفت عنده فأحيل عليه. 


وربما يقولون المعنى الثابت بالشيئين يُحال على آخرهما وجودا على 
ما عرف من مذهبهم في مسألة شراء القريب» والكلام الأول أمثل؛ لأن ما 

قالوا: وأما القصاص وصورة الإلزام إذا قطع يدين من رجلین تقطع 
يداه» وان كان قطع يديه يتضمن الإتلاف » والأول لم يتضمن الإتلاف . 

قالوا: في هذه الصورة القطع قد تضمن الإتلاف أيضا إلا أن المنع منه 
لکو نه اتلافا من وجه ۲ الآدمى › والقطع الواجب فی ندیه حى الآدمى 
آرضا فلا يقدم حق الادمی علی چ الادمی › ولم سقط هذا الحق بذلك 
لحق » فصرنا الی الترجیح من وجه آخر: وهو آن مَنْ علیه القصاص جا 
ظالم » وَمَنْ له القصاص مظلوم مجنی علیه فقدم حق المظلوم المجنی عليه 
على حق الظالم الجانی » ولم يبال بالاتلاف الذي بحصل به. 

فأما في مسألتنا فالمنع من الإتلاف لحق الادمي والقطع في السرقة 
واجب لحق الله تعالى » وإذا اجتمع 2 الآدمى و الله تعالی دم عد 
الادمي على حقٌ الله تعالی فمنع من القطع المودي إلى الاتلاف من وجه 
(۱) الموقرة: يقال: آوقرت النخلة کثر حملها فهي موقرة. ینظر: القاموس مادة (الوقر) ۰۱۲۱/۲ 


(۲) في (ز): آلقی فیها متاع ففرقت فانه. 
(۳) في (ز): لحق. 


۳۳۸ 


مه قطع اليد اليسرى الثالشة» والرجل اليمنى في الرابعة 5 

تقديما لحق الادمي على حق الله تعالی » وهذا أحسن آعذارهم عن القصاص › 
ولهم وراء هذا ما“ لا يُبالي به أصلا. 
© الحواب(": 

آما الفصل الأول ودعواهم أن اليد اليسرى ليست محل القطع . 

قلنا: في هذا وقع النزاع » وقد دللنا أنها محل القطع . 

وأما قولهم: إنها لا تقطع في المرة الثانية . 

قلنا: هذا لا يدل على عدم المحلية كالرجل اليسرى لا تقطع في المرة 
الأولى » فلا“ يدل على أنها ليست محل القطع . 

وقد أجاب الأصحاب بأنا إنما لم نقطع اليد اليسرى في المرة الثانية 
لئلا يودي إلى تفوبت منفعة الجنس » وليس فى هذا الاحتراز تعطيل الحد. 


وأما في المرة الثالثة تقطع » ولا يبالي بتفویت منفعة الجنس ؛ لأنه يودي 
فالأولى أن نقول: إنا إنما قطعنا الرجل الیسری فى المرة الثانية بالتص 
)۱( في (ز): آعذار . 
(۲) في (ز): والجواب. 


(۳) في (ز): بمحل. 
)٤(‏ في (ز): ولا. 


۳۳۹ 


کتاب السرقة 
رب o‏ 


[۳۰] ویمکن أن يقال بدلیل ی ا ی 
الطریق وت دهم وَأَتَجُلْهُم من خالف 74" فلما صم قطعًا إلى قطع 
جل في محل المخالفة بين اليد والرجل فجعلنا هذا دلیلا في كل موضع 
وجب فيه صم قطع إلى قطع » وموضع الاستدلال إنما هو في المرة الأولى 
الاه فا ي المرة الات والرابعة فلا یمکن أو هر قطع على المخالفة 
إذا نرّلنا المرة الثالثة والرابعة منزلة الاولی والثانية 


وأما الجواب عن الطريقة الثانية » قلنا: لسناا*) نسلم أن القطع الثاني 
إتلاف » وكذلك فى الة لقطعین لا نقول فيه: إتلاف من وجه ما. 


والدليل عليه: أن الصحيح”* اليدين لو قَتَلَ المقطوع”'' اليدين (يجب 
عليه المَد) ۰۳ ولو كان فيه شبهة إتلاف بوجه ما لسقط القصاص في هذا 
المحل ؛ لأن القصاص إذا تضمن زيادة إتلاف لم يُمكن منه وسقط » ومسألة 
وجوب كمال الدية إنما كان بالنص غير معقول المعنى . 


وقولهم: إن فيه تفویت منفعة الجنس فيكون |تلافا من هذا الوجه. 
ليس بشيء ؛ لأنه ما كان قيامه ووجوده بهذه المنفعة الواحدة حتى يُجعل 


)١(‏ في (ز): قاطع. 

(۲) سورة المائدة» آبة (۳۳). 
(۳) في (ز): إذ. 

(4) في (ز): فلسنا. 

(0) في (ز): صحیح. 

() في (ز): مقطوع. 

(۷) في (ز): يقتل به. 

۳۳۰ 


م۹ قطع اليد اليسرى الثالثة» والرجل اليمنى في الرابعة 5 
تفویتها إتلافاء» ولا يتصور وجود ذات لمنفعة واحدة» وإنما وجود الذات 
بمجموع منافع معلومة لا يحصل الإتلاف إلا بتفویتها کلها. 

وأيضا فان التفویت وان حصل انما بحصل بالقطعین"" لا بالقطع 
الثاني » فإذا جاز الأول وحظه في الاتلاف مثل حظ الثاني جاز الثاني . 

والذي قالوا: إنه بحصل عنده فیحال عليه أو الشیء الحاصل 
عقيب7" سببين تحال على آخرهما وجود[) هلا ترك المحسوسات ومکابرة 
الحقائق » وكلام لا طائل تحته؛ ولا يدل عليه لا مشروع ولا معقول» ومسألة 
السفينة على آصولهم وعندنا: بجب الضمان على الملقى الا خير بقذره. 

جواب آخر عن“ أصل الطريقة: آنا ان سلمنا وجود الاتلاف من وجه 
بقطع الیدین » لکن من أين قلتم أنه يُمنع من القطع الثانی » وقد قام الدلیل 
على وجوبه ؟ 

فان قالوا: لانه إتلاف . 

قلنا: تست ۱ 

قلنا: ومن ۳ أنه |ذا ۳۳ من الإتلاف الل يُمنع من الإتلاف 


(۱) في (ز): بالقطع الاول. 
(۲) في (ز): إذ. 

(۳) في (ز): عقب. 

. في (ز): على‎ )٤( 

(0) ليست في (ز). 


هه كتاب السرقة 0 

الحکمی ؟ والعبرة بقیام الدلیل لا بمجرد الاستبعاد» وهذا لأن الاتلاف 
الحکمي ليس في معنی الاتلاف الحقيقي حتی إذا مُنع من آحدهما يجب أن 
يُمتَع من الاخر. 

والدلیل علیه: فصل القصاص ؛ لآن(٩‏ في تلك الصورة لا يتصور 
وجوب الا تلاف الحقيقي » ولا جوازه» ومع ذلك جاز قطع الیدین وان تضمن 
الاتلاف الحكمي أو الاتلاف من وجه ولم ال به ونظر إلى قيام الدلیل 
كذلك هذا. 

وحرف الالزام: أن القطع وإن كان حق الادمي الا أنه واجب على وجه 
لقصاص » فاذا كان الثاني إتلاقاء ولم يكن الأول إتلافا لم يكن قصاصاء وما 
لیس بقصاص لا يستوفى قصاصا . 

يبينه: أنه وإن كان حق القطع حق الادميی وهو مظلوم إلا أنه يسقط 
حقه إلى الأرش وحق الآخر يسقط لا إلى عوض » فوجب أن يكون الترجيح 
لهذا الجانب . والله تعالى أعلم بالصواب وهو ولى الطول والاحسان. 


چوییزم. 


(۱) في (ز): فان . 


۳۳۲ 


بع تحريم السکر وو 
6 اة“ کرم السار : 
تبت" الاخبار عن النبي 9 في (تحريم المسکر)۳*: 


روی سفيان“ عن الزهري”*2 عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي يا 
قال: (كل شراب أسكر فهو حرام)(" . 


وفي رواية مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: سئل 
رسول e‏ فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام)". 


وروی أبو بُردة“ عن آبي موسی"" أنه قال للنبي بيه إن لنا شرابا 

( في (ز): اف 

(۲( في (ز): ث, ثبتت 

)۳( في (ز): ذلك . 

)٤(‏ سفیان بن عيينة الهلالي» آبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير 
حفظه بآخره» مات سنة ۱۹۸ه» روی له أصحاب الکتب الستة » بنظر: التقریب ص۸ ۰۱۲ 

(0) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي كنيته: آبو بكر الفقیه الحافظ متفق على جلالته» 
مات سنة ۵۱۲۵ روی له آصحاب الکتب الستة. بنظر: التقریب ص۳۱۸. 

(1) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» قیل اسمه: عبد الله » ثقة مکثر من 
الغالئة» مات سنة ۹6ه. روی له أصحاب الکتب الستة» بنظر: التقریب ص۰4 . 

(۷) رواه الامام أحمد في مسنده ۰۳۹/۲ 

)۸( رواه البخاري ۹/1۰ مع الفتح » کتاب الاشربق باب الخمر من العسل وهو البتع ) ومسلم 
في صحيحه ۱۱۹/۱۳ مع النووي؛ كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر. 
وأبو داود في سننه ٤‏ /۸۸ مع المعالم » كتاب الأشربة» باب النهي عن المسکر. 

() أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قيل اسمه: عامر» وقيل: الحارث ‏ ثقة» من الثالثة» مات 
سنة 5 ١٠١هء‏ وقد جاوز الثمانین» روى له أصحاب الكتب الستة. ينظر: التقريب ص۰۳۹ 


)000 أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس صحابي مشهور أمّره عمر ثم عثمان» مات سنة ٠06هعع-‏ 


۳۳۳ 


کتاب السرقة 
يي و 


يُصتع بأرضنا من العسل يقال له: البتع» وشرابًا يُصنع من الشعير» يقال له: 
المزرء فقال النبي يَلِْ: (كل مُسكر حرام)7". 


(وفي رواية: (أعلمهم أن كل مسكر حرام))7"7". 


وروی أبو'؟؟ الزبير عن جابر أن النبي وه قال: (كل مسكر حرام وان 
الله تعالی عهد"*" لمن شرب مسكرًا أن يسقيه من [۳۱۰/ب] طينة الخبال» قالوا: 
ما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال عصارة أهل النار)؟. 


وروی ات عن نافع ٩‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : (كل 
مسکر خمر وکل مسک ر حرام » ومن شرب الخمر في الدنیا فمات”''' وهو 
يُدُمنها لم يتب لم يشربها في الاخرة). 


= روى له أصحاب الكتب الستة. بنظر: التقريب ص80١.‏ 

(۱) رواه مسلم في صحيحه ۱۷۰/۱۳ مع النووي » كتاب الأشربة. 

(۲) ما بين القوسين ليس في (ز). 

69 روى هذه الرواية أبو داود في سننه 89/5 مع المعالم بلفظ «أخبر قومك». 

)٤(‏ في الأصل: ابن» والتصويب من (ز) وصحيح مسلم. 

(۵) في (ز): وان لله عهدا. 

(7) رواه مسلم في صحیحه ۱۷۱/۱۳ مع النووي » کتاب الاشربة» باب بیان أن کل مسکر خمر. 
وأبو داود في سننه ۸7/4 مع المعالم » کتاب الاشربة. 

(۷) آیوب بن آبي تميمة كيسان السختياني آبو بكر البصري ثقة. ثبت حجة من کبار الفقهاء 
العباد» مات سنة ۱۳۱ وروی له أصحاب الکتب الستة. بنظر: التقریب ص١٤‏ . 

)۸( نافع آبو عبد الله المدني مولی ابن عمر » ثقث» ثبت » فقیه مشهور » مات سنة ۱۱۷ روی 
له أصحاب الكتب الستة بنظر: التقریب ص ۰۳۵۵ 

(0) في (ز): خمر. 

(۱۰) في (ز): ومات. 

(۱۱۷) رواه البخاري في صحیحه ۳۲/۱۰ مع الفتح » کتاب الاشربة. 5 


€ 


قال : 


بهه تحريم السكر وو 


(۱) 


وروی عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبی 45 


و 
(کل حرام)). 
وهذه الأخبار في صحیح البخاري ومسل" رل 


وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن سلم الأنصاري عن القاسم(*) 


عن عائشة قالت: سمعت رسول الله و يقول: (كل مسكر حرام وکل ما 
أسكر منه الفرق('2 فملء الكف منه حرام)(" . 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


€3 


4 


(1) 
۰2 


ومسلم في صحيحه ۱۷۲/۱۳ مع النووي » کتاب رح 

وأبو داود في سننه ۸۵/6 - 85 مع المعالم» كتاب الأشربة. 

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان» ثقة 
ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع » وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على 
الزهري عن عروة عنهاء من الخامسة » مات سنة بضع وأربعين» روى له أصحاب الكتب 
الستة. ينظر: التقريب ص ۰۲۲۲۱ 

رواه مسلم في صحيحه ۱۷۲/۱۳ مع النووي» كتاب الأشربة. 

صحیح البخاري ۳۲/۱۰ - 4۱ مع الفتح» کتاب الأشربة. 

ومسلم ۱۹/۱۳ - ۱۷۲ مع النووي» کتاب الاش 

عمرو بن سلم الانصاري آبو عثمان المدني ثم الخرساني قاضي مرو قیل اسمه: عمرو بن 
سالم» وقیل ابن سلم وقیل ابن سلیم معروف بکنیته » مقبول» رأى ابن عباس وابن عمر 
روی له الترمذي وأبو داود. ینظر: تهذیب التهذیب ۰1۲/۱۲ التقریب ص۱1 . 

في (ز): عمر بن سالم الأنصاري . 

القاسم بن محمد بن آبي بكر الصدیق التيمي ثقة آحد الفقهاء بالمدینة» مات سنة ۱۰ه 
روی له صحاب الکتب الستة. بنظر: التقریب ص۲۷۹ . 

القَرَق: مكيال یقال: إنه يسع ستة عشر رطلا. المصباح مادة (فرق) ص۷۱ . 

سنن آبي داود ٩۱/6‏ مع المعالم » کتاب الاشربة ‏ باب النهي عن المسکر. 

سنن الترمذي ۵۹/۸ مع عارضة الاحوذي » الاشربة» باب ما أسكر کثیره فقلیله حرام . وقال: 


۳۳۵ 


کتاب السرقة 
و 


ویدل على أن المسكر المتخذ من الهو وال نسب خمر: حدیث آنس ) 


لقد أنزل الله تعالى الاية التي فيها تحريم الخمر»ء وما بالمدينة شراب يُشرب 
إلا من تم آخرجه(۱) | (۲). 


وروى ا عن أنه قال: (حرمت علینا الخمر حين حرمت وما 


نجد خمر الأعناب إلا قلیلا وعامة خمرنا من البسر(*) والتمر) أخرجه 
البخاری(*) 
ار ۳ 


وروی الشعبي 20 عن ابن عم (عن عمر)۲ (أنة قام خطیبا على منبر 


رسول الله 5 فحمد الله تعالی وأثنى علیه » ثم قال: آما بعد: فان الخمر نزل 
والخمر ما خامر العقل) آخرجه البخاري ومسلم . 


(۱) 
68 
4 


62 
)٥( 
(030 


(۷ 
(۸) 
(0) 


في (ز): خرجه. 

صحيح مسلم ۱۵۱/۱۳ مع النووي » كتاب الأشربة» تعريف الخمر. 

ثابت بن أسلم الثاني أبو محمد البصري» ثقة» عابد من الرابعة» مات سنة ١١١ه»‏ روى 
له أصحاب الكتب الستة. بنظر: التقريب ص ۵۰ . 

البسن: من تمر النخل معروف. المصباح مادة (بسر). 

ينظر: صحيح البخاري ۳۵/۱۰ مع الفتح كتاب الأشربة» باب الخمر من العنب وغيره. 
الشعبي: عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو ثقة» مشهور» فقيه فاضل من الثالثة قال 
مكحول: ما رأيت أفقه منه» مات بعد المائة» روى له صحاب الكتب الستة. بنظر: التقريب 
ص۱۱۱ ۰ 

ليست في (ز). 

في (ز): خرجه. 

صحيح البخاري 40/۱۰ مع الفتح » كتاب الأشربة» باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل 
مود اشرات ِ 


۳۳۹ 


هه تحريم السكر وو 
ع و ِ 507 مت 
وروی آبو کثیر ٩7‏ الغبري) عن ابي هريرة أن النبي جر قال: (الخمر 


من هاتین الشجرتین النخل والعنب)۳. ۱ 


وروی عوف(* بن مالك الاشجعي أن النبي بي قال: (ليشربَنّ ناس 


من آمتي الخمر يُسمونها بغیر اسمها) آخرجه(*؟ البخاری( 


قال : 


وها دک في الصحيح أيضا من تحريم المسكر حديث أبي الجويرية " 
(سألت اپن عباس عن الباذق۸ 5 قال: كد افك صلوات الله عليه 


الباذق وكل ما أسكر فهو حرام) أخرجه البخاري' 8 


6 


(۳) 


(0) 


(ه( 
1( 


(۷ 


(۸) 
(00) 


ومسلم ١50/14‏ مع النووي » کتاب الت للق ٠:‏ 


وأبو داود في سننه ۷۸/6 مع المعالم» كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر. 

أبو كثير السحيمي الغبري اليمامي الأعمي قيل: هو يزيد بن عبد الرحمن» ثقة» من الثالثة 
روى له البخاري في الأدب المفرد؛ ومسلم في صحیحه. ينظر: التقریب ص77: . 

ليست في (ز). 

رواه مسلم في صحيحه ۱۵۳/۱۳ مع النووي» كتاب الاشربة» باب بیان أن جميع ما ينبذ 
مما يتخذ من النخل من العنب يسمى خمرا. 

وأبو داود في سننه ۸6/4 مع المعالم كتاب الاشربة» باب الخمر ما هي ؟ 

عوف بن مالك الأشجعي أبو حماد» صحابي مشهور من مسلمة الفتح سکن دمشق مات سنة 
۳ روى له أصحاب الكتب الستة» ينظر: التقريب ص۷٠۲‏ . 

في (ز): خرجه. 

صحيح البخاري 0۱/۱۰ مع الفتح » كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه 
بغير أسمه. 

أبو الجويرية: حطان بن خفاف مشهور بكنيته » ثقة من الثانية» روى له البخاري وأبو داود 
والنسائي » ينظر: التقريب ص۰۷۷ 

الباذق: المطبوخ من عصير العنب إذا سکر. فتح الباري 57/٠١‏ . 

صحیح البخاري ۰ مع الفتح » کتاب الاشربة » باب الباذق . 


۳۳۷ 


هه کتاب السرقة هو 

وروی محارت بن دثار عن ابن پریدة(۳» عن ابه قال: قال 
رسول الله جْ: (كدث نهیتکم عن الأشربة فاشربوا ولا تشربوا مُسکرا)(*۲. 

(والأخبار في الباب كثيرة» ذکرنا بعضها ولا مَسَاءَ ولا رَخصةّ لا حد 
في العدول عن هذه الأخبار» والقول بخلافها» وهي حجج قواطع ولابد لكل 
مسلم من القول بها. 

واعلم أن الکوفیین قد زلوا في هذا الباب زلة عظيمة » ورووا آخبارا 
معلولة » ولا يجوز أن تعارض هذه الأخبار بحال» وَمَنْ ظنّ أن رسول الله 
يه شَرِبَ مسكرًا في وقت ما فقد دَحَلَ في إثم عظيم وَبَاءَ بحوب كبيرء 
والاشتغال ببیان العلل في آخبارهم التي بروونها والآثار التي يعتمدون عليها 
آمر يطول . 


واعلم أن النبیذ الذي شربه رسول الله مَل كان حلوّا» ولم يكن 
00 


(۱) محارب بن دثار السدوسي الكوفي القاضي »ء ثقة إمام» زاهد من الرابعة» مات سنة ١١ه»ء‏ 
روى له أصحاب الكتب الستة. بنظر: التقریب ص۹ ۰۳۲ 

(۲) في الأصل أبي بريدة» وفي (ز) أبي بردة» والتصويب من صحيح مسلم . 

(۳) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي قاضيهاء ثقة من الثالثة » مات سنة ۵ ۱۰هب 
روى له أصحاب الكتب الستة» ينظر: التقريب ص۰۱۸ 

(4) بريدة من الحصيب الأسلمي أبو سهل صحابي أسلم قبل بدر» مات سنة ۲۳ه. روى له 
أصحاب الكتب الستة. بنظر: التقريب ص ۳ . 

(0) صحيح مسلم 1717/17 مع النووي» كتاب الاشربة. 
وأبو داود في سننه 5 /48 مع المعالم » كتاب الأشربة » باب في الأوعية. 

(1) ما بين القوسين نقله ابن حجر عن أبي المظفر السمعاني في الفتح 4/٠١‏ . 


۳۳۸ 


هه تحریم السکر 9و 


والدليل عليه: (حديث ثمامة" بن حزن القشيري (أنه سأل @ 


عن النبیذ فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه(! فٍنها کانت كد لرسول 
558 م ۱ 
الله ية » فقالت الحبشية: كنت آنبذ له فى سقاء من الليل وأوكيه7" وأعلقه› 


وروی يونس عن الحس 27 عن أمه"» عن عائشة قالت: (كنا نہذ 


للنبي و في سقاء نوكي أعلاه» وله عزلاء" ننبذه بالغداة ويشربه بالعشي 
وننبذه بالعشی ویشربه بالغداة)(۲۹. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(( 
(0 


(0530 


۰2 


(۸) 
(۹) 


وقد ذکرنا في کتاب البرهان بیان العلل في آخبارهم » واقتصرنا في هذا 


ثمامة بن حزن القشيري البصري والد آبي الورد ثقة» من الثانية مخضرم وفد على عمر 
ابن الخطاب وله خمس وثلائون سنة» روی له مسلم والترمذي والنسائی والبخاري في 
الأدب المفرد. بنظر: التقریب ص۵۱ . 

ليست في (ز). 

أوكيه: شد بالوكاء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة» النووي على مسلم ۰۱۷7/۱۳ 
صحيح مسلم ۱۷۵/۱۳ ۱۷١‏ مع النووي » كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد. 
يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبيد البصري » ثقة » ثبت فاضل ورع من الخامسة» مات 
سنة ۱۳۹ه» روى له أصحاب الكتب الستة» ينظر: التقريب ص ۰۳۹۰ 

الحسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري مولاهم» ثقة» فقيه» فاضل مشهور كان يرسل 
كثيرًا ويدلس وهو رأس الطبقة الثالئة» مات سنة ۱۲۰ه روى له أصحاب الكتب الستةع 
ينظر: التقریب ص59 . 

أمه: اسمها: خيرة وكانت مولاة لأم سلمة زوج النبي كَل روى عنها ابناها الحسن وسعيد» 
مقبولة من الثانية روى لها مسلم وأصحاب السنن. ينظر: التقريب ص41۸ . 

عَزُلاء: هو اللقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة» النووي على مسلم ۰۱۷۱/۱۳ 
رواه مسلم في صحيحه 177/17 مع النووي » كتاب الأشربة. 

وأبو داود في سننه 4/5 ٠١‏ مع المعالم» كتاب الأشربة› باب في الأوعية . 


۳۳۹ 


مه كتاب السرقة 0 

الکتاب على هذا القدر» فانه کاف لمن آیده الله باليقين» وأعطاه بصيرة 
فى الدین . 

ولا نحتاج إلى الکلام من حيث القیاس › فان النصوص مغنية › وَمَنْ 
تكلم فيه فقياس النبيذ على الخمر بعلة الاسکار والاطراب من آجلی الأقيسة 
وأوضحهاء والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في النبيذ؛ لأن تلك 
المفاسد لست إلا بعلة الإسكارء وإن قليله بدعو إلى كثيره ) وهذا المعنى 
موجود في النبیذ)7"*. 


وقد زعم بعضهم أن النبیذ المطبوخ لا يساوي الخمر لکثرة الرغبات 
في الخمر» ومیل الطباع إليها لرقتها وصفائها» وقلة الرغبات في النبيذ 
المطبوخ ونفرة الطباع عنها لغلظها وکدورتها» فلم يكن القلیل في النبيذ داعي 
إلى الکثیر بخلاف الخمرء فان القلیل منها يدعو إلى کثیرها» وفي النبيذ 
مصالح آخر من استمراء الطعام » واجتلاب القوة وتحلیل الغم » وفي الخمر 
آیضا توجد هذه المنافع إلا أن قلیلها لما دعا إلى کثیرها [۲:۱/] وفي مواقعة 
الكثير سك وجناية على العقل غلبت جهة المفسدة وأما النبیذ لما لم يكن 
شرب قليله داعيًا إلى كثيره على الوجه الذي بِيّنَا غلبت جهة المصلحة فحصل 


وجه الفرق بين" الصورتين من هذا الوجه. 
وهذا الذي قالوه لیس بشيء» وكما أن قليل الخمر يدعو إلى كثيرها 


)۱( في (ز): موجودة. 
(۲) ما بين القوسین ذکره ابن حجر نقلا عن السمعاني في الفتح 1۳/۱۰ . 
(۳) في (ز): في . 


۳:۰ 


یه الدابة الضائلة إذا صالت قَتَلّها الصول عليه 0 


فكذلك قليل النبيذ يدعو إلى كثيره» (وهذ!( لأن السكر مطلوب (القوم)7" , 
والنبيذ عند عدم الخمر لهم مثل الخمر سواء» ولأن طلب الكثير بحصول الفرح 
والطرب بشربه"» وهذا في النبيذ موجود مثل وجوده في الخمر» فيكون 
قليله في الدعاء إلى كثيره مثل الخمر » ولئن كان في النبيذ قليل غلظ فالطبع 
يحتمل ذلك لطلب السكر» كما يحتمل المرارة في الخمر لطلب السكر. 


وعلى الجملة النصوص مغنية عن الكل'2*0)4. والله أعلم . 
رجه بطو 
6 (عَسَأَلةَ ) : 
الدابة الضائلة” إذا صالت”" فتَلها المصول عليه لم“ يجب عليه 
شیء عیرن(۰(۹ 0 


وعندهم: يجب عليه الضمان". 

(۱) ليست في (ز). 

(۲) في (ز): على العموم. 

(۳) ليست في (ز). 

. في (ز): المعنی‎ )٤( 

(۵) مابین القوسین نقله صدیق حسن في عون الباري لحل أدلة صحیح البخاري ۳۰/٩‏ عن السمعاني . 

(د) الصائلة: بقال: صال الفحل بصول» صولا وت بنظر: القاموس مادة (صال) ع /5 . 

(۷) ليست في (ز). 

(۸) في (ز): لا. 

(9) ليست في (ز). 

(۱۰) النكت ورقة ۰/۲۲۹ الحاوي 501/١‏ » البيان ۰۷۸/۱۲ كتاب أصول الفحل من التعليقة 
ص۷۸۷ . 

(۱۱) مختصر الطحاوي ص۲۵۸ ۰ مختصر اختلاف العلماء ۰۲۱۰/۵ رژوس المسائل ص٦٠٥‏ »= 


۳۱ 


۹ كتاب السرقة 9 
2+ لنا: 
إن دفع شره آدی إلى هلاكه فلا يجب على الدافع شيء. 


دليله: إذا كان الصائل صيد الحرم أو كان آدميًا » (ويمكن أن یقال)7: 
(قتيل شره» فصار كما بيّنا. 


ويتأيّد هذا المعنى بإهدار النبي ب الفواسق الخمس عند قتلهن في 
الحل والحرم. 


وفقه العبارة: أن الموجود دفع الشر» ودفع الشر مشروع » وفعل المشروع 
لا يوجب في الشرع تبعة. 

والدليل على أن دفع الشر مشروع: أن الإنسان مأمور بحفظ نفسه ولا 
يمكنه حفظ نفسه إلا بدفع الشر عن نفسه» وهذا لأن الانسان مأمور بأن یکف 
أذاه عن غيره (إلا أنه لا يجب عليه آن)۱ بتحمل الأذى (من غیره)(۲۳ ۰ واذا 
لم يجب عليه تحمل الأذى من غيره صار دفع الأذى مشروعاء فقد حصل 
الهلاك بفعل مشروع » فلا يجب به الضمان؛ لأن فعل المشروعات خالٍ عن 
التبعات والضمانات » وإنما التبعة والضمان من لواحق عدم المشروعية» إما 
حقيقة أو اعتبارا. 
= تبيين الحقائق .٠٠١/١‏ 
)١(‏ في (ز): ون شئت قلت: 
(۲) في (ز): غير مأمور بأن. 
(۳) ليست في (ز). 
):١‏ في الأصل: أم. 

۳: 


م۹ الدابة الصَائلة إذا صالت قَتَلّها المصول عليه 
وآما قولنا: «قتيل شره»» فیمکن أن يقال في الحقیقة"*: إنه لما كان 
قتيل شَّرّه كان قتيل نفسه ؛ لأن شره ادى إلى هلاكه » ومن كان قتيل نفسه لم 
يجب على أحد شىء سواء كان آدمًا أو غير آدمى › وهذا مثل المكرّه يقتل 
المكره لم يجب عليه شيء» وكذلك في صيال الآدمى وصيد الحرم. 


ويدخل فصل المخمصة على قولناء (إنه فعل مشروع»» والأولى أن 
نقول: إن الضمان لو وجب عد لحق المالك » وخ المالك أن لا 
يتَعرَض لملكه» ويكف يده عن (إتلافه » و۱6 حقه في المحل إما (المنع من 
الاتواء أو إزالة الید)*۲» وفي مسألتنا هو غير متعرض لملكه (لا بالاتواء ولا 
بإزالة اليد)» إنما يدفع تعرضًا وجد منه ودفع التعرض لا يكون تعرضاء 
(وكذلك دفع الشر لا يكون شَرًا)» وكان”" قائما بحق ملکه وَمَنْ قام 
بحق الغير لا یلزمه۲ الضمان (كما لو لم يتعرّض له أصلا » وأصله): صيد 
الحرم . 

(وخرج عليه فصل المخمصة وإنما تعرض لما له على ما سنذكر فلم 
)١(‏ في (ز): تحقيقه. 
(۲) في (ز): لوجب. 
(۳) في (ز): اتلاف. 
(4) في (ز): بالاتواء أو بإزالة اليد. 
(0) ما بين القوسين ليس في (ز). 
(5) ما بين القوسين ليس في (ز). 
(۷) في (ز): فكان. 
(۸) في (ز): لا يجب. 
69 في (ز): كذلك الغير وأصل هذا.. 

۳:۳ 


کتاب السرقة 
يي اي 


يكن ذلك الفعل مشروعا على الإطلاق » وكانت إباحته إباحة رخصة » وهاهنا 


إذا لم يكن متعرضا لملكه كان فعله مشروعا على الاطلاق فلم يكن سیب 
للضمان لما 00 


© وأمًا حجتهم: 

قالوا: الجمل7' معصو”" لحق المالك» وحق المالك لا يسقط 
نفع فن غر 

وربما قالوا: إن المعصوم لحق الغير لا تسقط عصمته بجناية الغير. 


وكذلك سقوط عصمته بسقوط عصمة المالك حتى إنه إذا ارتد أو كان کافرا 
حربي سقطت غ أملاكه . 


فان قال قائل: (إن للحیوان)۲2) حرمة فى نفسه( فالمراد من العصمة 


(۱) ما بين القوسين ليس في (ز). 
(۲) في (ز): الدابة. 

(۳) في (ز): معصومة. 

)٤(‏ في (ز): بفعل صدر. 

(0) ليست في (ز). 

(1) في (ز): خرمة. 

(۷) في (ز): للحيوانات. 

(۸) في (ز): أنفسها. 

(9) في (ز): هو. 


ء ۳ 


هه الدابة الصَائلة إذا صالت قَمَلَّها الصول عليه 2 


يدل علیه: أن الخلاف في (الجمل الصائل)(٩‏ وفي متاع يهي من 
موضع » ویخاف الهلاك من سقوطه عليه فأهلکه خلاف واحدٌ في أن عندکم: 
لا بجب الضمان» وفی هذه الصورة لا بوجد حق لغیر المالك » واذا ثبت أنه 
معصوم لحق المالك» وحق المالك قائم فعصمته قائمة» وإذا بقیت العصمة 
للمال فإتلاف المال المعصوم موجب للضمان» كما لو تله بسبب المخمصة. 


قالوا: وأما قولکم: قتله لدفع شره. 


قالوا: هذا الشر وان وجد منه» ولکن لم تكن العصمة لحقه حتی ترتفع 
و ای لس الاك ولا شر منت 


والحرف: أن حق الغير لا يسقط بشر الغير» وربما يقولون [١0*اب]:‏ لم 
تكن عصمته لعدم شره حتى يرتفع وجود"" شره فصار وجود شره وعدمه 
۱ فیما وجب الضمان لأجلة) وعلی هذا خرج الادمي الصائل ؛ لآن 
عصمته لحقه» فيبطل حقه بجنايته» وهذا في الحر ظاهر» و(کذلك)!*" في 
العبد ؛ لأن عصمة دمه لحقه» لا لحق أحد» وإنما حق المالك في الماليّة , 
فأما في الدم فلاء ولهذا يهدر دمه برذته (كما يهدر دم الحر بردّته)”"2. 

وقد بینا من قبل أن العبد من حيث (انه آدمي حي مخاطب محترم) ۷ 


(۱) في (ز): الدابة الصائلة. 

۲( في (ز): بوجود. 

(۳) في (ز): بمنزلة واحدة. 

(4) ليست في (ز). 

() في (ز): الغیر. 

(7) ما بين القوسین لیس في (ز). 
(۷) في (ز): کونه آدميًا مخاطبا محترما. 


۳: 


هه كتاب السرقة 0 


بمنزلة الح » والمالتة الت للمالك زبادة وراء هذا المعت » فحق المالك ذ 
0 3 ر جن في 
المالية لا يمس حق العبد في نفسه » وإذا كان كذلك فبصیاله سقط حقه في 
نفسه لمكان جنايته » ثم المالية التي للمالك هلكت تبعا » ونظيره إذا ارتد العبد 
سقط حقه (في نفسه بردته)(۲ ثم المالية سقطت تبعا. 


قالوا: وأما صید الحرم إنما لم يجب(" الضمان في هذه الصورة؛ لأن 
عصمته كانت لحق الحرم» وحق الحرم لم يثبت للصيد الصائل» وهذا لأن 
اود را على الاباحة وإنما ا آمان(») لصيد الحرم لشرف البقعة . 

ومعنی الآمان: آن لا تعرض له فاذا كان الصید هو اله ف والقاتل 
دافعٌ لتعرضه لم يثبت آمان الصید في هذا المعنی » فظهر محل“ کونه على 
الاباحة في الاصل فلم يجب الضمان. 

وأما في مسألتنا (فان هذه)“ الحیوانات المملوكة ليست على الاباحة 
في الأصل بل خلقت معصومة لح مُلأكهاء فمادام حق مُلاكها قائمًا كانت 
العصمة قائمة بخلاف الصیود» فانها خلقت مباحة في الأصل ثم عَرَضَتَ 
العصمة لحق الحرم » وهذا الحق في الصید الذي لا يوجد منه أذى » فأما في 
المؤذي فلا . 
(۱) ما بين القوسين ليس في (ز). 
(؟) في (ز): لم يجب فيه. 
(۳) في (ز): أثبتنا. 
(4) في (ز): آمانا. 


(0) في (ز): عمل . 
(5) في (ز): فهذه. 


۳۰1 


مه الدابة الصّائلة إذا صالت قَمَلَها المصول عليه 9 ۰ 
ألا تری أن النبي َيه نص على قتل الموذیات في الحل والحرم» وآخبر 
بسقوط خرمتها وعصمتها وإذا سقط حق الحرم لم يجب الضمان للاباحة 
الأصلية على ما بيّنًا . 


وذكروا على دفع الشر فصلا آخرء وهو أن فعل البهمية هدر غير 
معتبر » وسبب ذلك عدم دخولها تحت الخطاب والتكليف »› ولهذا لا تتبع في 
آفعالها بشیء واذا كان فعلها هدر غير معتبر صار وجود فعله('؟ وعدمه 
بمنزلة فى آمر العصمة. 

ببینه: أنه إذا لم یکن خطاب وتکلیف » کیف(* يوصف فعله”*2 بالشر 
أو" الجنابة ؟ وهذا الوصف من رديفات التکلیف. 

قالوا: وآما إباحة قتله(۲ فما كان لفعل الدابة» وانما كان لخوفی(۸) 


الهلاك على نفسه مثل المضطر بخاف الهلاك على نفسه ‏ فانه رخص له 
ء و 
اتلاف بهمية الغیر › واکلها مع بقاء العصمة » ووجوب الضمان » كذلك هاهنا. 


قالوا: وفصل المخمصة داخل على ما قلتم» فانه قَتَلَها لاحیاء نفسه» 
وکما أن دفع الشر مشروع فاحیاژه نفسه مشروع» ومع هذا آوجب الضمان 


(۱) في (ز): على فصل . 
(۲) في (ز): فعلها. 

(۳) في (ز): لم يكن فعلها. 
(1) في (ز): فکیف. 
() في (ز): فعلها. 

() في (ز): و. 

(۷) في (ز): قتلها. 

(۸) في (ز): لخوفه. 


۳:۷ 


کتاب السرقة 
و 


یبینه: أن دفع الشر قد حصل باطلاقنا له ْله لخوفه على نفسه › فآما 
إسقاط الضمان أصلا فمن أين وحق المالك قائم على ما سبق ذکره؟ 


والحرف الوجيز لهم أنهم قالوا: آهد نا(۲) صورته لدفع شره أو لا حیاء 
یه رغصا متا لن مالک را المخمضة سرد 


قالوا: وأما قولكم: إنه قتيل7' نفسه» فليس كذلك» وهو دفع الحس 
والعیان » فإنه قتيل يد المصول عليه عياناء نعم قتل لشرّه» ولكن شره لا 
يوجب سقوط ضمانه على ما سبق . 

قالوا: وليس فيما أنه خاف الهلاك منه ما يدل على أنه يسلب منه الفعل ؛ 
لأنه لا يمكن تقرير الفعل عليه مع خوفه الهلاك منه» وهذا كَمَنْ يحارب 
کافرا» أو بحارب سَبْعَاء وهو بخاف الهلاك منهء وله على ذلك لا کون 
الکافر قتيل يد نفسه» ولا السّبّع قتيل جارحته بل الفعل مقرّر على الفاعل ون 
كان قله لخوف الهلاك . 

قالوا: وأما في المكرّه إنما جعلناه آلة للمكره بحكم الاستعمال» 
والاستعمال بمكان!؟' الأمر بالفعل والتهديد عليه مثل مَنْ يأمر عبده بشيء 
فانه يكون هو الفاعل ؛ لأنه استعمل عبده بأمره إياه إلا أن هناك حصل آمره 
( في (ز): قتلها. 
(۲) في (ز): مكرر. 


(۳) في (ز): قتيل شره و. 
)٤(‏ في (ز): لمكان. 


۳:۸ 


0 الداية الصّائلة إذا صالت قَتَلّها المصول عليه 5 

a‏ له 
والتخويف . 

قالوا27: ولآن الخلاف فيما لو قتله المصول عليه أو غيره خلاف واحد» 

و س 

وفى حق غيره لم يوجد حمله على قتله بقصد قتله حتى يُجعل7" كأن الدابة 
فلك نميه دن أنه لبس المع هلال 
8 الجواب7" [۳۱۲/]: 

آما قولهم: إن الدابة معصومة لحق المالك. 

قلنا: قد قال صحابنا: لا عصمة للدابة فى حال الصیال أصلا. 

وقولهم: E‏ ى المالك قائم(*. 

قلنا: العصمة لحق المالك مشروط ثبوتها لعدم "۲ الشر عن الدابة» فاذا 
وجد منها الشر فات الشرط » واذا فات شرط العصمة فاتت العصمة› 
نظیر العصمة بالحرم مشروطة فى حق الصید لعدم" الشر منه. 


فان قالوا: لم جعلتم العصمة مشروطة بهذا؟ 


() ليست في (ز). 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) في (ز): والجواب. 
(4) في (ز): عصمة. 
)0( في (ز): قائمة. 
() في (ز): بعدم. 
(۷) في (ز): بعدم. 


۳:۹ 


مه کتاب السرقة هو 


قلنا: لأن عصمة المحل لتوفر منافع المحل على المالك وعلی هذا 
لابد أن یکون المحل مُنتفعا به ليكون معصومًا » وانما یکون منتفعا به إذا غلب 
نفعه على ضرّه وخیزه على شرّه» فآما إذا كان على العکس وغلب ضرّه على 
نفعه التحق بمحل غير منتفع به وسقطت عصمته » ونظیره الخمر لما غلب 
إثمها على نفعها صارت کمحل غير منتفع به» وهم یقولون على هذا کون 
لمحل منتفعا به ؛ لکونه على ترکیب مخصوص وبنية مخصوصة یمکن 
الانتفاع بها باعتبار تلك البنية » وبالصیال لا يزول هذا المعنی » فبقي المحل 
منتفعا به على ما كان » وهذا كما أن الانسان بالصیال لا بخرج عن کونه آدميًا 
كذلك الجمل لا يخرج بالصیال عن کونه جملا » وإذا لم بخرج فمنافعه باقية 
فيه» وانما بصیاله عجز عن الانتفاع به إلى أن یزول صیاله كما يعجز باباق 
العبد عن الانتفاع به إلى أن يقدر عليه . 


واستدلوا آیضا ببقاء کونه محال فنا به ببقاء ملك المالك » وجواز 
بیعه في هذه الحالة » وحل أكله إن ذبحَ » وجواز إعتاقه إن كان عبدا. 

قالوا: والمحل الذي لا ينتفع به كما لا يكون معصومًا لا يكون مملوکا. 

ونقول فى الجواب عن هذا: إن الكلام فى حال الصيال» وفی۲ حال 
الصيال التحق بغير منتفع به. 

وقولهم: إن محلية الانتفاع لكونه على تركيب مخصوص . 

قلنا: هذا التركيب صار ملغی » والتحق بالعدم من حيث إنه صار حیوانا 


0 ليست في (ز). 


90 الدابة الصَائلة إذا صالت قَتَلّها الصول عليه 0 
شریرا» والتحق طبعه بطبع السّباع . 
وقولهم: إنه لم يوجد إل عجز المالك عن الانتفاع به. 
قلنا: وراء العچز ١‏ معنى آخر» وهو فوات منافع المحل لمعنى قائم 


دیدن ی منک و جد 
عجر بیعده عن نده ومکان مکنته وهاهنا وجد فوات المنافع أصالا . 


وقولهم: إن الملك قائم". 

قلنا: لا ننکر بقاء الملك نما ندعی فوات الحرمة» والعصمة مثل 
الخمر على أصولهم » ومثل العبد المرتد على أصل الکل"۰۳ فعلی هذا جاز 

فان قالوا: إذا كانت المنفعة متوهمة عند زوال عارض الصیال لا تلحق 
بما لا منفعة له کالحیوانات الصّغار مما لا يؤكل . 

قلنا: هاهنا فاتت منافعها لغلبة شرها فالتحقت بالسّباع والموذیات. 
بخلاف صغار الحبوانات » وخرج فصل المخمصة على هذا. 

وقولهم: إن فعل البهيمة غير معتبر . 
TT E‏ مجر ف فان معنی قول الفقهاء ان قال 
البهمية غير معتبر» أي لا تجازي عليه ولا تؤاخذ به » وهذا ليس بطريق المجازاة 


(۱) في (ز): قائم به. 
(۲) ليس في (ز). 


9 كتاب السرقة 5 
والمؤاخذة» إنما فيما قلناه بيان هو: أن محل العصمة الشرعية لم يوجد أو 
فات بالصّيال» هذا الذي قلناه تمشية طريق الأصحاب بأبلغ مقال. 


جواب آخر معتمد: أنا نسلم وجود العصمة لحق المالك › ونسلم بقاء 
المنفعة فى المحل إلا أن الضمان لا يجب لعدم سبب الضمان. 


وبيان هذا آن الضمان لو وجب e‏ ا العصمة في 
ألا ترى أن النبي كله قال: (أمرت أن ۴ الاس الخو : 


وقوله عد : (فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم)!" اخ وجب 
على المسلمين الکف عنها بقبولهم”" هذه الكلمة. 

ويدل عليه أن النبي 95 قال في خطبة الوداع: (إن الله تعالى حرم 
دماءكم وأموالكم علیکم)"*** الخبر. 

والمعنى مت مَتَعَ بعضكم عن التعرض لدماء البعض وأموالهم . وألزمكم 
الکف عنها والحقيقة تدل على هذا ؛ لأن التكليف وَرَدَ (فى هذا المعنى )° 
لطلب المكافة » والقاعدة الكلية في الأوامر والنواهي الواردة في هذا الباب: 
(۱) سبق تخريجه ۰۳۲/۱ 
(۲) سبق تخريجه ۰۳۲/۱ 
(۳) في (ز): بقولهم. 
© لیست في (ز). 
() رواه البخاري في صحيحه ۸۵/۱۲ مع الفتح» کتاب الحدود» باب ظهر المومن حمی ۰.۰ 


ومسلم في صحیحه ۱۸۲/۸ مع النووي » حجة النبي ۰5 
(0 ما بين القوسین لیس في (ز). 


oY 
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إثبات المکافة للناس » وهو کف بعضهم عن بعض. وهذا الرجل المصول 
عليه كاف عن مال هذا الانسان؛ بل هو في طلب المكاقة إنما(© الدابة لا 
[۳۱۲/ب] تكف عنه » وهو قَتَلَها لتكف عنه» فصار الحرف: أن المصول عليه 
قائم بحق العصمة حيث لا يتعرض للدابة ابتداء» وإنما جاء سقوط الضمان 
بتعرض الدابة له» وقتلها لطلب الكف لا بُخل بالعصمة الثابتة لمنع التعرض 
ایقداء» فصار الضمان لو وجب وجب بالعضمة لخن المالك والعضمة ما 
تناولت هذا السبب الذي وجد في هذه الصورة. 


ونظيره: صیذ الحرم فان العصمة لمنع(" التعرض ابتداء لحق الحرم» 
والمصول عليه قائم بهذا الحق » فالجزاء”” لو وجب في صورة الصيال لوجب 
بمعنىّ لا يُخل بالعصمة» فصارت”) جملة الكلام: أن الفعل مُخيل في منم 
وجوب الضمان به على ما سبق » والعصمة التي يُحيلون عليها في إيجاب 
الضمان قائمة بِرّمّتها مع سقوط الضمان بهذا السبب (ونظيره)“ صيد الحرم. 


وأما فصل المخمصة على هذه الطريقة هو متعرض لها ابتداء 
بالإتلاف » وليس فتَلها"“ على جهة دفع التعرض وطلب المكافة إنما غاية ما 
فى الباب أن الضرورة حاجة متناهية » وإتلافه الدابة لحاجة متناهية ليس بمناف 


(۱) في (ز): وإنما. 
(۲) في (ز): بمنع. 
(۳) في (ز): والجزاء. 
)٤(‏ في (ز): فصار. 
() في (ز): كما في . 
( في (ز): فهو. 
(۷) في (ز): متلفا 


وام 


هه كتاب السرقة جه 
للتعرض ابتداء » وإذا كان متعرض لها ابتداء فالعصمة۱) لحق المالك جاز أن 
تکون موحبة للضمان بهذا السبب . 


وأما الذي قالوه آنا" نهدر العین باباحة إتلافهاء ولا نهدر المالية 
فليس لهذا أصل الا المخمصة وفي فصل المخمصة انما وجدت رخصة مع 
بقاء السبب الحاظر» وهو العصمة لحق المالك » وآما في مسألتنا الاتلاف(۳ 
دفعا(*۲ مطلق مشروع من کل وجه. فلا حاظر أصلا؛ لأن العصمة لحق 
المالك » وحق المالك لا يؤثر في هذا الاتلاف بوجه ما على ما سبق . 


وعندي أن الاعتماد على هذه الطريقة آولی » وهو إلى التحقیق آقرب. 
والله تعالی أعلم بالصواب. 


)١(‏ في (ز): والعصمة. 
( في (ز): من آنا. 
(۳( 5 (ز): فالاتلاف. 
)٤(‏ في (ز): دفع. 


کات ال رد( 
2 (عمألة): 


جوز قسمة الغنائم في دار الحرب عندنا”". 
وعندهم: | e‏ 

ومدار*" المسألة على أن الا حراز بالدار عندنا ليس بشرط في تمام 
الاستیلاء» والملك واقع للغانمین قبل الاحراز. 


وعندهم. هو شرط »2 ولا بحصل تمام الا ستبلاء الا په ) ولا د رای (۱) 


پدونه . 
ومما يتفرع عن(" هذا الااصل مشاركة المدد الغانمین في الغنيمة إذا 


(۱) العير: جمع سيرة وهي السنة والطریقة» والمقصود هو ذکر أحكام لجهاد وما يتعلق بغزوات 
النبي وق . مغني المحتاج ۰۲۰۸/4 آسنی المطالب 4/4 ۰۱۷ 

(۲) النکت ورقة ۲۹۰ /ب» کتاب السیر من التعليقة ص ۰۹٩۰۲‏ الحاوي ۰۱5۵/۱ التهذیب 
۵ البیان ۰۲۰۸/۱۲ آسنی المطالب 46/7 . 

(۳) مختصر القدوري ۲ تنوير الابصار مع رد المحتار ۰۲۳۰/۲ تبيين الحقائق ۰۲۵۰/۳ 
البداية مع فتح القدیر ۰4۸۱/۵ رژوس المسائل ص ۰۳۹۷ اللباب ۰۸۰۳/۲ 

)٤(‏ زيادة من (ز) بقضیها المقام. 

(0) زيادة من (ز) بقضیها المقام. 

() في (ز): ملك . 

(۷) في (ز): علی. 


"o0 


5 8 کتاب السیر وو 


لحقوا بعد انقضاء الوقعة قبل الاحراز» عندنا: لا مشارکة. 


وعندهم: المشاركة ثابتة7". 


© لنا: 


أن الاستبلاء سبب الملك فى مال الکفار(۳ شرعا وقد وجد بتمامه 


فيُحكم بحصول الملك » وجازت القسمة بناء عليه » كما لو كانت الوقعة في 
دار الإسلام . 


والدلیل علی تمام الا ستبلاء: وجود صوره الا ستبلاء) ومعناه المؤثر 


فى افادة الملك . 


اما ضووة لا ماع قمعلومة ماه 


وأمّا المعنی الموثر فى إفادة الملك فهو استيلاؤه عليه باعتقاد التملك 


مع إطلاق الشرع له ذلك» فهذا هو المؤثر في إفادة التملك(*. 


ألا ترى' فى المباحات مثل الصيود وغيرها من الحطب والحشيش 


إذا أخذها الإنسان يملكهاء وكان المعنى هو(" الأخذ على اعتقاد التملك 


(۱) 
68 


(۳( 
62 
(0) 
(030 
(۷) 


الحاوي 4 ۱۵۹/۱ ۰ کتاب السیر من التعليقة ص ۰۸٩۷‏ التهذیب ۰۱۷۳/۵ النكت ورقة ۰/۲۹۰ 
آحکام القرآن للجصاص ۰۵7۱/۳ مختصر اختلاف العلماء ۰11۰/۳ اللباب ۸۰۳/۲ 
مختصر القدوري ۰۳۳۷/۲ 

في (ز): الکافر . 

في (الاصل): معلومة . 

في (ز): الملك . 

في (ز): أن في . 

في (ز): فيه هو . 


هه قسمة الغنائم في دار الحرب 0 

مقرونا باطلاق الشرع له ذلك» (کذلك في مسألتنا يدل علیه: أن استیلاء 
الکافر تام على الأموال» والمسلم إذا أخذها من يده فقد استولی علیها)۳ 
مثل استیلاء الکافر علیها» وان صورٌ في صیود اصطادها الکفار ثم أن 
المسلمین آخذوها منهم» واستولوا علیها لم یتصور إشكال في وجود المساواة 

ویدل عليه: من حیث الحکم"۳ في أن الاستیلاء قد تم بزوال ملك 
الکفار "۳" عن الاموال وهو مسلم على آصولهم وانما زال ملکهم!*) بوجود 
تمام الاستیلاء من المسلمین علیها فكذلك شت ملك المسلمین بهذه العلة. 

دبينه . : أن يدهم إن زالت بالكلية والتمام فوجب أن تثیت : يد المسلمین 
عليها بالكلية والتمام» ولا يمكن التفريق بين هذين وان لم تزل يدهم بالتمام 
وزال ملکهم لوجود أصل الزوال » فقولوا على هذا وجد ملك المسلمين وان 
لم تثبت يدهم بالتمام لوجود أصل الید» وهذا حرف مشکل عليهم في الالزام 
[ب] » ولستٌ آعرف لهم كلامًا على هذاء ولا منعا لأصل الالزام. 


© وأمًا حجتهم : 


ذهبوا إلى أن الاستيلاء لم يتم قبل الإحراز فلم يُحكم بوقوع الملك 
فيه » كما قبل انقضاء الوقعة » وكما نقول"** في حال فور الهزيمة. 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في (ز). 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) في (ز): الكافر. 
)٤(‏ في (ز): ملکه. 
(4) ليست في (ز). 


۳۷ 


كتاب السير 
۳۲ 


ودلیل عدم تمام الاستیلاء: أن يد المسلمین ثابتة على هذه الاموال من 
وجه دون وجه » ولا يتم الاستبلاء إلا بثبوت اليد من کل وجه. 


والدلیل على عدم (ثبوت الید)) من وجه: أن الأموال باقية في دار 
الحرب »2 ودار الحرب"۳) في أيديهم وهي مكان المال » وثبوت اليد على مکان 
المال ثبوت علی المال ع لن الشىء أمکانه ) ولان الشىء يجري من مكانه 
مجری التبع من المتبوع لقيامه » (فبثبوت)"*؟ اليد على المتبوع یتضمن ثبوت 
اليد على التبع . 


والدليل على أن دار الحرب في أيديهم: إضافتها إليهم على الإطلاق 
مثل ما تضاف دار الاسلام إلى المسلمين”*2 على الاطلاق» ولأن معنى کون 
الدار في أيديهم قيامهم بتدبيرها ومصالحهاء وانتصابهم للذب والدفع عنهاء 
وبهذا المعنى صارت دار الاسلام فى يد المسلمين . 

قالوا: ولا تقول: إن یدهم حكميّة حتی بقال: إن الحكمية لا تعارضص 
الحسيّة» بل يدهم أيضًا حسيّة على الوجه الذي قلناء فثبت بما قلنا أن يد 
المسلمين ثابتة من وجه دون وجه. 

قالوا: ولا يلزم على هذا إذا باع شينًا من إنسان في داره» وسلم إليه 
(۱) في (ز): الثبوت. 
(۲) في (ز): باقية في . 
(۳) في (ز): بمكانه. 
)٤(‏ في (ز): به فثبوت. 
(ه( في (ز): المسلم. 

۳۸ 


هه قسمة الغنائم في دار الحرب وو 

حيث یدخل في ضمانه أو وَهَبَ منه وسلم إليه مَلکه» وان كان بعد“ في 
دار الواهب» وکذلك إذا أخذ شيئًا من إنسان غصبًا دحل فى ضمانه » وان 
كان الغصب في دار المخصوب منه » (ولم يُحرز إلى دار نفسه)"۳*. 

قالوا في هذه المسائل: لا نقول: إن هذه الايدي ثابتة (علی 
ا تثبت ت هذه الأيدي من وجه دون وحه ‏ ولکن ثبوت اليد من 
وجه كاف لثبوت الملك في الهبة » وانتقال الضمان في البیع ووجوب الضمان 

آما في الهبة والبیع فثبوت اليد حقيقة ليست بشرط» بدلیل أن بالتخلية 
نقيت تكب را وا الم اف آلیه محر تیاه الق أى تایه 
العقد بالید وان كان من وجه. 


وفي البیع يعتبر في انتقال الضمان وجود التسلیم الذي عليه» وقد آتی 
البائع بما عليه فانتقل الضمان!*. 


وأما'؟ في الغصب فنقول: ته تبت يد الغاصب من وجه دون وجه ما دام 
فى دار المغصوب منه )» ولكن وجب د الضمان مع هذا ؛ لأنه ضمان جبر › فادا 
فاتت اليد من وجه فلابد من ضمان الجبر . 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) ما بين القوسين ليس في (ز). 
(۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ في (ز): من كل وجه. 

() في (ز) زيادة: في حقه. 
() في (ز): فآما. 


8 كتاب السير 5 5 
و 
ببينه: أن إزالة اليد عن العين آلحقت( بإتلاف العين فى إيجاب 
الضمان الجابر» فكذلك يلحق إزالة اليد من وجه بإزالته من كل وجه فى 
إيجاب هذا الضمان. 


واستدل بعضهم: بتبوت اليد بالدار بما لو تنازع رجلان في شيء؛ وهو 
في دار أحدهما يكون صاحب الدار أولى» وبفصل السرقة وهو أن إخراج 
المسروق من دار المسروق منه شرط لوجوب القطع ‏ فإذا كان هذا شرطا في 
تمام السرقة جاز أن يكون الإحراز بالدار هاهنا شرطا لتمام الاستیلاء. 


وذكروا من وجه آخر» وهو: أن قهر المالك وجد من وجه دون وجه؛ 
لأن القهر الكامل إنما يوجد بقهره» وقهر کل(" مَنْ يتقوّى وينتصر به» ولم 
بوجد ذلك ؛ لأن الکفار كلهم يد واحدة في التصرة والمنعة والقوة؛ فإنهم 
یذبون عن دين واحلٍ» ویتناصرون على منعة واحدة» فصاروا جمیعاً کشخص 
واحدٍ في هذا المعنی » وهم مثل المسلمین في هذا المعنی . ۱ 

وإذا ثبت هذا فقهر المالك وان وجد هاهنا فقهر سائر الکفار لم یوجد» 
وهم يد واحدة فصار القهر موجودا من وجه دون وج وأما إذا آحرزوا بدار 
الاسلام فقد تم القهر ؛ لآن مکان نصرتهم هو دار الحرب» وفي هذه الصورة 
المال قد أخرج عن مکان نصرتهم جميعاء فقد تعذي القهر إلى الكل » وهذا 
المعنی لا بوجد قبل الا حراز. 

)۱( في (ز): ألحق. 


(۲) ليست في (ز). 
(۳) ليست في (ز). 


۳۹۰ 


8 قسمة الغنائم في دار الحرب 


وقال بعضهم: لما كانت ید الکفار يدا واحدة على المسلمین» 
من إيصال القهر بجمیع الکفار حتی يتم القهر على هؤلاء الكفار. 

ووجه الاتصال: أن يحرز بدار الإسلام ؛ لأنه إذا زو بدار الاسلام 
وأهل الاسلام يد واحدة في نصرة الدار» فلا يتصور من الكفار قهر جميع 
(أهل دار الإسلام)(" . 


وآما"" قبل الإحراز فلا“ يتصل القهر بكل الکفار» من حيث إنهم لما 
كانوا يدا واحدة» (ويتصور)(” أن يقهروا هؤلاء الذين في دار الحرب» 
وهم لا يتصور أن یقاوموهم فكان قهرهم مقصورًا على بعض الکفار » وقد 
ّنا أنه لا يتم حتى يصل بجميعهم . 

وقد استدل كثير من [۳۱۲/] مشايخهم المتقدمين بجواز أخذ الطعام 
والعلف من غير ضرورة ولا ضمان» ولو كان الملك وقع للغانمین لم يجز 
كما بعد القسمة» وفرقوا بهذا بين ما قبل الاحراز (وعن ما بعد الإحراز)("' . 


اا حي بار رك حدر ق و ی 
ولو مَلَكُوا بالاستيلاء لم يتصوّر سقوط حقهم بالاعراض. 


)١(‏ زيادة من (ز) يقضيها المقام. 
( في (ز): المسلمين. 

(۳) في (ز): أما. 

)٤(‏ في (ز): فلم. 

0( في (ز): على المسلمين يتصور. 
(5) في (ز): و. 

(۷) في (ز): وما بعله. 


۳۰۱ 


0 كتاب السير 5 

© الحواب: 

زا" يتا تمام الاستيلاء بأبلغ دليل . 

أما قولهم: إن يد الغانمين تثبت على هذه الأموال من وجه دون وجه. 

لاتب حر كل يج 

وقولهم: : إن الأموال باقية قية في دار الحرب » ودار الحرب في أيديهم . 

قلنا: قول القائل: إن دار الحرب فى أيدي أهل الحرب مجاز من الكلام . 

ومعناه: نهم القائمون بمصالحهاء والمنتصبون للذب والدفع عنهاء وهذا 
لا يدل على انها في أيديهم ؛ لان هذا المعنى شيء آخرء واليد شيء آخر. 

ألا ترى أن الصبي الحر يقوم الأب بمصالحه » وینتصب للذب عنه ) 
ولا يدل على أنه في يده؛ لأن الحر لا تثٍ تغبت عليه اليد أصلا . 

ويقال لهم: ما معنى اليد التي تذعون ثبوتها حتى ينظر هل وجد 
هاهتا ؟ لان ما لا بعرف محسوسا لابد من طلب معناه؛ ليعرف وجوده من 
عدمه . 

فان قالوا: معنى اليد هو: لمكن من ي حفظاً وتصرفا» والشیء 
إذا كان في دار انسان يكون صاحب الا س معدل و 

قلنا: هذا كلام“ حسن» ولكن أين هذا في مسألتنا؟ فإنه لم يوجد 


)١(‏ في (ز): آناقد. 
(۲) في (ز): وجدت. 
(۳) في (ز): فان. 
() في (ز): الکلام. 


11 


تمکن أهل دار الحرب من هذه الأموال لا حفظا ولا تصرفاء وقد كان 
لملاكها هذاء ولکنه فات وانعدم» فتبین بهذا أن دعوی اليد المحسوسة لا 
بمکن ‏ لم يبق الا أن بُدعى اليد الحكمية» وهو دعوی بلا دلیل » على أن 
للغانمین يدا حسيّة» ولأهل الحرب يدا حكميّة » واليد الحُكَمِيّة لا تعارض 
2 


جه 


والدلیل عليه المسائل التي ذکرناها من يد البیع » وید الهبة وید الغصب » 
فانه ۷ رشب شت للمشتری » والموهوب له » والغاصب آيدي حسیّ ولم تعارضها 
(اليد الُكْيّة)0؛ وهو بد صاحب الدار. 


وقولهم: ۰ إن الأيدي لهؤلاء ما ثبه ثبتت على التمام . 

قلنا: لو لم تثبت على التمام لم تثبت ِ تثبت هذه الاأحکام » وإن جاز أن تثبت 2 
هذه الأحكام ولم تثبت اليد على التمام جاز أن يغبت (ملك الغانمین)۳ في 
مسألتنا وإن لم تثبت : يدهم على التمام. 


والاعتماد على الأول» وقد قال أبو حنيفة: إن الحربی إذا دخل دار 
الإسلام يصير فيئًا لجميع المسلمين29», وإنما تثبت لهم يد حكميّة بعکم 
الدار وللحربي على نفسه يد حسية › فٍذا(*۲ لم تعارض الحسيّة الحكميّة في 
منع الملك فكيف تعارض الحكميّة الحسيّة في هذا المنع ؟. 
(۱) في (ز): وأنه. 
(۲) في (ز): ألا يد حكمية. 
(۳) في (ز): مال للغانمين. 
)٤(‏ بدائع الصنائع ۰۳۱۸/۹ 
(5) في (ز): واذا. 


۳۳ 


هه کتاب السیر 0 
وآما قولهم: إن التملك"" بقهر المالك ولم يوجد قهر المالك من کل 
و 
قلنا: بل وجد من كل وجه ؛ لانهم مقتولون» أو مأسورونء أو منهزمون › 
ولا قهر فوق هذاء وأما قهر سائر الكفار فليس بشرط فى هذا الملك ؛ لأن 
التملك على الملاك فلا يُعتبر قهر غیرهم . 
آما "۳" قولهم: إنما يتم إذا قهره» وقهر مَنْ یتقوی به وینتصر به 


قلنا: نقول إذا قهره ولم یتمکن ناصره من نصرته فقد فَهرّه وَقَهَرَ مَنْ 
ينصره» وعلی أن قهر جميع الکفار لیس بشرط ؛ لان قهر جمیع الکفار إنما 
يُشترط إن لو كان التملك على جمیع الکفار ولان ذلك لا يمكن اعتباره؛ 
وما لا يمكن اعتباره سقط اعتباره: 


وقولهم: إنه إذا أحرز بدار الإسلام فقد أخرج المال عن مكان نصرة 
الکنار . 


قلنا: النصرة فائتة في الموضعين › وفهرهم بفوات نصرتهم في موضع 
۱ 5 ع ع و 5 5 5 ۵ ۰ ۰ 
ويدخل على 6 کلا مهم زوال ملك الکفار وهو في نهاية ال لزام. 


)١(‏ في (ز): الملك. 
(۲) في (ز): وأما. 
(۳) ليست في (ز). 
)٤(‏ في (ز): يسقط. 
(ه) ليست في (ز). 
)٦(‏ ليست في (ز). 


۳۹ 
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وقولهم: إن الرجلين إذا تنازعا في شيء» وهو في دار أحدهما يكون 
أولى به. 

قلنا: إذا كان فى يد أحدهما لا يكون صاحب الدار أولى » وإن كان فى 
دار( أحدهما ولیس فى بد الآخر أصلا فيكون صاحب الدار أولى ؛ لأنه فى 
حفظ هذا وتصرفه » وليس للآخر شيء أصلا» وأما في مسألتنا فللغانم(۲) ید 
حسيّة » وليس للحربي يد أصلاء (فكيف تكون)(" هذه المسألة مثل تلك 
المسألة ؟ 

قلنا: المعتبر قهر مَنْ وقع التملك بيده . 

قالوا: ليس المقصود من الجهاد هو المال حتى يعتبر قهر طائفة منهم ) 
إنما الجهاد لاعزاز كلمة [۳۱۲/ب] الله ولإعلاء دینه » فإذا كانوا أهل دين واحد 
ومنعة واحدة» فلابد من إيصال القهر بجميعهم. 

قلنا: لما کانوا اهل منعة واحدة ویدا واحدة علی المسلمین » فذا فيه 

یبقی آنهم قالوا: يجوز أن برجعوا ویُدرکوا أو یقهروا هؤلاء المسلمین . 


)١(‏ في (ز): يد. 

(۲) في (ز): للغانمين. 
(۳) في (ز): فتكون. 
)٤(‏ في (ز): عليهم. 


۳۹۹ 


کتاب السير وو 
چم کا س 
قلنا: فإذا هذا یکون مقابلةً و( انتقامًا من قهر حصل عليهم › فلا يدل 
على نقصان القهر الأول» لکن القهر من المسلمین قائم فان اتفق هذا فهو 
نوع مقابلة وانتقام » فلا یمنع من تمام القهر الاول . 
وأما مسألة السرقة فهناك الأخذ قد تم إلا أن السرقة لم تتم ؛ لأنه إنما 
يتم جنايته من حيث السرقة بالا خراج من الحرز. 


والدليل على أنه ليس المعنى ما قالوا*: أن الدار إذا كانت لها 
و 
مقاصیر "۳ وهي لمالك واحد وأخرج”؛' من مقصورة إلى صحن الدار وجب 
القطع وإن كان لم يخرجه من داره. 
وأما القسمة فى حال“ فور الهزيمة فعندنا يعتبر استقرار الهزيمة ولا 
فرق بين أن يكون على الفور أو لا يكون7) على الفور. 
وأما فصل الطعام والعلف فالتعلق به ضعيف ؛ لانه مُفارق لسائر الأموال 
في جواز الأخذ منه والانتفاع به» فكيف يُستدل به فى حكمها؟ وهذا لأن 
الطعام والعلف استثنى من سائر الغنائم لحاجة الغانمين إليه على العموم 
و 
ویعسر حمله إلى دار الحرب مدة الذهاب » والمکث › والمجیء وعدم الباعة 
(۱) في (ز): قهر بقهر. 
(۲) في (ز): قالوه. 
(۳) مقاصیر: جمع مقصورة هي الدار الواسعة المحصنة » أو هي أصغر من الدار . القاموس مادة 
(قصر) ۰۱۲۲/۳ 
(4) في (ز): فأخرج. 


(۵) ليست في (ز). 
() ليست في (ز): 


۳۹ 
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في دار الحرب على آغلب العادات » فلو لم يُستفن حکمه عن ساثر الاموال 
وقعت الغزاة في حرج عظیم » وربما يؤدّي ذلك إلى تنفیرهم وقعودهم عن 
الجهاد » فاستثنی وبقی على أصل الاباحة لهذا. 
في الطعام والعلف » واذا بقي على آصل الاباحة لم یفتقر جواز الاخذ إلى 
ضرورة ولا كان موجيًا ضمانا. 

وأما فصل الاعراض قلنا: نما كان كذلك ؛ لانه تبين باعراضه أنه لم 
برد المال بجهاده » وإنما أرد الدار الآخرة فحسب » والجهاد من الانسان متردد 
اختاره حکم له بموجبه. 

وبهذا الطریق سقط حق المعرض علی أصلهم, وان كان الحق اهنا لا 
يسقط بالاعراض. اللهم إلا أن يكون ثبوته مبنيًا على الطلب مثل الشفعة› 
وبالإعراض یکون تاركا للطلب» وفي الحق الذي للغانمین على آصولهم لا 
بوجد هذاء ومع ذلك سقط بالإعراض دل أن ا 
معنيين ما لأجل الحاجة إلى الحمل إذا اضطر الامام إلى ذلك ولم يمكنه 
الحمل قبل القسمة. 

وقد قال بعضهم: یسم حَمَلا ثم إذا دخل دار الاسلام يسترد منهم, 
(۱) في (ز): تعب وحرج. 
(۲) في (ز): ما بينا. 


۳۷ 
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ویقسم ثانيًا تملیکا() والمعنی الآخر هو إذا اجتهد الامام وأدّى اجتهاده إلى 
الجواز » فیصح بهذا الطریق كما إذا اجتهد عندنا يجوز بیع المدبّر» أو اجتهد 
عند کم کم( بالملك في البیع الفاسد فتر(۲) نفذ قضاؤه في الموضعین 
وان لم بشرع جواز العقد في الابتداء عندنا وعندکم » ولا حاجة بنا إلى ایراد 
هذه المسألة » وإنما الاعتماد على ما سبق"*. والله أعلم . 


ووی 
56 (عسَأَلة ) : 
الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين لا يملكون بالاستيلاء 
عندنا. 
وعندهم: اک 
چ لنا 


إن المال محل معصوم بالإسلام فلا یملك بالنهب کالرقبة › وهذا لاآن 
فى التملك بالنهب هتك عصمة الإسلام» ويستحيل وجود العصمة الشرعية 


(۱) مختصر القدوري ۰۳۰/۲ وتسمى قسمة إيداع » وليست قسمة تمليك . 

(۲) في (ز): وَحكم. 

(۳) ليست في (ز). 

۰.۳۱۲ ينظر: ص‎ )٤( 

)٥(‏ الحاوي ۰۲۱۷/۱ كتاب السير من الشامل ص ١594‏ » كتاب السير من التعليقة ص۹۹۹ 
النکت ورقة ۲۸۵ /ب . البيان ۰۱۹۰/۱۲ التهذيب ۰۱۵۱/۵ 

() مختصر القدوري ۲ تنویر الابصار مع رد المحتار ۰۲۲۹/۲ اللباب ص۰۷۹۸ فتح 
القدیر 4/5 » مجمع الأنهر ۰۱۵۲/۱ رؤوس المسائل ص ۰۳۹۰ 


۳۹۸ 


9 إذا استولى الكفار على آموال المسلمين وو 

بالإسلام» ثم ورود الشرع بهتكها. 

يدل عليه: أن المعصوم هو المعصوم عن النهب ؛ لأن | لعصمة هي 
الحفظ . 

ومعنى الحفظ: أنه محفوظ عن ما يُملك به المباح» والمباح يُملك 
بالید » والمعصوم معصوم( عن التملك بالید . 

ویمکن أن یقال: إن المعصوم محفوظ على مالکه شرعا وَمِنْ حفظه 
على مالکه: أن لا يُملك عليه بالغلبة» بل تملك بتملیکه ورضاه» وهذا 
کلام وجیز مختصر في غاية الا خالة. 

وأما الدلیل على أن العصمة بالاسلام سنذکر فى المسألة التی تلی هذه 
المسألة» ولا حاجة بنا في هذه المسألة إلى إثباته ؛ لأنهم(" پسلمون عصمة 
مال المسلمين إلا أنهم يقولون: هي بالدارء وأيّهما كان حصل المقصود وهو 

وأما الدليل على ثبوت العصمة لهذه الأموال [۳۱۳] في حق الکفار» 
فإنهم يمنعون ذلك . 

فوجه هذا الدليل هو: أن الدليل قد قام على أن الكفار مخاطبون 
بالشرعیات!* خصوصا في المناهي والمحرمات » والعصمة بخطاب الشرع › 
(0) في (ز): يعصم. 
(۷) ليست في (ز). 
(۳) في (ز): فانهم. 
)٤(‏ في (ز): في الشرائع. 


۳۹۹ 


فكل مَنْ تناوله الخطاب تثبت العصمة فى حقه. 


والدلیل الملخص في ثبوت الخطاب في حق الکفار هو: أن الرسول كَل 
بُعث إلى الناس کافة: آحمرهم وأسودهم على ما وَرَدَّ به النص في القرآن() 
والأخبار""» فكل مُكلف في العالم مكلف بقبول جميع ما جاء به الرسول» 
مخاطب بالتزام جميع شرائعه » وهذا لأن الشرعيات”" مشروعة على الشمول 
والعموم» ليس فيها تمييز وتفريق» فجماعة أهل التكليف في جميع 
الشرعیات(** على السواء إلا مواضع استثناها الشرع . 

ويدل عليه: أن الكافر إذا زنی » أو سرق» أو قذف يُحد بشرع الاسلام 
ولولا أن الخطاب بالنهي عن هذه الأشياء تناوله» والا لم يتصور وجوب 
الحد عليه. 


والدليلان معتمدان » وطريقة الاعتماد على العصمة بالتقرير الذي قدمنا 
بقة الأصحاب » وهی فى غاية الحسن والقوة. 
وأرفع للمشكل على فصل العصمة» وهو فصل الضمان» فإنه فى نهاية 
الإشكال على طريقة اللأصحاب . 


والطريقة التي نختار سلوکها في هذه المسألة هي: آن الاستیلاء لیس 


(۱) يشير إلى قوله تعالی: وبا أَرَسَلَكَكَ إلا ڪا نتاس نیا وَيَذِيرًا که سبأ (۲۸). 

(۲) يشير إلى قوله يه «بعفت إلى الاحمر والاسود...» رواه أحمد في مسنده 1۱۱/۵ ۰ 
(۳) في (ز): الشرائم. 

)٤(‏ في (ز): الشرائع. 


۳۷۰ 


بهه إذا استولی الكفار على آموال المسلمين وو 
بسبب فى الاصل لملك الناس » إنما هو سبب لملك المباحات التی لا مَالِكَ 
لها . 
والدليل عليه: المشروع والمعقول: 


أما المشروع فقو له تعالی : NED‏ الو كر بتکم الل الک 
€ سس ےر ے ر صرص 5 5 
أن تون رة عن کراض م۰۳۹6 وقد" منع الأكل في أموال الناس 
على الاطلاق واستثنی جهة مخصوصة › فما وراءها في أموال الناس باطل . 

ولان الاستيلاء أخذ بصفةٍ » والشرع وضع هذا الأخذ سبًا لملك المباح 
الذي لا مالك له لمعنى لا يوجد فيما له مالك وذلك المعنى هو: أن الله 
خلق جميع ما في الأرض لعباده» فإذا لم يكن للشيء مالك متعينٌ» ولم يرد 
حظر شرعي كان كل واحد بسبیل من جعله لنفسه» ویملکه لینتفع به » ویصل 
إلى ما جعل الله له » وهذا المعنی لا بوجد فى أملاك الناس ؛ لانه قد ظهر لها 
ملاك » وتعين لها أصحاب» فهم آولی بها وبمنافعها. 

ألا تری أن النبی بيه قال: (الناس شركاء فى ثلاثة )0 ومعنی 
TT E OTE‏ 8 
الشركة فيها: كونهم فيها على السواء من غير اختصاص ولا تعیّن""* لواحدٍ 
(۱) سورة النساءء آية (۲۹). 
(۲) في (ز): فقد. 
(۳) في (ز): ثلاث . 
)٤(‏ سبق تخريجه ص 780 . 


)٥(‏ ليست في (ز). 
() في (ز): ولا تعیین . 


۳۷۱ 


مه کتاب السیر وو 
وآما المعقول فلأن ملك الانسان حقه» وعلامة حق الانسان: أن لا 
يُخلب عليه» فأما إذا غلب وصار ملکا لمن يغلبه عليه كان هذا الحق وما لیس 
بحت سواء» وصارت أملاك الناس والمباحات التي لا مالك لها شيئًا واحداء 
ولم يبق لحقه وملكه معنى» وإنما السبب في أملاك الناس هو التملك 
بالمراضاة لئلا يصير الحق كلا حق والملك كلا ملك. 


وإذا ثبت هذا فنقول: أملاك الكفار صحيحة شرعا وهذا بالاجماع 
ولهذا المعنى جعلت عقودهم بالمراضاة مثل عقود المسلمين مثل البياعات 
والمناكحات وغيرها وسواء في ذلك وجدت مع الكفار أو مع المعلمية: 

يبينه: أنه إذا اعتبرت مراضاتهم في إثبات الحقوق والأملاك اعتبر آیضا 
سخطهم في دفع الاستيلاء والتملکات ؛ لأن مَنْ اعتبر الشرع رضاه في الإثبات 
اعتبر رضاه في المنع . 

وإذا ثبت الأصل الذي قدمناه» وعرف أن أملاكهم وحقوقهم صحيحة 
شرعا لم يكن سبب الملك فيها إلا ما هو السبب في سائر الأملاك» على 
اعتبار أصل قانون الشرع إلا أنهم لما كفروا وجحدوا معبودهم ولم يعرفوا 
حق إنعامه عليهم » وعَاتدوا» وَكَابْرُوا عاقبهم الشرع في نفوسهم وأملاكهم بيد 
أهل الإسلام» فجعل أموالهم بمنزلة المباحات التي لا مالك لها وسلب منها 
حق الاملاك) وحرمتها"» وبسط أيدي المسلمين علیها؛ كما بسط على 
سائر المباحات» وجعل رقابهم بمنزلة رقاب الوحوش» والصيود في 
)١(‏ في (ز): الملاك. 
(۲) في (ز): وحرمتهم. 

۳۷۲ 


هه إذا استولى الكفار على أموال المسلمين 9 

البراري» والصحاري» وسلبهم كرامة الآدميين» وسلط عليهم آيدي المسلمين 
لیقهروهم ویتملکوهم وستولوا عليهم › وهذا کله من پاب المعاقبات › 
والمجازاة على [۲۱۳/ب] الجنایات على جهة الاعراض عن أصل القاعدة 
الكلية بعارض جنايتهم وکفرهم. 

وهذا المعنی نما بوجد فى حق الکفار آما فى حق المسلمین فلا » فبقی 
الأمر في حقهم على ما هو الأصل » وهو نظیر الرقاب سواء » بلا فرقان ولا تمييز. 

والحرف: أنه لم بوجد سبب الملك فلا يثبت الملك كما لو كان 
يجوز أن بعطی له صفة العقوبة ؛ لآن المملوكيّة فى نهاية الذل والهوان فأما 
التملك لا بتصور عقوبة. 

ألا تری أنه مشروع بسببه في حق المسلمین بخلاف الاستر قاق » وهذا 
ليس بشيء؛ لأن العقوبة في إلحاق آموالهم بالمباحات التي لا مالك لها 
وجعل آملاکهم كلا أملاك» وحقوقهم كلا حقوق؛ وهذا المعنی صالح 
@ وآما حجتهم في المسألة: 


احتجوا بحديث رواه تمیم "۳" بن طرفة مرسلا أن النبي 395 قال في بعير 

ر و ۶ 
كان المشر کون احدوه واشتر اه رجل من المسلمین › ثم حاء المالكث الاو 
(۱) تميم بن طرفة الطائي المَسلي الكوفي» ثقة من الثالثة» مات سنة 460ه» روى له مسلم وأبو 


VY 


کتاب السیر 
ور 


فقال له: إن شئت أخذته بالشمن(. 

وربما رووا هذا فى عبد أخذه المشرکون» ثم وجد في المغنم» وجاء 
المالك الأول فقال: إن وجدته قبل القسمة أخذته بغير شیء وإن وجدته 
بعد القسمة آخذته بقیمته . 

وآما المعنی قالوا: سبب يملك به المسلم به الکافر » فيملك بمال الکافر 
مال المسلمء دلبله : البیع . 

ونعني بالسبب هو: الاستيلاء على اعتقاد التملك » والإحراز بدار 
مخالفه » وهذا لأن الله تعالى سَوّی بين المسلمين والكفار في أسباب الدنياء 


بل جعل نُصّب الكفار أوفر وأكثر» وإنما فرق بینهما(۲۳ في الآخرة ؛ لأن الدنيا 
دار الابتلاء والآخرة دار الجزاء. 


ألا ترى أنه كما يوجد في الدنيا كافر مقتر علیه» ومسلم منعم عليه 
يوجد كافر منكم عليه ومسلم مُتر عليه » وكان السبب في ذلك أن الدنيا دار 
الابتلاء» والابتلاء في حق الكل واحد» وأما في الآخرة فلا يوجد مسلم إلا 
في الجنة كما لا يوجد کافر إلا في النار» ولأنها دار الجزاء» وجزاء الطاعة 
الجنة » وجزاء الکفر النار. 


واذا ثبت أن الله تعالی سَوّی بين الفريقین فى السبب» فكل ما كان سبيًا 


(۱) روا آبو داود في مراسیله. ينظر: نصب الراية 4۳/۳ ورواه الدارقطني في سننه ١١5/5‏ 
- ۱۱۵ بطریق آخر وقال: فيه الحسن بن عمارة متروك. 
والبيهقي في سننه ۰۱۱۱/۹ وفي اسناده الحسن بن عمارة آیضا. 
وینظر: نصب الراية 1۳/۳ . 

(۲) زيادة من (ز) بقضیها السیاق. 


VE 


بهه إذا استولی الكفار عل أموال المسلمين وو 

في حق آحدهما یکون سببّا في حق الآخر. 

ویدل علیه: فصل الضمان حيث سوي فيه بين الفریقین سقوطا حتی إنه 
كما لا يضمن المسلمون آموال الکفار باتلافها لا يضمن الکفار آموال 
المسلمین إذا أتلفوها. 

وهذا الفصل مشكل عظيم على فصل العصمة ووجه الإشكال: أن 
وسقوط الضمان» فلما سقط الضمان دل أن سقوط الضمان جاء من جهة أن 
العصمة غير ثابتة ففى حق الكفار. 
بالاستيلاء من حيث إنه جهاد وطاعة » وهذا لا يوجد فى استيلاء الكفار على 
أموال المسلمين؛ لأن الملك لم يكن من حيث إنه طاعة» فإن الطاعة لا 
مجر أن ادكو ما ات انها سيت الاد ال نان :و الوضيول: إلى 

قالوا: والدليل على هذا أن الكفار يملكون آموال الكفار بالاستیلاء 
ولا بتصور وجود الطاعة . 

واعترضوا بهذا الفصل على الطريقة الثانية > فان الاستیلاء فى هذا 

5 و 7 4 5 ۶ 
الموضع جعل سببا للملك » وهو حاصل في أموال الناس . 

ولا يجوز أن يكون في هذه الصورة بطريق المعاقبة ؛ لانه لم يُجعل 
(۱) في (ز): لسبب. 


Vo 


هه کتاب السیر 0 
معاقبة الکفار إلى الکفار . 
قالوا: وأما الرقاب فهناك السبب لم يُصادف محله ؛ لأن الکفار۱) خلقوا 
آحرارا في الأصل » ولیکونوا مالکین لا لیکونوا مملوکین ؛ والحر المالك لا 
یکون محلا للتملك( الا أن في حق الکفار عرض عارض جنايتهم من الکفر 
و 1 
وجحود المعبود» فألحقوا بالبهائم» (وجعلت رقابُهم)7" محل الملك . 


وربما يقولون: سلبوا الحرية وجعلوا أرقاء فى حق المسلمين» وهذا؛ 
لانهم لما أنفوا من عبادة خالقهم جعلهم عبيد عبيده» ومثل هذا لا يوجد في 


وبعضهم قال: إن الحر في يد نفسه فلا يتم الاستيلاء عليه » وأما فى“ 
الحر الكافر وان كان في يد نفسه إلا أن هذه [114] غير محترمة» ولا 
تعارض يد المستوليى» وأما يد المسلم على رقبته محترمة فعارضت يد 
المستولي فمنعت تمام الاستیلاء. 


قالوا: وأما العصمة فقد قلنا: إنها غير ثابتة فى حق الکفار» وعلى أن 
وأحرزوه بالذا ۱۷ فو جد الاستيالاء بعد الاحراز فى مال مباح غير معصوم » 


)١(‏ في (ز): الادمیین. 
(۲) في (ز): الملك. 
(۳) في (ز): وجعلوا. 
(:) في (ز): في حق. 
)٥(‏ في (ز): يده. 

() في (ز): فلا. 

(۷) في (ز): بدارهم. 


۳۷۳۹ 


9 إذا استولى الكفار على آموال المسلمين وو 
وهذا لحقيقة: وهی أن الاستيلاء فعل حسي” يتجدد كل ساعة» وقد كان قبل 
الا حراز چوا فی غير محله إلا أنه بعل الا حراز وجد فی محله ) وصار 
استیلاژهم بعد الاحراز نظیر استیلاء المسلمین على آموالهم فى الابتداء. 


قالوا: وأما ثبوت حق المسلم المُستولى عليه في الاسترداد إذا وجد في 
المغنم » أو حصل في يد مسلم إنما ثبت بالنص الوارد عن النبي 95 في ذلك 
على ما بيّناء ولم يكن ثبوته بالقياس حتى يُلحق استيلاء المسلمين على الكفار 
باستيلاء الكفار عليهم في هذا المعنی . 

وقالوا: آیضا ثبوت إعادة ملكه القديم لا يدل على انتفاء الملك لمن 
وجد له السبب بدليل فصل الهبة» وهذا لحقیقة: وهو أن الملك وان وقع 
للكفار عندنا» ولكنه وقع بسبب حرام عند المسلمین. 

فأنا نقول: إن الاستيلاء على أموال المسلمين حرام وعدوان إلا أن 
هذا غير ثابت في حت الكفار لفقد"" الالتزام ۰۲۳ وعدم ولاية الإلزام والملك 
الواقع بسبب حرام يجب نقضه ورده» فإذا كان هذا السبب حراما في حق 


المسلمين» ووقع الشیء فى يد مسلم وجب رد هذا الملك وإعادته إلى صاحبه 
القدیم » غير آنا أعدنا"'" بعد القسمة بعوض. 


وكذلك إذا وفع في يد مدر منهم لصاحبه القديم حق (استرداده فونه )7 


(۱) في (ز): لعدم. 

(۲) في (ز): وفقد. 

(۳) في (ز): اعتبرناه. 

)٤(‏ في (ز): الاسترداد بثمنه. 


۳۷۷ 


کتاب السیر 
.ب __چو. 


دفعا للضرر عن المشتري» ولمن وقع هذا الشيء في نصیبه بالقسمة مثل 
لشفیع يأخذ الشقص بعوض دفعا للضرر عن المشتري کذلك هذ(. 


وأما المستولى إذا أسلم » فكان (ينبغي ا بچجب عليه أن يرد الشيء 
إلى مالكه القديم غير أنه لم يجب بنص الرسول لقوله 95: (مَنْ أسلم على 
شيء فهو له)**. 

وتكلموا على قولنا: إن السبب عدوان محض»› وقالوا: لا نسلم 
العدوانية ؛ لأن هذا بناء على ثبوت العصمة في حق الکفار» ولسنا نسلم 
ذلك » وعلى أن هذا السبب وإن كان عدواتا ولكن“ بعارض الاسلام. 


هذا السبب مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه مثل البيع الفاسد على أصولناء 
8 الجواب": 
آما الخبر فهو مرسّل وتمیم بن طرفة » لم يلق النبي كك » ولا هو ممن 


(۱) في (ز): الشفعة. 

(۲) في (ز): هاهنا. 

(۳) ليست في (۰). 

)٤(‏ رواه البيهقي في سننه ۰۱۱۳/۹ وقال الالباني في الارواء ۱۵۷/۲: «والحدیث حسن بمجموع 

طرقه» » وینظر تخریجه في التلخیص الحبیر ۰۱۲۰/6 

() في (ز): ولکنه. 

() في (ز): التملك . 

(۷) في (ز): فکان. 

(۸) في (ز): والجواب. 


TVA 


هٍ إذا استولى الكفار على أموال المسلمين 5 ( 
شت الحجة برواىته› ولا دنبعی أن يقبل هذا الخبر أصللا . 


وقد استدل أصحابنا بحديث عمران بن حصين فى المرأة الانصاریة 
وآخذها العضباء ناقة رسول الله ييه وردها إلى المدينة" على ما هو المشهور 
والرجوع إلى مثل هذا الخبر المشهور آولی من الرجوع إلى الخبر الشاذ النادر 


الذي رووه ۰ 


وأما المعنى فلا يرد شيء من كلامهم على الطريقة الثانية التى (اعتمدنا 
علیها)(۲۳ ولسنا نسلم وجود الیش آصلا . 


والذي تکلموا عليه في آثناء الکلام!** من قولهم: إن الکفار إذا استولوا 
على آموال الکفار ملکوها. 

قلنا: قد التحقت آموالهم (بالاموال المباحة) التي لا مالك لها 
ورقابهم بالبهائم المرسلة عقوبة لهم على کفرهم » وإذا كان کذلك فسواء وجد 

ألا تری أن في الرقبة كان الحکم کذلك وان كنا" آجمعنا على أن 


(۱) ذکره البيهقي في سننه عن الشافعي ۰۱۱۲/۹ ونقل ابن حجر في التهذيب قول الشافعي: 
(اتميم بن طرفة مجهول) . ۰ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه ۱۰۰/۱۱ مع النووي » کتاب النذرء والبيهقي في سننه ۰۱۰۹/۹ 

(۳) في (ز): اعتمدناها. 

)٤(‏ في (ز): کلام. 

(ه) في (ز): لانه قد. 

(5) في (ز): بالمباحات. 

(۷) في (ز): قد آجمعنا. 


۳۷۹ 
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وفصل الضمان لا يرد على هذه الطريقة ؛ (لانا لا نذعی ثبوت العصمة 
فى حق الکفار على هذه الطريقة)» ولا نتعرض لهذا الکلام» وإنما ادعینا 
أن سبب الملك لم يوجد» ولا يتصور وجود الملك من غير وجود سببه. 

وحرفنا: أن الاستیلاء لم يصادف محله » وهو مثل الرقبة» فان الکفار 
إذا آتلفوا الرقاب لم يجب الضمان علیهم أيضاء ومع ذلك استیلاژهم لم يكن 
سببًا للملك لعدم وجوده فى محله كذلك هاهنا. 

وهذه الطريقة التي سلكناها في نهاية القوة ولیس يمسها شيء من كلامهم 
وعليها الاعتماد» وأما طريقة الأصحاب في اعتبار العصمة » وكونها مانعة من 
ثبوت الملك بالاستيلاء فقد بيّنا وجهها وتقريرها [:۳۱/ب] بغاية الإمكان. 

وقولهم: إن السبب إذا كان سببًًا للملك في أموال الكفار يكون سببًا 
للملك فی آموال المسلمین. 

قلنا: نعم » إذا صادف محله ؛ والمحل مباح في جانب المسلمین ؛ لأن 
آموال أهل الحرب مباحة» والمحل معصوم في حق'" الکفار؛ لأن آموال 
ال و 

وآیضا فان الاستيلاء إنما صار سبيًا للملك فى آموال الكفار من حيث 
إن الاستيلاء جهاد» لا من حيث صورة الاستبلاء ؛ لانه مال وكرامة وتشريف› 


(0) ما بين القوسين ليس في (ز). 
(۲) في (ز): جانب. 


۳۸۰ 


هه إذا استولى الكفار على آموال المسلمين وو 


ولهذا بتعلق به المي ولهذا حر به هذه الأمة علی ما ورد عن النبی 2 
تصا و هذا انسیا تور من الکتار: 


وأما اعتراضهم على هذا بقولهم: إن الطاعة لا تصلح سببًا للأملاك 
فَهَوَسٌ» وليس بشيء؛ لانه لما كان مال كرامة وتشريف فالطاعة تصلح سببًا 
لها . 

وأما استیلاء الکفار على الکفار فنحن لا نجعل ذلك سببًا مشروعا 
للملك وانما نقول إذا فعلوا ذلك لم" نتعرض له (ولم نقابل)7" برد ونقص 
مثل (ما نفعل)*۲ في سائر ما پفعلونه من العقود الفاسدة الماضية في حال 
الكفر » والاشکال على طريقة العصمة فصل الضمان . 


قالوا: ولیس یدخل عليه الرقاب"*؛ لأن الرقاب غير معصومة في حق 
الکفار ) فلم يجب عليهم ضمائها. 


و عدم وفوع الملك كان ؛ لاآن البيييب وجد فى غير محله. 
وأما عندكم الرقاب" والاموال معصومة في حق الكفار» فكان ينبغي 


)١(‏ يشير إلى قوله بية: «وأحلت لي الغنائم» » رواه البخاري في صحيحة ۳1/۱ مع الفتح رقم 
۳۵ 

( في (ز): فلا. 

(۳) في (ز): ولا نقابله. 

)٤(‏ في (ز): كما نفعله. 

(0) في (ز): فصل الرقاب. 

(7) في (ز): فآما. 

(۷) في (ز): فالرقاب. 


۳۸1 


کتاب السیر 
و 


أن يجب الضمان وحين لم يجب دل أن العصمة مفقو دة . 


قالوا: وأما سقوط الضمان عن أهل البغي إذا آتلفوا أموال أهل العدل 
وكذلك في أهل العدل إذا أتلفوا أموال أهل البغي كان لما بِيّنَا' من قبل في 
ف ۱ هذه المسالة: 

وأما(" عدم التملك إنما؟ كان؛ لأن العصمة بالدار» والكل من أهل 
دار واحدة فلم يوجد الإحراز بدار مخالفة حتى يقال: إن العصمة فاتت 
فوجب أن يُمْلَكَ . 


وقد قال بعض أصحابنا: إن سقوط الضمان كان حتى لا ودي إلى 
التنفیر عن الا سلام إلا أنهم يقولون: يوجد هذا المعنى فى استرداد الأموال 
إذا کانوا تملکوها واقتنوها واعتقدوها آموالا لهم. 


وقال بعض آصحابنا: إن سقوط الضمان منع الوجوب. والتملك إثبات 
حکم مبتدأ» واعتقاد الکفار لفقد" العصمة وإباحة الاتلاف يجوز أن یکون 


مانعا من وجوب الضمان في ذممهم( ؛ لأن الأصل براءة ذمتهم إلى أن يوجد 
عقد التزام(۸) ولم يوجد» فأما في مسألتنا لما كان هذا ابتداء تملك لمال 


(۱) في (ز): بیناه. 

(۲) زيادة من (ز) يقتضيها السیاق. 

(۳) في (ز): قالوا وآما. 

)٤(‏ ليست في (ز). 

(0) في (ز): والجواب عن فصل الضمان. 
)١(‏ في (ز): فقد. 

(۷) في (ز): ذمتهم. 

(۸) في (ز): الالترام. 


TAY 


به إذا استولی الكفار على آموال المسلمين وو 

المسلمين لا يجوز أن تكون عقائدهم حجة في هذا التملك ولا يصير سببًا 
لإبطال حقوق المسلمین. 

وهذا“ غاية ما قاله الأصحاب» وليس بخروج عن الإشكال؛ لأن 
العصمة الشرعية إذا كانت ثابتة في حقهم وجب أن يظهر عملها في إيجاب 
الضمان علیهم » ويجب عليهم بإلزام الشرع من غير التزام منهم . 

وقال بعض أصحابنا: وجب الضمان» ثم سَقَط بالإسلام ؛ ؛ لقوله كَل : 
اموي تیوه الضمان إذا وجب لا سقط 
إلا بمسقط والإسلام ليس بمسقط للحقوق(۳) بل هو إلى عصمة الحقوق 


و 


آقرب منه إلى الاسقاط . 


وأما الخبر فلنفي دنم وإثبات لمانا ۳9 وهو مبني 
1 ۱ و دس ع < >> ۵ 


ويمكن أن يجاب على هذه الطريقة » فيقال: الإتلاف فعل مضى وفرغ 
منه في حال الشرك » فالأصل”" أن الجنايات الماضية في حال الشرك لا يبع 


)١(‏ في (ز): فهذا. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه ۱۳۸/۲ مع النووي» كتاب الإيمان» باب الإسلام يهدم ما قبله» 
وكذا الحج والهجرة. » ولفظه عند مسلم: (أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله...). 

(۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ في (ز): السالفة. 

(ه) سورة الانفال آبة (۳۸). 

() في (ز): عنه على . 

(۷) في (ز): والأصل . 


TAT 


كتاب السير © 


۶ و 
لمواجبها بعد الاسلام ؛ لان الإسلام سبب يَطم على کل الجنایات » ویمحو 
آثارها وتوابعها بدلیل الاية والخبر وبدلیل إجماع الامة ؛ لانه لا بوّاخذ بما 
صدر منه في حال الغرك77؟, 


وأما فی مسألتنا فان الرد وجب لمعنی قائم بعل ال سللام وهو وجود 
عين مال مسلم في یده» فيجب عليه ردها إليه» والكافر بعد الإسلام يجوز 
أن يؤاخذ بسبب منه بعد الإسلام, أما لا يؤخذ بجناية مضت فى ال 
الشرك » وندعی هذا فى مواجب"؟؟ الجنايات » ونقول بعد الاسلام: لو تلفت 
العين القائمة في يده (قبل الرد إلى المسلم المأخوذ منه)”* لا يجب الضمان» 
به ويمكن تمشيته . 

وأما"“ الذي قالوا: إن الاستيلاء وجد بعد [۳۱/] زوال العصمة 
بالوحراز. 

قلنا: الاستيلاء بعد الإحراز هو ذلك الاستيلاء الأول فكيف یکون سبيًا 
للملك (أو يُجعل بمنزلة)" سبب جدید؟ 
)١(‏ في (ز): حالة. 
(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۲/۷ . 
(۳) في (ز): حالة. 
(:) في (ز): موجبات. 
)٠(‏ ما بين القوسين ليس في (ز). 
(5) في (ز): فيجب عليه . 
(۷) في (ز): فآما. 
(۸) في (ز): ينزل منزلة. 


۳۸ 


العصمة بالإسلام 
و 


ا 8 ۹ 
| ۰ 
1 م وأخرجه منه لم یملك"* 


تجعل له استبلاا رل بهد 
بجعل حکم ۱ ع جدد (فبطل ب ۱( . 


وأما؛ + ١و‏ 
ہو بت الإ 4 عاره 
ثبوت حق سترداد ففي غاية الالزام » ويرد على" وؤ 
سر فصل التسویة 


وأضًا اذا!*۲ كان هذ 
يضا ادا" کا 7 
ن هذا لا الحو , فكف رة 
یقطع الحق فكيف يقطع الملك ؟ 


ال ۰ نب 
والخبر الذ | عله > لکلا 
ي عولو يه عير ابت » وبافی ۱ ضعي 


ویسهل إبطاله » والله أعلم . 
ووی 
6 ( شال ): 
۱ ر 
لعصمة عندنا بالاسلام لا بالدار 
وعندهم: بها لا بي . 
۱ ويظهّر الخلاف في الحربی إذا أسلم ۶ ۱ 
فدمه وماله معصوم(۸) ون( بو 5 ع 
)۱( في (ز): لم یملکه. 
(۲) ما بين القوسین لیس في (ز). 
۳( في (ز): أيضًا على . ۱ 
)٤(‏ في (ز): فاذا. 
0( الكت ورقة ۰1/۲۸۳ 
() في (ز): بالدار لا بالإسلام. 


(۷ 
(۸) 
(۹ 


بدائع الصنائع 1۲۱۹/۹ . 
ليست في (ز). 
ال 
سرار» کتاب النکا 
ب النکاح ص۹٩‏ ۰۳۲ بتحقیقنا 
۰ » مجمع الأنهر ۰1۰۷/۱ 


Ao 
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وعندهم: ليس بمعصوم عصمة الضمان» غير آنهم قالوه: يوجب الکفارة 
او 01017 
+ لنا: 

الخبر » وهو قوله(" بيه : (أمرت أن أقاتل الناس حتی بقولوا لا إله الا 
الله» فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وآموالهم الا بحقها)(*. 

وقوله ع#: (فاذا قالوها عصموا)*) دل أن العصمة به » وهذا کقوله 
: (مَنْ قال لا إله إلا الله دخل الجنة)۱" فيه دلیل أن دخول الجنة به. 


ولأن العصمة کرام والاسلام سبب لنیل الکرامات بدلیل سائر 
کرامات الدنیا والآخرة. 


يدل علیه: أن الکفر مبیح بدلیل ما یا من قبل » وإذا كان الکفر مبيحا 
للدم موجیّا للقتل عقوبة » فیکون الاسلام عاصما للدم مانعا من إراقته کرامة. 


ويدل عليه: من حيث الحكم وجوب الکفارة ع ولم يوجد إلا ال سلام » 
فإذا صار الإسلام سببًا لضمان الدم فى حق الله تعالى فيكون سببًا لضمان 


(۱) في (ز): الحرية. 

(۲) بدائع الصنائع ٤۲۱۹/۹‏ » الأسرار ص۳۲۹ كتاب النكاح » مجمع الأنهر ۰1۰۷/۱ 

(۳) في (ز): ما روي أنه #4 قال:... 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه ۷۵/۱ مع الفتح» كتاب الایمان باب (فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة...)» ومسلم في صحيحه ۰۲۱۰/۱ مع النووي » كتاب الإيمان. 

(ه) ليست في (ز). 

() في (ز): يدل. 

(۷) رواه الطبراني ۷ وذكر ابن حجر في الفتح ۱ والحاكم في المستدرك ع /ه”. 


۳۸۷۹ 


هه العصمة بالإسلام وو 
ویدل علیه: أن المسلم المستأمن في دار الحرب دمه مضمون بالاجماع 
ونصور فیما لو استوطن دار الحرب ونقل إليها آمواله وأهله وعیاله فانه 
ای !۲۱ دار الاسلام من کل وجه» ومع ذلك بقی(۲ عصمة دمه وعلی عکسه 
المرتد فان دمه مباح لوجود الکفر منه» وأهليّة دار الاسلام باقية في حقه. 
ومع ذلك أبيح دمه لفقد ال سلام منه. 


@ وأما حجتهم: 

تعلقوا (في عين المسألة)”" بقوله #ه: لقان ڪان من قوم عدر 
0 پر ح رم و و سم مور ص مه > سن ان 
كر وهو مور محري ر رة موي 4 . 

فالله تعالى آوجب في هذه الصورة الكفارة» ولم يوجب الدية» فمن 
آوجب الدية فقد زاد على النص وهو نسخ على ما عرف . 

ولأن الله تعالى ذكر ثلاث صور في القتل الخطأء ونص على حكم كل 
صورة» وإذا جرينا على ما قلتم تكون صورتان ؛ لأن الثانية تكون هي الأولى 
بعینها فيبطل تقسيم الزرب عر اسمه ؛ و (*"هذه الأقسام الغلاثة أو تصنیفه هذه 
)۱( زايل: فارق. المصباح مادة (زال) ص۱۱ ۲ . 
(۲) في (ز): بقیت. 
(۳) ما بين القوسین ليس في (ز). 


(6) سورة النساء» آية .)٩۲(‏ 
(ه) ليست في (ز) وهو الاولی. 


TAY 


کتاب السیر 
و 


الاأصناف الثلاثة ويصير الموجود قسمين(" أو صنفيء'. 


وأما المعنى قالوا: العصمة نعمة دنياوية» فلا يصح الإسلام سببّا لها 
كسائر النعم الدنياوية » وهذا لأن أوضاع الشرع لا تغيّر”" ولا تبدّل» ووضع 
الشرع أن الطاعات سبب السعادة والكرامة في الآخرة لا في الدنيا. 

ألا ترى آنا نرى مسلمًا مطيعا لله تعالى من أتقى الناس وأبرهم » وعليه 
من المحن والبلايا في الدنيا ما لا يُعد ولا يُحصّى » (ونرى كافرًا من أفجر 
الناس » وآخبثهم وله من النعم وکرامات الدنیا ما لا تعد ولا بحصي )200. 

ولان الاسلام لو كان سببًا للعصمة فى الدنیا كان آلة لها ؛ لأن الاأسباب 
للأشياء بمنزلة الا لات لها » وستحیل آن یکون ال سلام آلة الدنيا. 


قالوا": وأما الدار فالمراد بالدار منعة الدار» والمنعة الحسيّة سبب 
الف البح ا 


ألا ترى أن الانسان إذا لاد بمنعة قوم كان محفوظًا مصونًا فيما بينهم , 
فإذا صارت المنعة الحسيّة والاجتماع الموجود من أهل الدار سببًا لنيل الحفظ 
والصيانة عونا جاز أن تتبعه المشروعیت ررض سا لها انشا شرعا. 


(۱) في (ز): قسمان. 
( في (ز): صنفان. 
(۳) في (ز): تتغير. 
)٤(‏ في (ز): تتبدل. 
(5) ما بين القوسين ليس في (ز). 
(5) ليست في (ز). 


AA 
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يدل علیها۲: أن العصمة التی اختلفنا فيها هى التقوم والتقوم فى 
الاشیاء بعرّة الاشیای كما أن عدم التقوّم بالهوان» والعزة(۳ بالاحراز 
والصيانة » فان الشیء |ذا آحرز عر وإذا عز تقوم. 

ألا تری أن الاشیاء الملقاة على ظهر الطریق إذا أحرزت تقومت» 
والمباحات في البراري والصحاري إذا آحرزت تقومت [۳۱۰/ب]۰ والماء إذا 
آحرز تقوم » فصارت الدار مخيلة فى العصمة بخلاف الإسلام على ما سبق . 

قالوا: وآما الکفارة نما آوجبناها بالنص ‏ ولولا النص لم نوجب » وعلی 
أن المنعة لا تتصور فى حق الله تعالی » والکفارة ضمان حق الله تعالى» وأما 
القصاص والدية ضمان حق الادمی » والمنعة متصورة فى حق الادمی » فصار 
الاسلام هو السبب في حق الله تعالى» والدار هي السبب في حق الادمي . 


قالوا: وأما الخبر ففيه بیان أن إباحة القتل تنتهی بالاسلام» وتظهر به 
العصمة» وعندنا لباحة القتل والقتال انتهت بالٍ سلام » وظهرت العصمة 
الأصلية عندنا» وهی العصمة الثابتة بأصل الخلقة » ولیس فى الخبر دلیل 
على أن الاسلام علة(۳. 

ببينه: أن «إذا») كلمة الشرط » وكلمة الشرط لا تکون علة» وزعموا أن 
حظريّة القتل والاسترقاق فى صورة الخلاف كان بهذا الطريق لا بالاسلام» 
ومنعوا الحظريّة في المال7؟». 
)١(‏ في (ز): عليه. 
(۲) في (ز): والعز. 


(۳) في (ز): علته. 
(:) في (ز): الأموال. 


۸۹ 


هه كتاب السير 28 
و 

وقالوا: يباح للمسلمين استيلاؤهم عليها وتملکها. 

قالوا: وأما المستأمن من المسلمين فيما بينهم فهو من أهل دار الإسلام, 
وليس من أهل دار الحرب نما هو عارية فيما بينهم» فإنه دخل بنية العود» 
ومنعوا إذا استوطن » وقالوا: هو مثل مسألتنا سواء. 

واستدل بعضهم » وقال: من أهل دار الحرب» فصار كسائرهم . 

وبيان أنه من أهل دار الحرب: أنه من( (أهل دار الحرب)2 ذاتا 
وبدتًا ومالاء وإنما فارقهم اعتقاداء والمفارقة اعتقادا لا تمنع كونه من أهل 
دار الحرب كأهل الذمة هم من أهل دار الإسلام وإن فارقوهم اعتقادا ؛ لأنهم 
من أهل دار الاسلام ذانًا وبدنًا ومالا. 

ویدل عليه: أن الله تعالی قال : # قان ڪان عن فوم عدو اس 4 
© الحواب(*: 

آما تعلقهم بالاية. 

قلنا: نحن نقول بظاهر الایة» ولیس بدل إلا على وجوب الکفارة 
ولیس فیها تعرض للدية » ونوجب(* الدية بدلیل الاية الأولى» فانها متناولة 
(۱) في (ز): منهم. 
(۲) ما بين القوسین لیس في (ز). 
(۳) سورة النساء آية .)٩۲(‏ 


(:) في (ز): والجواب. 
(ه) في (ز): وآوجبنا. 


۳۹۰ 


۹ العصمة بالإسلام ۱ 90 
الخ أن النص تناول بعض الواجب وهو الكفارة» (وباقي 


ال انعت )۲۳ موكول إلى دلیل آخر » اوت الكفارة بالنص › ا 
الدية بدلیل ایجاب الکفارة» فان ایجاب الکفارة دلیل على ایجاب الدية . 


وأما المعنی: قوله": «إن الاسلام لا بصلح سببًا للعصمة» قد بنا 
آنها كرامة » والاسلام لنيل”"' الکرامات فى الدنیا والآخرة. 


ویمکن أن یقال: إن العصمة نوع حرمة» والاسلام مخیل في الاحترام 
لطاعة ۲ معبوده وانقیاده لأوامره» والکفر مخیل في الاهانة لمخالفة ** معبوده 
وترك آوامره. 

وقوله”©: إن هذا یکون في الآخرة لا في الدنیا. 

قلنا: لاء بل في الدنيا والآخرة. 

والذي قالوا: إنه يوجد كذا وكذا. 


(0) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): وبالجملة. 
(۳) في (ز): والباقي. 
)٤(‏ في (ز): فأوجبت. 
(4) في (ز): وأوجبت. 
() في (ز): وقولهم. 
(۷) في (ز): سبب لنيل . 
(۸) في (ز): لطاعته. 
() في (ز): لمخالفته. 
(۱۰) في (ز): قولهم. 


۳۹۱ 


کتاب السیر 
و 


قل : ذاك ابتلااء ) ولیس بإهانة 4 وا لمسلم يبتلى في الدنيا كما ابتلي/") 


بالامر والنهی . 


وأما الکرامات جارية لهم" بالإسلام» والاهانات مندفعة عنهم!؟ . 
والذي قالوا“ فى الدار: إن منعة الدار (سبب للعصمة)۲ حسیّا. 


قلنا: الکلام في العصمة الشرعية» فیحال على السبب الشرعي » ثم هو 


باطل بمنعة الکفر فانها سبب للعصمة"" الحسيّة.» ومع ذلك لا يكون 
ل 0 شرعا. 


فان قالوا: تلك منعة محرّمة» فجعلت كالعدم. 
قلنا: قد" رجعتم إلى الشرع » (وَيَانَ منه صحة ما قدمنا)!"" . 


وأما الذي تكلموا به على الكفارة» وقولهم: «كان بالنص» . 
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ليست في (ز). 

في (ز): يُبتلى . 

في (ز): له . 

في (ز): عنه. 

في (ز): قالوه. 

في (ز): بسبب العصمة. 
في (ز): العصمة. 

في (ز): سببا للعصمة. 
في (ز): فقد . 


6 في (ز): وهو الحق » وبأتي منه ما قلناه . 


۳۹۲ 
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وأما قولهم: إن المنعة لا تتصور في حق الله تعالی . 

قلنا: الوجوب على الادمی» ولابد من عصمة فى حقه . وعندکم هي 
بالدار محسوسا فكيف يفترق حق الله وحق الآدمي ؟ 

وأما فصل المستأمن من المسلمين فيما بينهم ففي غاية اللزوم. 

وقولهم: هو" من أهل دار الاسلام. 

يبينه: أنه ليس لفعل' المستأمن من أهل دار الاسلام سوى الاعتقاد 

فإن7" قالوا: بقاء العلة ليس بشرط لبقاء الحکم . 

وبيان هذا: أن الدار علة للعصمة» وقد كانت موجودة الا أنها 
انقطعت بدخول المسلم دارهم» فبقي الحكم مع انقطاع العلة ما لم يوجد 
قاطع للحکم وآما(*۲ في مسألتنا فالعلة لم توجد أصلًا فلا يقبت الحکم. 

والجواب: أن العلة إذا فاتت فات الحكم إلا في موضع قام الدليل 
عليه » وعلى أن العصمة عندكم بالمنعة الحسيّة فكيف تبقى مع فوات المنعة؟ 
[۳۱۷/] وما ثبت بالسبب المحسوس يدور معه وجودا وعدم . 
(۱) في (ز): انه. 
(۲) في (ز): بجعل. 
(۳) لیست في (ز). 


)٤(‏ في (ز): العصمة. 
0ه( في (ز): فأما. 


۳۹۳ 


مه کتاب السیر 90 
وآما الذي تکلموا به على الخبر فقد بيّنَا على وجه يندفع معه السوال 


والااصل أن الأحكام المذکور عقیب آسباب في الشرع: أن تلك الأسباب 
تكون علة فى تلك الأحكام وأمثال هذ(" يكثر. 


و"“نقول لهم: ما قولكم في الأموال التي في یده» هل يملكها المسلمون 


بالاستيلاء؟ 


فان قالوا: لا . 

قلنا: (قد ناقضتهم » حیث آثبتم) العصمة7" مع فقد الاحراز بالدار. 
فان قالوا: لا بملکها المسلمون بحرمة7؟' بده. 

قلنا: المناقضة ل ولیس هذا يدفع › ولا تمشية الکلام الأول . 


ثم (يقال ل 5 عقاراته ) ودوره» والمنقولاات التى ل فی 


بده وش 


(010 
(۲( 
(۳( 
(€( 
2 
(03) 
۹2 
(۸) 


ان قالوا: بملکها المسلمون(*. 
قلنا : ولم ؟ وهي أموال هذا المسلمء وفي بده مثل ال و 


في (ز): ذلك . 

في (ز): ثم . 

في (ز): فقد ناقضوا حیث أثبتوا. 
في (ز): لحرمة. 

ليست في (ز). 

في (ز) نقول ما قولکم. 

ليست في (ز). 

زيادة من (ز). 


4۹٤ 
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قالوا: لآنها , ليست فى بده ۱ 


قلنا: لاء بل في يده بوجود"" التمكن حفظًا وتصرفاء وهذا هو اليد 
التي يعرفها الناس معقولا ومحسوسّاء ثم" وان لم يكن في يده حسّاء فهي 
في يده حكمًا » واليد الحكمية في بناء الأحكام عليها مثل اليد الحسيّة» فلع 
لم تجعلوها سببًا في منع التملك (مثل ما)" جعلتم اليد الحسيّة سببًا في منع 
التملك ؟ هذا مضيق عليهم عظيم » ولا کلام لهم عليه أصللا» والله آعلم. 

رجه 

6 (عسَألة ) : 

الجزية لا تسقط بالاسلام ولا بالموت عندنا“. 

روعي O‏ 
+ لنا: 

إن عقد الذمة عقد التزام مال» ووجوب المال على الانسان إذا استند 
إلى التزامه الصحيح شرعاء لم تبرأ ذمته منه إلا بأداء مَنْ عليه» أو إبراء 
صحيح ممن وَجَبَ له وإذا لم يوجد واحد من هذين بقي واجبا عليه . 


(0) في (ز): لوجود. 

(۲) ليست في (ز). 

( في (ز): كما. 

.۳۲۲/۲ المهذب‎ )٤( 

(ه) بدائع الصنائع ۰۳۳۹ آحکام القرآن للجصاص ۰۱۰۰/۳ اللباب ص٤‏ ۰۸۰ رژوس 
المسائل ص ۵۰۷ . 

() في (ز): زیادة: بهما. 


۳۹۵ 


يبينه: أن الاسلام لیس بمسقط للدیون اللازمة» ولا الموت» بل لو 
قیل: إن الاسلام يؤكد وجوب (الخراج عليه)“ كان صحيحاء وأما الموت 
فغاية ما فيه أن ينتقل الحق”'' إلى التركة على معنی ثبوت المطالبة منها فأما 
الوط فد ج یات اس سا سرت 

وتحقیق المسألة: أن الکافر مباح الدم والمال لكفره» وعقد"" الذمة 
وَجَبَ عليه فى مقابلة ما حَصَلَّ له ؛ لآن هذا قضایا العقود» وعقد الذمة إذا 
آوجب للانسان سبیّا وعلیه شيئّاء فیکون على وفق قضایا العقود. 

وإذا ثبت هذاء فنقول: إذا مضت السَّنة فقد حصل للذمی ما جعل له 
بالعقد» فوجب عليه ما التزم فى مقابلته » واستقر الواجب"** فى هذا الجانب 
كما استقر الحصول في الجانب الاخر» وإذا كان كذلك لم یتصور السقوط 
الا بما یا من أحد المعنیین. 


@ وأما حجتهم : 
قالوا: الجزية عقوبة علی الکفر فتسقط بالاسلام بمنزلة القعل. 
ودلیل آنها عقوبة: أن الله تعالی سماها صَعَارَا فى قوله تعالی: ۷ عون 


)١(‏ في (ز): الخروج عنه. 
( في (ز): الدین. 
(۳) في (ز): فعقد. 

)٤(‏ في (ز): هذه. 

(5) في (ز): الوجوب. 


۳۹۹ 
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وا الْجِرَيَةَ عن پر وَهُمَ زورک 74" وَصعَار الكفر عقوبة ؛ لأن حقيقة 
الصعّار هو مباشرة إهانة واحتقار واستذلال» والكفر مخيل فى هذا المعنى › 
والإسلام مباین"۳* له بدليل إلزام الغیار"۳» وكسوة القلانس» والإلجاء إلى 
أضيق الطرق » والمنع من إعلاء الأبنية وما أشبه ذلك . 


يبينه: أن المفسرين فسروا الصّعَار بمفل هذا » فإنهم قالوا: هو أن 
يأخذ بتلابيبه » ويدفع في قفاه» أو يأخدّ منه» والسوط على رأسه. 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن الصّعَار في القبول لا في الإعطاء؛ لأن 
الله تعالى نص على الإعطاء على وصف الصّغَارء فلا يجوز ترك الحقيقة 
وحمل الكلام على المجاز » فأمًا مد إباحة القتل إلى الإعطاء» فهذا هو مقتضى 
النص إلا أنه حرّم القتل عند قبول الجزية بدليل آخر. 


واستدلوا في أنها عقوبة أيضًا باسم الجزية» والمراد منها: أنها جزاء 
اه و اس مقي عت تم واه الفلدقة: المقباعلة 


(۱) سورة التوبة» آية (۲۹). 

(۲) في (ز): مناف. 

(۳) الغیار: لون معروف . المصباح مادة (غیر) ص ۵۸ . 

۳۸ - ۳۷/۲ بنظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز): علی. 

)١(‏ في (ز): آنف. 
أنف: من الشيء تنزه عنه» قال أبو زید: «أفتُ من قوله آشد الأتف إذا كرهتٌ ما قال) 
المصباح مادة (أنف). 


۳۹۷ 


۹ كتاب السير 8 

استنکاف) منهاء وکذلك غیرهم فأنا نعلم قطعا أن في القلوب أنفة» وفي 
النفوس نفرة من اسم الجزية ع ولو كان موضعها موضع الا موال الملتزمة في 
الذمم لم يكن منها أنفة » كما لا آنفة من سائر الديون. 

يدل عليه: أن وجوب الجزية اختص بمن يُعاقب على كفره من الرجال 
البالغين » دل أنها عقوبة مثل القتل . 

وبعضهم [۳۱۰/ب] قال: الجزية خلف القتل › فتسقط بالإسلام » كنفس 
القعل . 

وبیان الخلفية: وجوبها على مَن سقط عنه القتل بالسبب الذي وجب به 
۲ و 
القتل للمعنی الذي شرع له القتل » مثل التیمم مع الوضوء » والصوم مع العتق . 

والمعنى الذي شرع له القتل هو . دفع شر الکفار ) والسبب وجود 
شرهم » والذمي شره متوقع لوجود اعتقاد الکفر » فأوجبت الجزية لدفع شرهم 
بأحد طريقين: 

ما بطريق الاحتقار والاهانة ؛ لأن الاحتقار والإهانة سبب لدفع شر مَنْ 
يُستعمل معه ذلك » أو تصير الجزية سببًا للحث على الإسلام هربا من الهوان 

هذا كلام بعضهم» واختار هذه العبارة لئلا تكون الطريقة مخالقا 


(۱) الاستنكاف: الاستكبار» المصباح مادة (أنف» نكف)» يقال: استنكفتٌ إذا امتنعثٌ أنفة 
واستکبارا. ص 257١‏ ۰.۱۲۵ 


۳۹۸ 
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قالوا: وأما قولكم: هو عوض الحَفّن لا يجوز ذلك ؛ لأن القتل وجب 
حقا لله تعالى» فلا يجوز إسقاطه بالمال» ولأن الحقن بکونه( آدميًا إلا أنه 
عرض عارض القتال فأباح دمه وبعقد الذمة ارتفعت العلة» وكان" الحقن 


بظهور العصمة الأصلية فلم يجز أن يكون الحقن بعوض . 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إنه يُسْتَوفَى من الذمي قبل الاسلام على وجه 
الصّعَارء فأما بعد الإسلام يُستوفى, لا على وجه الصَعٌار» ولكن كما تستوفى 
الديون؛ لأن كل حق وجب على وجه» لا يجوز أن یُستوقی على غير ذلك 
الود لان عل لا نون ذلك ادق با کون غو ان المعار 
مق لازمه انریا :لا پجوز ان یلا لبان ملا لازبة زک ۷ پچ 
أن تزايلهاء فلم يجز أن تستوفی الا على وجه الصَغٌار كما لا تستوقى الزكاة 
ال على وده ا 


A 


وبفصل الزكاة اعترضوا على قولنا: إن النيابة تجري في الجزية » وقالوا: 
جريان النيابة في الجزية مثل جريانها في الزكاة» وهذا لأن العقوبة في تنقيص 
المال » وكذلك العبادة (فی تنة تنقيص)( المال وذلك بحصل بالنائب. 


قالوا: وأما [ذا آعطی الج عنه غیره ابتداء لا بجوز» كما فى الزکاة 
وإنما الجواز إذا كان الأداء بآمره. 
قالوا: وأما الاختلاف باليسار والاعسار فلأن العقوبة لما كانت من 


(۱) في (ز): لكونه. 
(۲) في (ز): فكان. 
(۳) في (ز): تنقيص . 


۳۹۹ 
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حيث المال فالموسر(" آقوی فى تحمل هذه العقوبة من المعسر فاختلفا(۲) 
لهذا المعنی وهذه الطريقة معتمدهم. 

وأما أبو زيد سك في هذه المسألة طريقة آخری» وزعم أن الجزية 
وجبت نصرة للدار مالا خلفا عن النصرة بالبدن» وإذا أسلم فقد قدر على 
النصرة بالبدن» فسقط الخلف كما سقط سائر الأبدال في كل موضع عند 

وزعم أن قولنا: إن نصرة الدار بالمال» هذا من الذمي في حق 
المسلمين » فأما فى حقه فهو عقوبة. 

ومجموع هذه الطريقة من حيث الدليل: أن الذمي من أهل دار الاسلام 
بدليل أنه لا يُمكن من العود إلى دار الحرب بحال» ونصرة الدار واجبة 
و و اتروع فمعلوه7"', وفنا مسر ل 


فلكون هذه الدار لها دار مقاومة”7؟ ومنازعة » فالعقل يوجب نصرة الدار 
صيانة لها عن عدوهاء كما يجب نصرة النفس صيانة لها عن عدوها والذمى 
عاجز عن النصرة بالبدن بحكم الحجر الشرعي » وإنما حجر الشرع عليه ولم 
حبث انه وان کان من آهل دار الم سلام لکنه مخالف للمسلمين فی الااعتقاد » 
1۰ داع ما م م ۰ 39 
فلا يؤمن من غائلته ومکره » وإذا حجر عليه الشرع بهذا الطریق واصل نصرة 
)۱( في (ز): الموسر . 
(۲) في (ز): اختلفا. 


69 في الأصل معلوم. 
)٤(‏ في (ع): معاونة. 


بهه سقوط الجزية بالاسلام 00 

الدار واجبة » انتقلت إلى النصرة بالمال إلا أن هذا فى حق المسلمین . 

فأما في حق الكفار فهو عقوبة» فإنها وجبت لتوهم الأذى والضرر 
منهم » ووجود اعتقادهم الخبيث الذي هو باعث على فعل الغوائل7) مع 
المسلمين » مثل ما يقاتل الكفار من أهل الحرب ابتداء لوجود الكفر الباعث 
على القتال » وقيام ذلك مقام حقيقة القتال» كذلك الكفر الباعث على الشر 
والاغتیال قام مقام حقيقة الشر والاغتیال » وصارت "۲ الجزية عقوبة في حقهم 
لهذاء هذا غابة ما بمکن شرحه من هذه الطريقة وغایتها. 
8 الجواب(۳: 

آما الطريقة الاولی . 

(قلنا: قد(* قال الااصحاب: إن الجزية ليست بعقوبة» بل هی غرامة › 
وانما شمیت جزية؛ لأنها جزاء ترك القتل على معنی آنها تقابل عوضا له 
[۰]1/۲۱۸ وحقنا عنه على ما قال علي ذك: إنما بذلوا الجزية لتکون دماژهم 
كدمائناء وأموالهم كأموالنا”*. 


ويجوز أن يُختص مال باسم لا يشاركه غيره فيه» وإن کان من حيث 
المعنى هو وسائر الأموال واحدا مثل الدية» سُمّيت دية لأنها تُؤدّى» ثم 


(۱) الغوائل: الدواهي » القاموس مادة (غاله) ٤‏ /۲۷. 

)۲( في (ز): فصارت . 

(۳) في (ز): والجواب. 

)٤(‏ في (ز): فقد. 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية ۳۸۱/۳ غريب» وقال في ۵۵/4 لم آعرف هذا الحديث وليس 
في حديث معاذ في الزكاة ولا حديث بريدة في السير. 


٤۰١ 


2 8 کتاب السیر وو 


اختص هذا الاسم بواجب القتل دون غیره. 

وأما وصف(2 الصّعّار المذكور فى الاية فهو خبر عن وصف آهل الذمة › 
والصمّار وصف أهل الذمة بحكم التزامهم أحكام الإسلام مع اعتقادهم 
مخالفته(۲۳ . 

ویمکن آن یقال: إن الا عطاء كناية عن القبول » ونحن نقول: إن قبول 
عقد الذمة مقرون بوصف الصعَّار» وإنما الخلاف فى نقد مال » واعطائه على 
ما تعطی ساثر الاموال. 

واستدل مَنْ قال هذا: بأن الله تعالی مد تحریم القتل إلى الاعطاء وانما 
يمتد إلى القبول دل أنه عبارة عنه » هذا مذکور الااصحاب. 

واعلم أن وصف الصّعَّار للجزية مشکل على هذه الطريقة على ما قررواء 

۶ ع 2 ۶ و 

والاولی أن نقول: إن الجزية وجبت وجوب الا عواض فى الاصل › وقرن بها 

وبیان قولنا: «وجبت وجوب الأعواض فى الاصل» ؛ لانها(۳ وجبت 
عن عقد يُعقد بالتراضي , ویوجب شيئًا بشيء على ما سبق شرحه وبیانه. 

والعوضية والغرامة فى مثل هذا السبب صفة أصلية . 

وأما صفة الصَّعَار مت إليها شرعا على طريق التبع » كأنه وَرَدَ بالزام 
(۱) ليست في (ز). 


(۲) في (ز): خلافها. 
(۳) في (ز): أنها. 


8 8 سقوط الجزية بالاسلام 9 9 


ص 1 ٠‏ 1 
صغار عند أخذ الجزية ليتميز أخذ العوض الواجب عن ترك قتل وجب بالکفر 
عن سائر الأعواض الواجبة بالشرع . 

ومعنی هذا الا هو: أن 0 هذا المال على جهة الإهانة» لا 
على جهة الكرامة غير أن هذه الصفة تبع » والعوضية (الأصلية يجوز)"" أن 
تنفصل عن هذا التبع . 

ألا ترى أنها إذا استوفى الجزية منه على جهة التوقير والكرامة وترك 
الاستصغار(۳") والاهانة صح الاستیفاء ووفعت الجزية موقعها من الجواز. 

وأما الصّعَار لو فعل بالذمي من غير مباشرة استیفاء المال لم يقع 
موقعه !۳" من شيء) واذا ثبت هذا فبالاسلام تفوت صفة الصّعَّار عن الجزية 
وينفصل عنها ؛ لانها مفعولة لمعنى يعود إلى ملازمته الكفر غير أن انفصال 

و 

الأوامرء وجاز سقوط وصف الخزي والنکال مع بقاء أصل الحد ؛ لأنه وصف 
ل له 

وبيان التبعية: أن الحد لو استوفی » لا على طريق الخزي والنكال بأن 
ê 4‏ 1 ا 1 06 
ترك تشهیره(*۲ وإظهارة للناس » واستوفي في بيت على طریق الستر والخفية 
(۱) في (ز): هي الأصلية ويجوز. 
( في (ز): الصغار. 
(۳) في (ز): موقعا. 
3 في (ز): إشهاره. 


مه کتاب السیر 00 

وقع الحد موقعه » فجاز أن يبقى أصل الحد مع فوات صفة الخزي والنکال» 
كذلك فی مسألتناء وهذا جواب حسن فی نهارة القوة» وهو سر المسألةع 

قلنا: والمال جب لله تعالی آنضا ویقام به حق الّه) فانه تصرف 
إلى المقاتلة لیقوموا بحقه » والکلام الثانی قد عرف الجواب عنه. 

فان قالوا": إذا كان عوضا عن الحقن لِم لا يجوز في حق النساء 
وبهن حاجة إلى عصمة مقومة ؟ 

قلنا: هو عوض عن حقن مطلق ‏ ولا يثبت هذا فى حق النساء بعقد 

وأما طريقة أبى زيد ففى غاية الضعف. ونصرة الدار كيف تكون 
جزية ؟ » ولآن نصرة الدار عبادة ؛ لأنها جهاد» والذمى ليس من أهل العبادة. 

وقولهم"*: إنها نصرة عليهم في حق المسلمين. 

قلنا: إذا لم تكن نصرة ممن عليه » فكيف تكون نصرة ممن صرف إليه؟ . 


فان قالوا: من المسلمين فقد تَصَرٌوا تدینا. 


)١(‏ في (ز): وجب. 
(۲) في (ز): قيل. 
(۳) في (ز): قوله. 


وان قالوا: من أهل الذمة » فنصرة الدار جهاد » والزامهم الجهاد محال . 


وآیضا فان الجهاد بالبدن متصور منهم» ولو استعان بهم الامام يجوز 
ویر لهم إذا جاهدوا دل أنه وقع موقع الجواز. 


ونقول آیضا: أهل الذمة ليسوا بأهل دار الاسلام» ولئن كانوا أهل دار 
الاسلام فهم [۳۱۸/ب] أتباع لا صول بدليل آنهم لا يُمكنون من التبسط في 
دار الاسلام باعلاء الأبنية » وإظهار شعارهم » وإحداث البیّع والکنائس لهم 
وإذا"“ كانوا أتباعا فى الدار» فإذا قام الأصول بنصرة الدار سقطت عن 
ألا ترى أن الرجال من آهل الذمة إذا قاموا بالجزية سقط من النساء 
وهذا جواب معتمد. والله أعلم بالصواب. 
رجه له 
6 (مَمَاله): 
لا يحوزأخذ الجزية من مشر العجم عندناه ویجوز استرقاقهم(۳. 
وعندهم. يجور ال الجزية منهم » كما يجوز استرقاقهم!*. 
(۱) الرضح: العطاء القليل» تحرير آلفاظ التنبیه ص ۰۳۱۸ 
( في (ز): فاذا. 
(۳) النکت ورقة ۱۳۸۵ المهذب ۳۱/۵۰۵ کتاب السیر من التعلیقة ص ۰۸۷۲ کتاب السیر من 
الشامل ص ۹۷ » الحاوي ۰۱۵۲/۱ 


1۳۲۹/۹ آحکام القرآن للجصاص ۹۱/۳ ) مختصر اختلاف العلماء 4۸6/۳ ۰ بدائع الصنائع‎ )٤( 
E“ 3 


6 ۰ ۵ 


2 كتاب السير‎ e 
N والذي نختار هو‎ 
لنا:‎ + 


وَضْم م الوصف الخاص إلى الاسم العام في الحكم الشرعي يوجب 
تقییده به » مثل قوله #©#ة: (في خمس من الإبل السائمة شاة)۳. 


ثم المعتمد أن القياس الكلى في أصل الشرع يوجب أن لا يجوز أخذ 
الجزية من كافر ما ۽ لان قاعلة الدعوة وقانونها نشر الاسلام وقمع الکفر › 
وإنما بحصل ذ نشر ال سلام وبثه بنفی الکفر » ونفي الكفر إما بإسلام الکفر ة آو 
وعلی هذا ل ورد الکتاب نصا وهو قوله تعالى: #وَفَلَيَلُوهَمَ 
یی لا يَحُونَ فت ویرت يك سل ٍّ4 وقال تعالی: 
لور 7 ة: (أمزت أن أقاتل الناس حتی بقولوا: 
(۱) ليست في (ز). 
(۲) سورة التوبة آية (۲۹). 
(۳) سبق تخریجه ۰۷۲/۱ 


(4) سورة الانفال » ية (۳۹). 
(0) سورة الفتح» آية (۱7). 


2 
م 


لا إله إلا اله)7. 


وعلی هذا المعنی کثرت آنات الکتاب » وآخبار الرسول » وعقد الذمة 
بأخذ الجزية ضد هذه القاعدة؛ لأنه من باب المسالمة والمتاركة واختبار 
الکف عن کفرهم لیفعلوا ما شاژوا من غير تعرض لهم . 

وآما المال الذي بذلوه شيء يسير حقیر لا يقابل الاغضاء عن هذه 
القاعدة والتزام ترکها (ولئن كان يسيرًا أو خطيرًا فلن نقوم بترك هذا 
الاصل) إلا أن الشرع جوز أخذ الجزية من قوم مخصوصين من الکفار 
فرك هذا الأصل في حقهم بالنص» وبقي باقي الكفار على الأصل . 

ویمکن أن بقال: إن اح الجزية وعقد الذمة لما كان مسالمة ومتارکت 
وهو من باب الکف عنهم » وترك التعرض لهم كان هذا في نهاية التخفيف › 
فلم يغبت الا لمقترب من دين الاسلام متمسّك بأصل موب" الاحترام» 
وذلك الکتاب والانتساب إلى نبي من أنبياء الله تعالی . 


وبيان الاقتراب في تمسکهم بالکتاب وانتمائهم إلى نبي من آنبیاء الله 
تعالی هو أن الکتاب پرشد إلى الکتاب » والنبی يدعو إلى النبی» وهذا لا 
يوجد في حق المشرکین بحال فرّدوا إلى أصل قانون الشرع وقاعدته. 

والحرف: أن إثبات التخفیف في المحل الداعي إلى التغليظ غير مشروع 
ولا جائز» وقد حرر الأصحابٌ في هذاء وقالوا: مشركو العجم قوم لم يعبدوا 
(۱) سبق تخريجه ۰۳۱2/۱ 


(۲) ما بين القوسين ليس في (ز). 
(0) في (ز): يوجب. 


مه کتاب السیر و 
إلا محض الهوی » فصاروا کمشر کي العرب. 


© وأمًا حختهم: 
قالوا: لما جاز استرقاقهم جاز تقريرهم على الكفر بالجزية ؛ لانهما في 
المعنی سواء؛ لأن كل واحد تقریر وتقریر ؛ لأن کل واحد صار منا دارا لا 


وأما إثبات المالية في رقبة العبد المسلم" یقابلها ضرب الجزية على 
۹ وس و 0F‏ ع 
الذمی وقد عدت الجزية فى الشريعة فوق الاسترقاق» بدلیل أن النساء 
والصبیان صیُوا عن الجزية » ولم يصانوا عن الرق . 


وتکلموا على استدلالنا بالابة» فإنه" لیس فیها آکثر من جواز آخذ 
الجزية من أهل الکتاب ‏ وغيرهم موكلون إلى الدلیل » وقد قام الدلیل على 
الجواز بجواز الاسترقاق » وهذا مثله. 

وآوردوا على القاعدة التی قلناها: المجوس فان آخذ الجزية منهم جائز 
وهم مشرکون ؛ لانهم یقولون بخالقین اثنين وینتسبون إلى زرادشت”" اللعين 
الکذاب » ومع ذلك جاز أخذ الجزية منهم . 

وتكلموا على مشركي العرب فان كفرهم تغلظ من وجوه شتى ؛ لكونهم 
من العرب والنبي 2 [۳۱۰/] والقرآن بلسانهم» وهو الحجة على النبوق 
فکان الدلیل في حقهم أبين وأظهر » ونسبتهم إلى التعنت والمکابرة والمناکرة 
(۱) لیست في (ز). 


(۲) في (ز): بأنه. 
(۳) زرادشت تنسب إليه الديانة الزردشتية. بنظر: الفهرست لابن الندیم ص۰۱۹ 


۹۸ 


أصدق » والشواهد عليه أكثر. ولأنهم بالغوا في أذى النبي كله حيث لم 
برضوا منه بالمکافة*» وانتصبوا لحربه وإيصال الأذى إليه بدا وإذا تلظ 
كفرهم من (هذا الوجه)"» وهم مشركون مع ذلك لم یثبت تخفيف ما في 
حقهم فلم نرض منهم إلا الإسلام أو السیف» وصاروا" بمنذلة المرتدين 
الذين تَعَاظ كفرهم بقبول الاسلام ثم تركه» فلم يجز استرقاقهم ولا أخذ 
الجزية منهم كذلك مشركو العرب . 


وهذا الذي قلناه لم يوجد في مشركي العجم؛ لأن هذه الأسباب 
الموجبة للتغليظ لم توجد في حقهم وإنما“ وجد مجرد الشرك » وهو موجود 
من المجوسي » وقد جاز أخذ الجزية منه بالاجماع » وإذا فارق مشركو العجم 
مشرکي العرب من هذه الوجوه» ورأينا أن نظير الجزية في المعنى ثابت في 
حقهم وهو الاسترقاق» فكذلك الجزية . 
@ الحوای(*) 

إن الکلام على قاعدته على ما شرحنا وبِيّنًا . 

وقولهم: إنه يجوز الاسترقاق . 

قلنا: ليس في هذا أكثر من التمسك بحكم» والاستدلال به على غیره » 
ولابد من المشابهة معنى لیصح الاستدلال و مشابهة ؛ لآن عقد الذمة من 


() في الأصل: المكافأة» وهو خطأ. 
(۲) في (ز): هذه الوجوه. 

(۳( في (ز): فصاروا. 

)٤(‏ في (ز): واذا. 

(0) في (ز): والجواب. 


ع ۶ ۳ 51 5 و ع و ۶ سم و 2 
ألا ترى أنه يبقى للذمى نفسه وماله وأهله وأسبابه والاته ) وترك وديئله 
۲ 8 1 7 

وعميدته ) ونکف عنه لیفعل بالاته وقوته ما بلیق بعقیدته» ولا خفة وراء هذا. 


وأما الرقيق فیسلب نفسّه وماله » ویخلع من مالکیته و حریته وتصر فاته 
وآلاته › وقد كان لنفسهء فصار لغيره فاشیه (القتیل الهالک )۲۱۲ لآنه ۳ كان 
لنفسه فصار لغيره فقد هلك من حيث کونه لنفسه بصیرورته لغیره إلا آنا مع 
هذا لا ننکر أن الاسترقاق دون القتل من حيث إن فيه بقاء الروح له فلا 
eg‏ 

قلنا: إن المرتد لا تثبت له هذه الخفة بحال» ولابد من قتله إن لم 
يُسلم » فأما أمر" المشركين فلاشك أن قبح فعلهم دون قبح فعل المرتدين› 
فينزل الشرع في حقهم بدرجة فجوز القتل» ونظير القتل حكمًا وهو 
الاسترقاق غير أن نهاية الخفة نما تثبت بنهاية الخفة أو بنوع احترام ونهاية 
الخفة في كفر أهل الكتاب ؛ لأنه لا كفر دون کفرهم ولأن الحرمة ثابتة لهم 
كما بینا"" بخلاف المشركين على ما سبق . 


وأما تعلقهم بالمجوس فقد قال أصحابنا: إن لهم شبهة كتاب' على ما 


)١(‏ في (ز): الهلاك بالقتل. 

(۲) ليست في (ز). 

(۳) في (ز): كفر. 

(:) في (ز): فنزل. 

(5) في (ز): ما بیناه. 

(1) المهذب ۰۳۱۲/۵ الروضة ۰۳۰/۱۰ 


5٠ 


ع 3 0 
روي عن علي أنه قال لهم کتاب فأسري به » ولانهم یعترفون بنبوة إبراهيم 
84# » فاعتبرت الشبهة في حقن الدم دون المناكح والذبائح 


وهم یقولون على هذا وجود الکتاب لهم لا دلیل علیه » وقد قال عق یا : 
(سنوا بهم سنة آهل الکتاب)(۲) دل آنهم لیسوا آهل کتاب. 


وقال عمر : (ما أصنع بالفرقة ۳ يسو من آهل الکتاب)(۲۳» يعنى 


وآما آثر على لا يغبت» وقالوا: بمثله لا يقبت وجود الکتاب لهم في 
فعا ية لار التشهورة وة ج اوغا 


على ما قالوا» وقد نص عمر على هذاء ويد ل ل 
بأهل الكتاب . 


واشتبه عليه أمر المجوس » حتى رَوَىَ له عبد الرحمن بن عوف الخبر 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۰۷۱/٩‏ ورواه الشافعي وعن طريقه أخرجه البيهقي في سننه 
89 . 
قال ابن حجر في الفتح : الإسناد حسن) 0" 

(۲) رواه مالك في الموطأ ۱۷۳/۲ مع المنتقی » كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس . 
وعبد الرزاق في مصنفه 588/5 » والبيهقي في سننه ۱۸۹/۹ وابن أبي شيبة في مصنفه ۰۱۱۲/۳ 
وقال ابن عبد البر: «هذا حديث منقطع » لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن 
بن عوف». فتح الباري 5 . 

(۳) رواه مالك في الموطأ ۱۷۳/۷ مع المنتقى قال ابن حجر في الفتح وهو منقطع مع ثقة رجاله 
الفتح 771/5. 


6١١ 


کتاب السیر 
o E EEE O‏ 


المعروف ‏ ورووا له آن النبى Ek‏ او الجزية من مجوس ا فرك 
1 ۲ 5 و ۶ 

المعقول إلى النص» (ونحن نفعل هكذا)"ء وندع رأينا للنص ولا نعقل 

معناه . 


فان قالوا: (فاجعلوا المجوس بمنزلة المشرکین » و۳76 المشرکین بمنزلة 


قلنا: الحاق مشركي العجم بمشركي العرب آولی من الحاقهم 
بالمجوس ؛ لأن الله تعالی قد فرق بين المجوس والمشرکین في قوله تعالی: 
« وَالْمَجوسٌ ولت یس۰04 فلم“ يجز الالحاق مع هذا التفريق 
الصریح إلا أنه مع هذا لیسوا بأهل كتاب» فلابد من نص آخر في آخذ 
الجزية منهم» وقد وجدناه فتبعنا( وقطعناهم عن المشرکین. والله أعلم 
بالصواب . 


(۱) رواه البخاري في صحیحه ۲۵۷/۲ مع الفتح» کتاب الجزية والموادعة» باب الجزية 
والموادعة. 

(۲) في (ز): آولی ونحن نقول هذا. 

(۳) ما بين القوسین لیس في (ز). 

62 سورة الحج » آية (۱۷). 

() في (ز): فلا. 

)1 في (الأصل): الكتاب . 

(۷) في (ز): فاتبعناه. 


۲ 


مسائل الصيد وَالذّبَائح 
[۳۰/ب] 9 (عشألة ): 


الكلبُ المعلّم” إذا أكل من الصيد لم يحرم الصيد على أحد قولي 
الشافعي 4# (وهو المنصور)"". 

وفي القول الآخر: یرم وهو قولهم 
+ لنا: 

حدیث أبي ا الخشني أن النبي له قال: (إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذکرت اسم الله عليه فكل» فقال: يا رسول الله وان کل منه؟ قال: 
وان أکل منه)(. 


(۱) الکلب المعلم: هو الذی اذا آغراه صاحبه على الصید کلب واذا زجره انزجر واذا أخذ الصید 
حبسه على صاحبه. ینظر فتح الباري ۰1۰۰/۹ 

(۲) زيادة من (ز). 

(۳) النکت ورقة ۰/۱۲۱ وهو القول القدیم. 

(4) النكت ورقة ۰/۱۲۱ 

(5) آحکام القرآن للجصاص ۰۳۱2/۲ 

(0) أبو ثعلبة الخشني: صحابي مشهور بكنية قیل: اسمه: جرئوم أو جرثومة أو جرثم أو جرهم» 
روی له صحاب الکتب الستة التقریب ص ۰۳۹۸ 

(۷) رواه آبو داود في سننه ۲۷۱/6 مع المعالم کتاب الصید رقم (۲۸۵۲) بهذا اللفظ وأصله 
في البخاري ٠٠ 4/٩‏ مع الفتح رقم ۰۵1۷۸ 


1۳ 


هه کتاب السیر 9 

وحديثهم الذي پروونه بطریق عدي“ بن حاتم أن النبي 95 قال له في 
مثل هذه الألفاظ (وإن أكل منه فلا تأكل)“ لحمله على النهي على طريق 
التنزیه(۲۳» والاولی» هذاء بدليل هذا الخبر» وبدليل ما رُوي أنه .© قال: 
(فلا تأكل فإنى أخاف أنه أمسكه(؟) على ئة( 

وهذا اللفظ إنما يدل على إثبات التنزيه لا التحريم » ولأنه صيدٌ كلب 
معلم فيحل2"7. 

هید از که رن ۱ ی ۶ IM ۱ + “Sl‏ 

دلیله. (د۱ لم یادل مه وهم يمتعون زانه معلما ؟ لذ ل سرط سیم 
ترك الا کل » ونحن نقول: هو مُعلم » ولیس ترك الاکل من شرط التعلیم بحال ؛ 
لانه ليس من التعلیم في شيء» فان معنی التعلیم هو: أن الکلب يصير بالتعلیم 
آلة لصاحبه لیفعل ۲ فعل الاصطیاد له » فننظر إلى حد فعل الاصطیاد» فنقول: 
حذ فعله له أن يصطاد بإرساله » ویجیبه عند دعائه فیکون هذا تمام اصطیاد() 


(۱) عدی بن حاتم بن عبد الله بن سعد الحشرج الطائي آبو طریف» صحابي شهیر وکان ممن 
ثبت على الا سلام من الردة» وحضر فتوح العراق وحروب علي ذه مات سنة 1۸ هب وهو 
ابن مائة وعشرین سنة » وقیل: ثمانین » روی له أصحاب الکتب الستة» التقریب ص ۰۲۳۷ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه ۱۰۳/۹ مع الفتح» کتاب الذبائح والصید. 

(۳) فتح الباري 1۰۲/۹ 

)٤(‏ في (ز): آمسك. 

(ه) رواه البخاري في صحيحة ۲۱۰/۹ مع الفتح رقم ۵4۸6 وآبو داود في سننه ۲۷۰/4 مع 
المعالم کتاب الصید رقم (۲۸۸). 

)1( في (ز): قحل . 

(۷) في (ز): کونه معلما. 

(۸) في (ز): یفعل . 

(9) في (ز): اصطیاده. 


٤ 


هه أخذ الجزية من مشري العجم 5 0 


له وهو نظیر عمل العبد» فان عَمَلَ العبدَ إنما يكون لسیده يعمله7' بأمره. 


ونصور فیما لو آمره بسقبه ) فیذهب بأمره وتمامه عو ده وسقيه ) فيكون 
ذلك إتمام آمره» وکذلك هذا. 


ر لا 
ی 


وأما ترك الأكل فهو نوع أدب زائد على فعل الاصطیاد» فان وجد تم 
العمل بأدب العمل » وإن لم يترك الأكل مه فلا يتل فعل الاصطيادء وهو 
نظير شرب العبد قبل مولاه إذا أمره بسقيه» فإنه يكون هذا ترك أدب منه» 
واٍذا لم یشرب یکون استعمال آدب ده ولکنه لا بختل فعل السقي 
بالشرب ۳" قبل مولاه بل هو عامل لسيده”" في الموضعین ‏ كذلك هاهنا. 

والدلیل من حیث الحکم في“ أن ترك الأكل لیس بشرط في التعلیم: 
أن اصطیاد البازي والصقر یوجب حل الصید(* ون أكل منه ولو كان حد 
التعليم لا يحصل الا بترك الأكل وجب أن يحرم في البازي والصقر آیضا. 


وقولهم: إن البازي والصقر لا يمكن تعليمهما ترك الأكل ؛ لأنه ليس له 
عقل يفهم ولا جثة يحتمل الضرب بخلاف الكلب» فإنه ون لم يكن عقل 
يفهم به فله جثة يحتمل الضرب فيعلم بالضرب . 

قلنا: والكلب لا يمكن تعلیمه ترك الأكل ؛ لأن وثوبه على الصيد يُطمعه 
() في (ز): يعمله له. 
(۲) في (ز): يشرب العبد. 
(۳) في (ز): للسید. 


(6) في (ز): علی. 
(0) في (ز): صیده. 


2 9 كتاب السير 9 
(فى آعله۱۲. 


ألا تری أنه ما لم یجوع لا يصطاد» وإذا شبع امتنع من الاصطیاد 
وتکلیف ترك الأكل مع التطمیم(۲) محال » وعلی أنه كان ينبغي إذا لم یتصور 
تعليمٌ البازي ترك الأكل» ولا يحصل التعليم إلا به وجب أن يُقَصَى باليأس 
عن تعليم البازي كما فصوا باليأس عن تعليم الثُمور والاأسُود والذئاب(؛ 
لأنه لم يتصور اصطیادهم*۲ بإرسال غيرهي!" . 


@ آ6 حت 

قالوا: صيد (كلب جاهل فيحرم)"» وهذا لأن ترك الأكل ركن في 
و التعليم ولا يحصل إلا به . 

وإنما قلنا: ذلك ؛ لأن حد التعليم هو أن یتركٌ الكلب عادته الطبيعية في 
الاصطياد إلى عادة آخری بالتعليم » ولا يكون ذلك بمجرد الاسترسال عند 
الارسال والاجابة عند الدعاء؛ لأن الكلب وتَابٌ على الصيد بطبعه لوف 
للآدمي » فيجيبه إذا دعاه بطبعه فيكون كلا الأمرين جریا" على العادة 


)١(‏ ليست في (ز). 

(۲) في (ز): الطبع. 

(۳) زيادة من (ز). 

)٤(‏ في (ز): اصطيادها. 

(0) في (ز): غيرها إليها. 

() في (ز): وآما. 

(۷) في (ز): الکلب الجاهل محرم. 
(۸) ليست في (ز). 

(9) في (ز): جاريا . 


هه آخذ الجزية من مشري العجم وو 

الطبيعية » وانما يُوجد ترك العادة الطبيعية بترك الأكل عند أخذ الصيد» فدل 
أنه لابد منه في حصول التعلیم"» وليس كالبازي والصقر ؛ لأنه من غير ترك 
الأكل وجد منه ترك العادة الطبيعية إلى عادة أخرى بالتعليم» فان البازي 
والصقر نفوران عن الادمي بطبعهما وحشيان» فإذا صار يجيب صاحبه إذا 
۳ العادة الطبيعية إلى عادة أخرى بالتعليم فحصل التعليم وصار 

مُعلمًا وحل صيله . 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إنه أكل لجوعه لا لجهله. 

فهذا ليس بشيء؛ لأنه إنما یعلم ترك الأكل مع الجوع . 

وإن قلتم: ربما كان الجوع َل النهاية رخاف الهلاك منه» فمتى كان 
جوعه بَلَعّ هذا المبلغ فلا يتصور اصطياده. 


قالوا: وان قلتم: إن أكله على أنه كان ناسيّاء فهذا من باب الحرّف(" , 
۷۰ والحرّف”؛ لا تتسى ؛ لانها تصير معرفة ضرورية بعد التعليم » ولا تصور 
نسيائه » وعلى أنه إذا نسي ما تعلم فلم يبق مُعلمًا » ويصير جاهلا به عند النسيان . 


وبهذا الطریق قالوا: إن الصیود السابقة بقة تحرم عند أبي حن 2( “كي أن 
عنده إنما يُحكم بتعلیمه بالاجتهاد والرأي ولا" نقذر تقديرًا في ترك الأكل 


)١(‏ في (ز): تعلیم الکلب. 

(۲) في (ز): یحمل . 

(۳) في (ز): الحذق. 

(4) في (ز): الحذق. 

(ه) آحکام القرآن للجصاص ۰۳۱۸/۲ 
() في (ز): ولأنا. 


۷ 


هه كتاب السير وو 


الذی بصير به مُعلما. 


وأما الأكل فنص على وجود الجهل» ولا يبقى الاجتهاد مع النص 
فحكم بجهله › وأنه لم يصر مُعلْمًا حرمت الصيود المقدمة ؛ لآن(2 كلها صيود 
کلب جاهل . 


وبعضهم قال: (یجوز آنه آکل للنسیان» ویجوز أنه آکل لفرط الجوع › 
و6/بجوز أنه أكل للجهل فلم يحل الصید مع هذه الاشتباه» ونظیره إذا رمی 
صيدًا فوقع في الماء ومات لِمَا (كان يجوزء أنه مَلَكَ بالماء» ويجوز آنه)( 
لك بالرمي لم يحل مع وجود الاشتباه» كذلك هذا. 
@ الحوات47): 

إنا با وجود التعليم بدون ترك الاکل » وهذا هو المعتمد. 

وَمَنْ قال من أصحابنا: إن ترك الأكل شرط في التعلیم» ثم یقول: بحل 
الصيد وان أكل منه فليسثق“ عليه تمشية الكلام بل يعجز عنه؛ لأن ركن 
التعليم إذا فقد في الاصطياد كيف يتصور حل الصيد؟ وإنما المعتمد هو أن 
ترك الأكل ليس بشرط أصلا » وقد با طريقه. 


وقولهم: إن حد التعليم كذا. 
(۱) في (ز): لأنها. 
(۲) ما بين القوسين ليس في (ز). 
(۳) في (ز): جاز أن يكون قد هلك بالماء» وجاز أن یکون. 
)٤(‏ في (ز): والجواب. 
(0) في (ز): یشق. 


1۸ 


م أخذ الجزية من مشركي العجم کو 


قلنا: قد بنا حد التعليم» وعلى (ما قلنا فقد) وجد. 


فان قالوا: لم يوجد؛ لأنه إنما يصير صائدا لصاحبه إذا أمسك عليه 
وإذا لم يُمسك عليه يكون صائدا لنفسه. 

قلنا: إنما ادعينا فعله له من حيث الحقيقة» فلا يمكن إنكار الحقيقة › 
ونحن نقول: إنه لم يمسك على صاحبه على معنى أنه لم" يحفظ له ولكنه 
قد جعل 7" فعل الاصطياد (له حيث فَعَلَ بأمره» والعبرة بفعل الاصطياد لا 
بمعن ليس من فعل الا صطياد)”؟" . 

فإن قالوا: إنما آباح الله من الصید ما آمسکه صائده على صاحبه بقوله 
تعالی: فكوا مت امک و6 

قلنا: المراد من الامساك هو الاخذ کأنه أباح ما آخذه لصاحبه وتناوله 
منه لا بنافی آخذه لصاحبه ؛ لانه يجوز أن يأخذ الانسان شيئًا لإنسان» ثم 
سم 1 و ع رم مر گم 
آذه بتناول مه ) وتناوله منه لا یمنع وجود الا حذ لصاحبه » حين اخذ» 
وانما حملنا الامساك المذکور في الاية على الأخذ؛ لأن الآية عامة في جميع 
السباع . 
)۱( في (ز): ما قلناه قد. 
(۲) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): فَعل. 
)٤(‏ ما بين القوسين ليس في (ز). 


(0) سورة المائدة» آبة (ع). 
(9) فى (ز): إذا أخذه. 


4 


ر كتاب السير و 
وأما قولهم: إن الكلب وثاب بطبعه آلوف بطبعه. 


قلنا: بلى » ولكن يشب على الصيد لنفسه بطبیعته » وهاهنا وثب لصاحبه 
بأمر صاحبه لا بطبيعة نفسه. 

وأما الاجابة عند الدعاء فهو خلاف الطبيعة ؛ لأن مع وجود الصيد 
إجابته عند دعائه باه خلاف الطبيعة » وعلى أن الفهد مثل البازى ؛ لأنه نفور 
بطبعه (غَيرٌُ ألّوفي)» فإذا صار (يُجيب إذا ذعی)) فقد ترك العادة 
الطبيعية » والخلاف في الكلب والفهد واحد. 


وباقى الكلام الذي قالوه ليس يدخل شىء منه على الطريقة التى ذكرناها 

واخترناها. والله أعلم . 
ر یز 

6 (عماله): 

متروك التسمية يحل أكله عندناه سواء ترك التسمية عامدا أو 
اس 

وعند أبي حنيفة: إن تَرَكَ التسمية عمدا لم ل ان 

واعلم أن عامة الأصحاب ذهبوا إلى أن التسمية ليست بواجبة في 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) في (ز): بحيث إذا دعي آجاب. 

(*) المهذب ۰۳۳۰/۱ معالم السنن ۰۳۵۶/۳ نهاية المحتاج ۰۱۱۹/۸ 

. ٥٠١ آحکام القرآن للجصاص ۰۵۰/۳ المبسوط ۰۲۳۹/۱۱ رووس المسائل ص‎ )٤( 


2۳۰ 


بهه أكل متروك التسمية وو 

الأصل على الذبيحة. 

واستدلوا على ذلك بأن الذبح مقدمة الاکل » فإذا لم تجب التسمية على 
الأكل» فعلى الذبح أولى . 

ولأنه إصلاح مأكول » أو تهيئة مطعوم فلا يجب عليه التسمية دليله: 

وبدل عليه: أنه إذا ترك التسمية ناسيًا حلت الذبيحة » فلو كانت التسمية 
واجبة لم تسقط بالنسیان ؛ لأن الذبح رکن » والتسمية شرط » وما جُعل شرطا 
لشيء لم يتصور ثبوته من غير ذلك الشرط وهذا لأن النسيان ليس بعذر في 
لعافو نان 
يجوز أن يُقال الجواز على عذر الخرس؛ لانه یمکنه أن يستنيب غيره في 


فى 


الذبح ولا نباشر بنفسه. 


والحرف: آنه تمه أن تحكل )90 التسمية من هذا الوجه » فکان ینبغی 
أن لا تسقط بعذر الحَرّس . 

۶ ع 3 
ااا ارول مدا لا ور الآنه يمكنه أن بان و 
هذا الوجه» فلم يُعذر بالعجز عن ذلك» کذلك مذا. 


)١(‏ في (ز): المآمور به. 
(۲) في (ز): تحصیل. 


کتاب السیر 
رت وو 


وهذه کلمات قوبة غير أن الاشکال على هذه الطريقة هو: أن وجود 
الملة شرط فی صحة فی الذکاة؛ وهو ملة صحيحة فی الحال » آو ملة كانت 
صحيحة فی الأْصل » وهو علی دعواها؛ ولیس المعنی فی شرط وجود الملة 
سوی أن التسمية واجبة» فاعتبر وجود ملة على ما بنا لیصح منه التسمیة 
وهذا لان المشرك والمجوسى ليس“ من أهل تسمية صحيحة ؛ لأنه على 
دعوی خالقین في صل دينه » فتسميته تنصرف إلى معبوده في أصل ملته 
فلا تصح تسمیته بخلاف النصرانی » فانه على دعوی التوحید. 

وأما الاشراك الزام علیهم من قبل المسلمین» ولانه ينتمي إلى عیسی 
) ويدّعى ملته التي جاء بها وقد جاء بالتوحید » وآما زرادشت ومانی () 
فانهما ۳۱ جاءا بالشرك الصریح. 

وذا ثبت آن اعتبار الملة لصحة التسمية ولا عرف معنی سوی هذا 
سقط قياس الذبح على سائر الاعمال واعتباره بالأكل . 

قالوا: وأما الأنكحة فخارجة على هذا؛ لأن أنكحة المشركين 

و 

على ذلك» ولو ذبحوا ثم أسلموا لم تحل ذبائحهم . 

وقالوا: على فصل الناسی إنما أقمنا الملة مقام التسمية فى حالة النسيان 
(۱) في (ز): لیسا. 


(۲) هو مانی بن فاتك تنسب إليه الديانة المانوية وهى ديانة بين المسيحية والمجوسية. بنظر: 
الملل والنحل ۰۱۰۱ 


(۳) زيادة من (ز). 
)٤(‏ في (ز): فیسقط. 


۲ 


بهمه أكل متروك التسمية .. وو 

لوجود العذر أو لانه حال عجز فان الناسی عاجز عن التسمية » وعند العجز 
يجوز أن يُقام خلف مقاء أصل كما في سائر الابدال مع الأصول. 

وقالوا: على الأخرس سقط الأمر بالتسمية فى حقه لأجل العجز وقامت 
الإشارة بالتسمية فى حقه مقام حقيقة التسمية» كما قامت الإشارة فى حقه 
مقام النطق في سائر المواضع » وإذا قامت الإشارة في حقه مقام النطق لم 
یبال بقدرته على الاستنابة كما في الطلاق والعتاق والبيع وغيرها. 

وو 

ومنعوا مسألة الأمّى فى الصورة التى قلناها. 

واعلم أن الفصل الأول مشكل جدّا على هذه الطريقة» وغاية ما يمكن 
أن يقال في تمشية القياس الأول: إن تحريم ذبيحة المجوسي والمشرك كان 
بالنص غير معقول المعنى فلا يهتدي قياس إليه . 
نقول: صورة التسمية ليست بواجبة لكن الواجب وجود ملة صحيحة في 
الذابح » اما في الحال أو في الأصل لیکون من أهل التسمية» ویقع الاکتفاء 
باهلية التسمية عن صورة التسمية فنقول: ذبحٌ صَدَرَ ممن هو من آهل ملة 

دليله: إذا سمي » أو نسي » ونعني «بالملة الصحیحة» صحتها في الحال 
أو صحتها() في الأصل » وان غيّرت و(" بُدلّت على ما سبق بيانه تم الدلیل 
() ليست في (ز). 
(۲) في (ز): آو. 


و28 


کتاب السیر 
ی و 


لا لعدم التسمية» فإنه وان( سمى الله تعالى وسمعنا ذلك منه فان ذبيحته 


ألا ترى أنه يُحلف بالله في الدعاوی » ولولا أن تسمته (۸۵() صحيحة 
في الشرع» والا لم يُستحلف بالله** في الدعاوي, ومع ذلك لم تحل 
ذبیحته لعدم الملت فعرفنا أن حل الذبيحة بدور علی الملة وعدم الملةء ولا 
تر رة التسومة . 
ببینه: أن تسمية المجوسى لله تعالى جُعلت كالعدم لعدم الملة» كذلك 
هاهنا يُجعل(" التسمية المعدومة من المسلم كالموجودة لوجود الملة» وهذا 
دلیل فى غاية القوة. 
ويدل عليه: أن عند نسيان التسمية أقيمت الملة مقام التسمية» وجعل 
كأنه ا كذلك هاهنا. 


فان قالوا: إن الناسی غير معرض عن التسمية » فجاز أن يُجِعَل بمنزلة 
المسمّی(۲» وأمّا (التارك عمدا)٩)‏ مُعرض عن التسمية » فلم يجز أن يُجعل 


(۱) في (ز): لم. 

(۲) ليست في (ز). 

(۳) في (ز): لو. 

(4) ليست في (ز). 

(0) ليست في (ز). 

() في (ز): لا. 

(۷) في (ز): نجعل. 

(۸) في (ز): من سمى . 

)0 في (ز): العامد إذا ترك فهو . 


06 أكل متروك التسمية وو 
بمنزلة المسمّى7" مع وجود الإعراض حقيقة؛ لأنه لا عبرة بالدليل مع 
5 ف ۰ (۲) 
التصریح لغیره 3 
وأيضا فان الناسي عاجز [1/۳۲۱] عن التسمية » ومع العجز عن الشيء 
يجوز أن يُقام غيرّه مقامّه كما في سائر الابدال مع الأصول» فأما(" العامد 


غير عاجز عن التسمية فلم يجز أن تام الملة مقام التسمية خلفا عنهاء ولا 


© الجحواب: 

إن قولکم: إن الناسي غير معرض والعامد معرض. 

قلنا: الإعراض عن ذكر الله لا يتصور مع اعتقاد الإيمان» (ولا بقال: 
هو)”*' معرض إنما هو مكتفب باعتقاد الإيمان عن التسمية » فنزل اعتقاده منزلة 
تسميته ؛ لأن النسيان لا يوجب عجزا بدليل مسألة نسيان الرقبة » ومسألة نسيان 
الماء فان ذلك لا بوجب عجرًا عن الأصل وانتقالا إلى البدل. 

والذي قالوا: إنه مع القدرة على التسمية كيف يُقام الملة مقامّها. 

قلنا: قد دللنا على ذلك » ولا عبرة للاستبعاد مع قيام الدليل. 

وقد دل على هذا آبضا الظواهر الواردة عن النبي بي » وهو قوله کل 


(۱) في (ز): مَنْ سمى. 

(۲) في (ز): بغيره. 

(۳) في (ز): أما. 

(:) في (ز): فغير. 

(5) في (ز): ولا نقول: هو غير. 


0 


مه کتاب السیر 3 
(المومن e‏ الله تعالی سَمّی أو لم یسم)7" رواه البراء بن عازب . 


الله تعالی ۳۷ فم ۳9 یه نت ذاکم پاسلامه » وهو موجود سواء 
ناسا و عامدا. 


وروي عن ابن عباس أنه سئل عمن ذبح ونسي اسم الله تعالى » فقال: 


ا 


ويمكن أن يقال: اكتفى الشرع 5 عن التسمية توسيعًا على الناس › 
ودفعا للحرج عنهم » فإن الإنسان قد ينسَى التسمية ع وقد يغفل عنها وقد 
يتركها اكتفاء باعتقاد الایمان» وفي 5 الأهلية مقام التسمية دفع حرج 


وتوسیع » فيصار إليه كما يصار إلى مثل هذا في كثير من المواضع 


1 < IK 0 


TE ۳ ۱‏ ل ی الى سس قرسا 

في إيجاب التسمية بقوله تعالی : #والندن حعلنها تج من شعر أنه که 
إلى أن قال(: ادوا اسر ات لها صَوَانّ 4“ أي: مصطفنة) للنحر فقد 
من والأمر للويجاب . 


(۱) قال الزيلغى في نصب الراية ۱۸۲/6: غريب بهذا اللفظ . 

(۲) رواه الدارقطني في سننه 5940/5 » وقال فيه: مروان بن سالم ضعيف. 
(۳) رواه الدارقطني في سننه 7906/5 - ۰۲۹۲ 

)٤(‏ في (ز): وأما. 

(ه) في (ز): قوله. 

() سورة الحجء آية (۳۰). 

(۷) في (ز): مضجعة. 


هه أكل متروك التسمية وو 
ویدل علیه: قوله تعالی: ولا تأَصلوا متا ز بذک رآ له ٍَ4 
وهذا نص» ولا يجوز الحمل على المیتات ؛ لأن الله تعالی حرم لترك 
التسمية ع والميتة لا تحرم لعرك التسميةع ولأنه تعالى لما ۶ عبر عن الميتة 
بمتر وك التسمية نعل أن متروك التسمية حرام . 


وأما قوله تعالی: لوه لیس ۳۳4 قالوا*): قد جعل فعل الذبح 
بلا تسمية فسقاء أو سمّى الذبيحة فسقا لفسق متناولها وأيّهما كان فهو دلیل 
على التحريم . 

وأما۳" تفسیق المعناول قالوا: لخن نفسق الحنفي إذا تناول متروك 
التسمية وأما الشفعوي 7 فإنما لم" نفسقه لمکان الاجتهاد. 


وأما قوله تعالی: وا ایو وغوت إل آزلبايهم جد كر وا 
ماد م مرانک انش ود (0) ۱ 

قالوا: هذا ابتداء کلام » والواو قد تکون للابتداء» وللشیاطین وحی إلى 
قلوب المشرکین فى عموم الأحوال والاوقات . 


(۱) سورة الانعام» آية (۱۲۱). 

(۲) في (ز): يُعلم. 

(۳) سورة الأنعام» آية (۱۲۱). 

)٤(‏ ليست في (ز). 

() في (ز) فقد. 

(7) في (ز): قالوا: وآما. 

(۷) الشفعوي نسبه إلى مذهب الشافعي. 
(۸) في (الأصل): لا 

(9) سورة الانعام» آية (۱۲۱). 


هه كتاب السير 9 
ضمنا ثم عطفه"* بمجادلة المشرکین المسلمین في المیتات على ما تضمنته 
الآية ضمتا(۲۳ وأما" ما تضمنته الآية صریحا فهو على قضیتها لا معدل( 


ویحتجون أيضا بفصل تحریم ذبيحة المجوسي والمشرك على ما سبق 
بيانه » وهو دلیل فى غاية القوة. 

قالوا: ولأن الذكاة تسمّى بسملة» یقال: بَسمَل إذا ذبح» وإذا كني 
(عن الذكاة بالتسمية) دل أن التسمية واجبة. 


ألا ترى أن الله تعالى لما ذكر القراءة بمعنى الصلاة دل أن القراءة واجبة 
فى الصلاة لا معدل عنها. 


ولأن التسمية وجبت مخالفة للمشركين؛ (لأن المشركين) كانوا 
يذكرون غير الله تعالی » و هون أصنامهم بالتسمية» والإهلال بها عند 
ذبائحهم ۰ فامر الله تعالی بذكره ۳ اسمه وتعظيمه عند الذبائح مخالفة 


(۱) في (ز): عطف. 

(۲) ليست في (ز). 

(۳) في (ز): فآما. 

(4) في (ز): يُعدل. 

)0( في (الأصل): سمی. 

(5) في (ز): بالذكاة عن التسمية. 
(۷) في (ز): لأنهم. 


C۸ 


هھ ذكاة الجنين بذكاة الأم 
للمشرکین » فأخذ (لهذا شبهیّة) الشهادتین حیث آمر بهما مخالفة للمشرکین 
واعلم أن هذه الدلائل دلائل قوية خصوصا ظاهر الآية» ومسألة تحریم 
ذبيحة المجوسی والمشرك فلأجل هذه الدلائل اخترنا الطريقة الثانية. والله 
آعلم . 
یز 
5 ( مسال ) : 
عندنا يذى الجنين بذكاة الأه”". 
وهو قول ا بوسف ومحمد من آصحابهم"۳ . 
وعند آبي عنيفة وله : E‏ 
+ لیا: 
حدیث يحيى بن سعید عن مجالد""» عن آبي"" الوداك» عن آبي 
سعید [۲۲۱|ب] الخدري قال: سألنا رسول الله كله » فقلنا: نا نتحر الجزور 
)١(‏ في (ز): شبه. 
(۲) المهذب ۳۶۰/۱ سنن الترمذي ۲۷۰/۰ مع العارضة. 
(۳) نصب الرابة /۰۱۹۲ 
(4) المبسوط ۰1/۱۲ رژوس المسائل ص ۰.۵۱۱ 
(۵) مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني آبو عمرو الكوفي » لیس بالقوي وقد تغير في آخر عمره» 
من صغار السادسة مات سنة ٤‏ 6 ١ه»‏ روی له مسلم وأصحاب السنن الاربعة. پنظر: التقریب 
ص ۰۳۲۸ 


 )(‏ أبو الوداك: جبر بن نوف البكالي الهمٌداني؛ كوفي صدوق يهمٌ من الرابعة » روی له مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ينظر: التقريب ص ۵۳ . 


۹ 


کتاب السیر 
س___جوٍ 


أو ابقر“ أو الشاة» فنجد فى بطنها جنینا آفتلقیه أم نأکله ؟ قال: (کلوه إن 
شئتم إن ذكاة الجنین ذكاة آمه)(۲۲. 


وفي روابة: (نجد جنینا میتا). 


وقوله فى الرواية الأولى (أفتلقيه أم نأکله) دليل على أنه ميت ؛ لأن 


الإلقاء إنما يتصور في المیت . 


(۱) 


وقد روي عن ابن عن للا وأبي ر آن النبي ا قال: (ذكاة 


في (ز): البقرة. 


(۲) بظهر أن المؤلف وم خلط بين إسنادين ومتنين: 


(۳( 


فما ذکره من الاسناد لیس لهذا المتن المذکور وانما هو متن لحدیث (ذكاة الجنین ذكاة آمه) 
بهذا اللفظ فقط » وقد رواه الترمذي باسناده فقال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن 
سعید. ح وثنا سفیان بن وکیع » ثنا حفص بن عیاث عن مجالد عن آبي الوداك عن آبي سعید 
الخدري عن النبى طْ: (ذكاة الجنین ذكاة آمه). 

وقال الترمذي: هذا حدیث حسن. بنظر: سنن الترمذي ۲۹/۹ مع عارضة الاأحوذي» 
باب ما جاء في ذكاة الجنین . 

وقد روى هذا اللفظ ابن ماجه في سننه برقم (۰)۳۱۹۹ وابن الجارود في المنتقی ص ۰۳۰۲ 
- وآما المتن فرواه آبو داود في سننه بسند آخر قال: آبو داود حدثنا القضبي » حدثنا ابن 
المبارك. ح وحدئنا مسدد حدئنا هشيم » عن مجالد » عن آبي الوداك » عن آبي سعید قال: 
«سألت...» وذکر المتن المشار إليه. ينظر: سنن آبي داود ۲۵۲/۳ مع المعالم؛ کتاب 
الأضاحي » باب ما جاء في ذكاة الجنين . 

ورواه بهذا اللفظ الدارقطني في سننه ۰۲۷۳/4 6 ۰۲۷ 

وقد ذكر ابن حجر في التلخيص الحبير تخريج هذا الحديث وطرقه ‏ /7 ۱۵ - ۰۱۵۷ 

وقال الألباني في الإرواء: صحيح . ۱۷۲/۱۸ - ۱۷۵ برقم (۲۵۳۹)) ونقل تصحيحه عن 
ابن دقيق العيد بإبراده إياه في الإلمام بأحاديث الأحكام ص ۲۹۹ . 

أخرج حديثه الدارقطني في سننه ۰۲۷۱/6 والحاكم في المستدرك 1١4/4‏ وصححه الألباني 
في الارواء ۰۱۷۲/۸ 


3 أخرج حديثه الحاكم في المستدرك ۰۱۱/۶ قال ابن حجر في التلخیص (فیه عبدالله- 


۰۳۰ 


ذكاة اجنين بذكاة الام 
ماه MD î‏ 1 00000 ۳ 
الجنین ذكاة أمّه) » ورواه أيضًا على » وابن مسعود(۲» وابن عباس 


ولیس لهم تأویل للحدیث سوی آن بعضهم حمل تشبيه الذكاة بالذکاة 
ولیس ان الخبر فی الجنین » وقد حملوه علی ما بعد الانفصال ولا 
ET‏ 
سی جمم ۰ 


ولأن هذا لا يشكل على أحد» n‏ 
وعلی الرواية المفسّرة وهي الرواية الأولى لا ر بستقیم تأویل مّا. 


وأما المعنی فنقول0): وجود الذكاة من وجه کافب في حل الحیوان عند 
العجز عن الذكاة من کل وجه دلیله: الصید. 


وبيان قولنا: «إن الذكاة وجرت من وجه) ؛ لن الجنين جزء للام من 
وجه» وهذا لا يخالف فيه آحد » ولئن خالف فالجنين والحكم يرذان عليه: 


أما الجنين فالاتصال المحوج إلى الفصل والقطع . 


= بن سعيد وهو متروك) ۰۱5۷/4 

(۱) أخرج حديثه الدارقطني في سننه 7774/5 » ۲۷۵ قال ابن حجر في التلخيص «فيه الحارث 
الأعور والراوي عنه ضعیف»  .٠١١/‏ 

(۲) أخرج حديثه الدارقطني في سننه ۰۲۷4/6 قال ابن حجر في التلخيص «رجاله ثقات إلا 
أحمد بن الحجاج بن ع الصلت فإنه ضعيف جدًا وهو علته) ۰۱۵۷/4 

(۳( أخرج حديثه الدارقطني في سننه ۲۷۵ قال ابن حجر في التلخيص «فيه موسى بن عثمان 
الكندي وهو مجهول» ٠١۸/٤‏ . 

(4) في (ز): إذ ذاك جنینا. 

(5) في (ز): تضییع للحدیث. 

)١(‏ في الأصل (نقول). 

(۷) في (ز): أن. 


١ 


هه كتاب السير 9 
وأما الحکم فبدلیل( تعتق بعتقه(۲) وتصیر مبیعا ببیعه(۳ وموهوبا 
بهبته(*۲) وغير هذا من الأحكام . 
وإذا ثبت أنه جزء من وجه فمن هذا الوجه يصير مذکی بذكاة الأم ؛ 
لأن ذكاة الجملة ذكاة الجزء ومثل سائر الأجزاء . 


وأما الدليل على الذكاة من وجه يكفى عنه العجز: فصل الصيد» فإن 
الذكاة وجدت فيه من وجه؛ لأن محل الذكاة هو الحلق واللبّة» ولم توجد 
فتنعدم الذكاة من وجه» لفقد محلها. 


ولأن الذكاة فعل لا تبقى معه الحياة بحال» وما لم يوجد جرح على هذا 
الوجه لا تكون ذكاة؛ لأن الجرح الذي يجوز أن يبقى معه ويجوز أن يموت 
منه لا یکون ذكاة» وان مات منه » وفی الصید تعتبر وجود جرح ما ووجود 
جرح ما لا يكون ذكاة بالإجماع » فعلمنا أن الذكاة وجدت فيه من وجه و قد 
قام مقام الذكاة من كل وجه لعذر العجز كذلك فى مسألتناء وهذا لان العجز › 
عذر عظيم » وعند العذر يظهر توسیع الشرع » وتسهيله بدليل سائر الأعذار. 

وقد تعلق سائر الأصحاب بقولهم: إن الذكاة تشرع(*) بقدر الإمكان في 
الحيوان المأكول اللحم ولا إمكان في مسألتنا إلا هذا الوجه وهو أن نجعل 
ذكاة الجنین ذكاةً الام كما في الصيد لا إمكان سوى أصل الجرح والطريق 
(۱) في الأصل (بدليل). 
(۲) في (ز): بعتقها. 
(۳) في (ز): ببیعها. 
)٤(‏ في (ز): بهبتها. 
)0( في الأصل شرع . 

۳۲ 


9 ذكاة اجنين بذكاة الام 0 

الذي اخترناه أحسن وأقرب إلى معانى الفقه» ويدخل على الإمكان فصل 
الشاتين إذا ترذتا فى بثرء واحداهما فوق الأخرىء فطع العلیا لا تُصيّر 
السفلى مذكاة بذكاتها. 

وإن قال قائل: إنه يمكن تذكية السّفلى بأن يعتمد على الحديدة فیتفذها 
في السفلى فیصورون( في موضع يتعذر مثل هذا الفعل . 
© وا ححتهم : 

قالوا: الجنين حيوان بانفراده فلا يصير مذكى بذكاة غيره. 

دليله": ما بعد الانفصال» أو هو منفرد بالحياة فلا يتبع غيره في 
الذكاة» وهذا لأن الذكاة تَصَرّف في الروح» من حيث التفويت» فإذا انفرد 
بالروح لم یتصور أن يتبع غیرّه في التصرف فيه . 


والحرف: أنه إذا لم يتبعه في الروح لم يتبعه في الذكاة التي هي عمل 


ثم الدليل على أنه منفرد بالروح: ان الروح عت في الجنين من 
حيث سرايته من الام إليه. 

ألا ترى أنه حين يَعْلِقٌ يَعْلِقٌ ولا روح فيه ؛ ولو كان من حيث السراية() 
لعل وفيه الزوح. 
)١(‏ في (ز): فنصور. 


(۲) في (ز): بدليل. 
(۳) في (ز): سرايته. 


A 


2 کتاب السیر کی 
لما كان من حيث السراية عَلِقَ على ذلك » ولأنا نعلم قَطْعًا أن الله تعالى نفخ 
فيه روحا فَحَلَقَه له ابتداء بدليل قوله تعالى: مت تاه لقا ءاخر 4( 
1 1 3 ۰ 68 فر 
واجمع أهل التفسیر أن المراد ما بینا/۳۳". 


ویدل عليه الخبر الثابت برواية ابن مسعود عن النبي :© أنه قال: 
(یجمع(٩)‏ خلقٌ أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة) إلى أن قال: (ثم یم 
فيه الروح)0* . 

ويدل عليه: أنه يبقى حيًا بعد هلاك الام دل أنه منفرد بالحياة» وهذا 
بلا إشكال» وإذا انفرد [1/۲۷۲] الحياة لم يتبع غيره في الذكاة ؛ لأن الذكاة تتبع 
الحياة فإذا كان أصلا في الحياة لم يكن تابعًا في الذکا:) على ما سبق بیانه. 


4 مهم 


قالوا: وأما قولکم: (إنه جزء من وجه» هذا فیما برجم إلى البنية 
والخلقة » فأمّا في الحياة فلا » والاتصال الذي قلتم في الحياة لا يتصور نما 
هو فى البّنية » وأما الأحكام فهی أحكام تعود إلى المالية والمالية فى البنی 
فیجوز أن بقال: إن الجنین تبع الأم أو جزء منها في آمر المالية» فأما في 
(۱) سورة المومنون آبة .)١5(‏ 
(۲) في (ز): ما بیناه. 
(۳( تفسیر القرآن الكريم» لابن کثیر ۰/۳ ۰۲ 
)00( في (ز): یجمع الله . 
)0( رواه البخاري في صحيحه ٤۷۷/١١‏ مع الفتح » كتاب القدر. 


c٤ 


8 ذكاة اجنين بذكاة الأم 

قالوا: وخرج الصید على ما قلنا؛ لأن فعل الذكاة قد وّجد فيه وهو 
الجرح » وأما في الجنین فهو حیوان بانفراده» ولم يوجد فيه فعل الذكاة. 

قالوا: وقولكم: إنه لما كان الجنين مأكول اللحم وجب أن تشرع له ذكاة. 

قالوا: إنما يُشرع إذا أمكن ولم یمکن . ألا ترى أن الشاة السفلى مأكولة 
اللحم ولم تشرع لها ذكاة؛ لأنه لا يمكن. 

وبيان أنه لا يُمكن: أنه لو شرع لشرع من حيث جعله تبعًا للم ولا 
يمكن ؛ لأنه ليس بتبع له في الحياة» وهي محل الذكاة» فإذا انفرد محل الذكاة 
لم يتصور أن يتبع غيره فیها. 

قالوا: وعلى أن عندنا قد يُتوصل إلى لحمه بأن سق بطنٌّ الم بعد 
(ذكاة الم ويذبح الجنين . 

قالوا: ولو رمى سهماء فأصاب بطن الحيوان الحامل» وأصاب مذبح 
فإنه إذا لم يُسمّح حَيّث بمخالطة الدم إياه والدم شيء نجس » فإذا اختلط 
باللحم (أو انجمد)7" فيه بالموت تَتَجَّس اللحم وحَبُّث» فيكون حرام بمنزلة 
سائر النجاسات والخبائث والجنين حيوان ينفرد بالدم فلابد من سفحه وصبّه 
منه حتى يطيب ويحل . 
(۱) في (ز): ذكاتها. 
(۲) في (ز): جمد. 


0 


ٍ كتاب السير © 


قالوا: وإنما لم يُعتبر سفح جميع الدم ؛ لأنه لا يمكن اعتباره» واعتبر 
وجود الجرح المدمی ع وأقيم سب ج الدم مقام خروج الدم حقيقة . 


قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن ذبح الحيوان الحامل جائز» ولو كان الجنين 
لا يحل لم يحل ذبح الحيوان الحامل ؛ لأن فيه إهلاك حيوان من غير مأكلة . 
ألا ترى أن رجم الحامل لا يجوز؛ لأن فيه إتلاف الولدء (ولا 
یقولون)*: ليس في ذبح الأم إتلاف الولد قطعا لجواز أن يبقى حيًا إلى أن 


ت 
سے لس 
چ مه 


یشق بطن الام ویذبح. 
ثم قالوا: هب أن فيه إتلاف الجنین فلمٌ قلتم: لا بجوز؟ فان قلتم ؛ لأن 
فيه إتلاف حیوان لغیر مأكلة» قال: عندي(" يجوز (لا لمأكلة)7؟' إذا كان فيه 
غرض صحيح » (وقد وجد غرض صحیح)*۰۲ وهو الوصول إلى لحم الأم. 
وهذا لحقیقة: وهو أن البهيمة ليس لها حرمة في عينهاء إنما حرمتها 
بمالكهاء وإنما يحرم إتلافها لا لغرض » لأن القتل يكون سفها » والسَّفْهِ حرام 
عقلا وشرعاء وإذا اتصل به غرض صحيح خرج عن كونه سفها فأبيح ذلك . 
قالوا: ولهذا يجوز عندنا ذبح جميع الحيوانات» إمّا لأجل دفع أذى 
منه۲ أو لأجل جلد له يُتتَمَ به» أو غير ذلك ولا يختص بأن تكون المنفعة 
(۱) في (ز): فاعتبر. 
(۲) في (ز): قالوا. 
(۳) في (ز): عندنا. 
(4) ليست في (ز). 


(5) ليست في (ز). 
(5) في (ز): منها. 


۰۳1 


8 ذكاة اجنين بذكاة الأم وو 

هي الأكل ؛ لأن الغرض الصحیح یوجد منه* به ولغيره» وخرج (الحامل 
الزاني)"؛ لأن لها حرمة في عینها( وانما أبيح قتلها بجناية منهاء ولا 
جناية من الولد فحرّم القتل لهذا . 
@ الجواب(*۲: 

ما دعواهم أنه حيوان منفرد. 

قلنا: بلی » ولکن من وجه وجزء مثل سائر الاجزاء من وجه. 

آما التفرد بالحياة» فلسنا نتکر ذلك » ویمکن أن تعارض ‏ فیقال(۲: إن 
تفرد" بالحياة فلم ینفرد بقوام الحياة ؛ لانه یتغذی بغذاء الأم» والغذاء قوام 
الحياة » فیجوز أن يُعارّض آصل الحياة بقوامها. 

والجواب المعتمد: أن الجنین وان انفرد بروح › لکنه بحباته وروحه 
جزء من الأم من وجه؛ لأن الكلام في الجنين الحي » وقد قام الدليل على 
أنه بجملته وصفته جزء من الأم من وجه. 

وهذا(" لأنه علق حين علق بوصف أنه جزءء فإذا أكمل )٩(‏ خلقه 


)١(‏ ليست في (ز). 

۲( في (ز): على هذا الحامل من الزنا. 
(۳) في (ز): نفسها. 

)٤(‏ في (ز): لذلك. 

(0) في (ز): والجواب. 

(7) في (ز): بأن یقال. 

(۷) في (ز): انفرد. 

(۸) في (ز): ذلك . 

() في (ز): کملت. 


۷ 


کتاب السير کو 


وصورته» ونفح فيه الروح فهو يكمّل على الوصف الذي وقع عليه ابتداء 
خلقه ؛ لأنه إتمام ذلك الخلق » فإذا عَلِقَ وخلق على وصف الجزئية» فكذلك 
بعد نفخ الروح فيه » يبقى على وصف الجزئية. 

وقوله: إن الذكاة تصرف في الروح » فَكَلا » ولم » إنما التذكية تَصَوُفٌ 
في الجسم الحي بإثبات الذكاة له » والروح لا تكون محل الذكاة بحال » ولا 
محل تصرف ما انما الجسم محل الذكاة [۳۲۲/ب] وهو بجسمه جزء على 


ما سبق . 
وعلی هذا الوجه الذي قلنا ظهر الجواب عن کل ما قالوه» ولم يبق 
لهم متمسك . 


وعذرهم عن الصيد لا يصح » ويقال لهم: كما أن هناك وجد الجرح في 
الصيد فقد وَجدّ هاهنا الجرح في حيوان جُعل الجنين جزء(" له» فهو كوجود 
الجرح في الجنين بمنزلة سائر الأطراف . 

وبهذا تبين فساد قولهم: إن سفح الدم عن الجنین لم يوجد» وذلك لأنا 
آثبتنا الذكاة للجنين من جهة أنه جزء للأم» وبهذه الجهة لا يعتبر سفح الدم 
عن الجنين كما لا يُعتبر سفح الدم من سائر الأجزاء والاطراف» ويجعل 
إخراج الدم عن الام بمنزلة إخراجه عن الجنين وعلى أن إيجاب الذكاة غير 
معقول المعنى . 


وقوله: إن الدم يختلط باللحم فليس كذلك ؛ لآن محل الدم غير محل 


(۱) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): جلا. 


۸ 


ت الأضحية 8 
اللحم واللحم في غير محل الدم؛ لأن الدم إنما يكون في العروق فكيف 


فان قالوا: إذا قلتم: إنه مذکی من وجه (ولیس مذکی من وجه)ء فزذا 
7 ا 22 
اجتمع سبب الحل والحرمة» غلب المحرم”" كما لو رمى طيرًا فوقع في 
لاه 


قلنا: إنما اكتفينا بالذكاة من وجه؛ لأجل العذر كما فى الصید ‏ ومسألة 
رمي الطير لا عَذر(*) وعلی أنه حرم بالنص ٠.‏ والله أعلم . 
جوز 


86 رعَألة): 
الأضحية سنة» ولیس بواجبة عندنا". 


وهو قول أبي يوسف ومحمد وعامة أهل العله27 . 

وعند أبى حنيفة: واجبة" . 

(۱) ما بين القوسين زيادة من (ز) يقتضيها السیاق. 

(۲) في (ز): غلبت . 

(۳) في (ز): الحرمة. 

)٤(‏ زيادة من (ز) يقتضيها السیاق. 

۰۲۹۹/۸ المهذب ۰۳۱۷/۱ المجموع‎ )٥( 

() تبيين الحقائق ۰۲/۰ آحکام القرآن للجصاص ۰۲4۸/۳ المجموع ۰۲۹۹/۸ فتح الباري 
۰ معالم السنن ۰۲۲۸/۳ 

)۷( آحکام القرآن للجصاص ۸/۳ ۰۲ مختصر الطحاوي ص ۰ المبسوط ۰۸/۱۲ رژوس 
المسائل ص ۵۱۵ . 


۳۹ 


کتاب السیر 
د 


© لنا: 


حدیث أبي هريرة أن النبي و (ضحی بکبشین آقرنین آملحین آحدهما 


)١( ۳-99 ۳ ۳ 5 ۳ ۳۳ 5‏ مس 5 س ۳ 
عنه وعن آهل بيته والاخر عن مَنْ لم يضح من آمته) ‏ ومن ضحي عنه مرة 
لا يحب عليه ثانیا. 


وروی الدارقطني برواية جابر"» عن عکرمة» عن ابن عباس أن النبي 


و 
28 قال: (أمرت بالنحر وليس بواجب)”". 


١‏ هس 0 و 
وفي رواية (كتب علي النحر ولم يكتب عليكم › وأمرت بصلاة الضحى 


ولم تؤمّروا بها)۳*. 


قالوا: روی مخنف *۲ بن سليم » قال: سمعت رسول الله وة بعرفات › 


وهو يقول: (أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحاة''' وعتيرة)”"". 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(€) 


(o) 


(1) 
۰2 


رواه بهذا اللفظ البيهقي في سننه ۰۲۱۷/۹ کتاب الضحایا» والحدیث صحيح من رواية آنس 
ينظر صحیح البخاري ۹/۱۰ مع الفتح رقم 6 ۰۵۵۵ وصحیح مسلم ۱۲۰/۱۳ مع النووي. 
يعني جابر الجعفي . 

سنن الدارقطني ۰۲۸۲/6 إسناده ضعیف من أجل جابر الجعفي . ينظر التلخیص ۰۱۱۸/۳ 
سنن الدارقطني ۰۲۸۲/4 قال ابن حجر في التلخیص بعد ذکر طرقه «فتلخص ضعف 
الحدیث من جمیع طرقه» ۱۱۸/۳ وکذا في فتح الباري 1/۱۰ . 

مخنف بن سلیم بن الحارث بن عوف الأزدي الغامدي صحابي نزیل الکوفة» وکانت معه 
راية الأزد بصفین » واستشهد بعين الوردة سنة 515ه» روی له أصحاب السنن. التقریب 
ص۲۳۱ ۰ 

مکرر في (ز): أضحية . 

رواه أبو داود في سننه ۲۲۷/۳ مع المعالم» كتاب الأضاحي؛ باب في إيجاب الأضاحي »› 
وقال أبو داود: العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ ۰۲۲۸/۳ 

قال الخطابي في المعالم: «هذا الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول» والعتيرة:= 


م 


الا 
نو 


قالوا: وروی آبو هريرة أن النبي 8 قال: (مَنْ وجد سعة ولم يضح 
فلا قرب مُصَالانا ۷ . 


والجواب أن الخبر الأول فهو خبر غريب» لا تعرف إلا من حدیث ابن 
عون عن آبي ا 


وعلی أن كلمة (على) محمولة على تأكيد الاستحباب » مثل قوله © 
(غسل الجمعة واجب على كل محتلم)(*). 


والخبر الثاني الأصح أنه موقوف على أبي هریرة"*۰۲ وعلى أن تأويله ما 
قدمنا("۲ وفيه بیان أن الأضحى مثل صلاة العید» فمن ترك أحدهما فهو 


0 


جدير بترك الآخرء وهذا مثل قوله .©#: (مَنْ باع الخمر”" فليشقص 


= تفسيرها في الحديث: «أنها الشاة التي تذبح في رجب)» ۱. هد ۲۲۷/۳ مع السئن . 

)١(‏ رواه الدارقطني في سننه ۲۸۵/6 وفيه عمرو بن الحصين» قال الدارقطني: إنه متروك: 
۱ء 

(۲) عبد الله بن عون بن أرطبان آبو عون البصري » ثقة ثبت » فاضل من أقران آپوب في العلم 
والعمل والسنة من السادسة» مات سنة ١٠١ه»‏ روى له أصحاب الكتب الستة » بنظر: 
التقريب ص ۰۱۸ 

(۳) عامر أبو رملة: شيخ لابن عون لا يعرف من الثالثة » روى له أصحاب السنن . ينظر: التقريب 
ص۱۱۲ ۰ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه ۳۸۲/۲ مع الفتح » کتاب الجمعة » باب هل على من لم يشهد 
الجمعة غسل ؟. 

(۵) ينظر: سنن البيهقي ۰۲۱۰/۹ کتاب الاضاحي, قال ابن حجر في الفتح: أخرجه أحمد وابن 
ماجة » ورجاله ثقات » لكن اختلف في رفعه ووقفه » والموقوف أشبه بالصواب. قاله الطحاوي 
وغيره» ۰۱ ه ۰۳/۱۰ ينظر: مسند أحمد ۳۲۱/۲ وابن ماجة 55/7 .٠١‏ 

030( في (ز): ما ذكرناه.. 

(۷) في (ز): الحمرة. 


لس 


رهه كتاب السير م 
الا 


ص 


ومعناه: أن تحريم آحدهما كتحريم الآخرء وَمَنْ فعل آحذهما لم يُستَبعَد 
منه فعل الاخر. 

وأما المعنی أجمعنا على أن تفریق اللحم لا يجب » فلو وجبت الأضحية 
لوجبت لعين إراقة الدم» وإراقة الدم إتلاف المال» والعبادة لا تجب ابتداء 
من الله تعالى» بإتلاف المال؛ لأن العبادات إنما عرفت أوضاعها بالشرع 
ولم تعرف عبادة على وضع تلاف المال» كيف وقد ثبت أن النبي علا نهى 
عن إتلاف المال"» وإذا كان إتلاف المال معصية لم يجز التقرب إلى الله 
تعالى بالمعاصي . 


رو لا یلزم)(۳) العتق ؛ لآنه لا يجب قط ابتداء) والكلام فيما وجب 
ابتداء على طریق العبادة » وعلی أنه وجب لنفع العبد » وایصاله إلى الحرية 
وهو معنی لا يخلو عنه العتق بحال . 


وفي مسألتنا لا يجوز أن یکون الوجوب لنفع الفقراء ؛ لانه لو كان 


(۱) رواه أبو داود وأحمد» وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغیر: ضعیف » رقم (۵۵۰۸). 
ينظر: سنن آبي داود ۷۵۹/4 مع المعالم» کتاب البیوع والاجارات» باب ثمن الخمر 
والميتة. ومسند آحمد ‏ /۲۵۳. 
ومعنی فليشقص: فلیستحل أكلها. 
قال الخطابي: ومعنی الحدیث: من استحل بیع الخمر فلیستحل آکل الخنزیر» فانهما في 
الحرمة والائم سواء» آي: إذا كنت لا تستحل آکل لحم الخنزیر فلا تستحل ثمن الخمر) 
١.ه.‏ معالم الستن ۰۷۵۹/6 

(۲) يشير إلى قوله 225: (واضاعة المال). 

(۳) في (ز): ولا پلزم على هذا. 


هه الأضحية 9 

المعنی هذا لم يجز أن ينفك عنه بحال كسائر الواجبات للفقراء. 

وعلى الأصل الذي قلناه لا سلم وجوب ذبيحة لا يجب تفريق لحمها. 

فان قالوا: الوجوب في إراقة الدم (وَحَل للذابح الأكل منه)۳)؛ لأن 
الناس أضياف الله تعالى بلحوم القرابين على العموم» وليس فيه تمييز بين 
المضحى وغيره. 

قلنا: قد بِيّنًا التقرير على وجه لا يرد هذا السؤال» وعلى أن الأكل من 
الضيافة على الندب لا على الوجوب. كذلك الذبيحة التي هي أساس الضيافة 
وسنتها يكون على الندب لا على الوجوب. 

وقد تعلق الأصحاب فى هذه المسألة بالمسافر» وقالوا: الحق المالى 
إذا لم يجب على المسافر لا يجب على المقيم» وهذا لأن السفر لا تأثير 
(۳۲۳/] له فى حقوق الاموال . 

وهذا الفعل مشكل عليهم على طريق الإلزام وليس لهم عذر تبين 
وجهه » وقد قالوا: إن المسافر يجب عليه أن تضكى عل ١‏ أولاده الصغار 


ولا يجب عن نفسه » فهذه مناقضة بينة » ويدخل على فصل المشقة الذي 
بعتذرون به عن المسافر. 


© وآما ححتهم : 
قالوا: عبادة مو فته بوقت نفسها فكانت واجبة . 


. في (ز): ويحل الأكل منه للذابح‎ )١( 
في (ز): عن.‎ )۲( 


3 
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دلیله: سائر العبادات وهذا لأن الاصل المعلوم في الشرع هو أن 
الواجبات مؤقتة » والنوافل غير مؤقتة ؛ لأنا إذا لم نوقت الواجبات ووجبت في 
كل الأوقات أذّى إلى الحرج الظاهر» وأما النوافل فموسمٌ على الانسان تركها 
فبقيت على عدم التوقیت » ووسع على الإنسان الاستكثار منهاء وفعلها في 
أي وقت شاء» ليكون بسبيل من التقرب إلى ربه ومعبوده على عموم الأوقات 
لينال الزلفى والثواب لدیه» ولم یود إلى الحرج لبقائه على الخيرة فيه. 

قالوا: وأمّا النوافل الرواتب فى اليوم والليلة فليست بمؤقتة بأوقات 
أنفسها إنها هی تابعة فى الاوقات. 

وقالوا: أيضا عبادة يضاف إليها وقتها » أو كانت واجبة کالجمعت وهذا 
لأن الإضافة للتعريف » والتعريف إنما يتم ویکمّل إذا كان المُعرّف به لا يخلو 
الوقت عنه. 

فأما إذا كان يوجد مرة» ويخلو عنه أخرى فلا يتم التعريف به» ولن 
يوجد التعريف على الوجه الذي قدمنا إلا إذا حكمنا بوجوب الأضحية» فإذا 
لم نحكم بوجوبهاء وتصور أن توجد مرة ولا توجد مرة فلا يكمل التعريف . 
@ الحواب(: 

إن كلا الاستدلالین ضعیف(۳) والأول يبطل على الفور بصلاة الضحی 
وصلاة العید » وعلی عکسه الزكاة واجبة ولیست بمؤقتة » فكذلك القضاء فى 
الصلاة والصوم. 


)١(‏ في (ز): والجواب. 
(۲) في (ز): ضعیفان. 


هه الأضحية وو 

ویقال لهم: لِمَ قلتم إن الموقت یکون واجّا وغیر الموقت یکون نافلة. 

والذي قالوا: إن وضع الواجبات على کذا. 

قلنا: قد وجد على ذلك الوجه» وعلی خلاف ذلك الوجه. 

وقولهم: إن الفرائض انما شرعت مؤقتة لدفع الحرج. 

قلنا: دفع الحرج في ترك التوقیت أكثر ليؤدي في أي وقت شاء. 

والذي قالوه في النوافل: إنها شرعت غير موقتة ليُستكثر منها. 

قلنا: ومع التوقیت يمكن الاستکثار من النوافل ؛ لأنه ما من وقت الا 
وله نافلة يفعلها إذا شاء. 

وآما الطريقة الثانية فیبطل بیوم الق" ویوم النفر"" فانهما فعلان 
يضاف الیهما وقتهما ولیسا بواجبین . 

فان قالوا: نحن قلنا: عبادة» والقر والنفر ليسا بعبادة. 

قلفا: اجا تعریف الرفت وما لیس بعبادة اصلا فلان بجوز بعاد 
هى نافلة آولی . 


مب 


(0) في (ز): یفعلها قربة. 

(۲) يوم القر: بقصد به: اليوم الأول من أيام التشریق ؛ لأن الناس یقرون في منى للنحر - المصباح 
مادة (قر) ص 555 . 

(۳) يوم النفر: يقصد به: اليوم الثاني من أيام التشريق» يقال: نفر الحاج من منى دفعوا وخرجوا 
منها . المصباح مادة (نفر) ص ۰۱۱۷ 

)٤(‏ في الأصل (هو). 


0 
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ويقال لهم: إذا أضيف إليها وقتها وجب أن تکون واجبة. 
وأما الذي قالوه: قلنا: لا يتصور إطباق الناس وتواطؤهم على ترك 
الأضحية» فإذا كان كذلك تم التعریف» وكَمّل حين لم يتصور خلو الوقت 
عنهاء والله أعلم . 


مسائل من الایمان والنذور 


6 (سَأَلَةَ ) : 
يمين الغموس توجب الكفارة عندنا". 


+ لنا: 


قوله تعالى: لا رنه بلق یک وی بر يما کت 
و۳۹6 . 
وکست القلب قصده وهذه اليمين مقصودة وکانت بالقلب مكسوبة › 
وإذا كانت مكسوبة ثبتت المو اخذة علیها 
وو 


وقد فسّر الله الم اخحذة بالکفارة في قوله تعالی : # لا وا نکم ال 
لت قوف کر وی بذک بما عَ ترا e‏ 2 الآية . 
وهم یمنعون أن هذه يمين » وآنها معقودة. 


(۱) المهذب ۰۱۲۹/۲ روضة الطالبین ۳/۱۱. 

(؟) مختصر القدوري ۲6۷/۲ مع شرحه اللباب؛ آحکام القرآن للجصاص ۵4/۲ ۰ الاسرار 
۲ | عارف حکمت ‏ المبسوط ۰۱۲۷/۸ رژوس المسائل ص ۰۵۲۰ تبيين الحقائق 
۱۸/۳ 

(۳) سورة البقرة» آبة (۲۲۵). 

.)۸۹( سورة المائدة آبة‎ )٤( 
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وعلى التقرير الذي بنا لا بتوجه سوال» وسنذكر من بعد أن هذه يمين › 
وندل عليه . 


وأما المعنى فنقول"*: الكفارة مؤاخذة على يمين مهتوكة بالمخالفة 
وقد وجد هذا المعنى فى یمین الغموس . 

ونعني «بالمخالفة» هو وجود المخالفة بين فعله وقوله المستشهد عليه 
باسم الله تعالى عليه» وبيان الوجود أنه قال في المستقبل: والله لا أفعل كذا 
وفعل ‏ وقال في الماضي: والله لم أفعل كذا وقد فَعَل . 
الحد الذي بیناه غير أن في إحدى الصورتین تقدم القول » وتلیه المخالفة فعلا 
مؤكد باسم الله تعالی فلا فرق في المعنی أصلا. 

ويمكن أن يستعمل الأولى» فيقال لما كانت الكفارة مؤاخذة على 
الهتك » والهتك فى الغموس أكثر فبالمؤاخذة7" أولى » وبيان قولنا «أكثر» لا 
يخفى › ولا شك أنهم يُسلمون ذلك » وما قلناه أولا فيه كفاية: وهذا زيادة 


مہ“ 


تقربر . 

فان زعم زاعم منهم أن اليمين في المستقبل تخلو عن الهتك» وذلك 
إذا كان الحثٌث مباحا» وربما بقول بعضهم: وجوب الکفارة عند قلة الهتك 
والإثم على ما قالوه في كفارة قتل العمد. 


(۱) في الأصل: (نقول). 
(۲) في (ز): فهو بالمؤاخذة. 
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والجواب أن منع وجود الهتك في اليمين المستقبل" محال ؛ لان الله 
تعالی سمّى الکفارة مؤاخذة» ولا بتصور الا بوجود هتك» ولان المخالفة 
التى قلناها قد وجدت فکیف يجوز أن يقال: انه لا هتك ؟ 

وأمّا الحِنْث فلا يباح إلا إذا كان فعل الشيء خيرًا من تركه الذي حلف 
عليه » أو ترك الفعل خیرّا من فعله الذي حلف عليه » فيسقط الإثم في الحثث 

والكلام الثاني قد أجبنا عنه فيما سبق» وبيّنًا أنه ُكَفر تائبّاء أو يتوب 
مكفرًا وذلك يوجب محو الهتك ورفع الإثم وان كثر. 


ويستدل من حيث الحكم بمسألة الحلف على صعود السماء» وتحویل 
الحجر ذهبا وقتل فلان وهو يعلم بموته. 

ووجه التعلق بهذه المسائل أن اقتران اليأس عن الفعل في هذه المسائل 
بمنزلة وجود الفعل في مسألتنا؛ لأن اليأس عن الفعل تحقق للهتك في هذه 
الصورة المذكورة كما أن وجود الفعل تحقق للهتك في المسألة التي اختلفنا 

وفي الموضعين انعقد""" اليمين على الهتك فإذا وجبت الكفارة في 
أحدهما وجب في الآخرء هذا الذي قلناه ابتداء كلامنا في المسألة » ومحر 
ومفصل خصامه ومقطع نظامه يتبين في الجواب"۳. 
( في (ز): في المستقبل . 


۲۱( في (ز): عقد. 
(۳) في (ز): الجواب عن کلامهم. 


بهمه مسائل من الأيمان والنذور وو 

@ وأمًا حختهم: 

تعلق بعضهم بالایات والأخبار التي وردت في الإيعاد على يمين 
الغموس بالنار وغيره وترك التعرض للکفارة. 

ووجه حجتهم في مثل هذا معلوم والجواب معلوم. 

أما كلامهم من حيث المعنى قالوا: لا يمين هاهنا إلا على طريق 
المجاز» وكفارة اليمين لا تجب إلا في يمين حقيقة ؛ لأن اليمين عقد من 

قالوا: ودليل أن اليمين في مسألتنا ليست بيمين حقيقة أن اليمين عقد 

ألا ترى أن النبي بيه حلف وقال: (والله لأغزون قريشًا)20©» وقال: 
(لوفد اا ارت هين اوه والله لا أحملكى)”") والخبر صحيح . 

٠ ۰ ۰‏ 0 و ۰ ۰ 
على أنه مشروع . 

قالوا: والعقد المشروع إنما یکون مشروعا لفائدة مطلوبة کسائر العقود 
المشروعة» ولا فائدة تطلب في عقد اليمين الا الو وهذا آمر فاط 
في صورة اليمين» فإنه إذا قال: والله لافعلن كذا إنما حلف ليفعل» وإذا 


(۱) رواه أبو داود في سننه ۵۸۹/۳ - 04٠0‏ مع المعالم» كتاب الأيمان رقم (۳۲۸۵). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه ۱۱۰/۸ مع الفتح» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك » كتاب 
الأيمان والنذورء باب قوله تعالی: يدث اله لوق َو ۵۱۷/۱۱ مع الفتح . 

69 في (ز) زيادة: «کذا) . 


0۹ 


قال : 
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والله لا آفعل كذاء نما حلف لثلا یفعل(. 


وإذا ثبت أن عقد اليمين لفائدة فمحله حين يحتمل البر کمحل البيع 


حين يحتمل الملك» ومحل النكاح امرأة تحتمل الحل» والخبر الذي 
يحتمل البر لا يوجد في اليمين في الماضي » فانعدم محل اليمين» وإذا انعدم 
يفخن اليفية اعت ال دا يهنا يكون سا عن 
طريق المجاز كبيع الخرٌ بیعا على طريق المجاز. 


قال أبو زيد في «الأسرار»: اليمين مشروع*) لتحقيق الصدق من 


الخبر» فخبر لا صدق فيه لا يكون محلا له كالبيع عقد شرع لإيجاب ملك 
المال» فالخ(" الذي لا مالية فيه لم يكن محلا له. 


قال: والدليل على أنه“ لتحقيق الصدق من الخبر آنها جعلت حجة 


و 
للمنكر ليثبت صدق خبره. 


قال و سيف اللغة اق لك رك اهل اللغة فى الم 


(۱) فى (ز) زیاد: «کذا). 

)۲( نی الاصل: وار. وما بت من (ز). 

(۳) في (ز): سَمّيت. 

5 الاأسرار: ۱۹/۲/ ب؛ عارف حکمت. 
() في (ز): مشروعة. 

(7) في (ز): مشروع. 

(۷) في (ز): فالحرام. 

(۸) في (ز): قالوا. 

)٩(‏ في (ز): آنها. 

(۱۰) ليست في (ز). 


۶ ۱ 


إلا هذاء والوعد فى المستقبل بحتمل (الخلف والایجاد)۰۲ فکان محلا 

قالوا: ولا يجوز أن یقال: إن اليمين في الماضي عقد۳" لموجب 
الکفارة ؛ لأن الکفارة من وجه طاعة ؛ لأنها خلف البر على ما سنبیّن » والبر 
طاعة فخلفها(۳) طاعة» فلو انعقدت اليمين موجبًا لها كان اليمين نذرا (مغل 
سائر)*) النذور ؛ لأن التزام القرب والطاعات نذور» وعلی هذا ينبغي أن لا 
يصح من الکافر . 

وعندکم: تصح يمين [:۲۲/ب] الکافر من وجه مواخذته!** على الهتك 
الموجود منه ) ولا بتصور أن يكون مو جب اليمين ؛ لان المؤاخذة بالجناية 
على اليمين أو الجناية على موجب اليمين بتفویته» وما يجب بالجناية على 


موجبف العقد كيف ينعقد العقد ابتداء لإيجابه ؟ وهذا لا تعرف ولا يتصور. 


ولو جاز هذا ينبعى آن بجور انعقاد الصوم لموجب الكفارة وانعقاد 
الاحرام لایجاب الکفارات . 


قالوا: وأمّا إذا آحرم مجامعا فعندنا: ینعقد صحیحا ثم یفسد() ؛ لأنه لو 
ات فا اد ا ان ن ات ن كو شاه 
سوت ا مور 


( في (ز): الحلف والانجاز. 
( في (ز): ينعقد. 
(۳) في (ز): فخلف. 
)٤(‏ في (ز): كسائر. 
(۵( في (ز): مؤاخذة . 
(7) في (ز): تفسد. 
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بشباته على الوطء بعد أن انعقد صحيحاء وهذا لأن الوطء محظور الإحرام 
الصحيح » فلا يتصور عمله إلا بعد انعقاد الإحرام على الصحة» وأما في 
مسألتنا فلم ينعقد السبب لحكمه أصلا ؛ لأنه لا یتصور حكمه فيلغو. 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن اليمين ترتفع حقيقة حين تجب الکفارة 
وذلك بالحنث فكيف يمنع عدمه بحقيقة وجوبها؛ لأنا لا نقول بالحنث 
ارتفعت اليمين» بل اليمين باقية حقيقة » لكن بقيت لتجب الكفارة قائمة مقام 
الى الذي انعقد عله الیمین» فاليمین انعقدت حقيقة لوجوب البر وبعد 
الحنث بقیت حقيقة لوجوب الکفارة مکان الب وآما فى مسألتنا لا حقيقة 


لليمين أصلا في الابتداء. 

وتان ان هو متام ال انا وت لها فق البو 
بدلیل أن البر واجب باليمين. 

ودلیل وجوبه: أن الحثٌث معصية؛ لانه هتك حرمة اسم الله تعالی » 
والبرٌ توقي عن المعصية » والتوقي عن المعاصي واجب . 

ولأن البر یتضمن تعظیم الاسم والحث يتضمن هتك حرمته وتعظیم 
الاسم واجب وهتك حرمته حرام. 

وأما الدلیل على أن الکفارة خلف عنه إن حد الحَلفب هو وجوب شيء 
مکان شيء بشرط فواته بالسبب الذي وجب به ذلك الشيء ولمعناه ولمقصوده 
مثل التیمم مع الماء والصوم مع العتق » وهذا الحد قد وجد في مسألتنا. 

ونعني بالسبب هو اليمين وبالمعنی هو تعظیم الاسم. 


tor 


رھ مسائل من الایمان والنذور 8و 


وإذا ثبت أنها حَلَفٌ لم ينعقد السبب ابتداء لها ؛ لأنه لو انعقد لها ابتداء 


كان أصللا ولم يكن عف. 


قالوا: ولا يلزم على هذا اليمين في حق العبد ينعقد ابتداء لوجوب 
الخلف ‏ وهو الصوم» والطلاق بعد الدخول في حق الآيسة والصغيرة» ينعقد 
ابتداء لوجوب الاعتداد بالأشهر وان كان خَلفاء وكذلك الحدث في حق 
العادم للماء يوجب التيمم ابتداء . 

قالوا: هذه الأسباب صالحة لانعقادها لإيجاب الأصول ابتداء» ألا ترى 
أنها بعينها توجب الأصول في غير هذه المواضع غير أنها لم تجب في هذه 
المواضع لعجز الرجل عن الأصول فأقيم الخلف مقامها. 

وأما في مسألتنا فإن اليمين في الماضي لا يتصور انعقاده موجبًا(" للبر ؛ 
لأن اليمين في المستقبل التزام البر» وليس في اليمين على الماضي التزام 
البر بل هو خبر عن فعل منه» ولئن كان التزاما فالالتزام في الماضي لغو من 
الكلام» فالسبب الموجب للأصل لم يوجد أصلا حتى يقال بالعجز عنه يقيم 
الخَلّف مقامه بخلاف تلك المسائل على ما سبق الكلام فيها فهذا نهاية 
تحقيقهم وهو كلام لا بأس به» بل هو في غاية إمكانهم وجهد طوقهم. 


قالوا: وليس يلزم مسألة اليمين على صعود السماء» واليمين على 
تحويل الحَجّر ذهبًا وقتل إنسان وهو يعلم بموته ؛ لأن اليمين في هذه المسائل 
تعقدت نوجوب() البر لتصوّرها في الجملةء ثم حم بفواتها عقيب اليمين 


)١(‏ في (ز): موجبة. 
(۲) في (ز): لوجود. 
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ر سات 


للعجز عادة » ووست الكفارة حلفا عنها بخلااف مسألتناء فان اليمین ا 


تصور انعقادها لوجوب شیء فی الماضی؛ فلو انعقدت لانعقدت 


اح انلیا وهلا تن دی نا سيق م و ا اه 


على شرب الماء الذي كان في الکوز إذا لم يكن فيه ماء. 


قالوا: ونوهم وجود الماء فيه لا تعتبر ؛ لأنه عقد اليمين على شرب 
الماء الذي كان فى الكوز وهو معدوم ون" خلق الله فيه الماء فلا يكون 
ذلك الماء إنما يكون ماء آخر . 


وأما في مسألة اليمين على القتل إذا علم بموته فيتصور قتله بأن یعید 
الله فيه [؛۳۲/ب] الروح وبقتله ) فيكون ذلك الروح بخلاف المصور والمنعدم 
رن :ذلك الا 


E و وی‎ EES 
د لأنه حلف على تفويت حياة قدَرها باق وقد تبين آنها‎ 


ولهم طريقة أخرى في هذه المسألة معروفة ذكرناها في (مسألة كفارة 
القتل العمد)» وهى: أن اليمين الغموس عدوان محض فلا يوجب 
الا و و ن وخا اقل ى 


)۱( في (ز): لوجود. 

(۲) في (ز): لوجود. 

(۳) في (ز): ولئن. 

(4) في (ز): لا تنعقد یمینه. 
(٥)‏ في (ز): قتل العمد. 
() في (ز): فلا نعیده. 


£00 
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® الحواب(: 
آما قولهم: إنه لا يمين حقيقة في هذه المسألة. 


نقول: لاء بل يمين الغموس يمين حقيقة؛ لأن اليمين في الماضي 
مشروع مثل اليمين في المستقبل بدليل اليمين في الدعاوى والخصومات 
والمشروع شرعا لابد أن يكون له حقيقة » ولأن الله تعالى سماها حَلِفًا ویمیتا 
وله تعالى : تیا اند ۰۱۳5 وقال تعالى : او ی 
م74" وغير ذلك من الایات. 


واعلم أن معتمدهم في هذا الفصل هو: أن هذه اليمين اس 


وبيان وجود المحل: أن محل اليمين في المستقبل وعد فعل على قصد 
التحقيق » ومحل اليمين في الماضي خبر عن فعل على قصد إظهار الصدق › 
فالأخبار عن الفعل في الماضي بمنزلة وعد الفعل في المستقبل» وقصد 
الصدق في الماضي بمنزلة قصد التصديق”* في المستقبل . 


والحرف: أن الصدق وان عُمٌ في يمين الغموس حقيقته فقصد الصدق 


قد وجد» والیمین انعقدت عليه » وتحققت به. 


(۱) في (ز): والجواب. 
(۲) سورة التوبة آية ( ۷). 
(۳) سورة المنافقون آية (۲). 
(4) في (ز): لیس. 

(ه) في (ز): الصدق. 
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يبينه: أن في المستقبل أخبر عن فعل يوجد منه» وفي الماضي أخبر عن 
فعل وجد منه» وحلف على الخبر في الموضعين فلا فرق في المعنى أصلا . 
(ويمكن أن يقال: إن إيجاب الكفارة في اليمين على المستقبل إيجاب 
في اليمين على الماضي ؛ لأنه يمين ويمين استويا معن » وان اختلفا صورة 
فصارا کیمین واحدة) ویکون حکم آحدهما حکم ارم 


ونعبر عما دکر نا بو جه (هو اچ فنقول: انعقاد ال ل ۳ 
من آهله في محله » وأهلية اليمين لاشك فيهاء وانما الاشکال في المحل 
فنقول: محله"*" في اليمين في الماضي خبر عن فعله منه يحتمل الاستشهاد 
عليه باسم الله تعالی لقصد ظهار الصدق منه كما أن محله في اليمين في 
المستقبل وعد فعل یحتمل الاستشهاد عليه باسم الله تعالی بقصد""" تحقيق 
الصدق ف وکما آن تحقیق البر فى المستقبل مقصود للانسان من کلامه 
فاظهار الصدق في خبره عن الماضي مقصود أيضًا وهو" إن كان کاذبا فهو 
أمر في الباطن وإنما قصد إظهار صدقه في خبره للناس وقصده صحيح موجود 
والاستشهاد على الخبر عنه باسم الله صحيح ؛ لأنه تتحقق اليمين . 

(۱) مابين القوسين ليس في (ز). 
(۲) في (ز): آخر. 

۳( في (ز): بوجوده. 

. في (ز): محل‎ )٤( 

(۰) ليست في (ز). 

() ليس في (ز). 

(۷) في (ز): لقصد. 

(۸) في (ز): منه. 

(9) في (ز): فهو. 


0۷ 


هه مسائل من الأيمان والنذور هو 
فان قالوا: فایش ٩‏ موجبه ؟ 


قلنا: هاهنا إذا حلف على |ظهار الصدق » وهو كاذب في الباطن فموجبه 
الكفارة بنفسه(۰۲۳ فهذا بیان حرف المسألة وتحقيقها. 


وإذا ثبت هذا فنقول على قولهم: إن اليمين إنما تنعقد لوجوب البرء 
والكفارة خلف(" عنه. 


نقول: لا يجوز أن يقال: إن اليمين تنعقد لإيجاب البر؛ لانه یتصور 
انعقاده فيما لا يتصور وجوبه» مثل ترك الصلاة» وشرب الخمرء وما آشبه 
ذلك ‏ وهم يقولون: على هذا الفصل ما يعقد عليه اليمين (ليس ما)““ كان 
يجب فعله من حيث الِيرّيّة» ويَحرّم خلافه من حيث الحِثْئيّة ۽ لأن في الب 
تعظیم الا سم » وفي الحنث هتك حرمته ولابد من وجوب الأول وحرمة 
الثاني » إلا أنه لا يظهر الوجوب في المعاصي ولا الحرمة في الطاعات إلا 
فیما یعود إلى إثبات البز عند المضيّ على قضية یمینه أو ثبات الحِنْث 


والدليل على هذا أنه يقال: إذا جرى على مقتضى يمينه وإن كان معصية 
أو ترك طاعة فقد(" بَرٌ فى يمينه » ويقال: إذا خالف قد حنث فى يمينه. 


(۱) في (ز): فاي شيء. 

(؟) في (ز) العبارة هكذا: «لأنه إذا كان كاذبًا في الباطن فيمينه وجدت على هتك حرمة الاسم 
فوجبت الكفارة بمينه). 

(۳) في (ز): تجب خلفا. 

)٤(‏ في (ز): أي شيء. 

)٥(‏ في (ز): قصد. 

)١(‏ في (ز): و. 

(۷) في (ز): قد. 


9 8 وجوب الکفارة بيمين الغموس ۳ 

وقال أصحابنا: كيف يقال وجب اليرٌ باليمين؟» وإذا حلف على دخول 
الدار أو كلام زيد فهو مباح على ما كان من قبل » وكذلك إذا حلف على ترك 
لك » وهم یقولون: وو الدخول من حيث إنه برز» وحرم الترك من 
حیث انه حثث » وانما بیج : فعله [1/۲۲۰] بإباحة الشرع مع قيام المحرم » ولهذا 
المعنی ۲" يباح عندنا بشريطة » وهو أن يكون غيره خيرًا منه» على ما قال : 
(فرأى غيرها خيرًا منها) ". 

واعلم أن الأولى أن لا نناقشهم في قولهم: إن البر واجب؛ لأنا لا 
نحتاج إلى المنع . 

ويمكن تمشية الكلام وتحقيق إيجاب الكفارة بدونه » فنقول: اليمين قد 
انعقد لوجود محلها على ما سبق » والهتك قد تحقق كما بيا والكفارة مؤاخذة 
على يمين مهتوكة» فلا فرق بين أن تنعقد غير مهتوكة ثم يتصل به الهتك» 
وبين أن تنعقد على الهتك » كما أنه لا فرق بين أن تنعقد على فعل غير معجوز 
عنه ثم پتصل به العجز ورين آن تنمقد علی العجز» وکما في مسألة الاحرام 
إذا آحرم مُجامعا أو أحرم ثم جَامَع . 

وأما قولهم: إن الكفارة خلف البرٌ. 


قلنا: : كيف تستقيم هذه الدعوى » ونحن نعلم حة حقيقة أن البرٌّ واجب يمين 
عير مهتو که (والکفارة واجب یمین مهتوكة )0 وال طاعة ) والكفارة 
( ليست في (ز). 


۲۸( في (ز): (مَنْ حلف على یمین . ۰ الحدیث » بنظر تخریجه في ص 5 
(۳) ما بين القوسین زيادة من (ز) یقضیها السیاق. 
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مواخذة » فكيف يُتَصَوّر مع هذا الأصليّة والخلفية ؟ 


وقولهم: إن الب وجب لتعظيم الاسم والكفارة وجبت لتعظيم الاسم 

قلنا: بلی » أن الب وجب لتعظيم الاسم لكن من غير هتك وجد منه » وأما 
الكفارة وجبت لهتك وجد منه » فتكون واجبةً لجبر الهتك الحاصل منه لیلتحق() 
عل هتك يمل لم پهتك » فصار الب لتعظیم الاسم؛ والکفارة لجر الهتك . 


وإذا عرفنا هذا الحرف» فنقول: وجوب البرٌ لوجوب تعظیم الاسم لا 
تعلق له بوجوب الجبر أو المؤاخذة عند الهتك » فلا وجوبه يدل على وجوبه» 
ولا عدمه يدل على عدمه» إلا أن البرّ وجب في اليمين في المستقبل ؛ لانه 
أمكن إيجابه» واثبات تعظيم الاسم به فإذا فات البرٌّ وتحقق الهتك وجبت 
الكفارة لا لتقدم وجوب البرّء بل لتحقق الهتك في اليمين ؛ لأن تقدم وجوب 
البرّ لتعظيم الاسم ليس بدليل على وجوب المؤاخذة عند الهتك» ولا حاجة 
لوجوب الكفارة عند الهتك إلى وجوب البرٌ من قبل ؛ لأن وجود الهتك في 
اليمين دليل مستقل بنفسه لإيجاب الكفارة مستغن عن وجود واجب آخر من 

وإذا ثبت هذاء فنقول في اليمين الماضي عامة ما في الباب: إن الب لم 
يجب إلا أن عدم وجوب البرّ لا يمنع وجوب الکفارة ؛ لأن الكفارة لم تجب 
لوجوب البر بل لوجود الهتك في اليمين » والبر وجب في اليمين في المستقبل 
لامکان رساك اتعظیم الاسم» ولم تجب في الیمین في الماضي لعدم [مکان 
(۱) في (ز): فیلحق. 


۰ 


التكفير قبل الحنث 
و 


إيجابه إلا أن دليل وجوب الكفارة قد قام في هذا الموضع قبل“ قيامه في 
اليمين في المستقبل عند اتصال الحِدْث به » فحكم بوجوبهاء ولم يمنع عدم 
وجوب البرّ وجوب الكفارة» فلم يكن له عمل فيه أصلا» وقد آجبنا في 
التعليق على غير هذا الوجه وهذا الوجه هو المعتمد» وقد انزاح الإشكال 
به فلم يبق لهم تعلق أصلا في المسألة» لا بالرجوع إلى قولهم: إن العدوان 
المحض لا يكون سببًا لوجوب الكفارة» وقد سبق الكلام عليه بما يُشفى 
النفس ويثلج الصدر فليرجع إليه. 

وآما المسائل التي ألزمهم أصحابنا وعذرهم عنهاء ففي أعذارهم عنها 
تخبط عظیم والمناقضات للخصوم طبع » والکلام على تلك الأعذار يسهل 
للمتأمل » واعتمادنا على المعاني في المسائل» وقد ينا طريقا لا يبقى معه 
شبهة لمنصفب فليعوّل عليه. والله أعلم بالصواب . 

,زج 

6 (عشألة ) : 


ا 5 ۰ ۰ ۲(۰) 
التكفير قبل الينث يجوز عندنا”'". 
وعندهم: لا يجوز" . 
+ لنا: 

حديث الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله اد : 


. في (ز): مثل‎ )١( 
۰۱۰۹/۱۲ وهو قول جماهیر العلماء» المهذب ۲ النووي علی مسلم‎ )۲( 
. 1۱۳ الاسرار ۲۰۰/۲ /ب عارف حکمت  آحکام القرآن للجصاص ۵۵/۲ ۰ اللباب ص‎ (۳( 
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(يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانك إن آعطیتها عن مسألة وکلت إليها وان 
2 2 
أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» وإذا حلفت على يمين فرآیت غيرها خیرا 
منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير) . 

وهذا نص والخبر في الصحيحين'. 

وروى أبو هريرة أن النبي 95 قال: (مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرًا منها فليكفر عن د يمينه وليفعل الذي هو خير). 

هكذا خرّجه مسلم في كتابه برواية سهیل"۳" بن 
آبيه)» عن آبي شرن 

قالوا: : روي تقديم الفعل الذي هو خير ثم التكفير بالروايتين ين أعني رواية 
الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ورواية آبي هريرة. 


ع 


۱ صالح!*) (عن 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ۵۱۷/۱۱ مع الفتح» کتاب الأيمان والنذور باب قول الله تعالی: 
ل لدد آله بال لوف يمني . وسلم في صحیحه ۱۱/۱۲ مع النووي» کتاب الایمان» 
باب من حلف يميئا فرآی غیرها خیرا منها. 

(۲) سهیل بن آبي صالح ذکوان السمان آبو يزيد المدني صدوق تغیر حفظه بآخره» روی له 
البخاري مقرونا وتعلیقا » من السادسة مات في خلافة المنصور» روی له أصحاب الکتب 
الستة. بنظر: التقریب ص ۰۱۳٩‏ 

(۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ آبو صالح: ذکوان السمان الزیات المدني ثقة ثبت » كان یجلب الزیت إلى الكوفة » من الثالقة 
مات سنة ٠١‏ و ل ae‏ 

(5) زيادة يقضيها السياق. 

(7) صحيح مسلم ١١4/١7‏ مع النووي» كتاب الأيمان» باب من حلف یمیتا فرأى غيرها خير 
منها. 


۲ 


التکفیر قبل احنث 
مسج 


قلنا: بلی» قد روي کلتا"" الروایتین» والجمیع ثابت إلا آنا نقول 
بروایتکم وأنتم لا تقولون [۳۲۰/ب] بروایتنا. 


فان قيل: قد قال: (فلیکفر) أمر » وبالاجماع لا يجب التکفیر قبل الحنث . 
قلنا: هو آمر اطلاق واباحة مثل قوله (ولیأت الذي هو خیر) . 


والمعنی نقول(*: اليمين. سبب متردد بين. أن یکون موجبا للکفارة 
باتصال الحثٌث به » وعن أن یکون غير موجب بعدم(۳ اتصال الحثْث به » فإذا 
کفر ثم اتصل الحنث بها جاز تکفیره کالجرح لما كان سببًا مترددا بين أن 
یکون موجبا للکفارة باتصال الموت به » وبين أن یکون غير موجب لعدم 
اتصال الموت فإذا کفر ثم اتصل به الموت جاز» كذلك هاهناء وکذلك 
تال لیات د پم أن كو محا للوكاة بایان انعر له وو أن 
یکون غير موجب لهلاکه قبل اتصال الحول به» (فإذا آخرجنا قبل الحول ثم 
اتصل بها الحول جاز كذلك هاهنا)*. 


وبهذا الطریق تبین آن اليمين سبب وجوب الکفارة. 
دبينه . آن الکفارة واجبة() الهتك(۲۲) والهتك هو في استشهاده(۸) باللّه 


)١(‏ في (ز): کلا. 

(۲) في (ز): فنقول. 

(۳) في (ز): لعدم. 

)٤(‏ في (ز): الموت به. 

(0) ما بين القوسین ليس في (ز). 
)٦(‏ في الاصل: واجب. 

(۷) في (ز): للهتك . 

(۸) في الأصل: استشهاد. 
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کاذبا » وفعل الاستشهاد بالله کاذبا في اليمين إلا أنه بشرط اتصال الحنث (به 
فتأخر اتصال الحنْث)"" لا یمنع من وصف اليمين بالسيبية في الحال کالجرح 
سببًا للکفارة بشرط اتصال الموت به » والنصاب سبب وجوب الزكاة بشرط 
اتصال الحول به» فتأخر الشرط في الصورتین لم يمنع من وصف الجرح 
بالسببیة !۰۲۳ و(لا من وصف)۳ النصاب بالسببية حتی(*) جاز فعل الکفارة 
قبل الموت » وإخراج الزكاة قبل الحول » كذلك هاهنا. 

فان قالوا: إن الهتك بالحثث يوجد وهو السبب في وجوب الکفارة. 

قلنا: (لیس کذلك » فإنه)“ لیس کل هتك وذنب بوجب الکفارة 
بيمين كاذبة » وفعل الهتك في اليمين وان كان عند اتصال الحِنْث به کفعل 
سوى هذاء وهو أن فعله الذي يمكن أن يحال بوجوب"( الكفارة عليه عند 
وجود الشرط ليس إلا (فى اليمين» كما أن فى كفارة القتل ليس ذلك الفعل 
الا بالجرح . 


والمعنى بالفعل فى مسألتنا هو): استشهاده بالله کاذبا» وفى مسألة 


(۱) ما بين القوسين زيادة من (ز). 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) ما بين القوسين ليس في (ز). 
)٤(‏ في (ز): حين. 
(0) ما بين القوسين ليس في (ز). 
030( في (ز): موجب . 
(۷) ما بين القوسين ليس في (ز). 


التکفیر قبل احنث 
چسجو 


القتل (: اتصال جرحه بالشخص الهالك» فهذا هو تحقیق المسألة» وعلیه 
الاعتماد. 

يدل عليه: أن الكفارة لقضاء حرمة الاسم مثل ابر لقضاء حرمة الاسم 
الكفارة التي تجب بما"" يجب به ابر وجب أن يكون باليمين آیضا. 


وأما التعلق من حيث الحكم فلأن" الضمان يجب على شاهدي اليمين» 
لا على شاهدي الحنث» وكذلك أهلية الكفارة تعتبر عند اليمين » بدليل: أنه 
إذا كان مفيقًا عند اليمين تجب الكفارة وان كان مجنوتًا عند الحنث » وهذا 
على أصلهم أوقع ؛ لأن عندهم لا يكون المجنون آهلا للكفارة. 

ویدل عليه: أنه بتعدد الكفارة تتعدد اليمين وإن اتحد الحنث» فدل أن 
السبب هو اليمين » فان الحكم إنما يتعدد بتعدد السبب لا بتعدد الشرط . 


© وأما ححتهم : 

قالوا: اليمين ليس بسبب ؛ لأن اليمين مانعة من الحنث والمانع من 
الحنث مانع من الكفارة؛ (لأن الكفارة تجب عند الحنث» وسبب الشيء لا 
بتصور أن يكون نها واه محال ۲۳۸ 

لأن الكفارة تجب عند انتقاض اليمين » وسبب الشىء ما بستقر عند 
)١(‏ في (ز): الجرح. 
(۲) في (ز): لما. 
(۳) في (ز): فإن. 
)٤(‏ بنظر: الأسرار ۱۹۸/۲/ مخطوط . 
(0) ما بين القوسين ليس في (ز). 


0 
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ظهور ذلك الشىء» فأما ما ينتقض فلا يتصور أن يكون سببًا . 

والدليل على أن اليمين ترتفع عند الحنث: قوله #ا: ‏ ولا توا 
الا بد ڪر رى 04 . 

يدل علیه: أن اليمين مباح محض » فکیف یکون سببا لما هو دائر بين 
العبادة والعقوبة ؟ 

وأما الحنث فهو سبب دائر ب بين الحظر والاباحة ؛ لأنه مباح من حيث 
إنه دخول دار وکلام زيد ومحظور من حيث إنه ليث 

وأما عقد اليمين فهو مباح من كل وجه؛ لأنه عقد مشروع على ما بیتا 
من قبل » فيكون مباحا إلا أنه ُکره الاستكثار من اليمين خوفا من الوقوع في 
الحث إلا أنها فى نفسها جناية أو تقرب(۲ من الجناية » وهذا كالنذر وَرَدَ 
الخبر بالنهي منه(" وهو في نفسه عقد مشروع وهو مباح محض إلا أن الشرع 
كره فعله خوفا من ترك الوفاء [-1/۳۲] به» كذلك هاهنا. 

وإذا ثبت أنه ليس في عقد اليمين جناية من وجه ما (لم يجز آن)() 
کر سينا للكفارة؟ لا امه اه «والمؤاخذة لا تي إلا سيت هه 
هتك » أو تضم الهتك من وجه. 


.)٩۱( سورة النحل» آية‎ )١( 
في الأصل الكلمة غير واضحة.‎ (۲) 
في (ز): عنه.‎ )۳( 

(4) ما بين القوسین لیس في (ز). 
(0) في (ز): یکن . 
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ی التکفیر قبل الحنث و 
قالوا: ولهذا ۲ فارق الجرح ؛ لأنه جناية فیجوز أن یقال: إنه سب الکفارة 
عند اتصال الموت م وکذلك ملك التصاب سبب ال كاز" م وهو سبب 
موثر في وجوبها؛ لأن الزكاة حق المال لله تعالى» والمال سبب في وجوب 
الحقوق بخلاف مسألتناء فانه ليس لليمين تأثير أصلا في وجوب الکفارة. 


وأيضا فان الجُرح سبب مفضي إلى الموت ‏ والمال يُفضي إلى حوول 
الحول عليه » وأما اليمين فمانعة!* من الحنث ولا تفضی إليه بحال» والشىء 
لا یکون سببًا للشيء إلا بعد أن یکون مُمْضيًا الیه, فان معنی السبب هو 
الوصلة ؛ وإذا كان الشيء وصلة إلى الشيء يكون سببًا له» ولهذا يُسمى الحبل 
فم | لانه وصلة اف الماء وکذلكث ال يسمى 0 لانه بو صله 8 
الارتفاع على الشيء» قال الله تعالی: «فلیتَدد سب إلى السَماءٍ 4“ أي 
بسلم » هذا عمدتهم في هذه الطريقة . 

وآما آبو زيد فسله أن اليمين سبب لکن( بعد الحثث فأما قبلّه فلا ؛ 
لآن الكفارة خلف البرّ على ما سبق فلا تصير اليمين سبيًا لها إلا بعد فوات 
الأصل وهو الب“ . 
(0) في (ز): وبهذا. 
(۲) في (ز): به. 
(۳) في (ز): للزكاة. 
6 في الأصل: مانعة. 
(۵( سورة الحج» آية .)٠١(‏ 
(5) في (ز): فانه یسلم. 


(۷ في (ز): ولکن. 
(۸) بنظر: الاسرار ۰1/۲۰۰/۲ مخطوط عارف حکمت . 


1۷ 


© مسائل من الأيمان والنذور وو 
ألا ترى أن القيام في“ الصلاة بصفة الحدث سبب لوجوب التيمم عند 
عدم الماء فأما عند وجوده فلا والظهار والفطر سبب للتكفير بالصوم عند 
عدم الرقبة » وإذا لم يكن سببًا قبل فوات البر لم یجز التکفیر» وعلی هذه 
الطريقة سمل لهم الكلام على فصل الإضافة» وهو قولنا: كفارة الیمین؛ 
فالإضافة المطلقة تدل على السببية» فإنهم سلموا على هذه الطريقة السببية 
لكن بعد الحئث » وعلى الطريقة الأولى. 


قالوا: الإضافة إنما كانت على طريق المجاز» ولأن اليمين شرط مثل 
ما تضاف الكفارة إلى الصوم » وان كان الفطر هو السبب دون الصوم» وعلى 
هذا الوجه تكلموا على فصل الشهود بيمين الطلاق . 

قالوا": إنما وجب الضمان عليهم ؛ لأن عندنا اليمين سبب لکن(۲ 
بعد الحِنْث » وهذا مثل ما قالوا(؟؟ في تعليق الطلاق: إنه سبب الطلاق لكر(“ 
بعد النكاح » كذلك” قالوا على قولنا: إن أهلية الكفارة تعتبّر عند اليمين» 
وخرجوا" على هذا الأصل وكذلك تعدد الكفارة بتعدد اليمين إنما كان لهذا 
المعنى . 


وكذلك يسهل لهم الكلام على هذه الطريقة على قول مَن قال من 


( في (ز): إلى. 
(۲) في (ز): وقالوا. 
(۳) في (ز): ولكن. 
)٤(‏ في (ز): قالوه. 
(0) في (ز): ولكن. 
() في (ز): وكذلك. 
(۷) في (ز): وخرجوه. 


1۸ 


التکفیر قبل الحنث 
-——m—@‏ هي 


أصحابنا: إن الحنث يوجد بغير فعل الحالف » ولا يتصور اليمين7' إلا بمعنى 
من قبَله ) فكانت اليمين أولى بالسببية من الحنث » فإنهم قالوا: اليمين سبب 
لکن بعد الحنث » فعلی هذا لا فرق بين أن يكون الحنث بفعله أو لا یکون(۲) 


قبل الحثٌث بالاجماع» ولو كانت اليمين سببًا مطلقًا للتکفیر بالعتق لكان سببًا 
مطلقًا للتكفير بالصوم ؛ لأن السبب فى الأصل والخلف واحد. 

قالوا: وأما الفرق بالبدني والمالي فد عرو 

وقالوا: على الزكاة إنها وجبت من وجه بمجرد ملك النصاب إلا أنه لا 
بظهر فى حق المطالبة فحسب إلى آن يحول الحول نظر لا ریات الأموال ؛ 
لانه لو وجب في الحال وهو“ مما بتکرر أتى(2 على جميع المال في 
زمان پسیر . 

وقالوا في الجرح: إنه بالموت يتبين أنه كان قاتلا من وقت الجرح على 
ما قالوا(۲) فى مسألة السراية. 
(۱) في (ز): التكفير. 
(۲) ليست في (ز). 
(۳( في الأصل: مجرد. 
)٤(‏ في (ز): وجبت. 
)٥(‏ في (ز): وهي . 


(5) في (ز): آتت. 
(۷) في (ز): قالوه. 


٤۹ 
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إننا بينًا کون اليمين سببًا بفصول مخيلة واقعة على الأصلين » فينبغى 
أن يكون كلامهم عليه . 


وأما الذي قالوا: إن اليمين مانعة من الحِنْث . 


اعلم"' أن الأصحاب قد قالوا: إن اليمين لا توجب شيئًاء (ولا تحرّم 
شینٌا)۰۲۳1 والأشياء على مواجبها وأحكامها بعد اليمين كما كانت قبل اليمين : 
والأولى أن لا نتعرض لهذا؛ لأن تمشيتها" مشکلة*" مع اعترافنا أن في 
الحِنْث هتك حرمة الاسم» وفي البر احتیاط"*" لحرمة الاسم . 


اللهم إلا أن يقال: إن الأشياء على ما كانت من قبل » واليمين لا توجب 
شيئًا» ولا تحرّم شيئًا إلا أن الكفارة وجبت بمجرد صورة الخلاف بين الفعل 
والقول الذي استشهد") عليه باسم الله تعالی » وصار”" الهتك متحققًا لصورة 
المخالفة شرعا. 


والجواب المعتمد: أن اليمين وان كانت مانعة من الحنّث [-۳۲اب]» 
(A).‏ 5 د 0 .د اه ۰ ۰ 2 4 
ولکنه" لا لعين ما يقع به الحنث لكن إنما منع منه لتبقى حرمة الاسم 


( في (ز): فاعلم. 

(۲) ما بين القوسین ليس في (ز). 
(۳) في (ز): تمسیته. 

)٤(‏ في (ز): مشکل. 

. في (ز): احتفاظ‎ )٥( 

() في (ز): استشهدوا. 

(۷) في (ز): فصار. 

(۸) في (ز): ولکن . 


اع 


مكو ظة باس : 

ونحن نقول: إن البر لحفظ حرمة الاسم والکفارة لحفظ حرمة الاسم 
إلا أن الأول: موجّب اليمين قبل اتصال الهتك به » والثانی: موجّب اليمين 
پشرط اتصال الهتك به لما فيها من معنی المؤاخذة» فکان المنع من الحنث 
للمنع من اتصال الهتك به إلا أنه إذا اتصل به یکون وجوب الکفارة باليمين 
السابقة لما بیتا أن السبب وج فى اليمين» ولأنه لما وَجَبَ للمعنی الذي 
وَجَبَ به البرّ يجب بالسبب الذي وجب به البرّء ثم نلزم عليه اليمين بالطلاق 
فإنها مانعة عن الشرط وهی سبب بالاتفاق. 

وأما قولهم: إن سبب الشیء ما يستقر عند وجوده. 

قلنا: لا تنتقض اليمين ولا تنعدم باتصال الحِئْث به لكن تصير كاذبة 
مهتوكة وهذا لا يمنع انعقادها ابتداء عندنا بدليل يمين الغموس فكيف 
تنقضها ؟. 

فان قالوا: يبقى لایش(؟ ولم يبق ما يُحكم ببقائه لأجله فإنه حَلَفَ أن 
لا يفعل» وقد فعل أو حَلف أن يفعل» وقد فات فعله. 

ونصور فيما إذا حَلف ليفعلنَ كذا اليوم ومضى اليوم ولم يفعل» ففي 
هذا الموضع لأي معنى تبقى اليمين؟. 

قلنا: تبقى لأداء الكفارة لما كانت باقية لفعل الب من قبل» وهذا لأنا 


(۱) في (ز): بها. 
(۲) في (ز): لاي شيء. 
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بيتا آنهما وَجَبَا لمعنى واحد. ثم ذا أذى الکفارة ارتفعت الیمین » والتحق 
وآما قولهم: إن اليمين عقد مشروع» فلا يكون سببا للکفارة التي هي 
مؤاخذة. 
قلنا: يمكن أن يقال: الیمین"" نوع جناية من حيث إنه عرض حرمة 
اسم الله تعالى للهتك » والشيء إذا تعرّض للشيء يكون سببا له مفضیا إليه . 


والاولی أن نقول: إن" المعنيّ بقولنا: إن اليمين سبب هو" أن عند 
اتصال الحنث بها توصف الیمین بأنها کاذبة علی ما سبق بیانه» وهو مثل 
الجرح یوصف بأنه قتل!*۲ عند اتصال الموت به» والمال يُوصف بأنه منمی(*۲ 


أو نقول: اليمين هو“ السبب ؛ لأن الکفارة لقضاء حق الاسم مثل 
لب والاستشهاد باسم الله یکون هو السبب لقضاء حقه» مثل ما یکون هو 
السبب فى قضاء حقه بالبرٌ » وهذا القدر كاف لجواز التکفیر بدلیل ما سبق 
ا 

وأما الذي قالوا: إن اليمين سبب بعد الحِئْث . 

قلنا: والجرح سبب بعد الموت» والمال سبب بعد الحول» ثم هذا 


)١(‏ في (ز): إن اليمين. 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) ليست في (ز). 
)٤(‏ في (ز): قاتل . 
)0( في (ز): سبب. 
(5) في (ز): هي. 


V۲ 


هه العكفيرقبل الحنث 0 
الکلام بناء على أن الکفارة حلف الب وقد آبطلنا هذا في المسألة المتقدمة 
لكن البرٌ واجب باليمين» والکفارة واجبة بالیمین بشرط اتصال الحثث به» 
وقد وَجَبا لمعن واحد بسبب واحدٍ من غير أن یکون آحدهما أصلا والاخر 
حلفا إلا أنه لا تجب الکفارة قبل الحِنْث» لأنها واجب" يمين كاذبة » فقبل 
الکذب لا تجب لکن عدم الوجوب لا یمنع السببية في نی« الأداء بدلیل 
ماله الجرح > (وبدلیل المعنی الذي قدمناه)۲۲. 


رارف أن:وعوي اوه يعد وات ال کان غل طريق أنه حف 
وبدلٌ عنه» لكن لم يظهر وجوب الكفارة إلا بعد فوات البر ؛ لأن الشريطة لا 


يتصل به إلا وقد فات البرٌ وكانت حلفا اتفاقيًا لا حلفا حقیقیا. 


والمعتمد ما سبق من إبطال الخلفية والاصلية في المسألة الأولى. 


كي ل ا يتحقق العجز 
إلا بعد الحنْث ؛ لأنه إذا لم پتوجه التکفیر یعدم" ' وجوبه كيف ر بتحقق العجز ؟ 


وإ لحك هه یو فلا روسن مع اف التكفير بالعتق . 


والجواب المعتمد: أن القياس الكلي أن لا يجوز التكفير ولا قربة!“) 
مالية اصلا في موضع ما إلا بعد الوجوب؛ لأن الأداء للخروج عن عهدة 
الواجب ‏ ود لم یکن واجب لا یکون کرو (عن ع العهدة)207» لكن وجدنا 


)۱( في (الأصل): واجبة. 
(۲) زيادة من (ز). 

(۳) في (ز): لعدم. 
)٤(‏ في (ز): مؤنة. 

(5) في (ز): خروجا. 
(7) ليست في (ز). 


ا 


0 مسائل من الأيمان والنذور وو 
الشرع جوز تعجيل الزكاة وليس إلا لنفع الفقراء» وإدخال الرفق عليهم › 
والنظر لهم . 
ونظرنا أيضَ”' فوجدناه جوّزها بعد وجود سببها قبل ظهور وجوبها لفقد 
شرط » ووجدنا الكفارة بالمال في اليمين والجرح بمثابتها فألحقناهما بها 
ولم نحل التکفیر بالصوم فی معناه ؛ لأنه لم يجب لنفع آحد ‏ ولا لإدخال 
فائدة عليه » فبقی على القانون الأصلى » وهو أنه لا يجوز آداء الواجب الا 


ویز 
6 (سَأَلة ) : 
نذر الجا والغضب يمينء وكفارته كفارة اليمين [۱/۳۲۷] 
عیرن6۳) 
وعندهم: يتعين ما سمّی للخروج عن الیمین"**. 
وعن آبي حنيفة: أنه يتخير بين الخروج بما سمی» وبين الخروج 


( ليست في (ز). 
6 نذر اللجَاج: هو أن يلتزم ابتداء من غير تعلیق على شيء فیقول ابتداء: لله علی أن أصلي أو 
آصوم أو أطوف » ينظر: المجموع ۰۳۵۵/۸ 


(۳) ليست في (ز). 
وسائر العراقيين. 
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V٤ 


بالکفارة(» وهو(" القول الظاهر للشافعي هتي" . 


وللشافعي قول ار أنه ت ها سی ۳۹ 


وأقيس الأقوال: أن بخرج بالکفارة لا ۳ 
ید لنا: 
إن هذا یمین بدلیل تسمیته یمینا. 


وما آشبه ذلك . 


ولو حَلَفَ أن لا بحلف فحلف على هذا الوجه حَنث . 


ولان جهة الكلام جهة اليمين؛ لانه قَصَدَ بهذا الكلام منعَ نفسه عن 
الفعل المذكور خوفا من لزوم ما سماه» كما أنه في الحلف بالله فص منع 
نفسه من الفعل خوفا من لزوم الهتك في اسم الله تعالی . 


ببينه : أنه دخل في الكلام مدخل كاره للفعل كاره لما يلزمه مستثقل 
إباهما(") جميعا . 


(۱) المجموع ۳۰۰/۸ مختصر القدوري ۲۵۵/۲ مع اللباب» الدر المختار ۰۱۰۵/۳ 
(۲( في (ز): وهذا هو. 

(۳) المهذب ۲ المجموع ۰۳۰۰/۸ 

(:) المجموع ۰۳۰۰/۸ 

)0( المجموع ۰۳۵۱/۸ 

(<) في (ز): لهما. 

)۷( في (الأصل): يدخل . 


V0 


بهمه مسائل من الأيمان والنذور وو 
إياه» وعلی هذا إذا آرسل النذر فهو راض بما ذکره طالبٌ للزومه إياه وکذلك 
قوله: إن شمّی الله مريضى فعلیه* كذاء فإنه"“ طالب لشفاء المریض راض 
بما بلزمه بسیبه هذا . 


@ وأمًا حجتهم: 

قالوا: هذا نذر؛ لأنه قال: إن دخلث الدار فعليًّ کذا"۳. 

وقوله: فعلی كذا نذر. 

بینه: أنه إذا أخر الالتزام فيما سَمّی إلى أن بدخل الدار» فإذا دخل 
الدار صار ملتزمًا» ويصير بمنزلة ما لو أرسل إرسالا » وهو بمنزلة تعليق النذر 
بشفاء المريض » فإنه إذا وجد الشفاء يصير كما لو التزم ابتداء كذلك هاهنا. 

قالوا: ولانه لو التزم الطلاق والعتاق بالشرط يلزمه» ولا يخرج عنه 
بالکفارة» كذلك في غيره. 

وکان المعنی فیه: آئه سمی لنفسه مخلصا بیمینه فتعین مخلصا له» ولم 
تلزمه الكفارة » دلبله: هذه المسألة» وهذا لأن ما سماه وعیّنه للتخلیص آولی 
9 
© والحوات: 

عن الأول آنا قد بيّئا أنه يمين » وفرّقنا بين مسألتنا وبين ما لو أرسل 
( في (ز): فعلى. 


(۲( في (ز): وكذا فإنه. 
(۳) في (ز): کذا وکذا. 


۷٦ 


اال »نوين فا لر علق اء ال 

وأما مسألة تعليق الطلاق والعتاق بالشرط فإنما لم يجز التکفیر ؛ لانه 
لم يجد للتكفير”) محلا لنفسه من حيث إنه إذا جد الشرط تنیز العتاق 
والطلاق » فلا يوجد محل الكفارة. 


قالوا: جوّزوا ۲۳ قبل الحِنْث حتی إذا وجد الشرط لم تلزمه الکفارة. 


قلنا: هذا يؤدي إلى منع الطلاق والعتاق من الوقوع › والطلاق والعتق 
لا يقبلان المنع من الوقوع. 


(واستدل بعض)”" أصحابنا في ثبوت الخيار بين الكفارة وبين فعل 
المسمى» وقالوا: هذا العقد بشبه النذر من وجه. ویشبه اليمين من وجه بدليل 
ما سبق ذكره في الجانبين » فلشّبَهه بالنذر قلنا: يجوز له الخروج بما سمّي 
ولشَبّهه باليمين قلنا: يجوز له الخروج بالکفارة. 


والقول الأقيس ما بيّناء وهو تعيّن الكفارة. 


e‏ الع ل ع ا ا 
م أشب لحر من وجو وال من وج لق بكل اي بعض آاه 
)١(‏ في (ز): التفكير. 
(۲) في (ز): فجوزوا. 
(۳) في (ز): يستدل . 
)٤(‏ في (ز): واحد منهما. 
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وأما التخيير فليس بتضمن الالحاق بهماء لأنه إذا اختار أحد الموجبين 
انقطع حكمه عن الآخرء فلا يكون إلحاقًا بهما. 
وبعضهم قال: التخيير يؤدي إلى التخيير بين القليل والكثير في جنس 
واحد » وذلك إذا قال: إن فعلت كذا فلله على صوم سنت وهو مُعسر يتخير 
بين صوم سنة وبين صوم ثلاثة أيام » وهو محال ؛ لان العاقل لا بختار الا 
الأقل فلم يكن للتخيير فائدة. 


والذي قالوا9: إن العاقل لا يختار إلا الاقل ؟ 


قلنا: هذا إذا لم يكن في اختيار الأكثر غرض وفائدة » وهاهنا في اختيار 
الااکثر غرض وفائدة وهو حیازه الثواب الكثير › فإن ما يحوز من الأجر بصوم 
سنة لا بحوزه بصوم ثلائة أيام بحال» وعلی آنا بيّنَا أن القول الأقيس تعيّن 
الكفارة. 

وأما أبو زيد اختار في هذه المسألة أن يخرج عن هذه اليمين بالكفارة". 


وقال: اسم اليمين قد وجد في [۲۲۷اب] هذا العقد» ومعنى اليمين 
الموجبة للكفارة وهو التردد فى السبب بين الحظر والإباحة» آما الإباحة فلانه 
التزام بر“ وطاعة» وأما الحظر فهو أنه سبب يخاف فيه ترك الوفاء بالقول 
)١(‏ في (ز): من. 
(۲) في (ز): قالوه. 
(۳) الأسرار ١57/7‏ /أ مخطوط . 
(4) في (ز): قربة. 


7۸ 


0 9 نذر ذيح ولده کو 


ولحوق سِمّة العصيان» بدلیل قوله تعالی: وره اة أبتدعوهًا ماڪ بها 
0 سس ص 


ھم إلا ماه رضون أو إلى أن قال: #وكيرٌ من قفون 274 وإذا تردد 
و 72 ع 
السبب بين الحظر والإباحة صلح موجبًا للكفارة" على ما عرف من أصولهم . 


ون الا وان رنه ها المع تک لك تست مدا ولاب 
فيه" من تسمية اليمين» ولم يُوجد هناك وقد وجد هاهنا» ولسنا نحتاج إلى 
هذه الطريقة التي بيّناها على أصولهم لكن الطريقة التي ذكرناها كافية. والله 
أعلم . 
یڑ 
6 (عسَالَةَ ): 
إذا تَدّرذبح ولده فتذزه باطل عندنا(“””. 


GZ (٦ 


وعندهم: يصح” > ويجب بهذا النذر ذبح شا 


+ لنا: 


انه نذر فل معصية فيطل نذژه بدلیل التص» وهر قوله مقو" (لا نذر 


(۱) سورة الحدید آية (۲۷). 

(۲) الاسرار ۱۹۲/۲/ مخطوطة. 

(۳) ليست في (ز). 

(4) ليست في (ز). 

(0) المجموع ۰۳۹/۸ 

() في (ز): هو صحيح . 

(۷) الأسرار: ۱۹۳/۲/ مخطوطء المبسوط ۰۱۳۹/۸ رؤوس المسائل ص۵۲۳ اللباب 
ص 1۱۲ ۰ 
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فى معصية الله ولا فیما لا يملكه ابن آدم). 

وهذا لآن النذر التزام » والتزام المعاصی محال . 

ونقول آرضا: النذر عقد شرعي أ خا مداه فیکون باطلا » دليله: سائر 
العقود الشرعية إذا أخطأت محالها. 

وإنما قلنا: «أخطأ محله» ؛ لأن النذر تناول الذبح » والولد لیس بمحل 
الذیح!۲) باجماع المة ¢ بدليل أنه لا يجب ذبحه ¢ و لا بجور ذبحه بحال 
فهو كما لو نذر أن يذبح والده أو عبده أو نذر بلفظ القتل . 


ربما الجواب عنها يبين الكلام في المسألة» قالوا: الامر بذبح الولد 
أمر بذبح الشاة» فالنذر بذبح الولد نذر بذبح الشاة» لأن النذور محمولة على 
أصولها في الأوامر. 

وربما يقولون: الشاة واجب ذبُحها بنذر مضاف إليها» فيجب ذبحها 
بنذر مضافي إلى الولد» كما آنها لما وَجَبَ ذبخها بأمر مضاف إليها وجب 
ذبحها بآمر مضافب إلى الولد. 
60 رواه مسلم في صحيحه ۱۰۱/۱۱ مع النووي» كتاب النذر. 
)۲( في (ز): للذبح . 


)۳( بنظر: الجامع لأحكام القرآن ۵ أحكام القرآن للجصاص ۳۷/۳ 
)٤(‏ في (ز): بل. 
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هه نذر ذیح ولده 3 
والجملة آنهم یقولون هذا اللفظ ون كان في الصورة نذرا بذبح الولد 
فهو في الشرع نذر بذبح الشاة ) والدليل عليه قصة إبراهيم صلوات الله عليه › 
فإنه وجب عليه ذبح الشاة بالأمر بذبح الولد في حال حرمة ذبح الولد» والنذر 
في مسألتنا نظيره فصار الأمر أصلا للندب . 
وهذا الكلام يحتاج إلى إثبات ثلاثة أشياء: 


a 


أحدها: أنه #4 كان مأمورا بحقيقة ذبح الولد» بدليل قوله تعالی: 
1 


اك ازی فى متام له ات دا رود قال یکات افعل ما تمه 07# 57 
نص في أن الأمر كان بحقيقة الذبح . 


ولانه &# رأى حفقة حقيقة الذبح في المنام » واشتغل بحقيقة ضشقة بحقيقة الذبح تصدیقا 
لرؤياه» فثبت قطعا أنه كان مأمورًا بحقيقة الذبح ؛ لأن الأنبياء يُعصّمون”" عن 
الكبائر, والاشتغال بفعل الذبح من غير وجوبه كبيرة. 

وأما قوله تعالى: هد صَدَّفَتَ أَلدّْةِيَ74؟' فمعناه باعتقاد الوجوب. 


وفيل: في الایة عدي وتأخير › وا لمعنى ل ۳ وت لكين 
وداه بح عَظِيمِ » وَتَادَيَْاه أن يا تراهم قَدْ صَدَّفْتَ الو(“ . 

والثاني: أن الشاة وجب ذبخها بالأمر بذبح الولد لا بأمر جدید ؛ لانه 
(۱) سورة الصافات آبة (۱۰۲). 
(۲) في (ز): وهو. 
( في (ز): معصمون. 
62 سورة الصافات » آبة (۵ ۱۰). 
(5) لم أجد من قال بذلك 


A۸۱ 
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ليس في القرآن دلیل الا في الأمر بذبح الولد» فأما الامر الثاني فليس عليه 
دلیل وما لا دلیل عليه فلا ثبوت له » فوجب ذبح الشاة بالامر الاأول . 

والدلیل عليه أيضاء وهو المعتمد: أن الله تعالی قال: # وَوِدَينَهُ بنج 
ع ی والفداء اسم لا قامة محل مقام محل ف تحمل مكروه فصل به 
المحل الأول من غير تغیر بحصل فى ذلك القصد. 

ومثاله في الحسیّات: أن يرمي بسهمه إلى إنسان» فيُجعل قذام المرمي 
إليه دابة ليصيبها السهم ولا يصيب الإنسان المقصود فتكون الدابة» فداء() 
e‏ فداك روحي أو أبي وآمي)» ولم يحصل بهذا 
الفداء تغير في الرمي ؛ لآن الرمي إلى الانسان بعد الفداء» كما كان قبل 
الفداء» كذلك الشاة في قصة أ #4 صار*) فداء للولد» والامر بذبح 
الولد على ما كان. 

وأما قولناء وهو الغالث: إن الشأة وجب ذبحها فی حال حرمه دبح 
ال لانه إنهنا وخب ۱/۳۲۸۱ دبحها حين صارت فداء» وحين صارت الشاة 
فداء(۲۹ الولد كان ذبح الولد قد حرم» فان هذا المحل حين آقیم مقام ذلك 
المحل انصرف العمل عن ذلك المحل إلى هذا المحل» وإذا انصرف عمل 
الأمر إلى هذا المحل فلا إشكال أنه حرم ذبح المحل الأول. 
)١(‏ سورة الصافات › آية (۱۰۱۷). 
(۲) في (ز): بدل. 
(۳) ما بين القوسين ليس في (ز). 


(4) في (ز): صارت. 
(ه) في (ز): فداء الذبح. 


CAY 
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والحرف الملخص لهم: أن الأمر بذبح الولد قائم بعد الفداء» وقد ظهر 
عمله في الشاة» وقد حرّم ذبح الولد فهو آمر بذبح الولد آوجب الشاة كذلك 
في مسألتنا نذر بذبح الولد آوجب ذبح الشاة» فاستویا من هذا الوجه فصح 
النذر بصحة الأمر. 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن الامر كان قد أوجب ذبح الولد» والنذر 
في مسألتنا لم يوجب ذبحه بحال؛ لان هذا الافتراق لا يمنع موضع ٩‏ 
الاستدلال» فان الاستدلال بآخر القصة. وما استقر عليه الأمر في نهايته» 
وتقدم وجوب ذبح الولد في الأمر وعدم تقدم وجوبه في النذر لا يمنع 
الاستدلال ؛ لأنه لیس من ضرورة وجوب ذبح الشاة بهذا السبب تقدم وجوب 
ذبح الولد. 

ألا تری أن مَنْ وجب عليه الصوم ثم عجز عنه لکبر يخرج منه" 
بالفدية» ثم لو كان عاجرا في الابتداء خرج عنه بالفدية وصار الأمر بالصوم 
موجبا للفدية ابتداء فکذلك النذر صار موجبًا للشاة ابتداء. 


( 


الصوم » والعاجز عن الصوم لا يتصور وجوب الصوم عليه. 

وقال بعضهم: إن الأمر آفاد مَحَليّة الذبح وجوبًا لیخرج بالشاة» فالنذر 
آفاد محليّة الذبح في الولد تطوعا لیخرج بالشاة. 

قالوا: ومما يشبه مسألتنا أيضًا إذا باع من إنسان عبدا ثم قل قبل 


)010( في (ز): وجه. 
(۲) في (ز): عنه. 


AY 
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القبض جری البیع في القيمة إذا اختار اتباع الجاني » والبيعٌ بِيعٌ العبد » إلا أنه 

قالوا: ولا يجوز أن بقال: إن الأمر الأول حول من الولد إلى الشاة مثل 
ما یُحوّل الذین من ذمة إلى ذمة ؛ لأنه لو كان بالتحویل لم یخرج الأول من 
محليّة الذیح کالدین يُنقَل من ذمة إلى ذمة لم تخرج الذمة الاولی عن محليّة 
الدين » ولانه لا معنی لتحویل الام فان الشاة محل الذبح حول الامر أو لم 
235 

وهذا لأنا بِيّنًا أن حقيقة الفداء يقتضى أن لا بدخل تغيّر فى القصد 
الأول » كذلك هاهناء لما سمي الشاة فداء» دل أنه لم يدخل تغيّر في الأمر 
الأول. 

وعلى التقدير الذي قلتم يدخل التغيّر؛ لأنه كان في محل فحوّل إلى 
ب را ا فى هيدل لذ كو و ق 
اخر . 

قالوا: وعلی آنا وإن سلمنا أن الامر خوّل » فهو فى المعنی الذي قدمنا 
فیکون الاستدلال قائما . 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن هذا بَليّة وكرامة» خص بها إبراهيم هل › 
ولا "" يقاس عليه غيره» أو فلا يلحق النذر من غيره بأمر وَرَدَ مورد الابتلاء 
فى حقه . 

قال: لأن الأصل أن هذا الوارد كان شرعا في حقه» فثبت مثله في حق 
( في (ز): فلا. 


A 
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۶ مه 


مُتبعیه » والکرامة في کونه مقتذی الناس في شرع فوق الکرامة في إثبات 
فدیة۳* في حقه على الخصوص ‏ وکان الحمل على ما قلناه آولی . 

قالوا: وإنما لم يثبت الامر ابتداء في حق غیره لقیام الدلیل » وعلی أنه 
قد ثبت بالطریق الذي ذكرن(" . 
© الحواب(۳: 

إن كل الذي قالوه أولاء دعوى ليس عليه دلیل» وهو في شبه تمني 
باطل . 

آما قصة ابراهیم © فالجواب عن هذا الاستدلال من وجوه: 

أحدهاء وهو المعتمد: أن الامر عندکم بذبح الولد آمر بذیح الشات 
وکذا النذر بأيّ جهة کان» فان الجهة جهتان في الالفاظ صریح وكناية ولا 
يمكن دعوی الصریح. 

وإن قالوا: هو كناية» فالشيء انما يُجعل کناية عن الشيء اما بموافقة 
في المعنی الخاص أو بانتساب آحدهما إلى الآخر بطریق السببية . 

ولا موافقة في المعنى الخاص؛ لأن أحدهما طاعة والآخر معصية» 
فلم“ ضور الاتفاق معنى . 

وأما السببيّة فلا توجد آیضا ؛ لأن ذبح الولد لا يكون سببًا لذبح الشاة 
)١(‏ في (ز): قربة. 
(۲) في (ز): ذكرناه. 


(۳) في (ز): والجواب. 
)٤(‏ في (ز): فلا. 


۶۵ 
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بحال» وهذا اللفظ ۱ إذا كان صریحا في معناه لم يحتمل إلا معناه الذي وضع 
له » فالتزام ذبح الولد لا يحتمل إلا التزام بذبح الولد» فکیف تجعل عبارة 

فإن قالوا: ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة [۳۲۸/ب] شرعا. 

قلنا: ومن أين قلتم هذا؟ 

فان قالوا: من وله تعالى: # وَوَدَيَنَهُ يذِبّح عَظلِرٍ74". 

قلنا: نقول: أولا إن استقام هذا فإنما يستقيم في قصة إبراهيم 8 › فأما 
في الفرع فلا؛ لأنه إنما يتصوّر الفداء إذا تقدم وجوب(۳ ولم يتقدم في 
مسألتنا وجوب ذبح الولد. 

والحرف(*): أن الفداء الشرعي للواجب الشرعي › فإذا لم يوجد 
الوجوب شرعا لم يتصوّر الفداء شرعاء فسقط التعلق بالفداء من هذا الوجه 
في الفرع المتنازع فيه» وبطلت شَبَهِيّة هذا بقصة ابراهیم . 


فان قالوا: في مسألة الرمي التي صورناها لا وجوب ., وقد تحقق الفداء 
خا 


. في (ز): أن اللفظ‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» آية (۱۰۷). 
(۳) في (ز): وجوب ذبح الولد. 
)٤(‏ في (ز): وهذا. 

(ه) في (ز): لان. 

() ليست في (ز). 
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قلنا: هناك فداء حسی » وقد وجد رمي الأول من طريق الحسّ » وكان 
ما أقيم مقامه فداء» وفي مسألتنا فداء شرعي فما لم يجب ذبح المحل الأول 
شرعا لا بتصور الفداء؛ لأن اتصال الوجوب بالمحل هاهنا مثل قصد 
المحل"" الأول بالرمي هناك"۰۳. 

فان قالوا: نحن لا نقول: إن الشاة فداء في الفرع » لكن نذکر لفظ الفداء 
في قصة ابراهیم ثبت أن الامر بذبح الولد آمر بذبح الشاق وإذا ثبت الأصل 
بنینا الفرع عليه » وجعلنا نذر ذبح الولد (نذرا بذبح الشاة)"۳. 

قلنا: هذا الذي ادعیتم لم يكن من حيث اللسان» وانما كان من حيث 
الشرع » وفي الشرع إنما صار كذلك باسم الفداء» ولا يتصور هذا في مسألتنا 
فسقط(*۲ هذا الدعوى في الفرع ولزم الأصل (وبطلت الشّبهيّة)90©. 

وعلى أنه يمكن أن يقال في قصة إبراهيم: وجب ذبح الشاة بأمر جدد 
تضمنه قوله تعالی: یه بنج عظیر 4 . 


فان قالوا: إذا کان آمرا جدیدا لا یکون فداء. 


۷ 


قلنا: سمي فداء على طریق المجاز ؛ لانه خطاب واحد تضمن عصمة 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) ليست في (ز). 

(۳) في (ز): نذر ذبح شاة. 

)٤(‏ في (ز): فسقطت. 

(5) في (ز): هذه. 

(1) في (ز): وبطل شبه هذا بقصة إبراهيم 82 . 
(۷) سورة الصافات آية (۱۰۷). 


ا 
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المطلوب » وهو الثواب فإنه ينال بذبح الشاة ما ينال بذبح الولد من الثواب » 
وضار یم له القداء فسمی فداء على طرق المجاز» ال ما با 
فان قالوا: لا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز الا بدليل . 


قلنا: الدلیل عليه ما قدمنا: أن الامر بذبح الولد لا يجوز أن یکون عبارة 
عن الأمر بذبح الشاة؛ لانه إِمّا أن یکون صریحا أو كناية» وقد بطل کلاهما 
على ما سبق» فلم يبق إلا أن يكون وجوب ذبح الشاة بأمر جديد» ولفظ 
الفداء مجاز. 


جواب آخر معتمد: وهو أن الأمر في قصة إبراهيم صادف محله» وذلك 
لآن الأمر إذا صدر من الله بإيجاب فعل في محل » فلابد أن يصير ذلك 
المحل مح للفعل ؛ و الاًشیاء اة تعالی بأمر فيها بما شاء کیف دا 
وإذا صح الامر خرج منه بما سمّاه الشرع » وجعله منه مخرجا وذلك بذبح 
الولد تارة وذبح الشاة آخری. 

وأما في مسألتنا النذر باطل ؛ لأنه لم یصادف محله بدلیل ما بيا » 
وإضافة العبد النذر إلى الولد لا بجعله محلا للذبح؛ إذ ليس إلى العبد شرع 
محل ولا شرع واجب إنما عليه موافقة فقة المشروع7". 

فان قالوا: قد واف . 

نلناة وف تا تا أن الا عنادف مدل الم من سنيف إن الا 
(۱) في (ز): بيناه. 
(۲) في (ز): الشرع. 

A^ 


مه نذر ذیح ولده 0 

فان قيل7©: إذا كان الولد محل الامر فیکون محل النذر. 

ثم نقول: إذا جعلتم الولد محل هذا النذر» فأوجبوا ذبح الولد أولا» 
ثم اجعلو(" الشاة فداء عنه» كما وجب ذبح الولد في قصة إبراهيم» ثم 
كان" الشاة فداء عنه (ليكون موافقة)*۲ ولا يقول به أحد. 

وقولهم: إنه حين وجب ذبح الشاة كان قل حرم ذبح الولد. 

قلنا: بلی » ولکن بعل وجوب ذبحه ) وهو سیب مخيل ؛ لآنه تعالى 
جعل الشاة فداء على ذبح الولد» وإنما يتحقق الفداء شرعا بعد وجوب ذبح 
الولد» فأما قبل الوجوب"* فلاء على ما سبق . 

فان قالوا: لم وجب ذبح الشاة ؟ 


و 


قلنا: قد حول الأمرٌ من الولد إليها بعد وجوب ذبحه. 
والذي اعترضوا به علی التحویل ضعيف خا لأنه ليس من ضرورة 


(۱) في (ز): قالوا. 
(۲) في (ز): آوجبوا. 
(۳) في (ز): کانت. 
(4) في (ز): فتکون الموافقة حاصلة. 
(0) في (ز): وجوبه. 


2۸۹ 


بت مسائل من الأيمان والنذور کی 


التحویل آن ببقی المحل الاو محلا» ولکن یجوز آن یبقی» ویجوز آن لا 


وأما قولهم: وإذا كان تحویلا لا يكون فداء. 


قلنا: معنی الفداء في تحمل المکروه فقط » وهذا المعنی لا يخل» 
فان( قلنا بتحویل الامر لأن معنی الفداء قائم » والملخض من الکلام [۳۲۹/] 
أن إيجاب ذبح الشاة كان بناء على وجوب ذبح الولد لیکون ذبح الشاة فداء 
عن ذبح الولد فاذا لم يوجد ما بي عليه لزوم ذبح الشاة في الفرع سقط 
المبني7 في نفسه » وعلی هذا الجواب لا بحتاج إلى أن تدعی المجاز في 
الفداء ؛ لأن الأمر واحد ولکن حول من محل إلى محل فیکون الثاني فداء 
للأول على المعنی الذي ذکروه فانه قد تحمل المکروه الذي قصّد به في 
المحل الأول بذلك الأمر وان كان قد خوّل في المحليّة . 


کر سے کر ر 


وم بعضهم في النظر أن ذبح الولد وجب على إبراهيم » وقال: إنما 
وجب ذبح الشاة ابتدای وهذا کلام باطل بما سبق في حجتهم» والحرف آنه 
لا يتصوّر الفداء إلا بعد تحقق الوجوب . 

جواب فا أن الأمر في قصة إبراهيم © من وله إلى آخره جرى 
على الخصوصية ابتلاء وكرامةً» وقد ابتلى بنار نمروذ عليه اللعنة» وابثلى 
بالختان في الکبر كذلك”" ابتلی بذبح الولد ثم إن الله تعالى أكرمه بالفداء 
(۱) في (ز): بآن. 


(۲) في (ز): المعنی . 
(۳) في (ز): فكذلك. 


۹۰ 


١‏ 8 نذر ذبح ولده وو 


بالشاة » والدليل على أنه كان على التخصيص أنه لم يصر شرعا مشروعا في 
حق مُتبعیه ولو لم يكن على التخصيص لصار شرعا مشروعا كالختان فما هذا 
الابتلاء إلا كالابتلاء بنار نمروذ» وما الكرامة بالفداء إلا بمنزلة الكرامة 
بحم ۰ بان :يردا وساذ ماه وهنا حو انب سس ماه وقد دک بطريق 
الإلزام أن الشاة عندكم خلف عن الولد بدليل وجود حد الخلفية فيهاء فلا 
يجوز أن ينعقد السبب لوجود”" الخلف ابتداءً إذا لم یتصور وجوب الأصل 
بذاك السبب » وقد ذكروا هذا في مسألة يمين الغموس » وهم يمنعون الخلفية 
في مسألتنا» وتقرير ذلك عليهم سهل ‏ والله أعلم . 


(۱) في (ز): أن يجعل . 
( في (ز): لوجوب. 


56 (سَأَلَة ) : 

القضاء على الغائب جائز عندنا". 

وعندهم: ا 
© لنا: 

أن البينة أقيمت بعد وجود دعوی صحبحة من المذعي بشرطها » 
فاستحقت القيول للقضاء بها كنا لو كان المذعی عله حاضرا. 


(۳( أنه 


أما قولنا ((بعد وجود دعوى صحيحة ) ) لن المدعي يزعم 
صاحبٌ الحق» ودعوى صاحب الحق حقه صحيحة بالإجماع» ولهذا 
يسمع القاضي دعواه. 

أما عندنا : القضاء(*۲ عند وجود البيئة . 

وعندهم: لسماع البينة ليكتبٌ بها. 


. ۰/4 المهذب ۰۳۰/۲ روضة الطالبين ۰۱۷۵/۱۱ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) الأسرار ص ۰۱۱۷ کتاب الدعوی والبینات المبسوط ۰۳۹/۱۷ رؤوس المسائل ص٤۲٥‏ › 
فتح القدیر ۰۳۹۸/۷ تبيين الحقائق ۰۱۹۱/6 حاشية ابن عابدین 1۰۹/۵ . 

(۳) في (ز): یدعی. 

۰۱۰۱/۱ بنظر: تبصرة الحکام‎ )٤( 

6 في (ز): للقضاء. 


۹۲۳ 
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وأما بیان وجود شرط البينة وفي هذا بقع التنازع والتخاصم. 


فنقول: شرط البينة خفاء الحق واکتتامه » فان البينة للتبیین وهو 
الإظهار» وشرط صحة'" إظهار الشيء هو خفاژه وانکتامه فإذا" كان خفيا 
منکتمّا وجد محل اقامة البینة» واذا جد محلها عرفنا حقیقة(*) آنه قد اتصل 
بها شرطها. 


والحرف: أن الشرط عدم ظهور الاقرار؛ لأن البينة سشمعت من المذعی 
لحاجته إليهاء ولیکون طريقًا مشروعا لاحیاء حقه» فان الشرع ناظر للعباد؛ 
ومن نظره للعباد تمهید طریق یُحیی به حقوقهم إذا آشرفت على التوی لخفائها 
وانکتامها» وقد مشت الحاجة فى مسألتنا هذه إلى قبول البينة من المذعی وان 
كان المدعی عليه غائبًا ولم يُعرف إقراره“ كما مست الحاجة إلى وجود 
الإنكار منه إذا كان حاضرًا بل نصور فيما لو كان حاضدًا وسكت ولم يسمع 
منه الإنكار. 


ببینه: أن الساكت بمنزلة الغائب › واحتمال الاقرار والإنكار موجود فى 
كل واحد منهما فى الساكت أن لو نطق» وفى الغائب أن لو حضرء ولكن 
و 1 0 
أعرض عن هذا الاحتمال» واعتبر عدم ظهور الاقرار منه» وبني عليه صحة 
إقامة البينة » كذلك فى الغائب وجب أن يُفعل كذلك . 


)١(‏ في (ز): و. 
(۲) ليست في (ز). 
69 في (ز): إذا. 
)٤(‏ ليست في (ز). 
(5) في (ز): إنكار. 


۹٤ 


9 القضاء على الغائب 
وهذا لأن المستحضر للجواب إذا لم يُجِبْ بمنزلة مَنْ لم يحضر فإنه 
يُوصَّل فهو كغائب"" . 
@ وأمًا حجتهم: 
ذهبوا إلى ما رووا عن النبى به أنه قال لعلى : (لا تقض لأحد 
الخصمين حتى تسمع کلام الآخر فإنك إذا سمعت كلام الآخر عرفت 
[۳۲۹/ب] كيف تقضي)”". 
:5 با 4 5 
ومن جهة المعنى قالوا: فقد شرط قبول البينة فلم تقبل . 
وإنما قلنا: إنه فقد شرط قبول البينة ؛ لأن الشرط هو إنكار المدعى 
عليه » ولم يوجد. 
وإنما قلنا: إن الشرط هو الانکار؛ لأن البيّنة للإثبات والإلزام» وإنما 
يصح الاثبات والالزام على منكر جاحدٍ» فأما على (المقر المساعد)”" فلا. 
قالوا: ولا يجوز أن بقال: يُحمّل أمرٌ الغائب على الإنكار؛ لأن 


( في (ز): غائب. 

(۲) رواه أبو داود في سننه ١١/5‏ مع المعالم» كتاب الأقضية» باب كيف القضاء والترمذي في 
سننه ۷۲/۲ مع العارضة» كتاب الأحكام» باب القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع 
كلامهماء وقال: حدیث حسن) » والحاكم في المستدرك ٩۳/4‏ ۰ والبيهقي في سننه )85/٠١‏ 
قال ابن حجر في الفتح 17/1/17 » وهو حديث حسن » وصححه الألباني في الارواء ۲۲۹/۸ . 

(۳) في (ز): مقر مساعد. 


6 ۵ 
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الشروط(" لا تفیت ۳ بالاحتمال» ولابد من وجودها(۳) حقيقة حتى يبتني عليها 
المشروط » وهذا الغائب وان كان الظاهر من آمره(" أنه منكر» ولکن يجوز 
(أنه مُقّر)““ فلا يُكتفى بمجرد الظاهر في وجود الشرط إذا كان الحال يحتمله 
ويحتمل غیره. 


ألا ترى أن مَنْ قال لعبده: إن لم أدخل الدارٌ اليوم فأنت حر فمضى 
اليوم وادعى العبد أنه لم يدخل وأنكر السيد لم یعتّق العبد» وإن كان الظاهر 
عدم الدخول لكونه أصلا وكون الدخول عارضاء ولكن قيل عدمٌ الدخول 
شرط » فلابد من وجوده حقيقة لیبتنی عليه العتق . 


وإن”* منعتم فالمنع بعید» وكيف يثبت العتق من غير يقين بوجود 
الشرط ؟ ولا يجوز بناء حقيقة العتق إلا على حقيقة حقيقة شرطه كما لا يجوز بناژه 
إلا على حقيقة20 قوله 


وهذا لأن قبول البينة أمر لم يكن حقيقة فلا يجوز بناها") على 
استصحاب حالة يجوز هى ويجوز غيرها ؛ لأن الحقائق والكنايات القطعية لا 
يجوز بناژها على المحتملات من( الشروط . 


(۱) في (ز): الشرط. 
(۲) في (ز): وجوده. 
(۳) في (ز): حاله. 

(4) في (ز): أن يكون مقرًا. 
)٥(‏ في (ز): ولئن. 

( ليست في (ز). 

(۷) في (ز): بناژه. 

(۸ في (ز): في. 


القضاء على الغا 
مش __ سور 


وذکروا مسألة میراث المفقود أنه لا يرث ولا تورث" ولا نکتفی فى 
واحد منهما پاستصحاب حال » واعتبرت الحقيقة . 


قالوا: وإما قولکم: إن الحاجة وجدت في سماع البيّنة . 


قلنا: لا حاجة؛ لأن عندنا تسمع وتكتب» وإذا قلنا بهذا اندفعت 
الحاجة » ووقعت الغنية عن السماع للقضاء وزعموا أن القاضي يسمع البينة » 
ويكتب إلى قاضي البلد الذي فيه المدعی عليه ليقضي عليه » ويكون القاضي 
بهذه الكتبة ناقلا للشهادة إلى قاضي ذلك البلد» فيصير في المعنى كأن الشهود 
ذهبوا إلى ذلك البلد» وشهدوا أو كأن شهادتهم تحملها شهود الفرع » (وقاموا 
بها۲۲۱6 عند ذلك القاضي وكيف ما قدّر لا تبقى حاجة. 

قالوا: وإما إذا سكت فإنما نجعله منکرا شرعا ؛ لأنه متعنت في السکوت 
فخمل أمره على الإنكار» فان الجواب إذا وَجَبَ ولم يُجِبْ جعل مجيبًا شرعا 
لحق المدعي » وأدنى الجوابين هو الإنكار فحمل علیه » وأما إذا كان غائبا 
فلم يجب الجواب» وحاله متردد بين الإقرار والإنكارء فلم يجز أن يُحمّل 

قالوا: وأما المسائل التي آوردتموها على أصولنا من مسألة الکفیل 
والشفيع » وعتق العبد القاذف » ومسألة الوديعة وغيرها ففي هذه المسائل وقع 
القضاء على الحاضر إلا أنه اتصل لحق الغائب» فجعل الحاضرٌ بمنزلة النائب 
عن الغائب شرعا وقد یا تمام هذا في التعلیق . 


)۱( في (ز): ولا يورث عنه. 
(0) في (ز): وأقاموها. 
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وقالوا: هذا كالقضاء للغائب لا يجوز ومع ذلك إذا اتصل بحتي حاضر 
يجوز» وذلك مثل أن بذعی أنه اشترى هذا العبد من فلان الغائب» وهو فى 
يد إنسان وأقام البيّنة عليه» يُقبل» وإن كان يتضمن إثبات الملك للغائب ؛ 
لأنه اتصل بحت حاضر » فَجُعِلَ الحاضر بمنزلة النائب عن الغائب» كذلك 
فی مسالا يكون کذلك . 

آما الخبر فلا نعرف ثبوته » ولم يورد في کتاب معروف"*. 

وعلی أن الاأصحاب قالوا: المروي (إذا جلس إليك الخصمان فلا 
تقض لا حدهما حتی تسمع کلام الا خر)۳. 

وعندنا فى هذه الصورة لابد من الوقوف على جواب الخصم » وکذلك 
إذا كان حاضرًا في البلد غائبًا عن مجلس الحکم لا يُسمع عليه البينة لسهولة 
إحضاره » والوقوف على جوابه» وإن تواري فى البلد صار”" بمنزلة الغائب. 

وأما قولهم: إنه فقد شرط البيّنة . 

ليس كذلك ؛ لأن شرط سماع البينة ليس إلا عدم ظهور الإقرار من 
المدعى عليه على ما بينا. 


وهذا لآن سماع البيّنة في حال الإنكار ليس لعين الإنكار بل لوجود 


)010( سبق تخريجه في ص ۹4۵ . 
(۲) روى هذا اللفظ أبو داود في سننه ١1/4‏ مع المعالم » كتاب الأقضية» باب كيف القضاء. 


(۳) في (ز): صيّر. 


۹۸ 


القضاء على الغائب و 
ا داتس 
محل [1/۳۲۰] قبول البينة » وقد وجد محل قبول البيّنة إذا كان غائبا » ولم بظهر 
منه اقرار. 
ونعني «بالمحل» خفاء الحق وانكتامه » والشيء إذا خفي يجوز أن يثبت 
فيه » ولانه حجة الاظهار . 
وهذا لحقیقة: وهي أن البينة للقضاء بثبوت الحق» فإذا وَجَدَ القضاءٌ 
طريقًا أسهل من طريق البينة لم تكن البيّنة طريقة مُغنية عنه» وإذا لم نجد 
طريقًا أسهل منه فحينئذٍ لابد من سلوك طريق البينة للوصول إلى القضاء 
فالاقرار آقرب الطریقین وأسهلها؛ لانه يُقضى في الحال» والبيّنة آطول 
الطريقين وأعسرهما للحاجة إلى التزكية والتعدیل ؛ لأن الاقرار قول الانسان 
على نفسه» والبيّنة قوله على غيره» وإذا كان الأمر على هذا السبیل فعدم 
أقرب الطريقين بالإنكار مثل عدمه بالغيبة لا فرق بينهما بحال» فقبلت البيّنة 
ولهذا نقول: إذا كان المدعى عليه في البلد لابد من إحضاره لإمكان 
إحضاره » ومعرفة إقراره من إنكاره» وإذا كان غائبًا لم يمكن إحضاره فسقط » 
واذا سقط وجدنا محل قبول ا لخفاء الحق علی ما سبق . 
وعلی هذه الطريقة لا نحتاج إلى الجواب عن کلامهم من فصل 
الاحتمال ؛ لأن ذلك الکلام إنما يرد على مَنْ یسلم( أن الانکار شرط ‏ فأما 
إذا لم تسلم وأجرينا الكلام على المنهاج الذي قدمنا(!") سقط جملة کلامهم 


() في (ز): سلم. 
(۲( في (ز): قدمناه . 


هه مسائل من الاقضية والشهادات 

وليس لهم دليل يمكن الاعتماد عليه» في شرط الإنكار. 

وقولهم: إن البينة للإثبات والالزام!. 

قلنا: لا > بل للكشف وال ظهار ) وهذا البق بهعشی البينة ) وأقرب ال 
الخ قيرع ب لان البينة لا تثبت 3 شيئًا ابتداء » إنما تظهر ما كان ثابتا من قبل . 

ومسألة سكوت المدعى عليه دليل معتمد من حيث الاستشهاد وتقريره 
على ما سبق . 

وقولهم: إنه متعنت في السكوت» فنجعل منكرًا حك . 

قلنا: إذا غاب متعنتا وقد سُمِعَتُ البيّنة عليه عندكم لا يُستدام إنكاره 
حتى لا بقضی عليه » فإذا كان بالغيبة متعتتا لا يُستدام إنكاره» فبالسكوت 
متعنتا (كيف يُستدام إنكاره» أو)(" يُقضى بانکاره؟. 

سر الجواب عليه بالحبس وغيره. 


آما أن يُحقق عليه آحد وجهی ي الجواب من غير جواب » فمحال(؟) هذا 


هو الجواب نیت امن مق وی ویجوز أن نسلم أن الانکار شرط » وندعی 
أنه وجد من طریق الظاهر بدلیل الید» فان الأصل أن اليد يذ الملك» وید 


)١(‏ في (ز): واللزوم. 

(۲) ليست في (ز). 

(۳) ما بين القوسين ليس في (ز). 
)٤(‏ في (ز): فهو محال. 
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الملك دلیل الانکار» فیحقق علیه الانکاژ بهذا الدلیل» کما بحقق علی 
الساکت . 


والاعتماد على الجواب الأول. 


قلنا: ذاك إيقاع صاحب"" الحق في حرج مع سهولة سماع البينة 
القاضي بأخذ الكفيل على ما عرف . 

وأما القضاء للغائب فلم يصح ؛ (لافتقاد البيّدة شرطها) 2 , 
الدعوى من صاحب الحق بخلاف مسألتنا على ما سبق بيانه”؟؟» والله أعلم . 

چچ 

6 (عشألة): 

قضاء القاضي ينفذ عندنا على ما توافق | لحجة. فان كانت اله لحجة وهي 
البينة ها حقيقة فللقضاء ء حقيقة وإن لم يكن للحجة حقيقة لا يكون 
للقضاء حقيقة. 


وهو قول أكثر آهل العلم» وهو قول آبي يوسف ومحمد؟. 
(۱) في (ز): لصاحب. 
(۲) في (الأصل): فلم. 
(۳) في (ز): لافتقار البينة إلى شرطها. 
)٤(‏ ليست في (ز). 
(0) ليست في (ز). 
)١(‏ المهذب ۰۳۶۳/۲ مغني المحتاج ۰۳۹۷/4 شرح النووي على مسلم 5/۱۲ الاسرار< 


۵٥٩۱١ 


9 مسائل من الاقضية والشهادات 

وعند أبي حنيفة : ينفذ ظاهرًا وباطتا بكل حال ذ فى العقود والفسو< 4 
وکل ما یکون له في جنسه ولاية دلي 0 
أن ذلك مثل العقود والفسوخ"". 
+ لنا: 

إن صحة القضاء بوجود الحجة واصابه المحل » والقضاء 2 هذا 

اما شاك (آنه لم يصب حجته) ؛ لآن حجة القضاء فى" البينة العادلة 
ولا بينة هاهنا ؟؛ لن المسألة مصورة فيما إذا كان الشهود شهود روت 
ا" الزور لاا تكون حجة . 


والدليل عليه: أن الشرع آوجب ا ارفا ۱۳ بطر یقه ) وإذا وجب 
طلب الصدق(* سقطت الحجة من الکذب» وين قطعا آن قول الکذای() 
لا یکون حجة. 


= ص۷۱۵ کتاب الشهادات» المبسوط ۰۱۸۰/۱۰ القوانین الفقهية ص ۰۲۲۵ تبصرة الحکام 
.1١‏ 

(۱) الأسرار ص ۰۷۹۵ كتاب الشهادات » مختصر الطحاوي ص ۰۳۵۹۰ المبسوط 2180/١5‏ 
تبيين الحقائق ۰۱۹۱/4 رؤوس المسائل ص۵۲۸ البحر الرائق ۱8/۷ فتح القدير 
١‏ 

(۲) ليست في (ز). 

(*) في (ز): شهود. 

(4) في (ز): الحق. 

(5) في (ز): الحق. 

(5) في (ز): الكذب. 
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وآما بیان( قولنا: «إن القضاء لم يُصب محله» ‏ وذلك لأن القضاء 
حقيقة قضاء بشیء کائن يشهد الشهود به » وهو بمعنی الا ظهار والتنفیذ لما 
قد" سبق وجوده (وكونه)" وخفی علمه فالشهادة للاظهار والقضاء 
لتحقيقه وتنفيذه» ولا کائن [۳۳۰/ب] هاهنا ؛ لأن المسألة فیما إذا شهد الشهود 
بعقد أو فسخ» ولم يكن عقد ولا فسخ › وإذا عدم العقد والفسخ والقضاء 
لتنفيذ شيء كائن فقد أخطأ القضاء محله» فلم ینفذ ؛ لأن الشيء لا ينفذ في 
غير محله » وهو كالقضاء بالأملاك المرسلة”؟' » فانه لا بنفذ لما ذكرنا» وكذلك 
الشهود إذا كان عبیدا أو كفارًا أو محدودين في القذف . 


فان قالوا: أليس أن القضاء ينفذ ظاهرًا ؟ 

قلنا: لا حقيقة لهذا القضاء أصلا كما في الأملاك المرسلة. 

ومعنى قول الأصحاب: «آن القضاء ينفذ ظاهرا»: هو أن القاضى لا 
يأثم بهذا القضاء» ولا بلحقه وبال وزر”*2 لجهله'" بالباطن . 

فأما أن يقال بأن القضاء له حقيقة ونفاذ!" من وجه ما فلا. 


(۱) ليست في (ز). 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) ليست في (ز). 
(:) الأملاك المرسلة: «هي التي لم يذكر لها سبب معين مثل الارث». ينظر: حاشية ابن عابدين 
706 . 
(0) ليست في (ز). 
() في (ز): بجهله. 
(۷) ليست في (ز). 
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© وأما حجتهم : 

ذهبوا إلى ما رووا أن شاهدين شهدا عند علي على امرأة بالنکاح › 
فقالت: المرأة يا أمير المؤمنين لم يكن بيننا قط نكاح » فان كان لاد فزوجني 
منه » فقال على: شاهداك زوّجاك(. 

والاستدلال من امتناع على من تزوجها منه مع |خبارها بحقيقة 
الأمر"» ومن قوله(** : «شاهداك زوجاك»*۲. ومعناه أن ثبوت النکاح بینکما 
كان بشهادتهما. 


وآما المعنی قالوا: قضی بحجة شرعية» أو قضی بأمر الله تعالى» فیما 
بدخل تحت ولاية القضاء فنفذ قضاژه حقيقة . 


دليله: إذا قضى بالاجتهاد على مَنْ يعتقد خلاقه » أو قضی بالفرقة في 
اللعان. 


ولا حجة لق سوى هذا. 


(۱) هذا الأثر لم أجد من رواه عن علي #5 وإنما ورد في كتب الحنفية دلیلا لأبي حنيفة. 
بنظر: المبسوط ۰۱۸۱/۱ حاشية ابن عابدین ۰1/۵ آعلاء السنن 0۱۵/۱۱ ۰٦۰‏ ۱۰۱۹ 
آحکام القرآن للجصاص ۲۵۳/۱ . 

( في (ز): في . 

(۳) في (ز): الحال. 

. في (ز): قول علي‎ )٤( 

(0) ليست في (ز). 

() في (ز): للقاضي. 
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وإنما قلنا ذلك ؛ لانه لا وصول للقاضی إلى معرفة صدقهم وكذبهم في 
حقيقة الأمرء وهذا شىء معلوم قطعا؛ لأن الغیب لا يعلمه إلا الله» ومتی 
یتصور أن یقف القاضي على أن الشهود صدقة أم کذبة ؟ وإذا سقط الوصول 
وفات الطریق سقط وجرت الوصول ؛ لان تکلیف الانسان ما لیس فى وسعه 
موضوع عنه » وصار الشرع مكتفيا في القضاء بوجود بينة هم صادفون في 
ظاهر علم القاضي لقیام ٩"‏ دلیل التعديل» فعرفنا بما بيّنا أن القاضي قضی 
بحجة شرعية صحيحة» وإذا ثبت“ حجة القضاء حکم بوجود القضاء 


72 
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والقضاء ما يكون له حقيقة » فدل أن القضاء مذ حقيقة. 


ببینه: أن القضاء لما وجب بالشرع بشهودهم !۲۳ على هذا الوجه 
وصيانة القضاء عن الابطال والاهدار واجب؛ لأن ما آوجبه الشرع يجب 
صیانته عن الابطال» ولا تُوجد مصوتا عن الابطال إلا بالاکتفاء بهذه الحجت 
واسقاط الباطن أصلا» وتنزیل الوقوف على الظاهر بمنزلة الوقوف على 
اناطع علی معنی آنا نجعل الظاهر بمنزلة الباطن» والصورة بمنزلة الحقیقة 
ویحمل الامر علی أنه لا باطن لهذه البيتة تخالف*) ظاهرها رو العلة اة 
القضاء» وهذا بمنزلة القضاء فى مسائل المجتهدات › فإنه ينفذ قضاوّه على 
مجتهد مثله » ویلزمه ترك اعتقاده لقضائه(*۲) وان كان الاجتهاد ليس بحجة 

ع 2 1 1 بسن 

للمجتهد على سائر المجتهدين» وإنما هو حجة له على نفسه لكن نحكم 
)١(‏ في (ز): بقيام. 
(0) في (ز): تمت. 
(۳) في (ز): بشهادتهم. 
(4) في (ز): بخلاف. 
(0) في (ز): لنفوذ قضائه. 
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و ی ۳ 2 3 
بنفوذ فضائه حقيقة » ونجعله حجة على من قضی عليه » وان كان صدره عن 
اجتهاد صيانة للقضاء عن الهدر وال بطال » كذلك هذا. 


قالوا: وبهذا نعترض على قولکم: إن القضاء لا يزيد على الحجة. فاذا 
لم يكن للحجة حقيقة وجب أن لا يكون للقضاء حقيقة ؛ لأن في هذه الصورة 
قد زادت على الحجة (من حيث إن)( الاجتهاد غير ملزم ترك الاجتهاد 
له» والقضاء (عنه مُلزم ترك الاجتهاد له)7". 


قالوا: وأما الدليل على أن هذا القضاء قد صادف محله وذلك لان 
القضاء تنفيذ وإظهار على ما قلتم إلا أن“ في هذه الصورة نقول: القضاء وان 
لم يُصب عقدا و فسخا موجودا غيرٌ أن التنفيدٌ والإظهارٌ لما لم يصح إلا 
في عق وفسخ ئن» آثبتنا بالشرع عقدا وفسحًا وبنينا القضاء عليه ليصح 


وینفذ . 


وإنما فعلنا ذلك ؛ لأن العقد الکائن محل القضاء والشيء يصلح سببًا 
في إثبات المحل لينفذ ويصح ؛ لأن المحال بمنزلة الشروط في الاشیاء 
والشروط أتباع » كذلك المحال فيجوز أن يثبت التبع بوجود متبوعه . 


قالوا: وهذا بمنزلة ما لو قال لغيره: اعتق عبدك عنى على ألف » أثبتنا 


(0) ليست في (ز). 

(0) في (ز): لان. 

(۳) في (ز): العبارة هكذا: «عنده لزم الاجتهاد) . 
)٤(‏ في (ز): أنا. 

() في (ز): آو. 

)١(‏ في (ز): آو. 
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البیع لیبتنی عليه العتق. 
وکما أن في مسألتنا لم يوجد نکاح ولا بیع » کذلك في تلك المسألة لم 
یوجد تبایع ولکن ثبت ؛ لأنا جعلناه تبعا للعتق فى هذه الصورة وأثبتناه بثبوته 
بالطريق الذي قدمنا إلا أن فى هذه المسألة الحاجة دفعت إلى إثبات [۳۳۱/] 
السیت .۰ 


وفي مسألتنا وقعت(۱) الحاجة إلى إثبات المحل فثبت في الموضعین 
ما وقعت(" الحاجة إليه هذا نهاية کلامهم . 


وبهذا الطريق اعترضوا على قولنا: إنه لو ثبت الانشاء لا عتبر شروط 
الانشاء. 


قالوا: نحن إنما أثبتنا الإنشاء تبعاء والشروط المعروفة إنما تعتبر في 
الإنشاء ابتداء» فأمّا فيما ثبت" تبعا فلا . 


ألا ترى أن في البيع لابد من الإيجاب والقبول» ومع ذلك سقط فيما 
لو قال: اعتق عبدك عنی ؛ لاه ثبت تبعا؛ فسقط فیه شروط ما ثبت ابتداء» 
کذلك هاهنا. 


قالوا: وأما مسألة الاملاك المرسلة هناله(*) لا يمكن تصحیح القضاء ؛ 
لان |ثبات ملك بلا سبب لا بدخل تحت القضاء . 


(۱) في (ز): دفعت. 
(۲) في (ز): دفعت. 
(۳) في (ز): يثبت. 
)٤(‏ في (ز): فهناك. 
(ه) في (ز): فإن. 
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قالوا: ولا بجوز آن بقال: عینوا ا لان الاسباب کثيرة» فلیس تعیین 


هی اا فاب له ای دق اک 


قالوا: وآما إذا و جد الشهود عدا أ كاقزين أو مخدر دن فى القذف: 


فهذه الأشياء يمكن الوقوف عليهاء وإصابتها بأعيانها ؛ لأن الطرق الموصلة 
إليها ظاهرة» فلع يسقط إصابته وإنما لم يصل إليه القاضي بتقصير كان منه 
فلم بُعذر في ذلك . 


وحرفهم في الانفصال: أن هناك لم تتم الحجة» وهاهنا تمت الحجة. 
وبيان الحالتين ما سبق من قبل » وقرروا فصل اللعان. 


وقالوا: نفذ قضاء القاضي مع علمه بكذب أحدهما ولو عرف حقيقة لم 


ينفذ» ومع ذلك إذا خفي عليه تم كذلك في مسألتنا. 


(۱) 
(۲2 
(۳( 
(00 


انا قد بيّنا أن حجة القضاء مفقودة. 

وقولهم: إن الحجة بينة عادلة في ظاهر علم القاضي . 

قلنا: هذا القدر حجة جواز القضاء » وبه نقول. 

اا حجة نفوذ القضاء 0 هى بينة لها حقيقة ؛ لآن الحقيقة 


حاشية ابن عابدین ۰۵/۵ . 
في (ز): وأما. 

ليست في (ز). 

في (ز): فهي . 
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لا ت تبتني إلا على الحقيقة . 
۳ قولهم: إن الوصول إلى باطن الأمر لا یمکن . 
قلنا: هذا مسلم» ولهذا لا يأثم . 


قلنا: وجب القضاء لما قلتم » ولم ینفذ باطتا لما قلناء ولیس من ضرورة 
وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة بدلیل الأملاك المرسلة» فعملنا بقدر 
الدليل » فقلنا لوجود بينة عادلة فى ظاهر علم القاضي وجب القضاء وسقط 


الوثم . 
ولبطلان الحجة في الباطن قلنا: لا ينفذ باطتا. 
وقولهم: إن القضاء يجب صیانته "۳" عن الإبطال. 
قلنا: بلی » ولكن إذا أصاب حجة شرعية» فأما إذا لم يُصب فلا. 
وعذرهم عن الأملاك المرسلة نقول عليه: عيّنوا سببًا وابنوا القضاء عليه 
وقولهم: إن الأسباب كثيرة. 
قلنا: وجب أن تعيّن التمليك بالقيمة من بين جميع الأسباب» كما" 
)١(‏ في (ز): وقولهم. 


(۲) في (ز): صيانة . 
(۳) في (ز): كما لو. 
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استولد الاب جارية ابن تعن التمليك بالقيمة من بین سائر الاسباب مع 
كثرتها» وهذا الاستة د واقم في هذا الفصل بغابة. ٠‏ 

وعلى أنا نقول: إنما تصان القضاء عن الإلغاء” والإبطال إذا وجد 
القضاء » ولم يوجد على ما سبق بيانه . 

فأما قولهم: انا نثبت النكاح ثم نبني عليه القضاء. 

قلنا: إثبات نكاح بلا تناكح وجد كيف يتصور؟ 

ولانه لو أنشأ النكاح عليها لا يصح فكيف يُقدر إنشاء النكاح بقضاء 
القاضي وطلب المدعي وشهادة الشهود؟ ولو اتفقوا جميعا على ابتداء النكاح 
لا يصح ؛ لأنه لابد من رضا المرأة» ورضا الولي و تزويجه. 

وبهذا فارق المسألة التى أوردوهاء وهی ذا قال: اعتق عبدك عنى على 
آلف ؛ لأن الملتمس والمعتق لو اتفقا على البيع يصح » فأمكن إدراج البيع 
لينفذ العتق» وفي مسألتنا لم يمكن إدراج النکاح. 

1 و 

ولان العتق بني على سرعة الحصول وغلبة7" الوقوع » فتضمن الاتفاق 
عليه ثبوت سببه لیصح العتق بناء عليه 

واستثنى هله المسألة من , بين سائر المسائل لخاصية رفا ا "* في العتق 
ان 
(۱) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): في . 
(۳) ليست في (ز). 
)٤(‏ في (ز): شرعية. 


01 ۰ 
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ألا تری أنه يسري من محل إلى محل بخلاف القضاء. 

ونقول أيضا: تنفيذ الشيء تبع لثبوته حقيقة9©, فكيف يتضمن التبع 
متبوعه ؟ وإذا تضمن متبوعه يصير التبع متبوعا» والمتبوع تبعا. 

وعلى آنهم نفذوا القضاء على أنه كان من قبل فظهر بالبينة » لا على 
أنه ثبت فى الحال . 

فإنهم قالوا: لو شهد الشهود في مثل صورة مسألتنا على نكاح حرة 
أمس » وقد تزوج أمتّه(" اليوم بطل نكاح الأمة» ولو حكم بإثبات النكاح في 
الحال» لم يبطل نكاح الامة لتقدمه على نكاح الحرة. 

وكذلك قالوا: لو شهدوا على شراء الامة منذ سئة » أو سنتين » أو شراء 
الأشجار [۳۳۱/ب] استحق الزوائد» ولو حكم بثبوته فى الحال لم يستحق 
الزوائد ۱۳۱ والمسألتان بالعيان”؟2 واقعتان. 

وأما مسألة القضاء فى المجتهدات فقد منعوا لزوم ترك الاجتهاد به . 

وغل اول شتا فالقضاء ضاي ا والبيخا ,© آما اة فيو 
الاجتهاد» وأما المحل فهو طلاق واقع له وصفان؛ ما البينونة» وإما 
المراجعة » فينفذ على أحد الوصفین. 

ويمكن أن يقال أيضًا: الاجتهاد يقابل الاجتهاد إلا أنه إذا اتصل 


(۱) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): آمة. 

(۳) ليست في (ز). 
)٤(‏ في (ز): بالغتان. 
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الزواح(٩‏ بأحد الا جتهادین ترجح علی الآخر» فوجب ترك الاجتهاد لل ١‏ 
لیظهر عمل الرجحان. 

وآما مسألة اللعان فتقول: هي على أصولهم » فان عندنا تقع القُرقة بلعان 
الزوج من غير قضاء » وعلی أنه أصاب الحجة. وهو اللعان مع اشتباه الحال» 
على ما سبق ذکره. 

کے 

5 ( مسال ): 

الحدود في القذف إذا تاب تقبل شهادته عندن””". 

و 

+ لنا: 

إن القذف فى نفسه جناية موجبة للحد ‏ مثبتة للفسق » والفاسق متى تاب 
قبلت شهادته سواء كانت توبته قبل إقامة حد الجناية عليه» أو بعد إقامته عليه 
(0) في (ز): القضاء. 
(۲) في (ز): الاخر. 
(۳) المهذب ۳۲ الأم ۰0/۷ ۰۸٩‏ شرح السنة ۰۱۳۰/۱۰ 


آحکام القرآن للجصاص ۰۱۱۸/۵ فتح القدیر 4۰۲/۷ ۰ رژوس المسائل ص ۵۳۲ . 
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8 قبول شهادة الحدود في القذف إذا تاب 
مثل سائر الفساق فى سائر الجنایات. 
وهذا لأن الفسق قد زال بالتوبة» فزال رد الشهادة المبنى“ علیه. 


والدلیل على أن القذف في نفسه جناية فانهم یمنعون هذاء ویقولون: 
هو خبر محتمل للصدق والکذب . فلا یکون فى نفسه جناية » وانما يصير 
جنابة عند عجزه عن إقامة البينة على زنا المقذوف. 


وتبين بذلك أنه جنی عليه بهتك ستره» وهتك الستر جنايق فأما قبل 
العجز فیجوز أنه قذف بقصد( اقامة البينة عليه » فیکون سا بال د 
لا قامة حد من حدود الله تعالی . 


واستدلوا على هذا الأصل بقوله تعالى:  «‏ ل ياوا E‏ 
دوه € تم ًَ0 فقد شرط العجز عن إقامة البينة في وجوب 
الجلد بالقذف. 


هم ص 


4 11 ۲ 

وبقوله تعالی: ۴ لیالد اوك عند له هم الکزنون 4 . 
وأمال؟ نحن نقول: نفس القذف جناية ؛ لأنه إن كان 5 فهو جانٍ 
بكذبه» وإن كان صادقّا فهو جانٍ بإظهار فاحشته( لا بطريقه الذي أطلق 


( في (ز): المتنبي. 
( في (ز): لقصد. 

(۳) في (ز): بالسبب. 
)٤(‏ سورة النور آية (ع). 
(۵) سورة النورء آية (۱۳). 
() في (ز): فأما. 

(۷) في (ز): فنقول. 

(۸) في (ز): فاحشة. 
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له الشرع » فان الشرع إنما أطلق إظهار الفاحشة بطریق الشهادة حِسْبَةَ لا 
بطریق القذف . 

وأما الآبة فنحن نقول: إن ذكر البينة لبيان المخلص عن واجب الجناية 
بالقذف لا لتحقيق الجناية بالقذف » فان الجناية قد تحققت بنفس القذف على 
ما بینا. 

وأما قوله تعالی: وا را اس فك عدد نو هم لکوت 74" 
معناه: فی حکم الله الذي مّام علیهم من الحد ) وعلی آن الایة وردت فی 
قصة الافك » ونحن نعلم قطعا آنهم كذبوا على عائشة جي 

ومعنی الایة: أن الله جعل عجزهم عن الاتیان بالشهادة علامة لکذبهم 
المقطوع به . 

بینه: أنه يستحيل أن لا یکون جانیا بالقذف » ويصير جانيًا بعجزه عن 
بامتناعهم . 

ولآن العجز لا بتحقق إلا بالموت كما لو قال: «والله لاتینْ البصرة» لا 
بحنث إلا قبیل الموت. 

ولأنهم إن لم يُفْسَّقَوا القاذف بالقذف آصلا فهو باطل ؛ لأنه موجب 
للحد » وما بوجب الحد لابد أن بوجب التفسیق(1۳ وان فسّقوه بالعجز فالعجز 


(۱) سورة النور» آية (۱۳). 
(۲) في (ز): الفسق. 
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فان() قالوا عند العجز بتبین أنه فاسق بالقذف(* فهو على ما قلنا۳. 
ایض فان العجز لا يتبين فسا بالقذف [ذا لم يكن فسق بوجوده لجواز 
أن يعجز» وهو صادق » ويقدر وهو كاذب . 
فإن7؟2 قالوا: جان بالقذف بشرط العجز » فقد تكلمنا على هذاء وأبطلنا 
اعتبار العجز ؛ فلأن القذف في نفسه مخيل في إثبات الفسق » فلا معنى 
لاعتبار العجز . 
سائ الاصحاب تعلقوا بسائر. الجنابات ونفس الزنا بعلة أن القذف 
جناية أو كبيرة . 
توا أيضًا بالكافر إذا قف وحْدَّء ثم أسلم وهو متعلق حسن من 
ب الإلزام غير أن وجه التحقيق ما قدمتاه » وهو کاف . 
4 وأمًا حجتهم [rrr]‏ 
تعلقوا بقوله تعالی: ولا تاو هر سهد أذ وت هر الغو 4 . 
() في (ز): وان. 
(۲) في (ز): بالکذب. 
(۳) في (ز): ما قلناه. 
(4) في (ز): وان . 
(ه) في (ز): لان. 


() في (ز): وجه. 
(۷) سورة النور آية (4). 
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وزعموا أن قوله «آبدا» نص فى الذي قلناه . 
وأما الاستثناء قالوا: ينصرف إلى ما يليه دون جميع ما تقدم. 
واستدلوا على ذلك» وقالوا: انصرف إلى ما تقدم ؛ لانه لا يفيد بنفسه 
فانصرف إلى ما تقدم ليفيد» وإذا صرفناه إلى ما يليه فقد آفاد» فلا معنى 
لصرفه إلى ما سواه» بل تترك الألفاظ المتقدمة على عمومهاء وشمولها. 
واستدلوا أيضا بالاستثناء من الاستثناء» فإنه بنصرف إلى ما يليه دون 
جميع ما سبق . 
وصورته: إذا قال لفلان على عشرة إلا ثلاثة الا درهمين بلزمه تسعة 
در آهم . 
وقد اذعی بعضهم أن قوله تعالی: وب خر الغو ابتداء 
والفعل لا تعطف به على الاسم. ولا الاسم على الفعل . 
: أنه تعالی عقب الاستثناء بقوله تعالی: * فان اله فور ری 4 
0310110111198 
معنى حقيقة الاستثناء» مثل قولهم: رأيت بني فلان إلا فلانا فإنه حسن الوجه 
فإن معناه: لكن فلان حسن الوجه. 
قالوا: وأما الاستثناء ب«إن شاء الله» فهو داخل على جميع الكلام ؛ لأنه 


(۱) سورة النورء أية .)٤(‏ 
68 سورة النور» آیة (ه). 
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ع 


والدليل على دخوله على جمیع الکلام دون الااستثناء وله أنه لو 
قال لامرأته: «أنت طالق ثلاثا إن شاء الله» لم يقع شيء» وإذا قال: «أنتِ 


رم 


طالق ثلاثًا الا ثلاقا» وفع جمیع الثلاث""*. 


واستدلوا من حیث المعنی » وقالوا: إن رد الشهادة تمام الحد» أو هو 
فى نفسه حد فلا يسقط بالتوبة کالجلد. 

وعمدتهم فى هذه الدعوی هو التمسك بظاهر الاب فان الله تعالی 
عطف قوله تعالی: ولا تالم سهد 7417 على قوله: اج دور مین 
سے س کک 
جر ۲*4 وعطف الشيء على الشيء يوجب المشاركة في المعنى » والمعنى 
فى الجلد هو الحد الزاجر كذلك المعنى فى رد الشهادة, و هو الحد 
الزاجر وقد علقهما بسبب واحد» وَعَطّف أحدّهما على الآخر وأخرج الخطاب 
فيهما مخرجا واحدا مثل قول القائل: «إن فعلت كذا فعليَ كذاء وعلی كذا»› 
ومثل قول القائل لغیره: «إن فعلت کذا فعلت بك كذاء وفعلت بك کذا). 


ففی المسألتین بشترك المذکور والمذکور فى معنی الجزاء» كذلك فى 
مسألتنا يشترك الجلد » ورد الشهادة فى معنی الحد الزاجر وهذا لأن صلاحيّة 


() ليست في (ز). 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) سور النور آية (4). 
(6) سورة النور آية .)٤(‏ 
() ليست في (ز). 
() ليست في (ز). 
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الزجر موجودة فیهما فان رد الشهادة یصلح بها الزجر فإنه یتضمن تکلبته 
ورد قوله وقطعٌ لسانه في المعنی » وان كان في الجلد ألم الجسم » ففي رد 
الشهادة آلم القلب وأَلّم القلب فوق ألم الجسم وإذا تفکر الانسان فعلم أن 
رد شهادته(۳) (کان بالقذف برتدع عنه» كما أنه إذا تفکر فعلم أن جلده)( كان 
لأجل القذف يرتدع عنه بل رد الشهادة بالحديّة29 آولی ؛ لانه نام على آلة 
الجناية مثل القطع في السرقة بام على آلة الجناية » وآما(*) الجلد بخلافه0. 


قالوا: ولیس بدخل على ما قلنا(۸: الحسم في حق السارق ؛ لانه 
وان وَرَدَ الأمرٌ به إلا أنه وَرَدَ على طریق المداواة والاصلاح فلا يصلح حدًا. 


قالوا: ولیس ٩‏ يدخل على ما قلدا( الفسق ؛ لأن ذكر الفسق خبر مبتدأ 
فى الآبة» وأما الجلد فهو مأمور به» ورد الشهادة مأمور به» وقد عطف أحدهما 


على الآخر. 
وزعموا أن النهى عن قبول الشهادة أمر بالرد فيشارك ١‏ الجلد فى 
المعنى . 


(۱) في (ز): من حيث. 
(۲) في (ز): الشهادة. 
(۳) ما بين القوسین لیس في (ز). 
(:) في (ز): بالحد. 
(ه) في (ز): فآما. 
(د) في (ز): فبخلافه. 
(۷) في (ز): ولا. 
(ر) في (ز): قلناه. 
(9) في (ز): ولا. 
(۱۰) في (ز): قلناه. 
(۱۱) في (ز): فشارك. 
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قالوا: وأما الکافر إذا حُدَ ثم أسلم فأنا نجعل رد شهادته تمام حده» وله 
شهادة على أصلناء فأنا نقبل شهادته على الکفار فاذا أسلم فقد استفاد شهادة 
لم تکن موجوده ولم ستعرضص لها الحد و تایه فقبلت . 


وأما('" العبد إذا حد فلم يكن له شهادة فتوقف ۳" الامر إلى أن يصير له 
شهادة ثم حينئذ يكون ردها من تمام الحد. 


قالوا: وأما قبول شهادة المسلم بعد حده في الكفر وإسلامه من بعده 
إنما قبِلَ تبعا لشهادته على المسلمين وقد كانت رُدَّت أصلا فلم يبطل ثبوتها 


ابي 


© الحواب [۳۳۲/ب]: 
نا تعلقهم بقوله تعالی: 9و تب هر مهد لک 
قلنا: المراد منه ما داموا على الرمی » وهو مثل قول القائل: «ل۱ تصحب 


هذا الکافر آبدا» يعنى ما دام على الکفر ولا تأمنن" من هذا العدو أبدا 
وم ها الغافن ابدام وك ما دابا على العداوة ا 


وقد قلعم في مثل هذا في قوله *9#: (المتلاعنان لا بجتمعان آبدا)۲*) 
أي ما داما على اللعان". 


() في (ز): فآما. 

(۲) في (ز): فیتوقف. 

(۳) في (ز): تأمن. 

. في (ز): ولا تأمن‎ )٤( 

(5) رواه الدارقطني في سننه ۰۲۷۰/۳ سبق الحکم عليه ینظر ۰۵۰۸/۳ 
() اللباب في الجمع بين السنة والکتاب ص ۰۷۰۸ 
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وآما() عندنا في هذه المسألة إنما لم يجتمعا أبدا بدليل آخر قام عليه» 


سے 
لا 


وسائر أصحابنا أجابوا بقوله تعالى فى آخر الآبة: ولا انیت تاا 
وزعموا أنه ينصرف إلى جميع ما تقدم؛ لأن الجُمل إذا عطف بعضها على 
البعض تصير كالشىء الواحد» ونقول': حرف العطف فى الاسماء المختلفة 
بمنزلة حرف الجمع في الاسماء المتمائلت وهذا لأن الخطاب إنما يظهر 
المراد به من آخره› فلما قال فى آخر الخطاب إل زین تابو دل آن المراد 
من جملة الخطاب القذفة الذین لم یتوبوا. 

والذي اذعوا أن الاستثناء بنصرف إلى ما يليه» ودلوا عليه بما دلوا 
فبطلان ذلك وفساده مذکور في الاصول وعلی آنا نقول: إن قوله"۳*: قد آفاد 
بصرفه إلى ما يليه ٠‏ 

قلنا: نحن لا نرده إلى ما سبق ليفيد» إنما رددناه إلى ما سبق بدليل آخر . 

ثم هو باطل بالاستثناء ب«إن شاء الله) . 

وفرقهم ضعيف ؛ لأنه وإن كان مذكورًا على طريق الشرط» لكنه يمكن 
أن يصرف”*' إلى ما يتصل به ولا يصرف إلى جميع ما تقدم. 

وأما الاستثناء من الاستثناء إنما صرفناه إلى ما يليه ضرورة؛ لأن 
(۱) في (ز): أما. 
(۲( في (ز): وبعود. 


(۳) في (ز): قولهم. 
(:) في (ز): ینصرف. 
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الاستثناء من الاثبات نفي » ومن النفى إثبات» فإذا صرفناه إلى جميع ما تقدم 
اجتمع فى الکلام الواحد معنی الإثبات والنفی » وهو متضاد » فلهذا صرفناه 
إلى آحدهما ثم الذي يليه آقرب إليه فیکون آولی . 


وقولهم: إن قوله تعالی: لوأك هر مس ون 4 ابتداء. 


به » وقد بُعطف بالاسم على الفعل » وبالفعل على الاسم . 


وعلی أن الخبر هاهنا بمعنی الأمر فكأن الله تعالی قال: وفتقوهم مثل ما 
قالوا: في قوله تعالی: ولا تَتَبَوا رَد ًا أن( معناه: ودوا شهادتهم. 


والجواب الأول الذي ذكرناه أو کاف . 


وأما قولهم: إن رد الشهادة من تمام الحد » قول باطل وزعم كاذب ؛ 
لأنه لو كان من تمام الحد فى هذه الصورة» وهو فى حد القذف لوجب أن 
يكون تمام(*۲ الحد في سائر المواضع 


و أوضاع الحدود لا بجور تغییرها) ووضع الحد في الشرع 37 
ایام والإيجاع ارب والجلد» فلم يجز أن يي" وضعه» ويجعل الد 


(۱) ليست في (ز). 
(۲) ليست في (ز). 
(۳) ليست في (ز). 
(4) في (ز): من تمام. 
(0) ليست في (ز). 
() في (ز): يتغير. 
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بالالام والایجاع إلى الحد برد القول. 
ثم نقول: [۲۱2 إن جعلتم رد الشهادة حدّا بالتص أو القیاس)؟. 


فان قلعم بالنص فلا يجوز ؛ لأنه لم يُوجّد إلا مجرد العطف» وانما صح 


وان قلتم بالمعنی جعلناه حدّا» فلا يجوز إثبات الحديّة بالقیاس. 
7 9 و 

ولانه ليس في معناه حتى يلحق به على ما سبق . 

ولأن(" الجلدّ مباشرة فعل على طريق النكال والخزي » وأما رد الشهادة 
أمر حكمي يقع شرعاء ولا یتصوّر(*) به خزي» ولا نكال» ورُبّما لا يؤدّي 
شهادة بدا حتی بُرد. 

ببینه: أن التفسیق لم يُجعل من تمام الحد » وهو آقرب إلى المعاقبة من 
رد الشهادة ؛ لأنه أصل » وهذا فرع وهو یتضمن رد الشهادة وغیره. 

ویقال لهم آیضا: ما قولکم في الحد الثاني والثالث ؟ فان كمل من غير 
رد الشهادة فليكمّل الأول آنضا وان لم يكمّل فإذا لا یتصرّر فیه حدّ کامل 
بحال » وهو محال . والله أعلم . 

چچ یڑ 

() في (ز): لا يخلو أما. 
(۲) في (ز): بالقیاس. 


(0) في (ز): على آن. 
)٤(‏ في (ز): یقع. 


4 شهادة أهل الذمة 

5 (سَالةَ ) : 

أهل الذمة لا شهادة لهم بحال عندن”". 

وعندهم: لهم شهادة على جنسهم » ويجب على القاضي قبولها والقضاء 
ا 
+ لنا: 

إنه كافر فلا تكون له شهادة كالمرتد والحربی . 

وفقه المسألة: هو أن الشهادة قول يوصف به" الصدق يؤدّى على جهة 
مخصوصة » والصدق فائت عن قول الكافر فلا تكون له شهادة. 

والدليل على فوات الصدق من قوله: إن الصدق أمر باطن لا يُعلم إلا 
بدلیل عليه ) ودليله معدوم مع الكافر. 

وإنما قلنا إن دلیله معدوم ؛ لأن آول دلیل عليه هو الدّين» فانه الباعث 
على الصدق » ولا دين للكافر» فقد عدم دلیل الصدق من هذا الوجه ولذا 
عدم الدلیل عدم الصدق » واذا عدم الصدق عدمت الشهادة ؛ لما بسنا أن 
الشهادة قول [1/۳۳۳] هو صدق . 

وبهذا الطريق قلنا: إن الفاسق ليس له شهادة إلا أن دليل الصدق هناك 
هو العدالة» ودليل الصدق هاهنا هو الدّين» وبهذا المعنى لم يكن له شهادة 
على المسلم . 
(۱) المهذب ۰۳۲۵/۲ مغني المحتاج ۰1۲۷/4 آسنی المطالب ۰۳۳۹/4 


(۲) الاسرار ص۰۷٩‏ کتاب الشهادات » المبسوط ۰۱۳۳/۱۱ 
)۳( ليست في (ز). 
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9 مسائل من الأقضية والشهادات 5 

ونستدل من وجه آخر فنقول: أهلية الشهادة مفقودة؛ لأن الشهادة لا 
تبت إلا لكامل الحال ؛ بدليل أن العبد لا شهادة له لنقصان حاله» والآنثى 
ليست لها شهادة مطلقة لنقصان حالها» والسبب فى ذلك أن الشهادة (مرتبة 
َنِيّة وهى) نهاية ما يستفيده الانسان من الكرامات فى الدنيا» وذلك نفوذ 

ع 2 5 و ١‏ 

قوله على غيره» وهی أيضًا تودّى بوصف القربة والطاعة لله تعالى. 

ألا ترى أن أداءها حسبة بدليل أن الاستئجار عليها لا يجوز ويندذب 
إلى تحملها لله تعالى» وإلى إقامتها لله تعالى» فثبت بما قلنا إنها نهاية في 
الكرامة فلا يستفيدها إلا كامل الحال» والكفر نهاية فى نقصان الحال . 


© أما حجتهم: 

قالوا: الكافر من آهل الولاية فيكون من أهل الشهادة. 

دليله: المسلم. 

ودليل أنه من أهل الولاية: أنه يزوج ابنته الصغيرة من مسلم أو كافر 
فيجوز» ولا خلاف في هذاء والمنع خرق الاجماع » وقد نص الشافعي على 
ثبوت الولاية فى مواضع . 

وأما بيان صحة الاستدلال بالولاية على الشهادة فلآن الشهادة عين 
الولاية ؛ لأنها نفوذ قول الانسان على الغير كالولاية سواء. 

يبينه: أن الشهادة حجة نصبها الشرع لحاجة الناس"" إليهاء» والحاجة 


)۱( في الأصل : شبه ) وما أثبتناه من (ز). 
(۲) في (ز): الانسان. 


هه شهادة أهل الذمة و 
ماسّة إلى قبول شهادة الكفار(" ؛ لأنا إذا لم نقبل7" دی إلى توي حقوقهی 
وحقوقهم محترمة محفوظة مثل حقوق المسلمين» وهذا لأن لهم ذمة الله وذمة 
رفو ی ا وه از ی لكان قیال عرف ان 


۲ 


والدلیل علیه: آن المسلمین کما یجب علیهم الب عن المسلم( یجب 
عليهم 5 عن آهل الذمة» وهذا فيه“ الاجماع*۲ فثبت أن حقوقهم 
محفوظة محترمة شرعاء ومن حفظ حقوقهم أن تقبل شهادتهم لبعضهم على 
البعض ؛ لأنا" نعلم قطعا أنه يقع بينهم معاملات ومناكحات وأسباب مثل ما 
يقع بين المسلمين» ولا يحضرها المسلمون في العادات. 


ولان المسلمين نهوا عن مخالطتهم وأمروا بالاعتزال عنهم» وأن لا 
رھ فإذا لم تقبل شهادة بعضهم على بعض » وقد وقعت الحاجة 
لهم إلى ذلك تَوِيت حقوقهم وأملاكهم » وهذا الاتواء حرام في الاسلام دل 
أن القبول واجب. 


)١(‏ في (ز): الكافر. 

(۲) في (ز): نقبلها. 

(۳) في (ز): المسلمين. 

(4) في (ز): ثبت فيه. 

(ه) لم أجده في مظانه ولكن روى البيهقي في سننه 7١/9‏ عن عمر د أنه قال «وأوصى 
الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرًا أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا یکلفوا 
فوق طاقتهم» ۱. ه. وينظر المغني ۰۲۵۰/۱۳ 

() في (ز): لانه. 

(۷) في (ز): نارهم . 
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قالوا: وليس يلزم قبول شهادتهم على المسلمين . 

أما على الطريقة الأولى فلأنا أثبتنا الشهادة بدليل الولاية» ولا ولاية 
للكفار على المسلمين فلا شهادة لهم أيضًا على المسلمين بخلاف المسلمین 

فإن لهم ولاية على الكفار في الجملة بدليل ا" > فلهم شهادة عليهم . 

وعلى الطريقة الثانية قالوا: الحاجة غير واقعة إلى قبول شهادة الكفار 
على المسلمين لوقوع الغنية عنها بالمسلمین» فلا" غنية في قبول شهادة 
الكفار بعضهم على بعض من الوجه الذي بنا" ولانهم لم ینهُوا عن مخالطة 
المسلمين بل أمروا بمخالطتهم وسماع کلامهم » وتعرّف أحوالهم ليكون ذلك 
MD‏ ل شهادة المسلمین علیهم. 

لوا: وأما قولكم: : إن الشهادة قول هو صدق › ودليل الصدق مفقود 

8 ' قول الكفار. 


قلنا: لا بل هو موجود» وهو اعتقاده دینا هو حق على زعمه وذلك 
الاعتقاد معتبّر فى أحكام کثيرة من الشرعیات على اختلاف المذهبین. 


والدلیل علیه: صحة منأکحتهم على خلاف شرائط الإسلام بناء على 
عقائدهم › وكذلك سقوط حد الشرت » وتقربرهم على ما بعتقدونه من غير 
تعرض لهم في ذلك . 
(۱) في (ز): القضاء. 
(۲) في (ز): ولا. 
(۳) في (ز): بيناه. 
)٤(‏ في (ز): قبلت. 
)٥(‏ في (ز): في. 


o۲ 5 


م شهادة أهل الذمة جه 
وحرفهم المعتمد عليه: أن الدين والعدالة لم تعتبر لعينهاء وإنما اعتبر 
لنفي التهمة عن القول(۰۲ فان مَنْ ارتکب محظور دينه مع اعتقاده حرمته بهم 
فى ارتكاب شهادة الزور» وهذه التهمة تنتفى بكون أحواله موافقة لمواجب 


۲ 
م2 
_- 2 


دينه على زعمه سواء كان ذلك الدّين حقا أو باطلا بل يكون دينه الذي يلازمه 
ویعتقد حقیقته ویجری على مواجبه [۳۳۳/ب ۱ ويزعم أنه سبب نجاته باعثا له 
على الصدق وقول الحق . 

قالوا: وعلى هذا كان ينبغي أن تقبل شهادتهم على المسلمين إلا أنا لم 
نقبل لشرف الإسلام وصيانة لمحل الدين الحق أن يجري عليه صورة ولاية 
من کافر بقبول شهادة له علبه وهذا مثل النکاح » فان الكافر من اهل النكاح 
علی الا طلاق مثل المسلم إلا آنا لم نجوز نکاح الکافر للمسلمة؛ لاظهار 
شرف الإسلام ولصيانة هذا المحل عن استفراش کافر له. 

قالوا: وأما قولکم: إن قبول الشهادة وأهليتها بستدعي كَمَالَ حال. 

قال: نعم» ولكن بقدر ما يستدعي الکمال() قد وجد هاهناء وهو 
الحرية » والعقل » والبلوغ » واعتقاد دين هو حق على زعمه. 

ثم نقضوا بالولاية › وهى إلزام معتمد على هذه الطريقة . 

وقد استشهدوا على جمیع ما قالوه بأهل الاهواء والبدع فان شهادتهم 
مقبولة مع اعتقادهم الباطل بالمعنی الذي بيّنًا. 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن فى قبول شهادة الکفار الزام القاضی 


( في (ز): القبول. 
(۲) زيادة من (ز). 


2 8 مسائل من الأقضية والشهادات 5 


القضاء بشهادة الكفار» فيكون مثل شهادتهم على المسلمين ؛ لأن هذا ليس 
بإلزام شهادتهم ۲۳1 إنما هو بانتصابه قاضیا » وقعوده في دست ۳" القضاء بنصب 
الومام إياه في ذلك » فیکون اللزوم بالشرع لا بشهادتهم. 


وهذا كما نقول في الدعوی ؛ فان دعوی الکافر على المسلم مسموعة ) 
ويجب على القاضي الإصغاء إليها مثل ما يجب في دعوى المسلمين » وكذلك 
سماع الحجة» ولكن بل الوجوب ؛ لما بينّا» كذلك هاهنا. 


278 


وقد احتج کثیر منهم بقوله تعالی: : « یه انیت اما هه بی إذا 
راد لو 04“ الآآية . 

وفي قبول شهادة الکفار على المسلمین قبول شهادة بعضهم على بعض 

وقالوا: نسح آحدهما لا يوجب نسخ الآخر؛ لأنه عرف قبول شهادة 
الكفار بعضهم على بعض من هذه الابة بطريق اول ها وجب 
نسكّه » ويصير كنصّين ؛ نسح آحدهما لا يَنْسَحْ الآخر. 

ونظيره قوله تعالى: 8 فلا تقل معا ای ولا ًُ4 فان هذا 
تضمن تحریم الش: والضرب من طریق الاو فلو قترنا تست افیف نم 


(۱) في (ز): الکافر . 

(۲) في (ز): بشهادتهم. 

(۳) الدست: من الثياب ما پلبسه الانسان. ینظر: المصباح مادة (الدست) ص۰۱۹ والمقصود 
هنا: قعوده في ثوب القضاء وتلیسه به. 

.)۱۰( سورة المائدة ابة‎ )٤( 

(ه) سورة الاسراء آنة (۲۳). 


هه شهادة أهل الذمة وو 

يصر الشتم والضرب منسوخا. 
© الحوات: 

قلنا: أما تعلقهم بالولاية مُنعت» والمذهب التسليم . 

ونقول: قياس الشهادة على الولاية باطل ؛ لانهما سببان مختلفان سب 
ومحلا وحقيقة . 

آما السبب فإن سبب الولاية القرابة » وسبب الشهادة کون الشخص حرا 
عاقلا بالغا ل ومحل الولاية القرابة الخاصة» ومحل الشهادة علی 
العموم» وحقيقة الشهادة: اخبار عن حق واجب سابق خفي على الناس » 
فیکشفه الشهود » والولاية إنشاء تصرف . 

ثم الجواب على الطريقة الاولی - وهي الطريقة المعتمدة - سهل(٩‏ 
جدّاء وذلك لأنا قلنا: إن الشهادة لم توجد؛ لأنها" قول صدق على جهة 
مخصوصة » ووصف مخصوص . وقد فات الصدق في قول الکافر فخرج عن 
کونه شهادة. 

وأما الولاية انشاء تصرف في محل » ولیس في معرض الصدق والکذب 
حتی بقال: إنه قد فات بعدم الدین . 

وعلی الطريقة الثانية » وهي اعتبار كمال الحال نقول: انما آثبتنا الولابة 
للكفار لضرورة!۰*۳ وهي أن الولاية للمسلمین علیهم معدومة» فاذا لم تثبت 
)١(‏ في (ز): سهل لهم. 


(۲) في (ز): لانه. 
(۳) في (ز): ضرورة. 


ت مسائل من الأقضية والشهادات 6 

لبعضهم على بعض آدی إلى مفسدة عظيمة» وهي فساد مناکحاتهم» وفي 
O ES‏ ما عرف » وقد تعن انه تعالى 
على إثبات الولاية لبعضهم على بعض » فقال تعالی: ورین مروا هر 
اه بش 2046 . 

ونص الله تعالى على تكريم المسلمين بالشهادة بقوله تعالى: #وکزلک 
امار ند وا شهداء ع لاس ۰۲۱4 وهذا ينفي ثبوت الشهادة 

وأما اعتراضهم على قولنا: إنه فات دليل الصدق من قول الکافر 
وادعاؤهم أن الصدق موجود. 

قلنا: دليل الصدق هو الل 3 دين لهم ؛ اد لا دین سوق دین 

الاسلام بقوله تعالی: #إِنَّ این عند ال الإش ك4" . 


ثم نقول: الکافر وإن كان يعتقد أن دينه [۳۳6/] هو الحق عند الله تعالى › 


ص 


وقد جری علی وفاق(؛) مواجب دینه » ولکن قد رل جمیع الكفار منزلة 
و 

لما“ أقام الله تعالى من الدلائل القطعية على دين الإسلام وَتَصَبَ من 
البراهين عليه ما لم يترك لأحد معها موضع علة'2 وجعلها كالمكشوفة الظاهرة 
(۱) سورة الأنفال» آبة (۷۳). 

(۲) سورة البقرة ابة (۱۲۳). 

(۳) سورة آل عمران» آبة .)١9(‏ 

(4) ليست في (ز). 

() في (ز): بما. 

9 في (ز): عذر. 


0۳ ۰ 


م۹ شهادة آهل الذمة 

لهم ونزلهم منزلة مکابر عارفی للحق تارك إياه. 

ولهذا لم يُعذر بالجهل » ولولا ما قلناه لَعَذِرَ بالجهل » ولهذا لا یمهّل 
وان طلبَ المهلة » بل دسلم أو يقتل » ولهذا يجوز قتلهم ابتداع» وکذلك يجوز 
البيات والغارات والرمي بالنیران) وإهلاكهم بأيّ وجه وقعت عليه القدرة. 

وأجمعَ أهل الاسلام على أن الکافر المعاند لا تقبل شهادته لفوات دلیل 
الصدق من قولی وخرج أهل الأهواء على هذا؛ لأن مَنْ نکفره منهم لا تقبل 
شهادتهم » وَمَنْ لم نکفره نما لم نکفره ؛ لانه بقي له موضع تأویل من الکتاب 
والسنة والتآویل عذر فلم يُنزل منزلة المعاند المتعنت . 

فان قالوا!۳*: لو كان کذلك لجعلوا بمنزلة المرتدین. 

قلنا: أجمعت الامة على آنهم منزلون كما قلنا. 

وأما حكم المرتد فهو حكم مَن قبل ال سلام ویرک ونحن لا ندعي 
أن أمر الكفار على هذا التنزيل» لكن نقول على تنزيل مَنْ عرف الحق ولم 
بقبله ) وهذا غیر والاأول غیر. 

وأما الذي قالوا: إن الحاجة وجدت في قبول شهادة الکفار بعضهم على 

قلنا: لا کل فان الحاجة صارت مندفعة بقبول شهادة المسلمين 


)۱( في (ز): النار. 
(۲) في (ز): قیل. 


مه مسائل من الأقضية والشهادات 5 

آما الذي قالوا: من أن المسلمین لا یطلعون على معاملاتهم ومناکحاتهم. 

قلنا: إن كان في العادة كذلك لکن یسهل اطلاع المسلمین عليهاء وإذا 
سهل اطلاعهم علیها اندفعت الحاجة » وینبغی أن تشهدوا المسلمین ان آرادوا 
المرافعة إلى قضاة المسلمین؛ و(هم سل هن لكا واللسامون 
مندوبون إلى التحمل والأداء مثل ما في حق المسلمین » فثبت أن طریق إحياء 
حقوقهم هل" علیهم ‏ وأن الحاجة مدفوعة. 

وقد أحيعية الامة على أن الشهادة واجبة على القتل والسرقة وقطع 
الطريق7" وأمثال ذلك» وان كانت عامّة هذه الأشياء يعسر اطلاع الشهود 
عليهاء ولكن اعتبر مجرد التصورء فهاهنا لأن يُعتبّر سهولة الأمر فى الاشهاد 

ره بزو 

6 (عَسَالَةَ ) : 

تقبل شهادة آحد الزوجين لصاحبه عند 0 
(۱) في (ز): هو آسهل. 
( في (ز): بسهل. 
(۳) ينظر التهذیب ۰۰6/۷ ۰۳۳۷۰۳۸۷ المغني 40۳/۱۲ ۰۳۹۲ 
)٤(‏ المهذب ۰۳۳۱/۲ النكت للشيرازي ورقة ۳۰۲/ب روضة الطالبین ۰۲۳۷/۱۱ مغني 

المحتاج 6 /4 ۳ . 


(0) الاسرار ص۵۷۰ کتاب الشهادات» مختصر الطحاوي ص ۰۳۳۵ المبسوط ۱۲۲/۱۰ 
تبیین الحقائق ۲۱۹/6 آحکم القرآن للجصاص ۲/۲ ۰۲ رژوس المسائل ص ۵۳۰ . 


o۲ 


8 ِ شهادة ۳۹ الزوجين لصاحبه 5 - 


لنا: آن شهادة كل واحد منهما لصاحبه مقبولة قبل النکاح» فلو ردت 
ردت بالنكاح » وهذا لا يجوز ؛ لأنه عقد من العقود» فلا يمنع قبول شهادة 
کل واحد من المتعاقدین لصاحبه کسائر العقود. 


وتحقيقه: : أن العقد ید لحكمء ويُعتبر لحت > فکل ما لیس من حقوق 
العقد وأحکامه جي العقد فیه بمنزلة المعدوم» والشهادة معنی لیس للعقد 
تعلق به ) لا من حيث الحكمية ولا من حبت الحقتة۱) فيجعل (۲) بمنزلة 
المعدوم فيه» وإذا جعلنا!۳* كذلك فلابد من قبول الشهادة كما تقبل قبل النكاح . 


يدل عليه: أن شهادة كل واحد من الأخوين لصاحبه تقبل » وذلك السبب 
آقوی"*" من هذا السبب» وشأنه!** أبلغ , ثم الأخوة إذا لم تمنع قبول الشهادة 
فالنکاح آولی . 


© وأما ححتهم : 

قالوا: کل واحد في الشهادة عل ۷ ا متهم ) وشهادة المتهم 
لا تقټل ؛ لأنه وَرَدَ في الخبر الذي ذکر فيه من ترد شهادته» (ولا ظنین في 
ولاء أو قرابة)۲۳ أي متهم . 


(۱) في (ز): الحقيقة. 
(۲) في (ز): فجعل. 
(۳) في (ز): جعلناه. 
(4) في (ز): آحکم. 
(5) في (ز): وبیانه. 
( في (ز): شهادته. 
(۷) ليست في (ز). 
(۸) في (ز): لصاحبه. 
)٩(‏ ذکره آبو عبید في غريب الحدیث ۰۱0۳/۲ ۰۱۵۵ ومعناه: الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه »= 


or 


: 2 مسائل من الاقضية والشهادات 

وبيان التهمة في مسألتنا: أن منافع الأملاك بينهما متصلة» فان كل واحد 
ينتفع بمال صاحبه في العرف والعادة من غير منع . 

sS‏ لكل واحد بسوطة ید في مال صاحبه» وهذا بعل 
بالعادات . 

ألا تری أن كل واحد منهما يتجمّل » ویتزین بمال صاحبه» وربما بُعد 
غیّا بماله» ومن هذا المعنی قوله تعالی: ورد عایلا عى ۳ قیل: 
آغنی بمال خديجة » فتمکنت التهمة في هذه الوجوه وبعض هذه الوجوه کاف 
في التهمة فکیف جمیعها؟ وصار*) آمر الزوجین كأمر الولد والوالدین"* إذا 
شهد آحدهما لصاحبه ؛ فانه لا بقبل لما بيّناء كذلك هاهنا. 


قالوا: ولیس کالا خوین [:۳۳/ب] ؛ لأن منافع الاملاك بینهما غير متصلة › 
ولیس الحال بين الا خوین بحيث ينتفع کل واحد منهما بمال صاحبه الا في 
النادر بخلاف الزوجین على ما سبق » ولیس کالصدیقین ؛ لأن منافع الأملاك 
بینهما أيضًا غير متصلة؛ ولأن الصداقة ليست بعقد شرعي حتی تعتبر في 
حکم شرعي بالایجاب أو بالاسقاط بخلاف النکاح. 


يدل علیه: أن الزوجین في الشرع بمنزلة شخص واحد؛ لأن النکاح 


= والمتولي غير مواليه» قال أبو عبید: وقد یکون أن يتهم في شهادته لقریبه کالوالد للولدء 
والولد للوالد. التقريب ۰۱۵۵/۲ 

() في (ز): منهما. 

(۲) في (ز): مما يعلم. 

(۳) سورة الضحى » أية (۸). 

)٤(‏ في (ز): فصار. 

(0) في (ز): الوالد. 


07 : 


بهه شهادة أحد الزوجين لصاحبه 0 

للسکن والا زدواج » فهما في هذا المعنی بمنزلة زوجي خف ومصراعي باب » 
وإذا صارا کشخص واحدٍ تصیر شهادة کل واحد لصاحبه بمنزلة شهادته لنفسه 
من وجه. 
© الحواب: 

إن التهمة غير معتبرة بدليل أن العدالة تنفي التهمة» فان ألزموا الأب 
مع الابن لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه وإن كان عدلا . 

قلنا: إنما لم تقبل الشهادة ؛ لأن بالبعضيّة التي بينهما يصير كل واحد 
منهما شاهدا لنفسه من وجه بخلاف مسألتنا فإنه لا بعضيّة فيكون شاهدا 
لغيره من کل وجه » وعلی أنهم مطالبون بيان" سبب التهمة. 

وقولهم: إن منافع الاملاك بینهما متصلة. 

قلنا: لا ۰ بل الاملاك متباينة» ومنافع الأملاك متباينة. 

وعلی القطع نقول: إنه لا يجوز أن تنتفع بماله إلا بإذنه. 

وأما قولهم: إن له بسط يد في مال صاحبه. 

قلنا: إن اعتبر الشرع فلاء وإن اعتبر العادة فيبطل بالصدیقین . 

وقیل: صديقك انسان(۳) هو أنت إلا أنه غيرك2 . 

ويقال: القرابة تحتاج إلى الصداقة » والصداقة لا تحتاج إلى القرابة. 


(۱) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): كإنسان. 
(۳) في (ز): في الشخص غيرك . 
0۳۵ 
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و 4 ع 7 
ويقال: عزل الا خوة ألطف من عزل الصداقة. 
وقولهم: ید غَنِيّا من مال صاحبه. 
قلنا: لا تعد ومن فعل هذا فهو بدهن رأمّه من قارورة فارغة. 
وآما الابة (قلنا: المراد بها)" غتی القلب. 
وقیل: إن خديجة كانت وهبت مالها للرسول 95 ورضی عنها. 
وأما قولهم: إن الزوجین يصيران کشخص واحد. 

ا TIT‏ ۰ ۱ 
قلنا: لا نسلم » والنكاح من ضرورته أن يوجد بين شخصين » فلم يتصور 
أن بجعلا بمنزلة شخص واحد. وان جاز مثل هذا فى الزوجين جاز أن يُجعل 

في کل متعاقدین في العام 
والدلیل على أن هذا التنزیل باطل: آنا أجمعنا على أن مَنْ زنی بجارية 
امرأته يجب عليه الخد ولو جعلا بمنزلة شخص واحد ونی أن يقال: 


في هذه المسألة لا يجب الحد» ويصير بمنزلة من وطء جارية نفسه من وجه › 
(فوجب أن لا يجب الحدٌ)0". والله أعلم بالصواب. 


هبلاج 


(۱) في (ز): فنقول المراد بالغني هو 
(0) في (ز): لَوَجَبَ. 
(۳) في (ز): وهذا لا قائل به. 


o۳٦ 


0 القضاء بالشاهد واليمين وو 


6 (َمَألة): 


يجوز القضاء بالشاهد واليمين عندنا. 


وعندهم: لا يجوز7". 


والمعتمد لنا: السنة (الغراء الزهراء)': 


(€) 


روی عبد العزیز بن محمد» عن ربيعة» عن سهيل بن أبي صالح › 


عن أبيه» عن أبي هريرة أن النبي 8 (قضی بالیمین والشاهد)۳. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
€3 


(o) 


09 


۰2 
(۸) 
(۹) 


وكذلك رواه جعفر بن محمد » عن اا عن جابر ) عن ال 


المهذب ۰۳۳۰/۲ الأم ۰۸۰/۷ النكت للشيرازي ورقة ۰1/۳۰۱ روضة الطالبين ۲۷۸/۱۱ 
مغني المحتاج 11۳/6 » معالم السنن ۰۳۳/4 شرح النووي على مسلم 5/١7‏ . 

الأسرار ص ۷۰٩‏ کتاب الشهادات مختصر الطحاوي ص ۰۳۳۳ شرح معاني الاثار 
۷ أحكام القرآن للجصاص ۰۲۷/۲ المبسوط ۰۲۹/۱۷ تبيين الحقائق ۰۲۹6/4 
رژوس المسائل ص۵۳۵ . 

ما بين القوسین لیس في (ز). 

عبد العزیز بن محمد الدراوردي آبو محمد الجهني مولاهم المدني صدوق كان يحدث من 
کتب غیره » فیخطی » قال النسائی: حدیثه عن عبید الله العمري منکر» من الثامنة مات سنة 
۷ وروی له أصحاب الکتب الستة» ینظر: التقریب ص ۰۲۱۰ 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم آبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي واسم 
آبیه فروخ » من الخامسة مات سنة ۱۳۹ روی له آصحاب الکتب الستة. ينظر: التقریب 
ص .٠١”‏ 

رواه أبو داود في سننه 74/8 مع المعالم » كتاب الأقضية » وابن ماجه في سننه رقم ۲۳۹۹ 
والترمذي في سننه 894/5 » ٩۰‏ مع العارضة» أبواب الأحكام. 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب تقدم. 

أبوه: محمد بن علي بن الحسن . 


رواه ابن ماجه في سننه رقم ۹ والترمذي فى سننه ٩۰/۲‏ مع عارضة الاحوذي - 


oV 


م۹ مسائل من الاقضية والشهادات 
و کذلك رواه بك ۲ بخ شمان غ قسن نش سا عو عو ین دقار 
عن ابن عباس عن النبي يي . 


وفى بعض هذه الروايات (قضى بشاهد واحد ويمين صاحب ا 


وفي رواية جعفر بن محمد: وقضى بها علیٌ بين أظهركم » يقوله: لاهل 
العرای(*. 
وقد رَوى هذه السنة بضعة عشر نفرًا من الصحابة عن النبي جو 


ولا مطمع لهم في تأویل هذا الخبر» وقد تکلّف بعضهم في تأویله ما یضیم 
الوقت بذکره » وذکروا عليه آیضا ما نذکره في کلماتهم . 


وآما الکلام من حيث المعنی فلا ينبغي أن يُعتمد عليه ابتداء» فان 
المعتمد هو السنة ولکن نذکر ما يُعارّض به کلامهم . 


ویمکن أن بقال: المدعی آحد المتداعیین فیکون اليمين حجة له 


= الاحکام القضاء باليمين والشاهد. 

(۱) سیف بن سلیمان المكي أو ابن آبي سلیمان المخزومي » ثقة » ثبت » رمي بالقدر سکن البصرة 
أخيرًا » ومات بعد سنة خمسين من السادسة» روى له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ينظر: التقريب ص .١57‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه 4/١١‏ مع النووي» كتاب الأقضية. 
وأبو داود في نفسه ۳۳/6 مع المعالم رقم ۰۳۹۰۸ 
واب بن ماجه في سننه رقم ۲۳۷۰ . 

(۳) رواه الدارقطني في سننه ۰۲۱۲/6 

. ۲۱۲/4 رواه الدارقطني في سننه‎ )٤( 

(5) ینظر: سنن الدارقطني ۲۱۲/4 - ۰۲۱۳ سنن الترمذي ٩۰/5‏ مع العارضة » نصب الراية 
6 نقلا عن ابن عبد البر. 


0۳۸ 


8 8 القضاء بالشاهد والیمین وه 


دلیله: المدعی عليه . 


واعلم أن التعلیل لکون اليمين حجة في هذا الجانب قیاسا على الجانب 
الآخر» والتعلیل صحیح في کل موضع آمکن التعلیل › فإذا صح التعلیل لکون 
اليمين حجة ففي أي موضع استعملت هذه الحجة عملت بوفق الحاجة. فان 
كانت الحاجة في النفي عَملت في النفي » وان كانت الحاجهة( إلى الاثبات 
عملت في الاثبات. 

ألا ترى أن البيّنة عملّت في الاثبات والنفي» وبيانه في الاثبات معلوم. 


وأما النفي فصورته إذا اذعى المودع الرد وأقام البينة» أو حلف يقبل 
كلاهماء وهما على النفي في هذا الموضع وهو نفي الضمان. 
@ وأما حجّتهم : 

ذهبوا(" إلى قوله تعالى: ل اسهد سيين ین رجا کم قان لیوا 
ا فل رامرتان۳۱۹. 


والاستدلال المعتمد من وجه" : 


آحدهما: أنه تعالی قال: ذلك روادق ألا تراب » فجعل المذکور آدنی 
بات فيها ربه ) ول أن الشاهد واليمين حجة فيها ريبة ) والحجة 
(۱) في (ز): الحجة. 


(۲) في (ز): تمسکوا. 


(۳) سورة البقرق آية (۲۸۲). 
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والوجه الثانی: أن الله تعالی آخرج الخطاب مخرج الحصر لوجوه 
الحجة » مثل قول القائل: جَالس الحسّ أو ابنَ سيرين » ویقول أيضا: اتجر فى 
الطعام أو ار 


وإذا تضمّنت الآية حصر الحجة في(" الوجهین المذکورین خرج غیرهما 

قالوا: وآما الأخبار فهی آخبار آحاد تضمّنت الزيادة على نص الکتاب » 
والزيادة على نص الکتاب نسخ كما ذكروا(" من قبل . 

ووجه الزیادة: أن الاية لما خرجت مخرج حصر الحجة فلا شك أن 
الزيادة تکون تا 


ولانه تعالی كين بین شیئین » فاذا الها تال زدنا ؛ لان الزيادة 
على التخییر لا تکون إلا بضم ثالث إلى اثنين» أو بضم رابع إلى ثلاث 
ويتحقق النسخ بهذا الوجه؛ لأنه إذا كان مخيرًًا بين اثنين لا يجوز تركهما 
(جمیعا إلى ا :و د ت إلى الائنین ر الحکم 
الأول علی معنی آنه کان لا بجوز ترك الان جمیعا وانما كان بجوز تراد 
آحدهما إن الاخر والان یجوز ترك الائنین جمیعا إلى الثالث. 
( في (ز): من. 
(۲) في (ز): عن. 
(۳) في (ز): ذکرنا. 
)٤(‏ ما بين القوسین ليس في (ز). 
(ه) في (ز): فاذا. 
(() في (ز): ثالثا. 


٠‏ م6 


2 القضاء بالشاهد واليمين وو 


ويحتجون آیضا بحديث الكندي والحضرمي» وقول النبي 8©2: 
(لأحدهما شاهدّاك أو يمينه ليس لك إلا ذاك)7©. 


ورووا عن النخعي والزهري أنهما قالا: أوّل مَنْ قضی بالشاهد واليمين 
عاو 

وأما المعنى قالوا: الحجج لا تعرف إلا بالشرع » وكذلك مواضعهاء فإن 
القياس لا يهتدي إلى إثبات الحجج أصلا » وإذا كانت الحجة تعرف بالشرع 
فنقول: الشارع وهو النبي - صلی الله عليه - وضع البيّنة حجة في جانب 
المذعي» ووضع اليمين حجة في جانب المذعی عليه. 


قالوا: فإذا7" قلتم: إن اليمين حجة في جانب المدعي ‏ فإما أن تقولوا: 
هي حجة في هذا الجانب بالنص أو بالقياس على جانب المدّعى عليه. 


فإن قلتم: حجة بالنص فقد تكلمنا على النص . 
وإن قلتم حجة بالقياس فقياس جانب المدّعي على جانب المذعی عليه 
باطل ؛ لانه نما تلحق به إذا كان فى معناه» ويثبت ما تثبته اليمين فى ذلك 
الجانب » وليس فى معناه ؛ لأن المدعى عليه ناف » والمذعی مُثبت » والنافى 
لا يكون (مثل المثبت)» ولا المثبت مثل النافى؛ لأنه لا مشابهة بين 
(۱) رواه البخاري في صحيحه ۰۲۸۰/۵ كتاب الشهادات» باب اليمين على المدعى عليه في 
الأموال والحود. 
(۲) ينظر: مصنف ابن آبي شيبة فقد ذكره عن الزهري ۰۲۹۸/۷ برقم (۳۲۲) وكذا الطحاوي 
في شرح معاني الآثار .۱٤۸/ ٤‏ 


(۳ في (ز): إذا. 
)٤(‏ في (ز): مغلا للمبت . 
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وهذا لحقیقة: وهی أن اليمين ليست بحجة إثبات الملك فى جانب 


المدعی عليه » إنما هي حجة قطع الخصومة في الحال » بدلیل أن القاضی لا 


ألا تری أن المذعي بعد يمين المدعی عليه متى جاء بالبينة سمعت 
(وقضي له بالحق)() ولو كان القضاء حصل بالملك للمدْعی عليه لم يُقَض 
للمدّعي ببينته ؛ لأنه یکون نقضًا لما قضي به» فثبت أن اليمين ليست بحجة 
الملك في جانب المدَّعَى عليه فلا يكون حجة الملك في جانب المدعي 
قياس عليه ؛ لأن حجة قطع الخصومة لا تكون حجة الملك. 

وربما يقولون يمين المدَّعى عليه حجة في إبقاء ما كان على ما كان 


لا في إثبات آمر لم يكن » وإبقاء الشيء على ما كان أهون وأيسر من إثبات 
أمر لم يكن » فلا يدل ثبوت أحدهما على ثبوت الآخر. 

وحرفهم في هذا كله: أن اليمين في جانب المدّعى عليه حجة شرعية 
في موضع مخصوص فلا يُجعَل حجة في موضع آخر إلا أن يكون مثله أو 
دونه » فأما إذا کان فوقه فلا يجوز أن يُلحق به. 

ألا ترى أن شهادة النساء مع الرجال لما كان حجة في الاموال» وما في 
معناها لم يكن حجة في غيرها من الحدود والقصاص أو النكاح والطلاق 
والعتاق عندكم ؛ لأنه ليس في معنى الاموال » وكذلك ما يطلع عليه (الرجال 


)١(‏ في (ز): وقضى القاضي له. 
(۲) في (ز): كان فوقه. 


مع ما)() لا يطلع عليه الرجال. 
قالوا: وأما تعلقكم بوجود شهادة الظاهر بشاهد واحدٍ فلا يصح ؛ لأن 
شهادة الظاهر تجعل اليمين حجة في فطع الخصومة لا في إثبات الملك. 
وعلى أن شهادة الظاهر بوجود شاهد واحد لا يكون مثل شهادة 
الظاهر باليد. 
يوجد لصاحب الشاهد الواحد بحال» وإذا لم يكن مثله لا" يُلحق به. 
قالوا: وأما مسألة الوديعة فإنما قبلنا بينة المودع على رد الوديعة ؛ لآنها 
قد أصابت صورة إثبات فقبلّت البينة لهذا المعنى . 
وتحفيقه : بالتخريج على ما ذكرواء وهو أن البينة في هذه المسألة قامت 
على شيء هو دون ما وضع له البينة» فإنها ضعت للإثبات» وفي هذه 
۳ 5 ۶ : و و 
الصورة قبلت على النفی » وآما في مسالتنا تقبل اليمين عندکم على شيء هو 
ويستدلون بمسألة ؛ وهی ٠.‏ (آنه لو نیت اف انان وحلف مع ذلك لا 


( في (ز): النساء مما. 
(۲) في (ز): فلا. 

(۳) في (ز): وضعت 
)٤(‏ ليست في (ز). 


مه مسائل من الأقضية والشهادات و 
آما تعلقهم بالانة. 
قلنا: الابة وردت"" فى بیان الحجة التی هی الشهادةق وعندنا الحجة 
فى مسألتنا هى اليمين لا الشهادة إلا آنها حجة حالة مخصوصة. وإذا عرفت 
هذا من المذهب سهل الكلام على وجهى استدلا لهم بالآية . 


ص 
ص أ 


آما الوجه الأول: وهو تعلقه" بقوله تعالی: وق آلا رار . 


فنحن نقول به؛ لأن شهادة رجل وامرأتين آدنی حجة لا بقع فيها ريبة 
من حجة الشهادة. 

وكذلك الجواب عن الوجه الثاني › وهو و إن الله تعالى : أخرج 
الخطاب مخرج الحصر فى الحجة . 

قلنا: الحصر قد وقع في الحجة التى هي الشهادة. 

وكذلك الجواب عن قولهم: إنه أثبت الخيار بين شیئین » وفيما قلتم 
إثبات الخيار بين ثلاثة أشياء . 

قلنا: لا خيار إلا بين شيئين في حجة الشهادة وأما اليمين فهی() 
حجة أخرى غير الشهادة » وعلى أن الآية وردت في الاستشهاد وهو التحمّل» 
)١(‏ في (ز): نما وردت. 
( في (ز): تعلقهم. 


(۳) في (ز): قولهم. 
(5) لشت في الأصل 
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والتحمّل إنما يكون فى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» فأما فى الشاهد 
واليمين فلا يتصور. 

و”''قولهم: إن أخباركم تضمنت الزيادة في الکتاب. 

قلنا: لم تتضمن » وإنما تتضمن ضم حكم إلى حکم. وقد بیّنا من قبل 
أن مثل هذا لا يعد زيادة. 

وأما الخبر الذي تعلقوا به فلا نعرف ثبوته على الوجه الذي روواء ولا 
اعتماد على الأخبار التى وقعت فى التعاليق . 


ويجوز أن يكون معنى قوله «شاهداك أو بمينه)(' إذا أردت إقامة حجة 


الشهادة » وبه نقول » فهذا وجه الكلام على الظواهر على الاختصار. 
وقد تعلقوا أولا بظاهر قوله #: (البينة على المدّعى واليمين على 
المدّعى عليه)”" » فالنبي © قشم الحجة بين الجانبين» فجعل البينة في 
جانب المدعي وجعل اليمين في جانب المدعی عليه» فإذا جعلنا اليمين 
والجواب: آنا نقول بالخبر لأنا فى الابتداء نطالب المدعی عليه بالیمین. 
فأما“ قولهم: إن الشرع قسم الحجة. وفیما قلتم إبطال القسمة. 
قلنا: لا يؤدي إلى إبطال قسمة الشرع ؛ أن المقصود من الخبر وضع 


(۱) في (ز): وأما. 
(۲) تقدم تخريجه 1۱/6 ۵. 
(۳) تقدم تخریجه ۰۱5۸/۲ 
)٤(‏ في (ز): وآما. 


۵ ۶ ۵ 
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الحجة لا حصر الحجة» ونحن نقول: إن الشرع وضع البيّدة في جانب 
المدعی رامين قن عاتب آلمدعن عله خت أن فى الا عداء طالب هذ 
لبینة ۰۲۳7 ويُطالب الآخر باليمين على ما بيّنا. 


و أما اليمين هل تكون حجة للمذعی أو البينة للمدعى عليه ؟ موقوف7؟) 
فإن قالوا: إن الألف واللام للاستيعاب» وقد أدخلهما على اليمين 
قلنا: الألف واللام هاهنا للتعريفف» لا للاستيعاب الذي زعموه. 


وعلى أنا نقول: إن البينة حجة المدعى على العموم واليمين حجة 
المذعی عليه على العموم» فصحت القسمة على هذاء وإنما تكون اليمين 
عليه في موضع مخصوص فصحت القسمة بما ذكرنا. 

وأما تعلقهم بالمعنى قولهم: إن الحجج ومواضعها يُعرف بالشرع . 

قلنا: الأصل عندنا أن كل ما يمكن التعليل له فانه يُطلب له التعليل 


(۱) في (ز): هذا. 

(۲) في (ز): بالبينة. 

(۳) في (ز): فاما. 

(:) في (ز): فذلك موقوف. 
(5) في (ز): آدخلها. 

(7) في (ز): یعارض. 
(0) في (ز): وقولهم. 
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بالطریق الذي قلنا» فاذا كانت حجة فان آتی بها المدعی عليه لاثبات قوله 
قبلت » وان أتى بها المذعی لاثبات قوله قبلت. 
وآما قولهم: إن اليمين في جانب المذعی عليه لا تثبت الملك . 
قلنا: إنما لم يغبت الملك ؛ لأنه لا حاجة به إلى إثبات الملك وانما 
حاجته إلى دفع دعوی [۳۳۰/] المدعي وقد 3 فأما المدعي فهو محتاج 


إلى إثبات الملك فأثبته» وهذا لأن الحجج إنما تثبت الشیء لوقوع الحاجة 


إليه فثبت بقدر الحاجة. 


وکذلك الجواب عن قولهم: إن الحجة في اليمين لابقاء ما كان على 
ما كان لا لاثبات آمر لم يكن . 


والحرف: أن اليمين في جانب المدعی عليه لم تثبت إلا قطع 
الخصومة. أو إبقاء الملك لا لوهن في الحجة؛ لكن لأن حجة اليمين إنما 
او او ا تثبت أكثر من ذلك » 
فإذا أقيمت لاثبات الملك في موضع الاثبات تثبت » وهذا كشهادة رجلین() 
نها (") یت المال: وعتوة المعاملات وثیت الحدوذ والقصاص وان كان 
الحدود والقتصاص أقوى وآدعی للحجة القوية من المال» ولکن قیل: شهادة 
رجلین آثبتت المال ؛ لأنها أقيم على المال فثبتته» واذا أقيم على الحدود 
والقصاص آثبتتهما ؛ لانها حجة قوية لا ضعَف فیها فما آصابته أثبتته » وإثباتها 


)۱( في (ز): رجل . 
(۲) في (الاصل): فانهما. 
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الااضعَف( لا يدل على أنها لا تثبت الأقوى» كذلك هاهناء وكذلك فى 
الوديعة يغبت الرد بكلا الحجتين أعنى اليمين والبينة. 
يبينه: أن البينة فى هذه الصورة قامت على نفى الضمان » وهی للإثبات 
فى الأصل فجاز أيضا أن يكون اليمين حجة فى الاثبات فى هذه المسألة وإن 
وآما (ذا حلف المدعی اعدا آنا لا قبل ؛ لأن شرط کون الیمین حجة 
شهادة الظاهر للحالف» ولم تس وال اون الوط لا تسیر 


وأما فى مسألتنا فقد وجد الشرط » فان شهادة رجل واحد توجب ثبوت 
الظاهر فى جاتب المدعی . 
وأما المسألة الااخيرة فلأن النص فى الشاهد المطلق» وهو" بتناول 
الرجل » وشهادة امرأتين ليست في معنی شهادة رجل الا لضرورة فلا یرل 
والجملة: آن شهادة رجل عل توعد شهادة ظاهر على الکمال » وشهادة 
امرأتين ینتقص* الظاهر » فلهذا" لم تكن حجة" مع الیمین . والله آعلم . 
چچ یڑ 
)١(‏ في (ز): للأضعف. 
( في (ز): الشرط . 
(۳) في (ز): وقد. 
(4) في (ز): ينقص . 
(۰) في (ز): ولهذا. 
030( في (ز): الجمع . 


86 (عَسَأْلةَ ) : 
شهود الطلاق إذا رجعوا وجب عليهم الضمانء فان كان بعد الدخول 
ضمنوا مهر المثل . 


وإن كان قبل الدخول ضمنوا نصف مهر المثل في فل 
۳ )۳( 

وجمیع مهر المثل في قول ۰ . 

وعندهم: لا يجب شيء عليهم بعد الدخول» وقبل الدخول یضمنون 
زرف ۱ ۹2 
زد لنا: 

آنهم آتلفوا متقوما بشهادتهم الباطلة فضمنوا. 

دلیله: إذا شهدوا باعتاق العبد. 

ودلیل تقؤم البضم: تقومه بالعقد وشبهة العقد. 

يدل علیه: أن منافع البْضع معنى يقابله*2 المال شرعا في العقد الصحیح 
)١(‏ المهذب ۰۵ النکت للشيرازي ورقة ٤‏ ۰1/۳۰ أدب القاضي لابن القاص ص ۳۹۵ - 

۲ روضة الطالبین ۰۳۰۰/۱۱ 

روضة الطالبین ۰۳۰۰/۱۱ 

روضه الطالبين ۱/۱۱ ۰ . 


. ۵۳۸/۲ المبسوط ۲ - ۰۱۰۲ ۵/۱۷ فتح القدیر‎ )٤( 
. في (ز): يقابل‎ )0( 


۵:۹ 
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والفاسد » وفی شبهة العقد بدلیل مسألة الزفاف ‏ واذا قابله المال عرفنا تقومه 


يدل علیه: أن الاتلاف آبلغ في إيجاب الضمان من العقد بدلیل الحر 
يضمن بالإتلاف » ولا يضمن بالعقد » وإذا وجب بالعقد فلآن يجب بالاتلاف 


۶ 


اولی . 


@ وأمًا حختهم: 

قالوا: منافع البْضع غير متقوّمة بالاتلاف » فلا تضمن بالحیلولة ؛ لأن 
الحيلولة دون الاتلاف . 

ودلیل أنه غير مضمون بالاتلاف: أنه لو وطء منکوحة غيره بشبهة يجب 
المهر للمرأة دون الزوج وإن كان الاتلاف حصل على الزوج » وکذلك إذا 
ارتدت المرأة بعد الدخول لم يجب علیها شيء» وقد آتلفت بالردة منافع 
البضع على الزوج. 

والمسألتان مشكلتان على المذهب » وليس فيهما منع » وهذا لأن الأصل 
أن المتقوم هو المال ومنافع البضع ليست بمال . 

وآیضا فان الضمان نما يكون بالمثل على ما وَرَدَ به نص الكتاب› ولا 
مماثلة بين منافع البضع والدراهم والدنانیر دل أن الضمان ساقط على قياس 
سارو وساب سور بويد 
ولولا النص وهو قوله 2©ة: (فإن مسّها فلها المهر بما استحل من فرجها)( 
(۱) في (ز): مضمونة. 


(۲) في (ز): فدل. 
(۳) رواه الدارمي في سننه ۰۱۳۷/۲ كتاب النكاح » باب النهي عن النكاح بغير ولي . 
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ما آوجبنا العقر أصلا. 


قالوا: وأما اذا شهدوا على الطلاق قبل الدخول» ثم رجعوا نما وجب 
عليهم ضمان نصف المهر ؛ لانهم آکدوا عليه ضمانا كان بشرف السقوط؛ 
لانه كان يجوز أن توجّد معنى من جهة المرأة سقط به المهر عن الزوج » 
فنزل التأکید منزلة الإيجاب كما نرّل التأخير بالشهادة على التأجل منزلة 
۳۳۰۱/ب ]| الا سقاط . 


الزوج مَنع المملوك بالنکاح قبل الوطء » ومتی كان كذلك لا يجب على الزوج 
شیء» فمن زعمهم أنه لا شىء عليه حقيقة» وقد ضمن نصف المهر بسبب 
ا أ رفن وس اه هاا المي اما فان كما لو 
ا االو ٠‏ رها عض غلبهما اسان : 

وجملة الكلام في المسألة: أن من مذهبهم أن ملك النكاح ليس بمتقوم 
ويبتنى على .هذا الأصل هذه المسألة » ومسألة الشفعة فى الشقص الممهور؛ 
لان الشفيع إنما يأخذ الشقص بمثل المسمى إذا كان من ذوات الأمثال أو 
بقيمته إن كان من ذوات القيمة » والبضع ليس له مثل ولا هو متقوم عندهم. 

وعلى هذا الخلاف إذا خالع على شقص من دار ومثال هذا الأصل 
ملك القصاص . 

قالوا: هو غير متقوم حتى لو شهد شاهدان على العفو عن القصاص › 
ثم رجعا لا ضمان عليهما. 
(۱) في (ز): ثم. 
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وحجتهم فى هذا الأصل: أن ضمان الإتلاف مقيّد بالمثل بالنص 
والمعقول على ما عرف » ولا مماثلة بين ملك النكاح وبين المال؛ لأن ملك 
النكاح ليس بمال» ولا مماثلة بين ما هو مال وبين ما ليس بمال. 


وان الجوائلة نما ف رد أو معني ولا مماثلة صورة ؛ لأن ملك 
التكاح يوصف وصفاً » والدراهم والدنانیر يُعاين معاينةً» وكذلك معن ؛ لأن 
الدراهم والدنانیر خلقت للابتذال والاستعمال والوصول إلى الآمالٍ» ومنافع 
البضع للنسل والازدواج والسكن. 

ولا شك في المغايرة عند النظر في هذاء والآدمي خلق للعبادة» والمال 
خلق لیتتفع به» وإذا لم يتمائلا صورة ولا معنى لم يمكن إيجاب الضمان 
بالمال إلا أن المستوفی بالوطء في حكم جزء من أجزاء الادمي» فمتى أمكن 
تضمينه بالعقوبة لا يُضِمّن بالمال» وإذا لم يمكن تضمينه بالعقوبة أوجب 
الشرع فيه المال إعظامًا لأجزاء الادمي» وصيانة لها عن الهدر. 


وهذا الحرف نظير ما قالوا(؟ فى موجب العمد؛ لأن الأصل هو 
القصاص » وإنما وجب" في الخطأ صيانة للآدمي عن الهدر”"» وإذا كان 
الضمان وجب لهذا المعنى فی البضع وفی الدم » فلیس فی الشهادة على 
الطلاق إتلاف جزء من الآدمى» بل فيه تخلیص نفسها(*؟ عن ذل الرق» 
فکذلك فى الشهادة على العفو إحياء نفس القاتل » فإذا انعدم المعنی الذي 
(۱) في (ز): قالوه. 
(۲) في (ز): وجبت. 


(۳( في (ز): الإهدار. 
)٤(‏ في (ز): نفسه. 
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وجب به المال لم يجب المال. 


A 


$ 


ولأن الشرع إنما آوجب المال في الموضع الذي آوجب حقا للمتلف 
عليه صيانة لأجزائه عن الهدر ؛ لأن الحی( إذا صار هدرا صار كأنه میت › 
وإذا أوجبنا الضمان به كان إيجاب الضمان صيانة له عن الموت» وإذا وجب 
الضمان صيانة لأجزائه فالمتلف في الوطء) جزء من أجزائه ؛ لأنه متصل به 
فوجبت7" صيانته 


وهذا يوجد في حق المرأة» فأما في حق الزوج فملك النكاح بمنزلة سائر 
الأشياء ؛ لانه مبائن عنه» وليس بجزء من آجزائه » فإذا صار كسائر الأشياء 


وجب أن يقوم بالمثل أو القيمة ولم یمکن علی ا ا فلا(" بجب 


واعترضوا بهذا الحرف على قولنا: (إنه متقوم شرعا» قالوا": الشرع 
إنما جعله متقومّا حقا للمتلف عليه صيانة لأجزائه عن الهدرء وهذا فى حق 
الزوج لا يوجد على ما بيّناا"© فلم يكن متقرَّمًا شرعا. 
وربما بقولون: جعله الشرع متقوّم عند تحقق الإتلاف بالاستيفاء 
والحیلولة بالشهادة ليس في معنی الاتلاف. 
(۱) في (ز): الجزء. 
(۲) في (ز): بالوطء. 
)۳( في (ز): فوجب . 
)٤(‏ في (ز): بیناه. 
)٥(‏ في (ز): فلم. 
() في (ز): وقالوا. 
(۷) في (ز): قلنا. 
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قالوا: وآما إذا شهد شاهدان على الطلاق قبل الدخول » فانما وجب 
الضمان علیهما؛ لأن الطلاق قبل الدخول فسخ» لانه تضمّن عود المعقود 
عليه إلى المرأة» كما خرج عن ملکها والفسخ يُسقط البدل كما لو اشتری 
عبدا بألف ثم تقايلا وتفاسخا. 
الطلاق منه» وهو قاطع للنكاح في الحال. 

وانما آشبه الفسح من وجه فش قرط (۱) النصف لشبه الفسخ » ووجب 
النصف7 لحقيقة الطلاق القاطع » والشاهدان قد آضافا هذا السبب إلى 
الزوج » وإذا آضافا إليه السبب الموجب للضمان وجب علیهما الضمان . 

آما قولهم: إن منافع البضع غير مضمونة بالاتلاف» ليس كذلك› 
وهل النزاع والعجاذب إلا في هذا. 

وأما المسألتان [-۳۳/] اللتان آوردوهما: 

قلنا: آما الأولى» وهي إذا وطء زوجة انسان فلم یوجد من الواطی 
إتلاف ملك الزوج ؛ لان حقه وملکه على ما كان من قبل بخلاف مسألتنا. 

هذا في بیان عدم المشابهة بين المسألتين » وآما حرف الجواب فهو: أن 


(۱) في (ز): فسقط . 
(۲) في (ز): نصف المهر. 
(۳) في (ز): فلیس. 
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ملك النكاح ملك لا يُعرف إلا بحل استيفاء الوطء» مثل منك القصاص مك 
لا تعرف إلا بجواز استيفاء القصاص » ولهذا لا يملك النقل منه إلى غيره. 
ويمكن أن يقال: هو ملك ثابت من وجه لا من وجه إلا أنه من الوجه 
و 
الذي يثبت هو ملك متقوّم » فإذا آتلف بالشهادة الباطلة لم يكن بد من إيجاب 
الضمان» وهذا الإتلاف لم يوجد بالوطء بالشبهة ؛ لأن الذي كان له من 
الملك قائم بحاله لم يدخله نقصان» فهذا جواب واضح عن هذه المسألة . 
وأما مسألة الردة» فقد قال الشافعى فى قول07: إن المرأة إذا ارتدت 
بعد المسيس ترد المهرّ المسمى » وهو يغرم لها مهر المثل حتى لا يخلو الوطء 
الموجود عن مهر يقابله» وإنما كان البضع هاهنا مصوتا بالمسمى في هذه 
المسألة ؛ لآن المرأة عاقد» والمعقود عليه إذا كان مضمونًا عن العاقد يكون 
الغمن حتى بسقط عن البائع إلا أنه یرد على هذا القول الخُلع على المسمّی» 
فإنه يجوز ويرد على الزوج فلا يجب على الزوج مهر المثل ليكون بإزاء الوطء. 
فالأولى أن نقول: إذا ارتدت بعد الدخول لا یغرم شيئًا» ونقول: 


أولا: هذه المسألة لا تشبه مسألتنا؛ لأن الشهادة لإبطال منك النکاح» 
والردة ليست لابطال ملك النكاح» إنما هي لإبطال الدين» ثم النكاح إنما 
)١(‏ في (ز): لا. 


(۲) بنظر: روضة الطالبين ۰۲۸۹/۷ 
(۳) في (ز): على . 


۵ ۵ ۵ 


ع مسائل من الأقضية والشهادات 5 ء 

انفسخ حکما من قبل الشرع » فدل أن المسألتين ليس بينهما مشابهة» فلم يجز 
قياس إحداهما على الأخرى. 

ثم الجواب أن الزوجين عاقدان» ومن حكم المتعاقدين أن يستويا في 
لم يجب عليه شيء وجعل الوطء الأول بمنزلة الوّطيّات في أمر العوّض» 
ولم يُلتفت إلى ما يستوفى من بعد» كذلك المرأة إذا منعت وفوتت بعد 
ا ا یجب علیها شيء وجعل الوط الا ول بمنزلة جمیع رالات 

في أمر العوض » ولم يلقت إلى ما فوتت ومنعت من بعد. 

و یت تا 
وغير الزوج با ۰ 

وهذا جواب معتمد » وعامة ما قاله الااصحاب مدغول. 

ورأيتُ لبعض مَنْ يدعي التحقيق في هذه المسألة جوابًا طوبلا عن فصل 
_ لا يتحصل منه شيء عند التأمل يدر الفقهية تأبية | إلا ١‏ على 

وقد عل بعض مشایخهم المتقدمین بما لو قتل زوجة إنسان لا يضمن 
للزوج شيئًاء وليس هذا التعلق بشيء؛ لأن القتل يلاقي الجسد بالاتلاف لا 
منافع البضع » وفي مسألتنا الشهود بالشهادة أبطلوا ملك النكاح وفوّتوه على 
)۱( في (ز): يجب . 


65 


هه الضمان على شهود الطلاق إذا رجعوا 0 
لزوج فکیف يستقيم هذا التعلق ؟ 
ولهذا قبل الدخول لا يضمن أيضًا شيئًا بخلاف مسألتنا. 
وعذرهم عن هذه المسألة بقولهم: إنهما أكدا عليه ضمانًا كان بشرف 
السقوط في غاية الضعف »› فإنهما لم يُؤكدا عليه شيئًا إنما أسقطا عنه نصف 
المهر » فان المهر بجب جميعه بالعقد. 


وعلی أنه پبطل بما لو شهد شاهدان على المشتري أنه أعتق المبیع قبل 
القبض ‏ وثمئه فوق قیمته » فانهما آکدا عليه ما كان بشرف السقوط ‏ وذلك 

ويدخل عليه أيضا إذا شهد شاهدان على أن الموهوب له عرض 
الواهب » فإنهما أكدا ملكا كان بشرف الفوات بالرجوع » ومع ذلك لا يُجِعَلان 
كالموجب للملك عند الرجوع . 

وباقی كلامهم'' الذي قالوه'" في المسألة كله دعوى » ونحن ندعي أن 
البضع متقوم شرعا؛ بدليل النكاح وشبهة النكاح» وإذا ثبت التقوّم بالعقد 
فبالإتلاف أولى ؛ لأنه أبلغ وأقوى في الضمان من العقد. 

والذي قال: نما أوجب الشرع ذلك لإظهار شرف البضع أو [۳۳۰/ب] 
صيانة له عن الهدر. 

فیقال له ۳: إذا وجب الضمان في الوطء بشبهة العقد صيانة لمنافع 
)١(‏ في (ز): کلامه. 


(۲) في (ز): قال. 
(۳) ليست في (ز). 


۵۷ 


هه مسائل من الأقضية والشهادات 0 
البضع عن الضیاع والهدر فلأن يُصان ملك الزوج عن الهلاك آولی . 
وقولهم: آن منافع البضع لیست في حکم الجزء في حق الزوج» وهي 
في حکم الأجزاء في حق المرأة تفریق لا يقع به فرق ؛ لأن الذي یملکه الزوج 
هو الذي يستوفيه الواطئ . 
قلنا: المماثلة معتبرة فيما يمكن عنه( اعتبار المماثلة فيه» فأما ما لا 
يمكن فلاء وإنما يُنظر إلى کون المحل متقوّما في الشرع فإذا ثبت تقومه 
حينم يجب الضمان بما جعل قيمته7' له» وقد جعل المهر قيمة للبضع بلا 
يبينه: أن الشرع جعل مهر المثل مثلا لمنافع البضع كما جعل الدية مثلا 
۶ ع ت و 2 
للنفس » فكما أنه إذا اتلفت النفس وجب مثلها شرعا وهو الدية » فكذلك فى 
مسألتنا إذا أتلف مك النكاح وجب مثله شرعا وهو المهر» ولم يُنظر إلى 
الصورة والمعنی الذي کو 
والمسألة طالت إلا أنها أصل من الأضيول فشر حناها زيادة شرح لکی 
يُعرفٌ وجه الكلام فيهاء والله أعلم. 


)١(‏ ليست في (ز). 
(۲) في (ز): قيمة. 
(۳) في (ز): ذكروهما. 


00۸ 


8 (عَسَأَلَةَ ) : 


بيّنة ذي اليد" مسموعة مع بينة الخارجي"» ويكون أولى باليد 


عندنا(؟) 


وعندهم. إلا يسمء ص50 1 


وعند بعضهم: هي مسموعة. لکن بّنة الخارجی" آولی . 


2د لنا: 


إن ذا اليد أقام البيّنة على الملك عند دعوى الملك وحاجته إليها فوجب 


أن يُقبل . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
€3 


2 


(1) 


دلبله : الخارج ۰ 


بينه: أن بيّنة الخارج مسموعة بالاجماع » وذو اليد مثله في المعنی الذي 


في (ز): الدعاوى والبينات . 

ذو اليد: هو الذي العين المُدَّعَى بها في يده. ينظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص۲۹۹ 
الخارج: هو المدّعي الذي ليست العين في يده. المرجع السابق ص ۰۲۹۹ 

النکت للشيرازي ورقة ۲۹۸ /ب» شرح السنة ۰۱۰۷/۱ روضة الطالبين ۰۵۸/۱۲ مغني 
المحتاج 58٠0/5‏ - ۰4۸۱ نهاية المحتاج ۰۳۸۲/۸ 

الاسرار» کتاب الشهادات ص ۰۲۲ المبسوط ۳۲/۱۷ بدائع الصنائع ۳۹۲/۸ رژوس 
المسائل ص٤۳٥‏ . 

في (ز): الخارج. 


00۹ 


بهمه مسائل من الدعوی وو 


ِ ۳ ۶ 2 
قبلت بينة الخارجى7" لاجله» فوجب أن 3 بینته أيضًا(" . 


سوفن مو وج و ان من إثباته بالدلیل » وإن 
منعوا سماع دعوی الملك من ذي اليد فمحال ؛ لأنه ادذعی(" شيئًاء ویحتمل 
أن الأمر على مَنْ1*) اذعی فیسمم . 


ولانه اذعى ليقيم عليه البينة» وهو محتاج إلى الدعوی ومحتاج إلى 
اه الس 


ولأن معنى قول المدعى عليه: «أن هذا الشىء ليس للمدعی أنه لى»› 
ولا يتم ذلك الإنكار إلا بهذا الدعوى » وإذا ثبت أن الدعوى صحيحة فلابد 
من سماع الدليل علیها. 


وأما بيان حاجته إلى إقامة البينة أنه لو استغنى عن إقامة البينة إنما 
يستغنى بيده» ويده لا تغنيه عن البينة بعد إقامة المذعي البينة » بل هو محتاج 
إلى إقامة البينة ليظهر له الملك بدليل البينة» فإنه لا ينتفع الآن بملك بدليل 
اليد» فصارت يده فى دليل الملك كالعدم إلا أنها تصلح مرجّحة ؛ لأن دليل 
الصدق باليد يكثر في بينة ذي اليد» فإن العدالة دليل الصدق, واليد دليل 
الصدق » وإذا كان الصدق ركنا فى البينات فكل بينة تكون دليل الصدق فيها 
( في (ز): الخارج. 
(0) ليست في (ز). 
(۳) في (ز): يدعي . 
(4) في (ز): ما. 
(ه) ليست في (ز). 


ه٠‎ 


هه بينة ذي اليد هي 

أكثر وأقوى تکون آرجح وآولی. 

ثم القیاس على النتاج إذا تعارضت بينة الخارج وذي اليد فيه » فان دا 
اليد يكون آولی بالانفاق» وذلك إذا تعارضت بينة الخارج وبینة" ذي اليد 
في دعوی الشراء من الث ‏ فان ذا اليد یکون آولی أيضاء وکذلك إذا اذعى 
كل واحد منهما الملك مع العتق أو التدبیر. 

والمسائل الالزامية علیهم كثيرة» واقتصرنا على هذه المسائل الثلاثة ؛ 
لانها في الالزام آکد(. 

ونلزمهم على آصولهم مسألة الشفعة» وهي أن المشتري لو آنکر أن 
یکون الشقص المشفوع به للشفیع» وهو في يده فأقام الشفیع البينة على أن 
الشقص له» فإنه يقبل مع وجود اليد ويستحق به الشفعة. 
© أما حجّتهم : 

من وجهين٠‏ 

أحدهما: أن بينة المدّعى عليه قامت من غير صاحبها في غير محلهاء 
فوجب أن لا تقبل كما لو أقامها ابتداء قبل بينة الخارج. 

وإنما قلنا: «قامت من غير صاحبها» ؛ لأن صاحب البيّنة هو المدعي 
بدليل الشرع وهو قوله : (البينة على المدعي)"» وهذا لا يعرف إلا 
بالشرع » فان القياس لا يهتدي إلى [1/۳۳۰] معرفة الحجة من البينة» ولا إلى 


(۱) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): أوضح. 
(۳) تقدم تخريجه ۰۱۱۸/۲ 


هه مسائل من الدعوى هي 
من لكل هه اتمه و هو اا ان غل سروه وهی ضير لا شا 
الا الظن وقد تعارض الظن في قول الشهود وقول المدعی عليه . 


والدلیل على أنه لا مدخل للقیاس فى هذا أنه لا بقوم لفظ آخر سوی 
لفظ الشهادة مقام لفظ الشهادة. وان كان الكل فى المعنی واحد(۳؟» وکذلك 
لا تقبل شهادة العبید العدول مع وجود المساواة بين“ آقوالهم وأقوال 
الأحرار» بدلیل سائر الاخبار» فثبت(*) أن أصل البينة ومحلها عرف بالشرع › 
فلو قبلت البينة من المدّعی عليه نما(" كانت تُقبل ؛ لأن المدّعى عليه يصير 
مثل المدعی باقامة المدعی البينة. 


فلم يزل ذلك باقامة الخارج البينة بل ملکه ويده على ما كان» وهو مدعی 
عليه والخارج مدعي مثل ما كان من قبل . 

وریما ل المدعي قابله صاحت بل کر ملکه بدليل بذه » وهذا 
المعنی لا يوجد في المدعی عليه » ون آقام المدعي البينة» فعرفنا أن ذا اليد 
لا يصير في معنی الخارجي(" ومئله. وان آقام الخارجي۲ البينة» وإذا لم 
)١(‏ في (ز): في قول. 
(۲) في (ز): سواء. 
(۳) في (ز): في. 
)٤(‏ في (ز): فدل. 
(0) في (ز): فإنما. 
() في (ز): يقولون. 
(۷) في (ز): الخارج. 
(۸) في (ز): الخارج. 


0۲ 


بينة ذي اليد 
و سس 


بصر مثله ولا" فى معناه لا تقبل بیّنته. 


0۹ یو لبينة من الجانييه و تسم الشرع . 


قالوا: وآما قولکم هو مدع . 


قالوا: بلى » ولکن لا مثل المذعي الذي هو الخارج فلا تقبل بینته ؛ لأن 
مجرد الدعوی غير كاف بل يحتاج في قبول البينة إلى وجود مدع مثل الخارج 
ولم یوجد. ۱ 

قالوا: وکذلك الاعتراض على فصل الحاجة؛ لأن مجرد الحاجة غير 
کافي بل المشروط وجود الحاجة لمدع هو خارج » آما وجود الحاجة من مدع 
هو صاحب الید فلا. ۱ ۱ 


يبيّنه: أن الشرع فرق بين المُدَّعِي وبين المذّعَى عليه» فجعل البينة 
حجة المدعي دون حجة المدعي عليه » وانما البينة حجة للمدعي عند الحاجة 
فلا يكون حجة المدّعى عليه عند الحاجة ؛ لأن النبي - 9 - لم يجعل البينة 
حجة المدّعى عليه في الحال الذي جعل البينة فيها حجة المدعي ليصحٌ 
التفريق » وإنما يصح هذا إذا فارقه المدعّی عليه في قبول البينة فلم تقبل بينته 
عند الحاجة» فأما إذا لم تقبل بينته عند عدم الحاجة فجانب المدعَى عليه 
مثل هذا فلا يصح التفريق . 
(۱) ليست في (ز). 


(۲) ليست في (ز). 
(۳) في (ز): لقسمة. 


بهمه مسائل من الدعوی وو 

قالوا: وآما فصل النتاج فكل واحد منهما مدع فيه ؛ لانه إنما يصير ذو 
ی ارب خی شین یت 

وکذلك في مسألة دعوی النسخ" إذا كانت الدعوی فیما لا پنسخ() 
الا مرة واحدة. 

ا 9 ی 
فتوجب ترجیحه ولأن ایطال يده بل وا ۳0 

وكذلك قالوا في مسألة دعوی الملك والعتق ؛ لأن مرجع الدعوی هناك 
إلى الولاء» وکل واحد منهما مُدْع فيه » ولیس لليد دلیل عليه صلا. 

وکذلك مسألة الشفعة انما قبلت البْتة هناك لدعوی الشفعة لا لدعوی 
اليك » وهو مدع في حق الشفعة. 

الي ۳ في هذه المسألة يقول: إن بينة الخارج آولی ؛ + لان بینته 
آرجح فيما شرعت البينة له فيكون أولى . 

وانما قلنا ذلك ؛ لآن البينة للإثبات » وبينة الخارج آکثر إثباتا فیکون 
أولى ؛ لاأنه ثثبت ت الملك واليد من كل وجهء وبينة ذي اليد تثبت الملك واليد 
من وجه دون وجه؛ لأنهما ثابتان للمذعی عليه من حيث الظاهر » ومن الوجه 
(۱) في (ز): الفسخ. 


(۲) في (ز): یفسخ. 
(۳) ينظر: الأسرار ص ۰۲۵۰ كتاب الدعوی والشهادات. 


001 


دسج كت ا 


الذي هو ثابت لا يتصور إثباته بالبينة إنما يتصور إثباتهما من الوجه الذي ليس 
بثابت . 


ولان بيّئة الخارج تفید الاستحقاق على ذي اليد» وبيّنة ذي اليد لا تفید 
استحقاق شیء على الخارج ؛ لأنه لا شىء للخارج حتی یستحق عليه فترجحت 
بينة الخارج بالا ستحقاق مع الإثبات» فصارت بينة ذي اليد مر جوحه لوجود 
الإثبات فيها من غير استحقاق. 

وخرجوا فصل النتاج على ما [7/ب] قدمناء وادعوا أن الاثبات في 

أما الوجه الأول فالقاعدة ممنوعة وعندنا: البينة قد قامت من صاحبها 
في موضعها. 

وأما قولهم: إن کون البينة حجة لا يُعرف إلا بالشرع. 

قلنا: بلی » ولكن يمكن استخراج المعنى المؤثر في کون البينة حجة 
للمذعي وتعديته إلى جانب المدّعى عليه فيفعل ذلك ؛ لأن الدليل القائم في 
جواز التعليل عام لا يجوز منعه في موضع ما. 

وأما الخبر فنحن نقول به» وإنما بتناول ابتداء الام وفى الابتداء 
نقول: ال حجة المذعی(۰۲ والیمین حجة المذعی علیه علی معنی آنه |ذا 
حصلت الدعوی والانکار بُطالّب المدعي بالبينة » ویُطالب المذعی عليه 
( في (ز): للمدعی. 


0 10 


e‏ مسائل من الدعوی وو 

البينة الك ع لمت ون الدليل وعدم قيامه » وقد قام 
الدلیل علی القبول. 

وقولهم: إنه لم يصر في معنی المدعي . 

قلنا: قد صار (في معنى المدّعِي)7" فيما قبلت البينة به من الخارج , 
فإن البينة لم تقبل من الخارج لصورة كونه خارجا ؛ لانه ليس لهذا تأثیر» إنما 
وی اج دعوى صحيحة منه » وکون البينة حجة فى دعواه وحاجته 
إلبها» وهذه المعاني موجودة من ذي البد. 

فان قالوا: هو غير محتاج إلى دعوى الملك بل يكفيه الإنكار. 

قلنا: هذا قبل إقامة الخارج البينة » فأما بعده فهو محتاج إليه ليقيم البينة ‏ 
فلابد له الآن من ملك بدليل البيّنة » ولا یکفیه ملك بدليل الید» وهذا لأن 
بإقامة الخارج البينة سقط دليل اليد» وأشرف ملكه على الزوال» وزال الظاهر 
من جانبه إلى جانب المذعی» فصار كُمَنْ لا يد له» ولا ملک له ونرّل منزلة 

فإن قالوا: إن كان ذو اليد مدّعيا فمن المدَّعى عليه ؟ 

قلنا: الخارج مُدع عليه في المعنی » وانما یشترط""" وجود المدعی عليه 


عند دعوی الاستحقاق. فأمّا في دعوی الاثبات لا يحتاج إلى مدع عليه ) 


)١(‏ ما بين القوسین ليس في (ز). 
(۲) في (ز): شرط . 


ر بينة ذي اليد 9و 


وإنما يحتاج إلى مجرد دعوى الملك » وحاجته إلى البينة فى إثبات دعواه 
وأما قیاسهم على ما إذا أقام ذو اليد البينة ابتداء فقد منعوا. 
وعلى التسليم يخرج عليه“ فصل الحاجة وأیضا فان في الابتداء لا 
معنى لدعواه ؛ لأن الإنكار له كافي وبعد أن أقام الخارج البينة لابد من الدعوى 
ونلزمهم على فصل الابتداء مسألة النتاج» ومسألة الشفعة» ومسألة 
دعوى الق مع الملك وأعذارهم عن هذه المسائل واهية عند التأمل. 
وأما طريقة أبي زيد فيقول: بينة ذي اليد أرجح على ما سبق بیانه. 
والذي قالوا: إن بينة الخارج أكثر إثباتا. 


قلنا: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنهما سواء فى الإثبات ؛ لانا بیتا أن يد ذي اليد سقط دليلها ؛ 
لأن ملكه أشرف على الزوال» فصارا کالعدم» فقد استوى(" البينتان فى 
الوثبات . 


وهذا الجواب"" يؤيّد بمسألة النتاج » فان على الوجه الذي قالوا: لاشك 
أن بينة الخارج أكثر إثباتا» ومع ذلك كانت بينة ذي اليد أولى بالطريق الذي 
قلنا» كذلك هاهنا. 
)١(‏ في (ز): على. 


(۲) في (ز): استوت. 
(۳) في (ز): جواب. 


۵ ۷ 


الجواب الثانی: أن بينة الخارج إن كانت آکثر إثباتا من بينة ذي اليد 
فبينة ذي اليد أظهر صدقا وأكثر دلیلا فى حجة الصدق. 

فإن قالوا: الرجحان الذي قلناه فیما وَضعت البينة له. 

قلنا: والرجحان الذي قلناه فيما قبلت البينة لأجله» وهذا آولی ؛ لآن 
البينة انما صارت بينة باعتبار الصدق » وموجبه من الا ثبات فرع الصدق ؛ لان 
الدلائل آصول لمدلولاتها» فترجح هذا الجانب من هذا الوجه » وصار آولی › 
والجواب معتمد . والله أعلم . 

پیز 


# (عسَأْلَةَ ) : 
القضاء بالنکول" عندنا باطل7". 


وأما عندنا إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين ترذ اليمين إلى المدّعي , 
فاذا حلف استحق ما ادعاه(*. 


(۱) النکول: الامتناع. ینظر: تحریر آلفاظ التنبیه ص ۰۳۳۵ 

(۲) النكت للشيرازي ورقة ۰1/۲۹۷ التهذیب ۰۲۵۱/۸ روضة الطالبین ۳/۱۲ ۰ آسنی المطالب 
6 ۰ 

(۳) الأسرارء کتاب الدعوی ص٤‏ ۵ » مختصر الطحاوي ص ۰۳۱۶ المبسوط ۰۳/۱۷ رژوس 
المسائل ص۵۳۷ ۰ نصب الراية ۰۱۰۱/6 الهداية مع فتح القدیر ۰۲۱۰/۸ بدائع الصنائع 
۳۹۳/۸-. 

۰۲۵۱/۸ أدب القاضي لابن القاص ص٦۲۷ ۰ النکت للشيرازي ورقة ۰/۲۹۷ التهذیب‎ )٤( 


0۸ 


55 القضاء بالنكول وو 

وعندهم: يمين المدعي لا تكون حجة في الاستحقاق بحال"*. 
+ لنا: 

إن النکول معنى لا ينص على عين الحق » فلا يكون حجة في ثبوت الحق . 

دليله: النكول عن جواب الدعوى » وهذا لأن حجة الحق ما ينص على 
ك 

ألا ترى أن في سائر الحجج لا تكون حجة ما لم يوجد منها [۳۳۸/] 
النص على الحق بدليل البينة من جانب المذعي» والإقرار من قبل المدعّی 
عليه » وكذلك يمين المدعي على أصلنا. 

يدل عليه: أن الحق لا يثبت إلا بمُثبت» والنكول امتناع من اليمين › 
وليس فيه إثبات أصلا » ولابد للثبوت من إثبات » والامتناع لا بتضمن الإثبات 
لا صریحا ولا دلالة. 

آما الصريح معلوم". 

وأما الدلالة فلأن الامتناع من اليمين ليس فيه دلالة على ثبوت الحق 
لجواز أن يمتنع عن اليمين مع عدم ثبوت الحق» فان وجوه الامتناع من 
اليمين كثيرة . 

فيجوز أن يمتنع تحرجًا فیدل على ثبوت الحق . 
)۱( شرح معاني الآثار ۰۱5۰/6 بدائع الصنائع ۳۹۳۵/۸: 
(۲) في (ز): عن. 


(۳) في (ز): فمعلوم. 
)٤(‏ في (ز): عن. 


ویجوز أن یمتنع ترفعا ؛ لأن فيه نوع ابتذال وامتهان. 

ويجور أن م تحرّز عن مقال (۱) الناس ؛ لجواز آن ندرکه قضاء من 
السماء ببللاء ) فيقال: إنه آدر که لأجل دميئه . 

وقد ب عن عثمان أنه امتنع من یمین توجه عليه » وکان صادقا 
(و قال :۰ وه خشیت أن توافق فضاء (فيقال ۰ له من شوم 0 


ای 
ونقول آیضا في هذه المسألة: إن اليمين حجة المدعی عليه . 


ألا ترى أنه تحلف على ما بوافق قوله من نفى حق المدعى » أو إثبات 
حقه مثل البينة في جانب المدعي بقيمها على ما يوافق دعواه. 
أنها حقه » فنقول: امتناع أحد المتداعيين عن حقه لا يكون حجة في حق 
صاحبه » بدليل المدعى إذا امتنع عن إقامة البينة . 


ونستدل بالنکول في دعوی القصاص ذ في النفس › ومن فرض من 


)١(‏ في (ز): قالة. 

(۲) ما بين القوسین زيادة من (ز). 

(۳) ما بین القوسین زيدة من (ز). 

(6) رواه البیهقی فى السنن عن الشافعی بلاغا عن عمر بن الخطاب ضه ۱۷۷/۱۰ کتاب 
الشهادات ات تأكيد اليمين بالمكان . 


0۷۰ 


هه القضاء بالنكول 0 
آصحابنا فی القصاص 2 الطرف وقاس على القصاص فين النفس ) فقل ضیق 
علیهم الکلام جدا في الفرق(۲ والکلام واضح من غير الفرض() 


@ وأما حجتهم : 


ادعوا وجود الرواية عن جماعة من الصحابة» مثل ما يوافق مذهبهم في 


و "رووا عن عمر» وعثمان » وعلي» وابن ن¿ عباس » وغيرهم » قالوا: : ولم 
رو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك فصار قولهم حجة4؟. 


وآما المعنی قالوا: اليمین حق المذعی خلفّا عن حقه فی المذعی فاذا 
فات هذا الحق بنکول المدعی عليه برد إلى أصل حقه. 

ألا ترى أن من اشترى عبدا بجارية فوجد بالعبد عيبا له أن > الع 
وسترد الجارية ؛ لن حقه في الجارية انتقل إلى خلف ب وهو عبد سليم من 
العيوب» فلا فات الان آعید اوو و 
و 
آعیدت إلى أصل حقها"» حتى أن القاضي يُفرق بينهماء ويرد الامر 
الأول على قضائه كما كان من قبل . 
(۱) في (ز): الفرض. 
(۲) في (ز): فرض ٠.‏ 
(۳) ليست في (ز). 
(:) ينظر: بدائع الصنائع //891"0. 


(ه) في (ز): أعيد . 
() في (ز): حقه. 


0۷١ 


9 مسائل من الدعوی وو 

قالوا: والدلیل علی آن اين حق المدّعي أن النبئّ جل عق قال للمدّعي : 
(لك a‏ ول(۲) آنها حقد. 

ويدل عليه: أن المدعَى عليه لا يحلف إلا بطلب المذعي وهذا علامة 
کون الشی ء حقا للانسان » فان حقوق بني آدم لا تعرف إلا بهذاء وهو وقوف 
استیفائها على طلبهم . 

وحرفهم: أن اليمين لو كانت حقا للمدّعَى عليه وجب أن پُمکن من 
استبفائه حق نفسه متی آراد ) ويكون إليه اختيار الترك والاستفاء كسائر 
ا 


قالونا هو اما فتاه نی اق که فى اد 


A? 


4 


فانما قلنا: ذلك لأن مَنْ اذعی شيئًا للفسه فقوله محمول على الصدق 
فى حق نفسه ؛ لأن الأصل فى الاخبار الصدق خصوصا فى دعوی الاملاله(*. 


آلا تری أن مَنْ كان فى يده شىء » فقال: (هَمَ لی» حمل قوله على الصدق . 


و("الآن الخبر وان كان يحتمل الصدق وغيره ولكن قد" وجد دليل 
الصدق › وهو دنه وعقله ) فإنهما معنيان حاملان على الصدق فترجح جانب 


(۱) رواه مسلم في صحيحة ۱۵۹/۲ مع النووی کتاب الایمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة وأبو داود في سننه 57/5 مع المعالم رقم (۰)۳۰۲۲ (۳۲۲۳). 

(۲) في (ز): فدل. 

(۳) في (ز): أنه. 

)٤(‏ في (ز): الملك. 

(0) ليست في (ز). 

)٦(‏ ليست في (ز). 


مه القضاء بالتكول ید 

الصدق » وحمل خبره عليه . 

يدل علیه: أن الله تعالی خلق الاشیاء لعباده بدلیل قوله تعالی: هو 
لیا ڪر تاف این ت۰6 

فدعواه أن الشیء له ثوافق ما جعله الله له» وإذا وافقه (استحقاق شىء 
على الخارج)۱)؛ تسمع دعواه» ويُحلف المدّعَی عليه» فعرفنا أن قوله 
محمول على الصدق في حقه. 

وأما في حق المذعی عليه فقوله عليه غير مقبول ؛ لتعارض القول من 
الجانبین . 

ولان قوله یکون حجة فى حقه [۲۳۸/ب]» ولا یکون حجة فى حق غیره» 
إلا أن الشرع نظر له» فتقل حقه من المدعی إلى اليمين من قبل المدعَی عليه ؛ 
لأنه بحتمل آن یکون الأمر علی ما قال المذعی ف حق المذعى علیه الا 
أنه عجز عن إقامة البينة فجعل لحقه خلفا وهو استحلافه حتی لو كان الأمر 
على ما قال المدعی » وحلف المدعی عليه کاذبا توي فى الآخرة» فیکون تاه 
في الآخرة في مقابلة إتواء حق المذعی في الدنياء وإن كان صادقا لم يضره 
دینه(۳ ؛ لان الیمین الصادقة لا مضرة فیها على الحالف» فیکون هذا عم 
بالحق والعدل من قاض لا بعلم الغیب. 

وهذا ؛ لأنه لا يَمكن آکثر من هذا على هذا الأصل . 


(۱) سورة البقرق آبة (۲۹). 
(۲) في (ز): حمل عليه ولهذا المعنی . 
(۳) في (ز): یمینه. 


0۷۳ 


هه مسائل من الدعوى 9م 

قالوا: والدلیل على الأصل الذي قلناه أن المدعی عليه لو کر المنازعة 
وقال: «لیس لى ولا آدری لمن هوء ولیست لى منازعة فى هذا الشىء»» فان 
للمدّعى آن بأخذ ما ادعاه ويجور للقاضی أن تمکنه من وانما يجوز له 
الأخذ باعتبار الأصل الذي قدّمناه» وإذا ثبت أن اليمين حقه لا عن حقه 
في المدعی » فإذا امتنع المدعى عليه من إيفاء حقه يعاد إلى حقه في الأصل 
وسك و هش أا اذعاة: 

وربما يقولون: يصير المذعی عليه بالنكول مُمكنًا للمدعي من أخذ ما 
ادعاه» وهذا هو المعنى في البدل الذي يقوله أصحابهم » وليس معناه هو الهبة 
المعروفة في الشرع » إنما المعنى ما ذكرن. 

قالوا: وليس كالنكول فى القصاص وفى النفس ؛ لأن النفوس أصلها 
على الحرمة والحظر» فنفس الدعوی لا توجب حقا فى المدعى . 

قاتا فالتا تفر الود فى لها دی هو ال اا 

فأما في النفس فلا يصح وهذا هو المعنی الذي قالوه: إن البذل يصح 

قالوا: وأما الأطراف فهى جارية مجرى الأموال على ما عرف من قبل . 

ولأن الأموال خلقّت بذلة ومهنة للنفوس » وكذلك الأطراف خلقت بذلة 


ومهنة للنفوس » فصارت بمنزلة الأموال من هذا الوجه. 


A 


$ 


(۱) في (ز): ذکرناه. 


هه القضاء بالتکول وو 
قالوا: وأما القصاص نما جری( في الأطراف ؛ لأن إتلاف الطرف”7) 
طريق إتلاف النفس فوجب القصاص فيهاء وان جرت مجرى الأموال صيانة 
للنفوس . 
وأيضًا فان البذل يجري في الطرف بدليل أنه لو وقعت في يده اكلة قأمر 
غيره ليقطع طرقه بباح له ذلك "۳ فلا يتصور في النفس مثل هذا. 
ولا يجوز أن يقال: إنما جازت إباحة قطع الطرف للحاجة في مسألة 
الآكلة ؛ لأن الحاجة في مسألتنا موجودة » وهو دفع التَوى عن نفسه في الا خرة. 


اف تفت 0 ' عن هذه E‏ ا وو 
المأ با اقلا مدش مق قل 


قالوا: ولا يجوز أن يقال: إنا دفعنا الظلم عنه حيث نقلنا اليمين إليه› 
وجعلناه حجة له؛ لأن اليمين لا بتصور أن تكون حجة للمدعى بحال على 
ما سبق في مسألة القضاء بالشاهد واليمين» فلم يبق وجه في دفع الظلم إلا 


)١(‏ في (ز): يجري. 

(۲) في (ز): الأطراف . 

(۳) بدائع الصنائع 847*5/8. 

)٤(‏ في (ز): ولا. 

(5) القاضي الزوزني هو: محمد بن الحسن بن سليمان الزوزني الحاكم البحاث أخذ الفقهاء 
المبرزين قضاة المسلمين» تولى القضاء بنواحي خراسان وماوراء النهرء توفي سنة ۳۷۰ه.. 
ينظر ترجمته في: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ص ۰۱۳۱ وطبقات السبكي ١87/7‏ - 
E‏ 

(7) ليست في (ز). 


OV 0 


0 مسائل من الدعوی 0 
الاد ىء الماک 
وقد قال كثير من مشايخهم: إن النكول معنى أسقط البينة عن المذعي 
مع ثباته على دعواه» فدل أن الحق ثبت بنکوله. 


وربما يقولون: معنى من جهة المدعی عليه آغتی المدعي عن 
الا ستحقاق بالبينة » فيكون هو السبب في الاستحقاق. 


دليله: إذا أقر» وعلی التقرير الذي سبق ظهر به الاعتراض على كلماتنا. 
© الحواب: 

آما روايتهم عن الصحابة فلا يغبت عن أحد"" منهم على الوجه الذي 
قالواء وانما الاختلاف بين التابعین في ذلك . 

فحكى ابن المنذر مثل ما ذهبنا إليه عن شريح » والشعبي › وابن 
ا القاضي7" وعبيد الله“ بن الحسن العنبري . 


قال : وهو قول ماللک(* والشافعی » وآبی عبيدة ) وأبى ثور » والمزنی . 


)١(‏ في (ز): واحد. 
(۲) ينظر: المغنی ۰۲۳۳/۱6 ۰۳۳۵ وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة» قال ابن قدامة: 


(۳) سوار القاضي هو: سوار بن عبد الله بن سوار آبو عبد الله بن قدامة التميمي العنبري البصري» 
قاضی الرصافة ثقة » من العاشرة› غلط مَن تكلم فيه» مات سنة 55 ١ه‏ » وله ثلاث وستون » 
روی له آبو داود والترمذي والنسائی . بنظر: التقریب ص ۰۱۰ 

EE رشان هی اک‎ ad mE 
من السابعة » مات سنة 74١ه» ولیس له عند مسلم سوی موضع واحد في الجنائز » روی له‎ 


مسلم وآبو داود في الناسح . 
(0) ینظر: الاشراف في مسائل الخلاف ۲۸۷/۲ ۰۲۸۷ 


0۷٦ 


القضاء بالشکول 
یت 1 


ثم قال: وقالت طائفة: إنه يلزم الحق بنکول المدعی عليه» ولم يُنقل 


هذا القول إلا عن أبي حنيفة » وأحمد بن حنبل في إحدى الوا 


1 ع 0 و و 
وحُكي عن ابن أبي ليلى أن المذعی عليه إذا قال: لا آقر ولا أنكر لا 


يدعه القاضي حتى يقر أو يُنكرا"» فالاختلاف في المسألة على هذا الوجه 
یت هو اأخذمة الفاغ مایا دا اهي فنعو 
أقوال الصحابة [1/۳۳۰] لا أصل له. 


وأما المعنی: 

تراك و البعين حق المدعي : 

ا نسلم › بل هي حق المدعی عليه وحجته . 
آما قوله ي «لك يميئه» . 


قلنا: إن ثبت على هذا الوجه ولا ندري الثبوت » فمعناه: أن لك 


أن تطالبه باليمين. 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
€3 
)٥( 
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وأما قولهم: إن الاستحلاف یقف على طلب المدّعي . 
قلنا: إذا كان المدعی مُصرّا على المنازعة والمخاصمة حلاف 


المغني ۰۲۳۵/۱ 
المغني ۰۲۳/۱ 
في (ز): المدعبین. 
في (ز): وأما قولهم . 
في (ز): فلا. 

في (ز): ولا یعرف . 


2 


المدّعى عليه وان لم يطلب لحق الشرع» وحق المذعی علیه» فان القاضي 
لابدٌ له من حيث الشرع فصل“ هذه الخصّومة لیصل إلى غیره من أشغاله. 

وعلی أنا نقول: إذا لم يطلب فقد ترك الخصومة » واليمين حجة المذَّعَى 
عليه بشرط خصومة المدّعي ؛ لأنه إذا لم بخاصم فقد سقطت الحاجة إلى 
الا وا تضهن قات الد الما سفت 

والحرف: آن عندنا طلب الع شرط فی حجة المذعی علية مثل 
إنكار المدعی عليه شرط في حجة المدّعي وهي البينة. 

وأما قولهم: إنها خلف عن الحق في المدعي . 

قلنا: هذا باطل ؛ لآن بالدعوى لا شبت والح وبرت ما ويد ول 


ع (لو أعطي الناس ودعواهم)! آخبر آنه لا ی الملا بالدعوی 
ما). 


۳۹ 


سی ۶ 
سي 


وقوله!: يثبت الحق في حق المدعي . 

ی ر 
قول المدعي: ((هوّ لي ) قد عارضه قول المدّعى علبه: (إنه لي» ) وان لم يقل 
ففي ضمن قوله: إنه لیس للمذعي (آنه لی» وعلی قوله دلیل وهو یده» فکیف 
یثبت الحق بقول المدّعي أن الشيء له؟ وقد عَارَصَه قول المذعی عليه مع 
وجود الدلیل على قوله. 

. في (ز): من فصل‎ )١( 


(۲) تقدم تخریجه ۰۳۹۹/۲ 
(۳) في (ز): وقولهم. 


هه القضاء بالنكول وو 
وقولهم: إن الاشیاء خلقت للعباد ملکا. 
قلنا: هذا فيه کلام › وليس ينفع في هذه المسألة ؛ لأن ذلك القول عند 
عدم الملأك » فأمًا إذا وجد صاحبٌ بد ومالك فهو له» وقول غيره: (إنه لی» 
وهذا؛ لأن ظاهر ملك المدّعى عليه حکم() ثابت في حق جميع 
الناس ؛ لأن اليد دليل الشرع» ودليل الشرع عام في حق جميع الناس» وهذا 
الدلیل ينفى ثبوت الملك للمدعى وغيره. 
وعلی أن ما قالوه يدي إلى آمر في نهاية القبح ؛ لانه إذا ثبت الملك 
في حق المدّعي بالمدّعى » فیجی() آخر» ويذعي فیحتاج أن یثبت له آبضا 
وهكذا ثالث ورابم ۵“ وخامس”* إلى ما لا يتناهي » فيكون قد أت تّ الملك 
فى العين الواحدة لمائة ة نفر وألف بدعاويهم لكل واحد في كلهاء وإنما يمكن 
إثبات هذا من طريق الحكم إذا تصور في موضع هذا. 
وأما الاستحلاف فقد ذكرنا الكلام عليه. 
وقولهم: إن المدّعى عليه لو( لم ينازع المذعي له أن یأخذ ما ادّعاه. 
)١(‏ في (ز): بحكم اليد. 
(۲) في (ز): فیجی مدع . 
(۳) في (ز): الثالث. ‏ 
(4) في (ز): والرابع. 


)٥(‏ في (ز): والخامس. 
() زيادة من (ز) بقتضیها المقام. 


بهه مسائل من الدعوی وو 
وقولهم: إن ما قلناه هو القضاء بالعدل بقدر الإمكان من قاض لا یعلم 
الغیب . 


هذا المقال بعيد من العدل على الوجه الذي قلناه ) وکیف یمکن دعوى 
العدل فى هذا؟ 


والحرف الذي یرجم كلامهم إليه أنه برد إلى أصل حقه عند نكول 
المدّعى علیه» وأصل حقه على أساس طريقتهم هو ثبوت الحق في حق 
المدّعي» لا في حق المذعی عليه » فوجب أن یرد إلى هذا . 

ويقال: حَقَك ثابت في حَمّك» ولا سبيل لك على المدّعی عليه» 
وينبغي أن يُقتَع بهذا ويُرضى» فهذه فائدة عظيمة» ورس مال كثير ومتجر 
واسع» ون دخل في ا علا قد ضحك علی نفسه» وانما الانصاف 
والعدل أن ترد اليمين إلى المدّعي لانتقال الظاهر إلى جانبه ؛ فان الغالب أن 
المدّعى عليه لا يمتنع عن اليمين الصادقة إلا أنه مع هذا لا تکون حجة لما 
بيّنا من الاحتمال » وهو كاليد في جانب المدّعی عليه سبب للشهادة ۱ الظاهرة 
إلا أنها ليست بحجة لأجل وجود الاحتمال في جهات اليد. 


5 بوداي إن بالنکول بو جد يوسي ساي سي 
الأحن)000. 
)١(‏ في (ز): لشهادة. 


(۲) ما بين القوسين ليست في (ز). 
(۳) في (ز): فممنوع. 


0۸۰ 


هه القضاء بالنكول وو 

وقولهم: إن دفع الظلم واجب. 

قلنا: قد دفعنا حین"" قلنا ترد اليمين » وعلی أن الظلم لا يدقع بالظلم 
وفی القضاء على المذعی عليه بمجرد النکول ظلم على ما سبق بيانه» ثم 

وأمّا فرقهم بين القصاص في الطرف والقصاص في النفس فبعید مرامه. 
من قبل . 

وقولهم: إن البذل يجري في الا طراف. 

قلنا: لا يجري بحال» وآما مسألة الاكلة فذاك مداواة ومعالجة ودفع 
ضرر بضرر آهون منه» ومثل ذلك فى النفس بوجد بأن قال: «لاحرقنك 
بالنار» » أو «لتقتلنّ نفسك بالسیف» له أن بقتل نفسه بالسیف. 

وقولهم: إن الأطراف بذلة النفوس . 

قلنا: (والتفوس بذلة للنفوس)۲۳ ونفس کل انسان بذلة نفسه. 

وأما قولهم: إن اليمين سقطت عن المدّعی علیه. 

قلنا: هو لانتقالها إلى جانب المدّعی» وکذلك استغنی المدّعی عن 
ال لد هر الب تن 


)١(‏ في (ز): حتی. 

(۲) في (ز): أجبنا عنه. 
(۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ في (الاصل): لوجوده. 


ره مسائل من الدعوی کو 


وعلی أنه لو آقام البينة تقبل » ولو كان الحق ثبت بنکوله لما قبلت بينة 


المدعي كما لو آقرّ. والله أعلم بالصواب. 


رجفو 


6 (مَتألة): 


إيه جوز اثبات هسب الو لد من رجلین عندنا(۱ وكذلك من امرأتين 


لكن الولد إذا ادّعاه اثنان» يرى القافة'"» فيثبت من آیهما ألحقه”" به. 


وعندهم. فكو ر 
وعند أبى حنيفة : شت من امرأتين ا 


قالوا: ولا يجوز الرجوع إلى قول القافة أصاه(©. 


+ لنا: 


(۱) 


(۲( 


(۳( 


€3 


)٥( 
(1) 


الخبر الثابت برواية الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ييه دخل 


المهذب ا/ct‏ التهذيب ۰۳۷/۸ مغني المحتاج CANÎ f‏ > شرح السنة ۰۲۸/۹ روضة 


الطالبين ۰۱۰۲/۱۲ شرح صحيح مسلم 1۲/۱۰ . 

القافة: جمع » وَقَاف أثره تبعه» القائف: من يعرف الآثار. وفي الشرع: من يلحق النسب بغيره 
عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم بذلك. القاموس المحيط مادة (قوف)» مغني 
المحتاج 5 //58 . 

في (ز): ألحقته . 

الأسرار ص ۰۲۱۳ كتاب الدعوى» المبسوط 14/۱۷ » مختصر الطحاوي ص ۰۳۵۷ شرح 
معاني الاثار ۰۱36/۶ فتح القدیر 50/8 » بدائع الصنائع ۰۳۹۷/۸ 

الأسرار ص ۲۳۵ کتاب الدعوى» بدائع الصنائع ۰۳۹۸/۸ ۰۳۹۸۹ 

مختصر الطحاوي ص ۰۳۵۸ رؤوس المسائل ص ۰۰۳۷ فتح القدیر ۵ بدائع الصنائع 
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علیها مسرورا تبرق آساریر"" وجهه فقال: ألم تسمعی ما قال مجرّز 
المدلجي لزيد" وأسامة!۳ قال: (إن هذه الاقدام بعضها من بعض)"**. 


وفي هذا الخبر: أن مجرّرًا كان مر( بهماء وقد ناما وغطیا رؤوسهماء 


وانكشفت أقدامهماء والخبر نص » وموضع الحجة في السرور بقول القافة 
وتقريره عليه » ولا يجوز أن يُسَرٌ بباطل» ولا أن يقر عليه آحد(". 


(والمعنى وهو. أن)7"' ما بستحیل وجوده لا تحکم بوجوده. 
وبيان الاستحالة: أن نسب الولد يتبع الماء بدليل أن مَنْ لا ماء له لا 


يثبت النسب منه» مثل الصبي » وكذلك لا یثبت النسب في مدة لا يتصور 
العلوق فيهاء وذلك إذا أتت المرأة" الانسان بولد لاقل من ستة آشهر هذا 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(€( 


(0) 
(030 
۹2 
(۸) 


أسارير: هي الخطوط في الجبهة» واحدها: سَرَرَ وسَرُورء وجمعه: أسرار» وجمع الجمع 
أسارير » شرح صحیح مسلم 1۲/۱۰ . 

زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي آبو آسامة مولى رسول الله يه صحابي جليل مشهور من 
آول الناس إسلاماء استشهد يوم مؤتة في حياة النبي و سنة ۸ه» وله خمس وخمسين › 
روی له النسائي والترمذي. ينظر: التقریب ص ۰۱۱۲ 

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحیل الكلبي الأمير آبو محمد وأبو زيد صحابي مشهور؛ مات 
سنة ٤‏ هه وهو ابن خمس وسبعين بالمدننة» روى له أصحاب الكتب الستة . بنظر: التقريب 
ص ۱ ۲ ۰ 

رواه البخاري في صحيحه ۵۰/۱۲ ۰ کتاب الفراض » باب القائف . 

ومسلم في صحیحه ۰۰/۱۰ کتاب الرضاع » باب العمل بالحاق القائف الولد. 

في (ز): قد مر 

ليست في (ز). 

في (ز): وأما المعنى في المسألة فنقول. 

في (ز): امرأة. 


7ه 


هه مسائل من الدعوی ۱ وو 
وأما“ من طریق الحش فنحن نعلم قطعا أن ولد الانسان هو الذي خلق 


ع 


من مائه . 


وإذا ثبت هذا فتقول: لا بتصور خلق الولد من ماء رجلین ؛ لأن الولد 
إذا علق" به امرأة من رجل لا یتصور أن يعلق به من رجل آخر. 

وقد قیل: إن المرأة إذا علقت بالولد انسد فم الرحم بحيث لا يدخله 
شيء أصلا » ولهذا لا تحيض المرأة(؟؟ الحامل . 


ولهذا المعنى لو ولدت المرأة ولدين جعلا توآمين“ على معنى (أنه 
لحكل )!0 کأنهما خلقا من ماء واحد بدفعة واحدة حتى لا يتصور أن ينفصل 


يبينه: أنه إن آشکل هذا في الرجلین لا يُشكل في المرأتين» فانه لا 


بتصور ولادة ( بعد ولاوة) س امرأتين فى ولد واحد » وهذا أشد استحالة 
من كل مستحيل يُذكرء وكذلك في عشرة نفر ومائة”" نفر. 


)١(‏ ليست في (ز). 

(۲) في (ز): ذلك . 

(۳) في (ز): علقت. 

(4) ليست في (ز). 

(0) في (ز): کولد واحد. 

(0) في (ز): آنهما جعلا. 

(۷) ما بين القوسین لیس في (ز). 
(4) في (ز): وفي مائة. 


ON 
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وعند أبي حنيفة رحمة الله علیه: يغبت نسب الولد الواحد من مائة نفر 
وآلف إذا استووا في الدعوة والی‌جت(۱) واتفق ذلك » وقوله في هذا يتبادر 
إنكاره إلى العقول ویتسابق قبخه إلى الاسماع ولهذا خالفه أصحابه في كلت“ 
الصورتین . 
© وأمًا حجتهم: 

رووا عن عمر”" وعلي"* و آنهما في هذه الصورة » وهي إذا اذعى 
ائنان ولدا قالا: هو ابنهما برثهما ویرثانه ؛ وهو للباقی منهما. 

ومن جهة" المعنی قالوا: النسب لا يُقصّد لعينه» وإنما يقصّد به" ما 
یتعلق به من الحقوق والا حکام» والاشتراك بتصور فیهما بين رجلین » 
فصار(۲ کآنهما"" آقاما البينة علی الحقوق الى تعلق بالنسب. واستویا فى 
الحجة وإذا استوبا فى الحجة فیقضی بها بینهما. 


وحقوق النسب مثل النفقة » والميراث » وحق الحضانة والتربية › وولاية 


)١(‏ الأسرار ص۰۳ كتاب الدعوی. 

(۲) في (ز): كلا. 

(۳) رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۷۳/۶ والبيهقي في سننه ۰۲۹۹/۱۰ وعبد الرزاق 
في مصنفه ۰۳۰/۷ 

)٤(‏ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 175/5 » البيهقي ۰۲۸۲/۱۰ وعبد الرزاق في مصنفه 
۷ - ۰۳۹۰ بدائع الصنائع ۳۹۱۸/۸ 

)٥(‏ في (ز): حیث. 

(7) في (ز): منه. 

(۷) في (ز): فصارا. 

(۸) في (ز): بمنزلة ما لو. 


0/1 


بهمه مسائل من الدعوی وو 
النكاح » والمال والتواصل ‏ والتناصر الذي یثبت بين الأقرباء خصوصا بين 
الاباء والأولاد. 
واستدلوا في أن الرجوع إلى قول القافة7 باطل بأنه من أحكام الجاهلية › 
والرجوع إلى أحكام الجاهلية باطل ؛ بقوله تعالى: سکم لَه يبَْنَ 04" . 


مر حور 


وبأنه(۲۳ قول عن مجرد الظن » والظن بخطی ويصيب » ولهذا فى اللعان 
لا يرجع إلى قولهم . 

ولو كان قول القافة متبعا لكان [.:1] أولى المواضع عند قذف الزوج 

ولأن قول القائف عندكم بمنزلة النص» وينزل منزلة الأب يقول: «هو 
مني)“» ومع وجود مثل هذا النص لا يجوز الرجوع إلى اللعان. 

ولاآن اللعان آیمان e‏ ا وی اب 

قالوا: ولا يجوز الرجوع إلى الشّبه ؛ لأن الشبه في هذا الموضع لیس 
بشاهد صدق . 

ألا ترى أن الولد يشبه أباه تارق وشبه أمه تارة ‏ ودشبه الأجنبى تارة. 
)۱( في (ز): القائف . 
۲( سورة المائدة آبة (۵۰). 


(۳) في (ز): ولانه. 
(4) في (ز): ابنی . 


هه إثبات نسب الولد من رجلين وو 

وقیل: إن الخال آنزع شبه(۲) وقد قال الله تعالی: وین ءابکیو حَأَنُ 
اتوت لاض خف تیک و۲۱6 ومع هذا الاختلاف كيف 

قالوا: وآما الخبر فهو صحیح » ونحن لا نخالفه» فإنه ما وَرَدَ مورد 
إثبات شرع » ولکن "۲ وَرَدَ مورد الحطم!*" على المنافقین ؛ فانهم کانوا یطعنون 
فى نسب أسامة بن زيد» فإنه“ كان بينهما خلاف فى اللون» وقد کانوا 
يعتقدون الصدق في قول القافة» فظهر تناقضهم في قولهم وتبيّن کذبهم 
ê‏ ابيا ا 
فراش 

اه ۴(0 0 . 

أما تعلقهم بالآثار فاعلم أنه لا يغبت عن أحد من الصحابة على وفق ما 
(۱) في (ز): شبها. 
(۲) سورة الروم» آية (۲۲). 
(۳) في (ز): وإنما. 
)٤(‏ في (ز): الخطر. 
(0) في (ز): بأن. 
( في (ز): في. 
(۷) في (ز): مكان. 
(۸ في (ز): في. 
(9) في (ز): المعنى . 


یقولونه » وقد اشتهر عن عمر أنه دَعَى القائف فى مثل هذه الحادثة » فالحق 
الولد بهما فعلاه بالدّرة» وقال: قد علمتٌ أن الکلبة تلقح من عدة کلاب» 
ولم أعلم آن الهراة ي ف راك 

ولا أدري من أين وقعت تلك الرواية عن عمر وعلي و على ما قالوه. 
محل الاعتماد إلا القليل. 


وقد قال بالرجوع إلى القائف”؟' كثير من الصحابة ومن التابعين» وقد 
٠ ۰ ۰‏ و و 
ذكر ابن المنذر ذلك“ ولم ینقل عن أحد من الصحابة على ما يوافق قولهم . 

وأما المعنی الذي قالوه فتقول: 

الدعوی وقعت فى النسب . فلا يجوز الغاژه» واعتبار آحکامه وحقوقه ؛ 
لأن تلك الاحکام والحقوق من فروع النسب فلا يجوز الاعراض عن 
الا صول والتعلق بالفروع . 


والحرف: أنه نما يجوز الاشتراك في هذه الحقوق إذا لم تكن مبنية 
غلى النسب . فأما إذا كانت مبنية علی السب فلا . 
(۱) رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۰۳/۶ 
(۲) في (ز): پروونه. 
(۳) في (ز): تخلیط . 
(6) في (ز): القافة. 
(۵) ینظر: المغني ۰۳۷۲/۸ 
(7) في (ز): فرع. 


96 إثبات نسب الولد من رجلين کو 
وهذا كما نقول7 في النكاح ؛ فإنه إذا تنازع فيه رجلان لا یثبت منهماء 
ولا تقبل بينة واحد من المتداعیین إذا تعارضت البينتان. 


ولا يقال: لا يثبت الاشتراك في النکاح» ويثبت الاشتراك في حقوقه 
وأحكامه مثل استحقاق النفقة والارث وثبوت الحبس وما أشبه ذلك . 


وعلى أنا نقول: النسب مقصود لعينه لما يشتمل عليه من الشرف› 
واندفاع العار والدناءة عنه . 


هذه الا حکام » وتقبل البينة عليه ) وذلك فی الس من العبيد» ونسب 
المسلمين من الکفار . 

وأما الكلام في الرجوع إلى قول القافة فهو عندنا ثابت بالنص على ما 
ذكرناء وإذا ثبت بالنص لم يجز أن يقال: إنه من حك" الجاهلية . 


وأما قولهم: إنه دليل7" بالظن . 


قلنا: بلى » ولكن بظن عن دليل » والظن عن دليل يكون حجة كالقياس › 
فإن من حكم الفروع“ أن توافق الأصول”" وتشبههاء وقد قال النبي 9 في 
)١(‏ في (ز): نقوله. 

(۲) في (ز): أحكام. 
(۳) في (ز): قول. 

)٤(‏ في (ز): الأصول. 
(0) في (ز): الفروع . 


هه مسائل من الدعوی کو 
قصة الملاعنة على هذا الأصل: (إن جاءعت به على نعت کذا وکذا فهو 


لهلال“ ابن أمية» وإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو لشريك("؟ بن 
س 


راا اعتبر الشبه الذي د إليه 


۳ 
وبدل عليه أنه جي 8# قال لسودة في قصة وليدة بنت رَمْعةَ حين آثبت 
شبهه من َمْعة (واحتجبي منه: با سودة)۱۲*. 


إنما قال ذلك لما رأى من الشبه بال آبی(۲) وقاص» فدل أن القول 
[۳۶۰/ب] بدليل الشبه حجة . 


وأما قوله: إن الشبه يختلف . 


(۱) هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك شهد بدرا 
وما بعدها. ينظر: الاصابة في أسماء الصحابة ۵۷/۳ رقم .)۸۹۸١(‏ 

(؟) شريك بن سحماء وهي أمه واسم أبيه عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي حليف 
الأنصار. ينظر: الإصابة في أسماء الصحابة ۱2۷/۲ رقم (۳۸۹۸). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه 414/۸ مع الفتح » كتاب التفسير - تفسير سورة النور. ومسلم 
في صحيحه ۲۲۸/۱۰ مع النووي » كتاب اللعان. 

)٤(‏ في (ز): أشرنا. 

(ه) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية» أم المؤمنين تزوجها النبي ككل 
بعد خديجة وهو بمكة» وماتت سنة ۵۵ه على الصحیح › روى لها البخاري وأبو داود 
والنسائي . 
ينظر: التقريب ص۲۲۹ . 

() رواه البخاري في صحيحه ۱۲۷/۱۲ مع الفتح» كتاب الحدود باب للعاهر الحجر . 
ومسلم في صحيحه ۳۷/۱۰ مع النووي » كتاب الرضاع » باب الولد للفراش 

(۷) ليست في (ز). 


04 


هه إثبات نسب الولد من رجلین وو 

قلنا: لا ننکر الاختلاف » ولکنه نادر والنادر ۳ لا تعیب وانما تعتبر 
غالب الامور . 

وأما فصل اللعان. 

وقولهم: إنه لا برجم إلى قول القافة فيه ويلاعن بين الزوجین. 

قلنا: إنما يُرجَع إلى (دليل الظن)7" إذا لم يوجد نص من الشرع 
يخالفه» فأما إذا وجدنا"* فلاء وكلمات اللعان نص من الشرع فى نفي 
النسب » والفراشٌ بدون اللعان نص فى ثبوت النسب » وإذا وجد النص من 
الشرع في أحد الحكمين سقط الرجوع إلى دليل الاجتهاد» وكما يسقط القياس 
بالنص في سائر الحوادث . والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في (ز): نحن لا. 
)۲( في (ز): النوادر. 
(۳) في (ز): الدليل الظني . 
(6) في (ز): النص. 
(5) في (ز): بخلافه. 
() في (ز): وجد. 
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المسةه 00 ادير“ والکتایة وال تبلاد9) 
86 (عَمَأْلةَ ) : 

يتجزأً العتق في حال الإعسار عندنا". ولا يتجزأ في حال اليسار على 
أشهر الأقاويل» ويعتق الكل في الحال» والقول بسعاية العبد باطل. 


وعند أبي حنيفة رحمة الله عليه: لا" يتجزأ في الصورتين» ويجب 
التكميل بالضمان أو السعاية في حال اليسار وبالسعاية في حال الاعسار(۳*. 


د لنا: 
ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی الله عليه قال: (مَنْ 


(1) العتق: الحرية » يقال عتق يعتق عتقًا عتاقا فهو عتيق مشتق من قولهم: عتق الفرس إذا سبق 
ونجا. وعتق الفرخ إذا طار واستقل » والعبد بالعتق يتخلص ويذهب حيث شاء. تحرير 
الآلفاظ ص ۳ 7. 

(۲) التدبير: المدبر مأخوذ من الدب لأن السيد أعتقه بعد موته» والموت دبر الحياة. تحرير 
الألفاظ ص٤٤۲‏ . 

(۳) الكتابة: تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة. فتح الباري ۰۱۸/۵ 

. ۲۲ الاستيلاد: طلب الولد من الأمة. بنظر التعريفات ص‎ )٤( 

)٥(‏ المهذب ۰۱۰/6 ۰۱۳ النكت ورقة ۰/۱۸۸ معالم السئن ۰۲۹۸/6 شرح صحيح مسلم 
للنووي ۰۱۳۷/۱۰ 

(0) زيادة من (ز). 

(۷) الجامع الصغیر ص ۲44 مع شرحه للكنوي » تبيين الحقائق ۷۲/۳ - ۷ رژوس المسائل 
ص1۰ ۵ ۰ شرح معاني الاثار للطحاوي ۰۱۰۸/۳ 


7ه 


بهه مسائل من العتق والكتابة والاستیلاد هو 

أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطي 

كاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) والخبر مخرج 
في الصحيحين7". 

وروی بحیی بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه: (مَنْ أعتق نصييًا له في مملوكه“ کلف عتق 
نصیبه!۳ وإن لم يكن عنده ما يُعتقه فقد جاز ما صنع)0. 

والاستدلال بقوله: (والا فقد عتق منه ما عتق). 


وروى الأصحا ب (ورق منه ما و وهذا نص في التجزئ عند 
الاعسار . 
5 ر 


للا اللي ا 
ما 6 ظاهر ذ في التجزىا عند الاعسار ؛ لآن الجواز المطلق آن شت 


ويستدل في جانب الموسر بحديث اش ا بن 5 TEE IET‏ 


(۱) صحيح البخاري ۱۵۱/۵ مع الفتح» كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين. 
صحيح مسلم ۱۳۵/۱۰ مع النووي » كتاب العتق . 

(۲) في (ز): مملوك. 

(۳) في (ز): بقیته. 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه ۱۵۱/۵ مع الفتح رقم )۲۵۲ وأبو داود في سننه 7057/5 مع 
المعالم رقم ٠(‏ 2079415 والبيهقي في سننه ۰۲۷۷/۱۰ كتاب العتق. 

(5) رواه الدارقطني في سننه 5/5 ۰۱۲ 

(5) رواه الدارقطني في سننه 5/5 ۰۱۲ 

(۷) النضر بن أنس بن مالك الأنصاري» أبو مالك البصري - ثقة من الثالثة » مات سنة بضع- 


0۹٤ 


بهمه تجزاً العتق في الإعسار وو 
ea Sea Ds‏ 3 أن ال يلل قال: (م- أعتق شقصا م٠‏ 
عن بشیر" " بن نهيك عن ابي هريرة أن النبي 25 تن ی من 
ما ر 


* بن“ آسماء عن نافع » عن ابن عمر (آنه كان 


يفتى2 فى العبد والامة یکون أحدهما بين الشرکاء» فيعتق أحدهما نصيبه 


۳ ۲ 
وروی ١‏ جويريه 


۰ اله 3 م ۹ 2 و 7 ۰ 
في ماله قيمة العدل ‏ فيدفع إلى الشرکاء نصیبّهم ویخلی سبیل المعتق › دکر 
ذلك عبد الله بن عمر عن النبی ي )7 . 


7 5 7 و م ۲ 
وقوله: (ويُخلى سبيل المُعتق) دليل على أنه قد عتق في الحال. 


وهم يروون في إثبات السعاية من طريق قتادة عن النضر بن أنس عن 
بشير ابن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه قال: (مَنْ كان له شقص 
في مملوك فاعتقه فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال» وان لم يكن له مال 
استّسعي العبدٌ في رقبته غير مشقوق علیه). 


= وماثة» وروی له أصحاب الكتب الستة. ينظر: التقريب ص ۰۳۵۷ 

(۱) بشير بن نهيك السدوسي ويقال السلولي آبو الشعثاء البصري» ثقة من الثالثة » روى له 
أصحاب الكتب الستة. بنظر: التقريب ص٦٤‏ . 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ وأما معناه فموجود في الأحاديث السابقة. 

(۳) في (ز): روت. 

)٤(‏ جويرية - تصغیر جارية - ابن آسماء بن عبيد الضبعي البصري » صدوق من السابعة » مات سنة 
“لاه . روی له البخاري ومسلم وأبو داود» والنسائي » وابن ماجة. ينظر: التقریب ص ۵۰۸ . 

)0( في (ز): بنت 

)١(‏ زيادة من (ز)» ومن صحيح البخاري ۱۵۱/۵ مع الفتح. 

(۷) رواه البخاري في صحيحه ۰۱۳۷/۵ ۱۵۱ مع الفتح » كتاب الشركة » كتاب العتق. 


6ه 


هه مسائل من العتق والكتابة والاستیلاد وو 
وهذا الخبر متفق على صحته() 


ونحن نقول: هذا الذي رووه من روابة سعید(۲) بن آبي عروة» عن 


قتادة!۲۳ وقد رواه همام“ بن يحيى عن قتادة» وميّز لفظ الاستسعاء من 
الحديث » فجعله من قول قتادة* . 


(۱) 


(۲ 


(۳( 


60 


(0 
(030 


(۷ 


(۸) 


قالوا: وكذلك رواه شعبة » وهشام الدستوائى» والأصح هذا إن 


صحیح البخاري ۱۳۳/۵ مع الفتح ع كتاب الشركة . 


ومسلم في صحیحه ۱۳۷/۱۰ مع النووي » کتاب العتق. 

سعيد بن آبي عروبة مهران اليشكري مولاهم آبو النضر البصري » ثقة» حافظ » له تصانیف» 
کثیر التدلیس » واختلط » وکان من آثبت ت الناس عن قتادة» من السادسة » مات سنة ۱۵۷ه.. 
روی له آصحاب الکتب الستة. بنظر: التقریب ص ۰۱۲ 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى ي أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت » بقال: أنه ولد أكمه» وهو 
رأس الطبقة الرابعة» مات سنة ١١١ه»ء‏ روى له أصحاب الكتب الستة. ينظر: التقريب 
ص ۲۸۱ . 

همام بن يحيى بن دینار الأزدي العوذي أبو عبد الله البصري ثقة» ریما وهم » من السابعة» 
مات سنة ۱6 - ۱۲۵ه روى له أصحاب الکتب الستة. ينظر: التقريب ص٥٠٠٠‏ . 

ذكر ذلك الدارقطني في سننه بعد إيراده للروايات .١75-- ١75/85‏ 

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري › ثقة» حافظ 
متقن » كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن 
الرجال » وذبٌ عن السّنة وكان عابدا من السابعة» مات سنة ١٠١هء‏ روى له أصحاب الکتب 
الستة. بنظر التقریب ص ۰۱۵ 

هشام بن آبي عبد الله شبر آبو بكر البصري الدستوائي » ثقة » ثبت» وقد رمي بالقدر» من 
كبار السابعة» مات سنة ٤‏ ۱۵ه. روى له أصحاب الكتب الستة. ينظر: التقریب ص۰۳۹ 
سنن الدارقطني 5 ؛» وقال وافقه ‏ أي شعبة - هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء 
وهشام أحفظ مَنْ رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من کلام 
النبي 5 . ۳ 


۵۹۹ 


بهمه تجزاً العتق في الإعسار 595 


شاء الله تعالی » والاثبات يقع لهم الغلط . 


وعلی آنهم حملوا لفظ الاستسعاء على ما لو كان برضا العبد » ویجوز 
إذا رضی العبد» فانه قال: «غير مشقوق علیه»» وهذا انما يكون إذا رضی به 
العبد . 


وأما الکلام من حيث القیاس فالدلیل عليه فى جانب المعسر: آنه تصرف 
من حیث العتق!" فى بعض العبد » فیقتصر تصرفه على المحل الذي تصرف 


يبينه: أن العتق إزالة الملك من المحل مثل البیع » إلا أن البيع إزالة 
إلى بح والعتق ازالة لا ای ولا فرق ا بينهما من حي 


نوی تق الكل یعتّق الكل » وإذا لم يُعتق شينًا منه بقي الكل 
ا فاذا آعتق البعض دون البعض ينفذ عتقه فى ذلك البعض دون 
لباقي اعتبارا للبعض بالجملة. 


والحرف: انه لا مانع من التجزئ والتبعیض › ولیس ت کر ولا 
مستحیل فى العقول أن يعتق البعض » ویبقی الباقی على الرق ؛ لانه تصرف 
إضافى بسبب شرعی فاذا وجبت( الاضافة إلى بعضه اقتصر على المحل 
= ورواه ابن آبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعل الاستسعاء من قول النبي ۰ 
وأحسبهما وَهِما فيه لمخالفة شعبة وهشام وهمام لیاهما) ۰۱ ه. 2١75/4‏ ۲ ۰۱۲ 
)١(‏ في (ز): الازالة. 
(۲) في الاصل: ولا آنه. 
)۳( في (ز): وجدت. 


9 مسائل من العتق والكتابة والاستیلاد 0 
و 

الذي أضيف إليه الا أن يقوم دليل من حيث الحش في أنه لا يتصور في 
البعض دون البعض مثل القتل » فإنه فعل محسوس لا يتصور في البعض دون 
البعض محسوسا أو يقوم دليل شرعى مثل ما إذا كان المعتق موسرًا على ما 

وليس معكم دليل من حيث الشرع أنه لا يجوز أن يوجد في البعض 
دون البعض . 

وليس يدخل على هذا العفو عن بعض القَوّد ؛ لأنه إنما لم یتبعض لما 
نا أن القتل فعل محسوس لا يتصور وجوده في بعض النفس دون البعض › 
فإذا أسقط البعض لم يتصور استيفاء الباقی إلا باستيفاء ما تناوله العفو ولا 
بد من ترجيح أحد الجانبين إما بالاستيفاء أو الإسقاط فترجح جانب السقوط ؛ 
لأنه يندرئ بالشبهات . 

وکذلك فصل النكاح ؛ لأن ملك النکاح ملك حل يُعرف بالا ستیفاء) 
بتبعض بخلاف مسألتنا على ما سبق بیانه. 


وإذا ثبت جواز التبعض والتجزئ بطل القول بالسعاية. ولآن السعاية 
إجبار العبد على أداء مال ليعتق» وهذا لا يجوز. ألا ترى أن المكاتب لا 
تجبر على آداء بدل الكتابة . 

(يبينه: أن المکاتب إذا كان لا يُجبر على آداء بدل الکتابة مع التزامه 
ذلك بعقد الکتایت)(۱) فلأن لا بجر العبد في مسألتنا ولم يسبق منه التزام 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في (ز). 


9 تجزأ العتق في الإعسار وو 


واستجباب أولى . 


ولآن المعتق لا يضمن إذا كان مُعسرًا فلأن لا يضمن العبد وهو أعسر 
من المولى أولى . 


وأيضا إذا لم يجب على المعتق وهو فاعل العتق والضمان ضمان العتق 


فأما في جانب الموسر فقد قام الدليل من حيث الشرع أنه لا يتجزأ. 


يبينه: أن الأخبار ترادفت وتظاهرت في أنه لا يجوز قصر العتق في 
حال الیسار على بعض المحل» فان الشرع أوجب عتق الباقي ففي بعض 
الألفاظ ما يدل على التنجّز في الحال وفي بعض الألفاظ ما يدل على وجوب 
التكميل بأداء الضمان . 

وأيضًا فإن وجوب الضمان على المعتق الموسر دليل قاطع على أنه لا 
يجوز قصر العتق في بعض المحل » فإنه لو جاز لم يكن لويجاب الضمان 
على المعتق معنی » فإنه“ تصرف في ملكه ولم يتصرف في ملك شريكه . 

ولا يجوز إيجاب ضمان ملك الشريك على مَنْ يتصرف في ملکه فدل 
أن الضمان إنما وجب لأن الشرع منع من التبعيض في هذا المحل » فثبت بما 
قلناه أنه قام الدليل الشرعي على المنع من التبعيض والتجزأ في حال يسار 
المعتق . 


(۱) في (ز): لأنه. 
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واذا ثبت هذا فلا بد من التنجز فى الحال ولا معنی للتوقف فيه ؛ لآن 
ما امتنع التجزی فيه شرعا خکم بتنجُزه في الحال. 
© اما حجتهم: 

إنهم ادعوا ذ فى المعسر آنه لا بجوز القول بالتجزئ والتبعض ذ فيه على 
القرار والثبات ؛ لأ يؤدي إلى التضاد والتناقض من حيث الأحكام فإن 
أحكام الحرية تضاد آحکام الرق . 

ألا ترى أن الرق يوجب سلب الولاية والشهادة والمالكية» والحرية 
توجب ثبوت هذه الأشياء» وبين السلب والبوت فى هذه الأشياء مضادة 
ومنافاة. 


ببینه: أنه لا يمكن إثبات بعض الولاية » وبعض الشهادة وبعض المالكية 
للعبد ونفي البعض ‏ وإذا ثبت المضادة والمنافاة وجب التکمیل مثل ما يجب 
في الموسر إلا أن هناك قد آوجب الشرع الضمان على الموسر ؛ وفي المعسر 
لم يوجب › فأوجبنا السعاية على العبد ؛ دن بح الساکت(؟ قد احتبس عنده 
من حيث إنه لا يملك التصرف في نصيبه من العبد لحق العبد» فصار كأنه 
بعتق بعضه حال بینه وبين نصیبه . 

واذا بت ثبت الاحتباس من هذا الوجه يضمن العبد مثل ما لو هبت الریح 
بثوب إنسان » فألقته في صبغ غیره» فان صاحب الثوب يضمن لصاحب الصبغ 
صبعّه ؛ لانه عين مال الانسان صارت(۲۲ محتبسة عنده [41م/ب] » کذلك هاهنا. 


(۱) في (ز): السید. 
(۲) :5 تبیین الحقائق ۹22 
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وآما إجبار العبد عليه فیجوز نظرًا للعبد» وآیضا فان السید يجوز أن 
يستكسبَ غلامه » ويُجبرّه عليه » ولیس في السعاية الا هذا القدر فجاز ول( 
ع لعي 

وأما كلامهم في الموسر فإنهم زعموا أن العتق إزالة الملك (عن 
المال)"» وليس بإسقاط الرق» فان الرق معنى في العبد يُملك به المحل( 
الا مق الحا معت ف المع صر به العا ما الك والعضی فا 


وإذا كان العتق إزالة الملك عن المال!** فإنه یتجرّق ویتبعض مغل البيع 
ولم يتنجز في الحال إلا أن التكميل وجب للمضادة في الأحكام على الوجه 
الذي ا 


ولم يزل شيء عن الرق في الحال عن المحل إلى أن يعتق الكل » وذلك 
بأن يزول ملكه عن المال في جميع المحل فحينئلٍ يعتّق جميعه ويسقط الرق ؛ 
لانه لم يبق للرق فائدة» فإن الرق إنما يغبت لفائدة ملك المال» فإذا لم يبق 
فى المحل ملك المال“ لابد2"0 من سقوط الرق لعدم الفائدة فى بقائه. 


وهذا هو (معنى قولهم)": إن المعتق بعضه بمنزلة المكاتب إلى أن 


)١(‏ في (ز): ولا. 

(۲) ما بين القوسين ليس في (ز). 
(۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ في (ز): المملوك. 

)٥(‏ ليست في (ز). 

() في (ز): فلابد. 

(۷) في (ز): المعنى بقولهم. 
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الضمان . 
قالوا: وانما لم 2 پتنجز العتق في الحال نظرًا للشريك الذي لم بُعتقه“ 
فانه يدي تنجیز العتق إلى الاضرار به من حيث إن ملکه يزول في الحال 
ویبقی حقه » ما في ذمة المعتق أو في ذمة العبد إلى أن بصل إليه . 
(فأما إذا)" لم يتنجز العتق في الحال فقد نظرنا للعبد من حیث وجوب 
التكميل » ونظرنا للشريك الذي لم يعتقه”" من حیث إبقاء ملکه إلى أن يصل 
إليه حقه فيكون هذا أولى (مما قالوه)“» هذا وجه كلامهم في الفصلين على 
أما منع التجزی في المعسر لأجل المضادة والمنافاة في الأحكام. 
فلیس بشی+) لانا نقول: ان المالكية تثبت للعبد بقدر ما عتق(*. 


وآما الولاية والشهادة فثبوتها معلق بکون الشخص حرا من کل وجه 
أو بوجود الحرية في جميع الشخص » فإذا وجد في البعض دون البعض لم 


)١(‏ في (ز): لم يعتق. 
(۲) في (ز): فإذا. 
(۳) في (ز): لم يعتق. 
(:) ليست في (ز). 
)٥(‏ في (ز): عتق منه. 
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يوجد الشرط ‏ فلم يقبت شیء من الولاية ولا الشهادة. 

وأما کلامهم في ایجاب السعاية فبعید جذا؛ لأنه لم يحتبس عنده شیم 
من ماله نما عتق بعضه » وبقی بعضه على الرق كما كان وعلی أن هذا الحبس 
من قبل الشرع لا من قبل العبد فکیف نوجب عليه الضمان ؟. 

ومسألة الصبغ ممنوعه ) وعندنا: بباع الثوب را ونقسمان قيمته 
على قدر( الحصص . 

وقولهم: إن العتق لیس بتصرف في الرق من حیث الإزالة نما هو إزالة 
الملك عن المال فکلام فى غاية البعد » وملك المال فى العبد والجارية هو 

وهذا ؛ لأن العتق إثبات الحرية » ولا يتصور إثبات الحرية مع بقاء الرق. 

وقولهم: : بیقی رقیقا إلى أن بضمن المعتق. آو > یسعی العبد لا يصح ؛ 
لأنه قد أعتق النصف فلا يتصور بقاه جمیعه على الرقى مع الإعتاق كما لا 
يتصور بقاء شيء منه على الرق مع إعتاق الكل . 

والذي قالوا على التكميل يبطل على أصولهم بإعتاق بعض أم الولد 


يعتق كلها في الحال» وكذلك في استيلاد الجارية المشتركة تصير جميعها أم 
ولد الال 


(۱) زيادة من (ز). 
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وعلی أن النظر فیما قلنا من بقاء ملکه فى نصیبه إذا كان معسرا 
یتصرف فيه كما يحب » وفي الموسر إذا آوجبنا الضمان» وآلزمناه في الحال 


یي 
6 ( مسال ) : 


إذا أعتق ستة أعبد في مرض موته وقيمتهم عل السواء ون ثلاثة 

آجزاء ويقرع بينهم؛ ويعتق يعتق اثنان» ویرق آریعة(. 
و لد 

وعندهم. بعتق من كل واحد كله ويبقى الغلغان على الرق » ثم يعبّقٌ 
بالسعایة ۳ . 

وقالوا: القول بالقرعة باطل(*۲. 
+ لنا: 

حديث الحسن عن عمران بن الحصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة 
آعبد لا مال له غیرهم فجزآهم رسول الله صلی الله عليه ثلاثة آجزاءی وأقرع 
بينهم فاعتّق اثنين » ورد د أربعة في الرق*2. وهذا نص . 
(۱) في (ز): قلناه. 
(۲) المهذب ۰۸۷/۲ معالم السنن ۰۲۰۸/۶ 
)۳( الأسرار ۰1/۳۳/۲ عارف حکمت . المبسوط ۰۷۱/۲۹ رؤوس المسائل ص1۱ ۵ . 
)٤(‏ الأسرار ۰/۳۱۳/۲ عارف حکمت. 


(۵) رواه مسلم في صحيحه ۱۳۹/۱۱ - ۰۱2۰ کتاب البیوع » باب صحبة المماليك» وآبو داود 
في سننه /۲۷ مع المعالم کتاب العتق . 


1۰ 


© إذا أعتق ستة آعبد في مرض موته 00 
والمعنی"* نقول: العتق في المرض وصية» والوصية محلها الثلث 
و 5 
بدليل سائر الوصايا» وثلث ستة اثنان» فوجب أن ترد هذه الوصية [1/۳:۲] 
إلى محلهاء وفي إعتاق اثنين رَد الوصية إلى (محل الوصیة)۳ فوجب رَد 
الوصية » وهي العتق إلى اثنين وابطالها في الزيادة ؛ لأن التصرف في غير محله 
باطل . 
القضاة في قسمة المواريث وقسمة الغنائم . 
۶۶ و 

قالوا: على هذا ونحن |ذا أعتقنا من كل عبد ثله » فقد رددنا الوصية 
إلى الثلث وهو أولى مما قلتم ؛ لأنه بالاعتاق آثبت الحق لجمیع العبید » فلا 
@ الحوات: 

قلنا: لا » بل ما قلناه آولی » وهو محرٌ الکلام في المسألة . 

وانما قلنا: إن هذا آولی ؛ لن المعادلة واجبة بین الثلثف والثلثين 
للموصّى لهم والورثة ۳ ولا يجوز التخییر!*) بواحد من الحقین . 

ومن المعادلة آن لا یُسلم شيء للموصی له الا و مغلاه للورثة 
ولا يقدم حق الموصّى له على حق الوارث ؛ لانه ظلم وجور. 


(0) في (ز): ومن حيث المعنی. 
(۲) في (ز): محلها. 
( في (ز): للورثة . 
€3 في (ز): البخس . 
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وفیما قلناه تعدیل بين الجانبین » وفیما قلتم ظلم وجور وذلك لانا إذا 
جمعنا الثلث فى عبدین معینین سلمت العبيد الأربعة للورثة عن الثلثين › 
فیکون سلامة الثلث فى مقابلة سلامة الثلئین » فتحصل المعادلة والموازنت 
وينتفي البخس والنقص . 

وأما إذا أعتقنا من كل عبد ثلكّه فانه يَسْلَّم حق الموصّى لهم في الحال» 
ويصير حق الورثة في مال السعاية» ويتأخر إلى أن يسعى العبید» ویسَلم لهم 
فتكون هذه السلامة على خطر عظيم» وتفوت المعادلة التي أمر بها الشرع 
فإنه لا معادلة ولا مساواة بين حقین يتعجل أحدهما ويتأخر الآخر. 

وهذا لأن التأخير آخو(٩‏ الإبطال» فإذا لم يصح القول بالابطال فلا 
يصح القول بالتأخير . 

قالوا: في جمع الثلث في اثنين معينين إبطال حق الأربعة» وهذ( لا 
يجور. 

يبينه: أن فيما قلتم إبطال » وفيما قلناه تأخير» والتأخير أهون من الابطال . 

وقالوا أيضا: إذا كان هذه الستة أعبد بين شريكين فى الثلث والثلثين › 
فأعتقهم أحذهما فانه لا يُجمع حقه في عبدين معینین» بل عندكم يعتق من 
كل واحد ثلثه » ویترك الباقی على الرق» فهلا عملتم في مسألتنا هکذا. 

والجواب: أن الحرمان الذي زعمته”" لابد منه إلا أن عندكم في 


)01 في (الأصل): أخ . 
62 في (ز): وذلك . 
(۳) في (ز): نقمتم. 
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الأشقاص وعندنا فى الاأشخاص. والذي قلنا أولى بدليل ما بيّنا. 
و 

قالوا: فیما فلتم حرمان بعض العبید » وتقديم البعض على البعض بلا 
دليل مع وجود المساواة بینهم في السیت ۰ 

قلنا: وفيما قلتم ترك بعض الشخص على الرق مع إضافة العتق إلى 
الجملة . 

وتحقيق هذا أن يقال لهم: لم قلتم لا يجوز حرمان بعض العبيد؟ 

فإن قالوا: لأنه أضاف سبب الاستحقاق إلى جميع العبيد. 

قالوا: ليس في هذا إسقاط حق ذي حق ‏ (وفيما قلتم إسقاط حق ذي 
بين ذوي الحقوق في قدر الحقوق"۲ جائز. 

قلنا: نحن إنما ادّعينا(" ما اذعینا لبيان أن کل واحدٍ من ومنكم قد نقص 
من الحق الواجب بالسبب . 

يبقى قولهم: إن فيما قلتم إسقاط حق ذي حق وتقديم غيره عليه . 

قلنا: لا نسلم» بل عتاق العبيد الستة إعتاق اثنين عندنا؛ لأن الدليل 
(۱) ما بين القوسين ليس في (ز). 


(۲) في (ز): الحق. 
(۳) في (ز): ما ادعيناه. 
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قام عندنا على أن الوصية لا يجوز أن تتجاوز ثلتَ المال» وعرفنا قطعا أن 
عبدین ثلث ماله » وقام الدلیل آیضا على وجوب المعادلة والتسوية وهی فیما 
قلناه لا فیما قلتم . 


فجاء من مجموع هذا أن إعتاق الستة إعتاق عبدین » فلم يتضمن ما قلناه 
حرمان ذي حق أصلا» وانما آفادت القرعة تمییز المستحق من غير المستحق 
هذا منتهی الکلام. 


وآما مسألة الشريكين التی آوردوها قلنا: الفرق بين الصورتین أن الشريك 
ليس بسبيل من جمع حقه في عبدين معینین » فتعين الحكم الذي قلتم » وهو 


أن يعت من كل واحد ثلثه الذي هو نصيبه» ويبقى نصيب صاحبه على الرق. 


بدليل أنه لو أعتق في الابتداء عبدين معينين فإنه يجوز» ولهذا لو أعتق الجميع 
لسعى الشرع في جمع الثلث في عبدين مُعَبّنين » فصار هذا أولى مما قالوه 
بالطريق الذي بيا . 

ولأن الجمع في عبدين [۲:۲/ب] سعى في التكميل على ما قصده وفيما 
قالوه تفريق وتشقيص وهو خلاف ما قصده» وما قلناه أولا کاف» وعليه 
الاعتماد. 


فهو ما قلناه» وذلك أن العبيد استووا فى استحقاق العتق » فوجب أن 


)۱( في (ز): تمام . 
(۲) في (ز): قلناه. 
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لا يجوز إثبات الحق للبعض وحرمان البعض» أو وجب أن لا يجوز تقدیم 
بعض الموصی لهم على البعض بالقرعة » كما لو أوصى برقاب العبید الستة 

وتکلموا على قولنا۲: إن فى اعتاق الثلث من کل واحد تأخيرٌ حق 
عبد فلا یسلم شيء في رقبة المعتق بعضه له الا بعد سلامة حق الورثة للورثة › 
وذلك بعد آداء بدل مال السعاية » فیکون سلامة بسلامة. 

ثم آلزموا على ما قلا" إذا كان مال الميت دینا"" على انسان فأبرأه 
فانه يتعجّل حق صاحب الدین ببراءة ذمته » ويتأخر حق الورثة إلى أن یودی 
الدّين وربما یکون على معسر فیتأخر لا إلى نهاية» ومع ذلك لم یبال بهذا 
التقديم والتأخیر؛ لأن رد الابراء الحاصل لا يمكن » کذلك هاهنا لا يالى 
بهذا التقدیم والتأخير؛ لأن صرف العتق من محل إلى محل لا يمكن» ورده 
بعد أن تحقق سببه لا يمكن . 

وأما كلامهم على فصل القرعة فزعموا أنها باطل» وهي قمار؛ لانها 
تتضمن ثبوت الاستحقاق بالقرعة» وهى نظير الميسر الذي كان يفعله أهل 
الجاهلية» وصَمّه الله تعالى إلى عبادة الاصنام!*. 
() في (ز): قلنا. 
(۲( في (ز): قلناه. 


(۳( في الأصل : دين . 
)٤(‏ الأسرار ۳۹٤/۲‏ /أ» عارف حکمت. 


۹ 
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واعترضوا بهذا الطریق على الحدیث الذي رويناء وقالوا: هو خبر واحد 
یخالف الأصول» والااصول مُجمع عليهاء فالخبرٌ الذي لا يوجب العلم لا 
قبل على معارضة الأصول التي هي موجبة للعلم. 

ثم حملوا قوله في الخبر (اعتق اثنين) أي أعتق اثنين شايعين» وإذا 
أعتقنا من كل عبد(" لا فقد أعتقنا اثنين شايعين» فهو مثل ما وَرَّدٌ فى الخبر 
( في أربعين من الغنم شاة) ۲۳ يعني شاة شائعة في الجميع”". 

قالوا: وأما القرعة فهى بمعنى الضرب » ومعناه: ضَرّبَ لكل واحد منهم 
بسهم في نفسه » وذلك السهم هو الثلث . 

عن المعنى الذي ذكروه بالطريق الذي قدمنا9؟2. 

والحرف: أنه لم يعتق الستة في الحقيقة» إنما عتق ٿن غير معت 
علی ما سبق ذکره. 

راا اا وا اوو فل ن اا متعها: 

والجواب على التسليم: أن هذا المسألة لا تشبه مسألتنا؛ لأن تأخير حق 


)١(‏ في (ز): واحد 

(۲) تقدم تخريجه في باب الزكاة. 

(۳) الأسرار ۰/۳۹۶/۲ عارف حكمت. 
)٤(‏ في (ز): قدمناه. 
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9 إذا أعتق ستة آعبد في مرض موته وو 
الورثة لم يكن لتعجل حق (الموصی له( فان الدّين في أصله مؤجل سواء 
ابرا مَنْ عليه الدين أو لم يبرءه والمساألة في هذه الصورة. 
وأما في مسألتنا فان تأخر”"؟ حق الورثة كان لتعجل حق الموصّى له 
فإنه ما لم يعتق من كل عبد ثلثه لا يجب السعاية في ثلثي قیمته. 


وأما الذي قالوا: إنه لا يُسَلَم لواحد من العبيد شيء من العتق ما لم 
یلم حق الورثة لهم بوضول مال السعاية إليهم . 


فقول حائدٌ من" الصواب ؛ لأن العتق قد أوقع على العبيد» ولل(») 
يحتمل التأخیر » ولابد من الحكم بنزوله ووقوعه› وإذا وقع ونزل فقد تحققت 
السلامة التي قلناها مع تأخر”*؟ حق الورثة . 


وقولهم: إنه بمنزلة المكائب . 


فقول لا" يمكن تمشيته » ولا إقامة الدليل عليه » وتأخير نزول العتق 
فى العبد" بعد إعتاق العبد محال . 


وأما ما قالوه فى إبطال القول بالقرعة» فهو فى معارضة النص فلا تقبل . 


(۱) في (ز): المبراً. 
(۲) في (ز): تأخير. 
(۳) في (ز): عن. 
(4) في (ز): فلا. 
(5) في (ز): تأخير. 
(5) ليست في (ز). 
(0) في (ز): فلا. 
(۸) في (ز): المعنی . 


بع مسائل من العتق والكتابة والاستيلاد 0 

ودعوى القمار باطلة» ولا نقول: إن الاستحقاق يتعلق بالقرعة» بل 
الحق ثابت لعبدين غير معيّنين من الستة وتمّيز بالقرعة. 

تاه لكين ادت طا اعا شف الاأصيو ل ولا سحب دهد 
أصل مّاء ولیس هذا إلا رد الخبر بالقياس » فإن قياس هذه الحادثة على سائر 
آخوانها تخب آن لا ال ع )وال 1 على اعمال ا ع 
فيكون (رد الخبر)""" بالقياس وهذا لا يجوز. 

وأما التأويل ففى غاية البعد. 

وقوله: (اثنين) ينصرف ظاهره إلى اثنين معينين غير شائعين فلا يجوز 
تركه إلا بدليل. 
ورد فيه الخبر وهو [۳:۳/] أنه عع (جرّاً العبيد ثلاثة أجزاء وأقرع يا 
لا يحتمل سوى المعنى الذي بيّنا. 

وربما قالوا: إن القرعة جماد لا تمييز له» والرجوع إلى تمييز مَنْ لا 
(لعينة 71 ا 

قلنا: عندنا المميّز هو المستعمل للقرعة إلا أنه بآلة القرعة لنفى التهمة 


(۱) في (ز): قد دل على استعمالها. 
(۲) في (ز): ردا للخبر. 

(۳( ينظر: ص 5 ۱۰ . 

)٤(‏ في (ز): تمیز. 


11۲ 


هه إذا أعتق ستة أعبد في مرض موته 15 
كما يفعل القاضي في تقديم الخصوم» وفي تمييز الانصباء من القسمة 
للتركات » والامام في قسمة الغنائم . والله أعلم. 
یڑ 
6 (عسَالة ): 
إذا قال لغلامه وهو أكبر سنا منه: هذا ابنى» أو أصغر ستا منه: هذا 
أبي» لم يعتق عندنا(". 
وعندهم: یعتق!۳. 
وقول أبي يوسف ومحمد مثل قولنا!*. 
© لنا: 
إنه محيل في کلامه » فلا بتحکم بصحة كلامه. 
7 ۶ ا ع ۶ ی 
دلیله: إذا قال: أعتقتك قبل أن أخلق» أو قبل أن تخلق» أو قبل أن 
زر ۶ ع 7 
ولا أو قبل أن تولك 
وکما لو قال: قطعت بدّك ویده صحيحة فانه لا بجب عليه الأرش. 


وأما قولنا: «محیل فى كلامه» » فظاهر لا يخفى على أحد» وهذا لاآن 


( في (ز): في . 

(۲) النكت ورقة .]/١4٠‏ 

(۳) الاأسرار ۰/۳۵۳/۲ عارف حکمت» مختلف الروابة ورقة ۱۷6/ مخطوط ‏ الأسرار 
ص٤۸٤‏ ۰ كتاب النكاح بتحقيقناء المبسوط ه]هغ .١‏ 

.١ ۵/۵ مخطوط » المبسوط‎ » ١17/4 الأسرار ؟/7ه”/أ» عارف حکمت  مختلف الرواية ورقة‎ )٤( 


11۳ 


00 مسائل من العتق والكتابة والاستیلاد وو 
الكلام المحال باطل في نفسه» والباطل لا حكم له. 
يدل عليه: أن الحكم تبع(٩‏ الحقيقة » فإذا لم يكن للکلام(۲) حقيقة › 
فلا يكون له حكم» وإذا لغی في نفسه لی فى حکمه. 
@ اما حجتهم : 
زعموا أن قوله: هذا ابني إقرار بالحرية ؛ لأن البنوة تضاد الرق على 


معنی آنه لا بتصور آن یکون الشخص ابتّا للشخص عبدا(۳) له ونفي الشيء 
اثبات لا ا 


وعلى هذا قال أهل الااصول: إن الأمر بالشيء نهى عن ضده. 

والدليل على المضادة: أنه لا بتصور اجتماع البنوة والرق بحال» وعلى 
هذا المعنی ورد فوله تعالى : رما یی تن أن يكَحِدَ ود 0 ان کل 
ن في لسوت ررض إل عات لمن عبرا 2247# فقد نفي البنوة ة عن نفسه 
بإثبات العبودية على خلقه . 


وإذا ثبت هذا الأصل فیکون الا قرار بالبنوة اقرارا بالحرية » فصار كما 
لو صرح بالإقرار بالحرية» وهو كما قال لمعروف النسب: «هذا ابنی» » فانه 
يعتق 227 للمعنى الذي ETT‏ 
(۱) في (ز): يتبع. 
(۲) في (ز): الكلام. 
(۳) في (ز): وعبدا. 
)٤(‏ سورة مریم أية (947 - 91). 
(0) في (ز): يعتق عليه . 
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مه إذا أعتق ستة آعبد في مرض موته 9و 
با » فكذلك”" هاهنا. 


يبينه: أن النسب في هذه الصورة منتفب شرعاء وفي مسألتنا منتف 
حقيقة » والمنتفي شرعا كالمنتفي حقيقة » ولهذا لا تسمع البيّنة على النسب في 
الموضعين . 

وأما آبو زید" فانه قال: کلام العاقل إذا لم يُمكن استعماله على 
حقيقتة » فإنه تعمل على مجازه» فان قصد العاقل من کلامه تصحيحه › 
فإذا وجدنا وجها لتصحيحه بالحقيقة أو المجاز لا يجوز إلغاؤه. 

وهذا لأن الحقيقة والمجاز طريقان مستعملان في كلام العرب على 
العموم » فإذا أمكن تصحيح الكلام بواحد منهما لم يجز إلغاؤه. 


ووجه المجاز هاهنا أن يُجعل مجازا على حکمه» وحكم البنوة أن يعتق 
الابن عند دخوله في ملکه ؛ فيصير مجازا عن هذا الحكه''' ؛ ویجعل" كأنه 
قال: عتقت عل حين دخلت فى ملكى » ولو قال: هكذا“ عَتَقّ كذلك هاهنا. 


۶ 4 مر بو ع 44 4 
قالوا: ولیس كما لو قال: اعتقتك قبل أن أخلقٌ أو قبل أن تخلق ؛ لانه 


(۱) في (ز): قلناه. 

(۲) في (ز): كذلك. 

(۳) الأسرار ۰/۳۵۳/۲ ب عارف حکمت. 
(6) في (الأصل): حقيقة. 

(0) في (ز): يحمل. 

() ليست في (ز). 

(۷) في (ز): يصير. 

(۸) في (ز): هذا. 


بهه مسائل من العتق والكتابة والاستیلاد وو 

لا يمكن أن يجعل مجازا عن حکمه. 

وليس كما لو قال: قطعت بدك وبده صحيحة ؛ لأن حكمّه الأرش» ولا 
يمكن إيجاب الأرش مع فقد الجراحة فإنه لا يكون أَرْشا . 

أما دعواهم أنه إقرار بالحرية فدعوى باطلة» ودعوى البنوة غير» 
والإقرار بالحرية غير . 

وقولهم: إن بين البنوة والرق مضادة ومنافاة. 

قلنا: بلی » ولکن آين البنوة حتی (بوجب المضادة)! والشیء اذ 
كان بنتفی بوجود صده ولم بوجد الضد"' فكيف بنتفى ؟ وهذا لان الحرية 
حکم البنوة فٍذا لم توجد البنوة لم يغبت حکما(۳. 

وآما فصل معروف النسب: 

قلنا: (نما سقطت الحربة هاهنا لاحالته فى کلامه » وفی تلك المسألة 
هو غير محیل فى کلامه ؛ لجواز أن یکون الامر على ما قال » فلأجل هذا 
الجواز آثبتنا النسب في حقه وإذا ثبت النسب في حقه تثبت الحرية. 

e‏ النست سب ا تثبت الحرية ؛ لأن النسب 
)١(‏ في (ز): توجهت المنافاة. 


(۲) في (ز): ضده. 
(۳) في (ز): حکمها. 


بهه إذا أعتق ستة أعبد في مرض موته 06 
والدليل على الفرق بين معروف النسب وبين مسألتنا: أن في معروف 
و 

تصوا على هذاء وهو إلزام معتمد. 

وأما طريقة أبي زيد: 

و و 

قلنا: يدخل على هذه الطريقة فصل أمَيّة الولد للجارية » فان ثبوت أمَيّة 

[۳۶۳/ب] الولد للجارية حكم دعوى البنوة ) ومع ذلك لم يصر مجازا عنه. 
7 ع 0 

وکذلك إذا قال: أعتقتك قبل أن أخلق » أو قبل أن تخلق» فان التحریم 

حكم العتق » ومع ذلك لم يصر مجازا عنه وكذلك وجوب المال في قطع اليد 
2 7 

والدية في دعوی القتل » والمقتول حى قائم . 

وقولهم: انه() لا یکون أزنا ولا دية. 

قلنا: الأرش عبارة عن مال يجب » والدية اسم لما يؤدى . 

ثم نقول من طريق المعنی: إن العتق حكم لبنوة ثابتة على معنى أنه 
یثبت عتق من طريق الحكم لا بإعتاقه » وفي مسألتنا يصير المالك مُعتقًا عندكم 
بهذا القول» والبنوة لا تكون سبيًا لاعتاق من المالك بحال» ولا يجوز أن 
يُجعل مجازا عنه. 

وصار الحرف: أن ما يثبت بالبنوة لا بمکن إثباته هاهنا » وما شت هاهنا 
لا یکون حکما للبنوة بحال» فبطل هذا الکلام من آصله. 
(۱) ليست في (ز). 


۷ 


بهه مسائل من العتق والكتابة والاستيلاد وو 


وفی المسألة الزامات سوی ما ذکرنا( اقتصرنا على هذا القدر ؛ لآن 
فيه كفاية وغنیة(۲ والله أعلم . 


چچ یڑ 
6 (عشألة): 
الحر إذا اشترى أخاه لم يعتق عليه» وهو مثل ما لو اشترى أجنبيً 
Ce‏ 
مه . 


وعندهم: یعتق عليه . 
ید لنا: 

إن الشراء سبب لملك دائم ما لم يُوجد قاطع وانما قلنا ذلك ؛ لأن 
للملك ابتداء صح أن يقال: هو سبب لملك مستدام ما لم یوجد قاطع » ولم 
يوجد قاطع في مسألتنا فدام الملك بالسبب الذي قدمنا. 

فان قالوا: قد وجد هاهنا قاطع . 


قلنا: هذا الشخص إنما صار محلا للملك بالرق الذي فيه» والرق الذي 
(۱) في (ز): ذکرناه. 
(۲) -زيادة من (ز). 
(۳) النکت ورقة ۰1/۱۸۹ المهذب ۰1/۲ الحاوي ۰۷۱/۱۸ معالم السنن ۰۲۲۱/۶ 
(:) اللباب ۰1۲۱/۲ فتح القدیر 5 46۸ » شرح معاني الاثار ۰۱۱۰/۳ رژوس المسائل ص۵۳۹ . 


۱۸ 


2 ا محر إذا اشتری آخاه 
سه آنه محل شرائه فیکون محل ملکه ؛ لآن الشراء سبب الملك » فاذا 
كان الشخص محل سیب الملك كان محل الملك؛ لأن: الاسباب"" تراد 
لا ا لا لآعيانها . 


وعلى هذا الكلام تنقطع المطالبة أصلاء ولا يبقى إلا تعلقهم بفصل 
الأب » وبيان المعنى الذي قالوا في الأب أنه يعتق عليه وتعديته إلى الفرع . 


@ وأمًا حختهم: 
ذهبوا إلى ما رواه الحسن عن سمرة أن النبي © قال: (مَنْ مَلَكَ ذا 


و سرت 


دجم محرم فهو خر 


وبملك الأخ قد مَلَكَ شخصًا على هذا الوصف فيتحرر بنص الرسول 


ومن جهة المعنى قالوا: قرابة الأخوة قرابة محرمة للنكاح » فتفيد العتق 
عند الملك. 


(۱) في (ز): الأحكام. 

(۲) في (ز): لأسبابها. 

(۳( ااا ا الال عات العتق » باب فيمن ملك ذا 
رحم محرم رقم .)۳۹٤۹(‏ سنن الترمذي ٩۷/۲‏ مع العارضة» الأحكام» باب ما جاء فیمن 
ملك ذا رحم محرم » وقال: «هذا الحدیث لا یفرقه مسندا إلا من حدیث حماد بن سلمة) . 
وابن ماجه ۸4۳/۲ في العتق» باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر رقم (۲۵۲4). 

(4) في (ز): ومن ملك . 
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0 مسائل من العتق والكتابة والاستیلاد وو 
دليله: قرابة الولادة» وهذا" لآن هذه القرابة علة مؤثرة فى إيجاب 
وإنما قلنا ذلك ؛ لأن القرابة علة مؤثرة فى جانب”2 الكرامات» ومن 
الكرامة وجوب الصلة وحرمة القطيعة. 


(وقد وردت نصوص كثيرة فى القرآن والسنة تدل على حرمة القطيعة)" ) 
0 ب ل 77 1 1 ۲ + 21 012 0 
قال الله تعالی: #واتقوأ اه لْذى تساءلون بهء وال . 


معناه: واتقوا الله الذي تتساءلون به » واتقوا الاارحام أن“ تقطعوها. 

وقیل: هو( قول الانسان لغیره: أنشدك الله والرحم . 

ويدل عليه قوله تعالى: #فهل فهل عسیِتَم إن وَجثْرَ ا ن قدا فى لش 
و ۳ ار 2 . 

وي ال و (الريجم ۱ تا فتقول: يا رب 
قطعتٌ » ولم آوصل: فیقول الله تعالی: قط می نطقت مك وا ره 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) في (ز): جلب. 

(۳) ما بين القوسین لیس في (ز). 

.)۱( سورة النساء آية‎ )٤( 

)0( في (ز): أي لا تقطعوها. 

(5) في (ز): هي. 

(۷) سورة محمدء آية (۲۲) 

(۸) قال أبو عبيد: يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. الغريب في الحديث ۲٠۹/۱‏ . 
۹( في (الأصل): بحقو. 


۲۰ 


8 الحرإذا اشترى أخاه 9 


وصلك)(۰۲ وال خبار في هذا كثيرة . 


قال ية عند بیان المعنى في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها: 
(فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أر حامكو)("'. 

ثم الدليل على أن هذه القرابة محرمة للقطيعة: آنها محرّمة(" للنکاح 
وليس تحريم نكاح الأخت إلا الاحتراز عن القطيعة» فان النكاح نوع رق 
على ما وَرَدَ فيه النص . 

ولأنه عقد الاستفراش» والاستفراش قه* وإذلالٌ» والقهر والإذلال 
قطيعة الرحم!*۲» وبهذا الطريق مُنع الكافر من نكاح المسلمة لشرف الإسلام 
في المحل » فمنع كرامة للمسلمة إلا أن ظهور هذه الكرامة يكون في حق 
الکافر ؛ لأنا لو منعنا المسلم من نكاح المسلمة لشرف الاسلام أبطلنا جميع 
الانکحة ولا يخفى ما فيه من المفاسد. 


وأما فی مسألتنا هذه الكرامة للقرابة › والقرابة آنما تکون [rc]‏ 
شخص مخصوص » فثبت هذا المنع في حقه على الخصوص . 

وإذا ثبت أن تحريو'* النكاح لحرمة القطيعة» فمعنى القطيعة في ملك 
اليمين أكثر وآظهر فالمنع منه أولى ؛ لأن النكاح يشبه الرق» وملك اليمين 


(۱) رواه البخاري في صحيحه 417/٠١‏ مع الفتح كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله (مع 
اختلاف في اللفظ)» وأحمد في مسنده 5٠5/7‏ 55 » واللفظ لأجمد. 

(۲) رواه الطبراني ۰۳۳۳/۱۱ وابن حبان في صحيحه. ينظر التلخيص الحبير ۰۱۲۷/۳ 

(۳) في (الاصل): محزم. 

(4) ليست في (ز). 

. في (ز): حرمة‎ )٥( 


1۲۱ 


بهه مسائل من العتق والكتابة والاستيلاد وو 

حقيقة الرق» ولأنه يوجب الابتذال فى الاستخدام والامتهان فى الاعمال» 
وهذا عين القطيعة الا آنا مع هذا لا نمنع من الشراء ؛ لانه موصل إلى العتق › 

وسبب العتق هو أن القرابة كما تحرّم القطيعة توجب الصلة» وکذلك 
الملك (موجب للصلة)(. 

آما القرابة فتوجب صلة الارث واللفقة. 

وأما بالملك(۲) توجب صلة الزكاة » والعتق صلة » ولا تتصور هذه الصلة 
بالقرابة إلا فى محل الملك » فجاز أصل الشراء» وثبت الملك لیحصل صلة 
العتق . 

وأما في النکاح فهو ابتداء ملك» ولیس بموصل إلى العتق » فامتنع 
ابتداءه لهذا المعنى . 

وأیضا فإن الابتذال والامتهان نما يوجد في الاستخدام» وهو في بقاء 
الملك لا فى ابتداء الملك . 

قال : ألا ترون ال یت ا یمه 

والكلام المختصر لهم من هذا كله: أن هذه القرابة لمّا صينت عن آدنی 


(۱) في (ز): يوجب الصلة. 
(۲) في (ز): الملك. 
(۳) ليست في (ز). 
)٤(‏ في (ز): تری. 


هٍ الحر إذا اشترى أخاه 5 


لذلین وهو النكاح وجب أن صان عن أعلاهما وهو ملك اليمين . 


قالوا: ولا يدخل على ما قلنا/'" الرضاع ؛ لانه لا قرابة تم حتى یوجب 
الصلة » والعتق صلة. 
البعضية لابد"" من ثبوت شبهة البعضية فيه . 

قالوا: ولا يدخل7" تحلیل حليلة الاخ ؛ لانه لیس في نکاح امرأة الغیر 
قطيعة الرحم ؛ لان الأول قد فارقها ورفضها ثم تزوّجها الثاني » وهذا لا يدل 
على الأذى7؟ . 

ألا ترى أن المسلم إذا فارق امرأة» وكانت يهودية أو نصرانية » وتزوجها 
كافر يجوز» ولو تضمّن الأذى”*' لمنع منه ؛ لأن الكافر یُمتع من أذى المسلم . 

وأما الأب فإنما لا يجوز له نكاح حليلة الابن» والابن لا يجوز له 
نكاح امرأة الأب بنص الكتاب من غير أن يُعقل له معنىّ . 

قالوا: وأما وجوب القصاص على الأخ بقتل أخيه ليس فيه قطيعة 
الرحم ؛ لأنه مجازاة على جناية (فلا يتضمن القطیعة). 
(0) في (ز): قلنا. 
(۲) في (ز): فلابد. 
(۳) في (ز): يلزم عليه. 
(:) في (ز): أذى. 


(4) في (ز): أذى. 
(5) ما بين القوسين ليس في (ز). 


۳۳ 


ع2 مسائل من العتق والكتابة والاستيلاد وو 
آلا تری آن الابن يقتل بأبيه› ولا قطيعة للمعنى الذي قل( . 


وأما المکاتب إذا ملک آخاه فانما(") لا یتکاتب علیه؛ لأنه لیس 
للمکاتب ملك حقيقة » ولئن كان له ملك فليس بحتمل الصلة۳ بدلیل النفقة 

وأما الأب المکائب إذا اشتری ابنه » أو الابن المکاتب إذا اشتری آباه 
فلا نقول: یتکاتب عليه » إنما نمنع من بیعه فحسب لاجل البعضية. فآما أن 
یکون على طریق الصلة فكلا ولي . 

وقالوا: ونحن نما اذعینا حصول العتق هاهنا بطریق الصلة فما لا یکون 
صلة لا بدخل على کلامنا. 

وقالوا آبضا: إن ملك المکاتب ضعیف ‏ وقرابة الااخوة ضعيفة» فلم 
یقوما على اثبات عتق وَلاحَقٌ عتق » وفي الوالد والولد الملك وان ضعّف (*. 
ولکن ۲ القرابة قوية فتقوی الملك بالقرابة» وفی الحر القرابة وان ضعفت 
لکونها قرابة أخوة» لکن قوي الملك لثبوت حقيقته فتقّت القرابة بالملك» 
فأفادت الحرية » وهذا لأن الضعیف یتقوّی بالقوی ‏ (فأما لا)" بتصور تقویته 
() في (ز): قلناه. 
(۲) في (ز): إنما. 
69 في (الأصل): الصدق . 
)٤(‏ ليست في (ز). 
(ه) في (الأصل): ضعفت . 


(5) في (ز): لکن . 
(۷) في (ز): ولا. 


8 الحر إذا اشترى أخاه 5 


هذا جملة کلامهم تحقيقًا واعتراضا. 
© الحوات: 
آما الخبر فقد رواه الحسن مرمّلا(؟ والمرسل لا یکون حجة» ورواه 


مسندا كر 


وقد قیل: إن رواية الحسن عن سمرة لا تصح إلا في حديث العقيقة”". 
وقد فيل : لا تصح إلا في ثلاثة أحاديث› وليس هذا من جملتها » وعلى 
أن التتخصيص بدلیل داخل 2 العمومات › ويمكن حمله على قرابة الولادة. 
وأما المعنى الذي قالوه فالمطالبة داخل عليه» ويقال: قد وجدنا آسبابا 
يبينه [44+/ب]: أن الرضاع نَرَّلَ عن القرابة بدرجة لفقد حقيقة النسب» 
وكذلك قرابة الأخوة نزلت عن قرابة الولادة بدرجة لفقد الولادة» ثم تقاصر 
درجة الرضاع عن درجة الولادة وإنما يظهر”*' في العتق لا في تحريم المناكحة 


(۱) سنن أبي داود 711/5 مع المعالم. فالذي رفعه حماد بن سلمة والذي وقفه سعيد بن أبي 
بردة قال أبو داود: ااوسعيد أحفظ من حماد»» سنن آبي داود ۲۲۲/6 مع المعالم . 

(۲) ينظر: سنن أبي داود ۲٠٠/٤‏ مع المعالم. 

(۳) حديث العقيقة رواه البخاري في صحيحه سماعا منه. صحيح البخاري ۵۹۰/۹ مع الفتح 
کتاب العقيقة . 

)٤(‏ ليست في (ز). 

(5) في (ز): ظهر. 


۳۵ 


بهه مسائل من العتق والكتابة والاستيلاد وو 

فكذلك تقاصر درجة الأخوة عن درجة الولادة وجب أن بظهر في تحریم 
المناكحة . 
أصل النكاح باطل » وأصل الشراء صحيح . 

وأيضًا فإن النکاح ابتداء إثبات ملك » وليس في الشراء ابتداء إثبات 
ملك » نما هو نقل"۳" من شخص إلى شخص . 

وأیضا فان في النکاح تحریم عقد لم بُعقد» وفي العتق اسقاط ملك 
ثابت » فلم يستقم قياس العتق على النکاح بوجه مّا. 

ونقول: لا بخلو اما أن توجبوا العتق فى مسألتنا لإيجاب الصلة أو 
تحر از آو 1 

اا 0 ال بعتق ا الصلة؛ لانه لو “كان كذلك 
لوجب الشراء؛ لأن تمام الصلة فى إيجاب الشراء» فان الصلة إذا وجبت 
وجب الاتصال بالصلة"» كما أنه لما وجب الإنفاق على الولد وجب شراء 
ما ينفقه عليه من طعام وكسوة. 
)١(‏ في (ز): في العتق لا في 
(۲) في (ز): نقل ملك . 
(۳( في (ز): لتحریم. 
(4) في (ز): لهما. 
(5) في (ز): لا جائز. 


)1( في (ز): بوجوب . 
(۷) في (ز): إلى الصلة. 


۳۹ 


8 الحر إذا اشترى آخاه و 


ولان الفقیر إذا اشتری آباه أو ابنه یعتق عليه » ونصور فیما إذا لم يكن 
له مال غير ما اشتری به » فلا بتصوّر وجوب الصلة على الفقیر» وکیف تجب 
الصلة من المال لجمیم"" المال؟ هذا محال. 


ولا يجوز أن يثبت العتق لتحریم القطيعة؛ لآن حرمة القطیعة في 
الملك» والملك كان ثابتا من قبل» ولیس هو شيء ثبت من قله حتی یقال: 
إنه يؤدي إلى القطیعة . 


وعلى آنا وان سلمنا أن فيه قطيعة"» ولكن تحريمه إنما يوجب العتق 
إذا كانت جهة العتق متعينة للمنع من القطيعة» وهي غير متعينة ؛ لأن المنع 
من القطيعة كما يحصل بالعتق بحصل بالمنع من البيع » ويحصل بإيجاب 
البيع بعد الشراء فدل أن واحدا من هذين المعنيين لا يصلح لإيجاب العتق › 
وإذا لم يجز أن يكون واحذ(" منهما علة عند الانفراد كذلك بمجموعهل!؟) 
لا يصلح آیضا علة. 


القطيعة » وكذلك في الجمع بين الأختين . 


۶ 75 ۶ و 
وعلی أن المضادة* التي تکون بين الاختین عند الجمع قد مُنع مثلها 
في الاجانب بدلیل أنه لا يجوز الجمع بين خمس نسوة» ولیس سبب المنم 


(۱) في (ز): بجمیع. 
(۲) في (ز): قطيعة الرحم. 
(۳) في (ز): واحدا. 
)٤(‏ في (ز): مجموعهما. 
(ه) في (ز): المضازة. 


06 مسائل من العتق والكتابة والاستيلاد وو 
إلا المضادة» فإن الشرع منع من المضادة" في خمس نسوة بعضهن 
فان قالوا: إذا آبطلتم المعنیین فما المعنی عندکم في قرابة الولادة؟ 
وقد قال بعض آصحابنا: إن العلة هى البعضية » لکنها ليست بموجبة › 
ولا بمکن التعویل بالعتق علیها على الانفراد؛ لأن البعضية قد انقطعت 
بالانفصال» ولهذا لا يسرى العتق من الام إلى الولد بعد الانفصال» ونحن 
نعلم قطعا أنه لا بعضية بين (الولد والوالد)! » وکیف یتصوّر أن یکون 
شخص بعضا لشخص مثله ؟ 
فإن قالوا: إذا اعتبرتم النص فلا تثبتوا عتق الابن على الأب ؛ لأن النص 
فى عتق الأب على الابن» وكذلك الجد. 
قلنا: الولد في معنى الوالد؛ لأن البعضيّة الحسيّة» وإن انقطعت 
بالانفصال لكن بقيت بعضية شرعية ؛ لان النبي لي ی قال لفاطمة زه : (إنها 
5 
۱ ضعة مني )!4 . 
ولأجل النسب» والجَد في معنى الأب لوجود البعضية الشرعية › فإذا 
كان مثله يتلحق به فى حكمه. 
)١(‏ في (ز): المضازة. 
(۲) في (ز): المضارة. 


(۳) في (ز): الأب والولد. 
)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه ۳۲۷/۹ مع الفتح » كتاب النكاح رقم الحديث (0۲۳۰). 


۳۸ 


هه بيع المدبر وو 

وأما الأخ ليس مثل الوالد ولا الولد؛ لانعدام البعضيّة حسَا وشرعاء 
فلم یجز أن يُلحقّ بهماء بل يرد“ آمر الاخ إلى القیاس الأصلي» قد بینا أن 
القياس الأصلي أن لا يجب العتق عند الملك بحالٍ» هذا هو الكلام المعتمد 
فى المسألة » وقد استمر بحمد الله تعالى. 

وقد تعلق الاأصحاب بفصل المكاتب فى هذه المسألة» وهو إن كان 
قویا في الإلزام . 
من طريق الجدال دفعه» لكنا نما اعتمدنا في جميع المسائل على المعاني 
الفقهية » ولم نتعلق بالأحكام إلا على جهة ضرب مثال" » وقد استمر المعنى 
الذي اعتمدنا عليه » والله تعالى أعلم بالصواب. 


روطو 
6 (عسَألةَ ) : 
يجوز بیع الدیر عندنا0”. 
وكذلك يجوز الرجوع عن التدبير ونقضه على أصح القولین"**. 


وعندهم: لا يجوز بيعه ولا نقضه. 

)۱( في (ز): رد. 

(۲) في (ز): المثال. 

(۳) النکت ورقة 1/۱٩۱‏ المهذب ۰۱۰/۲ الحاوي ۰۱۰۲/۱۸ معالم السنن ۰۲۹6/4 شرح صحیح 
مسلم للنووی ۰۱۱/۱۱ 

۰۱۱/۱۸ المهذب ۰۱۰/۲ الحاوي‎ )٤( 

() اللبات ۲ فتح القدیر ۰۲۰/۵ 


1065 


9 مسائل من العتق والكتابة والاستيلاد 0 
جد لنا: 
حدیث جابر و4 : (أن رجلا أعتق غلامًا له [:1/۲] عن دبر فباعه رسول 
الله ية من نعیم "۳ بن الحام بثمانمائة درهم)۳. 


باع ولا توهب ولا تورث وهو جزء من الثلث). 


إنما هذا من ابن عمر بطريق ضعیف ولا يثبت عن النبي 4 
في هذا الموضع أصلا» وهذا اللفظ متن خبر آخر وَرَدَ في الولاء» ونقله بعضن 
من لا يعرف إلى المدبر وزاد قو له : (وهو جزء من الثلث) . 


والمعنی"" نقول: التدبیر وصية » والوصية يجوز الرجوع عنها ؛ والموصّى 


به يجور بیعه. 
وإنما قلنا: إنه وصية ؛ لان للوصية حكما وحققة. 


(۱) نعيم بن عبد الله بن أسير بن عبد عوف القرشي العدوي المعروف بالنحام له صحبة. 
رنظر : الاصابة في آسماء الصحابة ۵۳۸/۳ رقم ۰۸۷۷۸ 

(۲) کذا في المخطوط قال النووي في شرح صحیح مسلم: «هکذا هو في جمیع النسخ ابن النحام 
بالتون » قالوا: وهو غلط » وصوابه: فاشتراه النحام فإن المشتري هو نعيم» وهو النحام سمی 
بذلك لقوله يك (دخلت الجنة فسمعت فیها نحمة لنعيم)» والنحمة: الصوت» ۱۲/۱۱ 
E‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه 5/5 ٠٠‏ مع الفتح» كتاب البيوع » باب المزايدة. 
ومسلم في صحیحه ١57 - ۱٤١/۱١‏ مع النووي » كتاب الایمان» باب جواز بيع المدبر. 
وأبو داود في سننه ۲۲/6 مع المعالم » کتاب العتق» رقم (۳۹۵۷). 

(:) في (ز): ذلك . 

() في (ز): عن. 

(5) في (ز): وأما المعنى . 


۳۰ 


مه بيع المدبر هي 

آما (حقیقتها هو)“ ایجاب حق بعد الموت ‏ وآما حکمها اعتبازها من 
الثلث » وقد وجد فى التدبیر حقيقة الوصية وحكمهاء فیکون وصية. 

آما حقیقتها لأن التدبیر ليس إلا إيجاب العتق بعد الموت » والعتق حى 
من الحقوق فهو کسائر الحقوق » . 

آما حكمها فلأن(" المدبّر عبر خروجه من الثلث وإذا كان له حکم 
الوصایا كان من الوصایا. 

بینه: أن الأصل أن تعلیق إيجاب الحقوق بالموت لا بجوز؛ لان 
الموت مسقط للحقوق» فلا یجوز تعلیق [یجاب الحقوق مه + لان المسقط 
لا یکون موجبًا بحال إلا أن الشرع جَوّز الوصية بخلاف القیاس نظرًا للناس ‏ 
وک حق بتعلق بالموت ویکون سببه عقد من الادمي فیکون وصية منه*. 

فأما إذا لم نجعله وصية يبطل أصلا أخذا بأصل القیاس » وانما يجوز 
إذا جعلناه وصية » وهذا كلام معتمد » واذا ثبت أنه وصية ثبت ما قلناه من 


@ وأما حجتهم : 
تعلق عامة مشايخهم بأم الولد» وقالوا: العتق في أم الولد تعلق بالموت 
)١(‏ في (ز): الحقيقة هي . 
(۲) في (ز): فان . 
(۳) في (ز): بالموت. 
)٤(‏ في (ز): وکل . 
(ه) ليست في (ز). 


۳۱ 


بع مسائل من العتق والكتابة والاستيلاد وو 

شرعاء وفي مسألتنا تعلق بالموت قصداء فإذا كان أحدهما يمنع البيع لثلا 

وتحريرهم: مملوك تعلق عتقه بموت سيده مطلقا فلا يجوز بيعه كما 
ر( . 

وأما آبو زيد فزعم أن التدبير إثبات خلافة ثمرته العتق » وكذلك الوصية 
إثبات خلافة ثمرتها الملك» وهذا لأن القياس أن لا يجوز تعليق ملك ولا 
حق بالموت (إلآ أن الله تعالى جعل للإنسان ولاية على إثبات الخلافة 
لنفسه على وفق ما آثبته الله تعالى)7©. فان الله تعالى جعل الوارث خليفة 
المورث » كذلك بالوصية يثبت خليفة لنفسه فى الثلث » وهو محض نظر من 
الله تعالى لعبده ليحوز به ثواب الآخرة. 


قالوا: ولا يمكن تصحيح الوصايا إلا على هذا الوجه فإن القياس يأباه. 
وإنما يجوز على موافقة مثال من الشرع » ولا مثال لها سوى الميراث . 

فالوارث خليفة للمورث فى الثلئین» فكذلك الموصی له خليفة 
للمُورث فى الثلث ‏ إلا أنه إذا كان عقد خلافة فى الملك » فكما أن الملك 
یقبل النقض والفسخ فعقد الخلافة فيه أيضا یقبل (النقد و6 الفسخ. 

وإذا كان عقد خلافة فى العتق فکما أن حقيقة العتق لا تقبل النقض 
والفسخ فکذلك عقد الخلافة فيه لا یقبل النقض والفسخ. وآما"*" البیع فهو 
(۱) في (ز): بیناه. 
(۲) ما بين القوسین زيادة من (ز). 


(۳) ما بين القوسین لیس في (ز). 
(4) في (ز): فأما. 


1۲ 


4 بيع المدبر وو 
پناء علی هذا. 


وربما قالوا: التدبیر تعلیق عتق*۰۲ والأصل في تعلیق العتق هو اللزوم 
کا TEE‏ و 
نیال" 


وفي مسألتنا قد ہت له حق الخلافة في الحال وثبوت هذا الحق 
يمنع جواز البیع» فأما في سائر المواضع لم" يُوجّد الا مجرد التعليق للعتق 
فیکون ثبوت الحق م( پو جود الشرط . 


وأما ثبوت الحق في الحال فانما یکون إذا كان الحق بطریق الخلافة 
فیثبت حق الخلافة في الحال» وهذا نما یکون فیما یکون طریقه طریق 
الوصاياء فأما إذا كان مجرد التعلیق فلا يقبت به“ حق في الحال» وإذا لم 
يبت حق في الحال جاز البيع . 


و اللزوم وامتناع النقضص والفسح فإنما يدور على وجود تعليق 
العتق فان تعلیق العتق لا يقبل النقض والفسخ » فصار حرفهم في امتناع البيع 
ثبوت الحق فى الحال » واذا امتنع البیع امتنع النقضص والفسح. 
() ليست في (ز). 

(0) في (ز): ثبت. 
(۳) في (ز): فلم. 
)٤(‏ في (ز): متعلقا. 
() ليست في (ز). 
(0) في (ز): فأمًا. 


TY 
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وربما یعتمدون في امتناع النقض والفسخ علی آن التدبیر تعلیق العتق 
بشرط » وتعلیق العتق بالشروط"" لا يقبل النقض والفسخ لقوة العتق وکون 
حقيقته غير قابل للتقض وال صلا . 

وأما البیع فانما جاز ذ فى المعلق [۵ ۶ ۳ اب ] | عتقه بالشرط ‏ لأنه لم يقبت 
حق فى الحال؛ له تعلیق مسح ا وعندنا نما بصیر لا أ للطلاق 
عند وجود الشرط . 

وهذا لأنا انما أثبتنا فى مسألتنا فى الحال حق الخلافة؛ لان الوصية 
عقد خلافة » ومثل هذا لا يوجد في سائر التعلیقات(۳*. 

قالوا: ولا نقول فى التدبير: إنه تعليق محض إنما التعليق فى ضمن ما 
ذكرناه من الحق . 

قالوا: خرج على ما قلناء المدبّر المقيد؛ لأن حق الخلافة إنما يثبت 
فى موت مطلق» فأما الموت المقيد الذي يجوز أن يوجد على ذلك التقييد 
ويجوز أن لا بوجد فلا بثبت به حق الخلافة" فى الحال. 

وهذا لأن الموت من مرضه أو سفره لا يكون سببًا لحق ما في الشرع 
بخلاف الموت المطلق(؛. 

7 3 
قالوا: ولا يلزم ما ذكره في الجامع › وهو أنه لو قال: كل مملوك أملكه 


. في (ز): بالشرط‎ )١( 
في (ز): التعلیق.‎ )۲( 
في (ز): خلافة.‎ )۳( 
۰۲4۸ الجامع الصغير ص‎ )٤( 


۳ 


هه بيع المدبر وو 

فهو حر بعد موتي» فَمَلَّكَ مملوکٌا بعد هذا القول حيث یتعلق عتقه بموت 
السيد ويجوز بيعه. 

قالوا: ما تملکه بعد اليمين لا يصير مدبرا فى الحال» وانما يصير مدبرًا 
قبيل الموت ؛ لأن المعیبر إما طرف اليمين أو طرف الحنث» ولم يكن هذا 
العبد مملوکا له فى طرف اليمين فنفى طرف الحنث » فإذا وجد فى ملكه عبد 
فى طرف الحنث صار مدبرا قبيل الموت ثم عتق بعد الموت› وتلك الحالة 
لا تسع للبيع حتى يقال: هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ 

قالوا: وأما إذا قال: أنت حر بعد موتى بيوم لا يعتق بموت السید 
وإنما يجب على الورثة إعتاقه فلم يدخل على ما قلناه. 

أما التعلق بأم الولد فلا“ بجوز » وهو خارج على الأصل الذي قلناه؛ 
لأن عتق أم الولد ليس على طريق الوصية حقيقة وحکما. 

آما الحقيقة :فلن الوصية تمليك من الانسان فی ملکه معلقّا!۲) بالموت» 
وهو نظيرٌ البیع في حال(" الحياة» آعني في“ التمليك » وهذا لا پوجد في 
آم الولد؛ لانه إيجاب عتق من یل الشرع » لا صنع للعبد فیه. 

وأما الحکم فالدلیل عليه أن عتق أم الولد یکون من جمیع المال » وعتق 


(۱) في (الاصل): لا. 
(۲) في (ز): متعلقًا. 
(۳) في (ز): حالة. 
(:) في (ز): من. 


۳۵ 
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المدیر يكون من الثلث . 


وقد اعتذروا عن الفصل الثانی » وقالوا: إنما افترق آم الولد والمدبُر فى 
الاعتبار من الثلث وجمیع المال؛ لأن المالية في آم الولد مصروفة إلى 
حاجته » کالمال الذي يُنفقه المریض فى مرضه على نفسه. 


وأمّا المالية في المدبّر فغير مصروفة إلى حاجته» ونحن نقول: هذا 
الفرق بعينه يدل على أن عتق أم الولد ليس طريقه طريق وجوب"" الوصايا ؛ 
لأن ما يكون مصروفا إلى حاجة الإنسان لا بتصور أن يكون وصية» فالفرق 
على ما قلنا!"*) والتخریج صحیح. 

وعلی أن عند الخصم أن مالية أم الولد ساقطة القيمة» بدلیل آنها لا 
تضمّن بالعتق » ولا بالغصب ولا بسعی لغریم ولا لوارث بخلاف المدبر في 
هذه الأحكام » والبيع يعتمد مالية متقوّمة فكيف يصح هذا القياس ؟ 

فإن ألحّوا في طلب المعنى الفقهي في أم الولد الذي لأجله امتنع بيعهاء 
فعندنا: علة عتق أم الولد هي عتق الولد» وعتق الولد ثابت في الحال» فكان 

ينبغي أن (يثيت العتق في)7" أم الولد في الحال إلا آنها لم تعتق نظرًا للعباد 
حتى لا تفسد أملاكهم : 

ولأن الماء وان كان جزءا لكنه يصير نفسًا في ثاني الحال» فتعارض 
دلیلان » فأثبتنا حکما بين حكمين. 
)١(‏ ليست في (ز). 


(۲) في (ز): ما ذكرنا. 
(۳ في (ز): تعتق. 


۳۹ 


هه بيع المدبر وو 
وقلنا: یثبت حق العتق في الحال » وحقيقة العتق في انی الحال على 


ما نحققه في مسألة الاستیلاد. 


وأما المعنی الذي قالوه : فاعلم أنهم إذا ای أن التدبير فى المرض 


وصية فقد شق عليهم تمشية الکلام وهذا لأن الوصية عقد اا بعد 
الموت» فلا يجب به شيء قبل الموت » وإذا لم يغبت" به * شيء قبل الموت 
لم يتصور امتناع البيع » ولا الرجوع. 

1 ام الوصية إثبات خلافة. 


لإثبات الخلافة كيف تثبت 1 ی 


يبينه: آنهم قالوا: الموصّى له لا يرد بالعيب على البائع من المُوصِي . 

وقالوا: الوارث یرد بالعيب على البائع من المورّث» ولو كان عقد 
خلافة لاستويا. 

وعلى آنا وان سلمنا أن الوصية إثبات خلافة لكن هو 3 بعقد ‏ 
والعقود تقبل النقض والفسخ › > فكذلك [:م/أ] الخلافة التي تثبت ت 

قلنا: و ا ا ا ی 
والإبطال إنما يلاقي الوصية وهي قابلة لهذا الحکم. 


( في (ز): يجب 


۳۷ 
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وقولهم: تثبت حق الخلافة في الحال . 

قلنا: بلی » ولکن بعقد یحتمل النقض والفسح. 

وهذا؛ لأنه ما تَبَتَ في الحال عتق» ولا حق عتق » إنما تلبت خلافة 
بثمر العتق فلا يُعطى له حکم العتق . 

وأمّا فصل تعلیق العتق بالشرط. 

قلنا: هذا لیس تعلیق للعتق بالشرط » لکن ایجاب حق بعد الموت على 
طریق الوصية ثم التعلیق بالموت في ضمنه. 

فان قالوا: قد صرح بالتعلیق . 

قلنا: معناه ما بيّنا. 

فان قالوا: فإذا كان وصية لم لا یفتقر إلى القبول ؟ 

قلنا: وأنتم سلمتم إنه وصية » وعلی أن عندنا لا تفتقر الوصية إلى القبول 
على أحد القولین(" والمسائل لازمة خصوصا مسألة جامع الصغیر(". 

وعذرهم في غاية الضعف » وإذا لم يصر مدبرًا عند الملك » وقد سبق 
العقد لم يتصور أن يصير مدبّرًا من بعد لك والله أعلم . 


روسو 


)١(‏ في (ز): لها. 
(۲) المهذب ٤4۰/۲‏ . 
)۳( الجامع الصغير ص۸٤٤‏ . 


1۸ 


8 إذا مات المكاتب عن وفاء 5 ١‏ 
86 (مَسألة): 
إذا مات المكاتب عن وفاء( بطل عقد الكتابة عندنا”". 
وعندهم: ليا ا 
+ لنا: 


إنه لا يمكن الحكم بإيفاء“ هذا العقد فيبطل » كما لو مَلَكَ المبيع قبل 
القبض . 


ودليل أنه لا يمكن ؛ حكن لو بقی هذا العقد لبقی لتحصیل العتق » 
وتحصيل العتق فى العبد الميت محال» فبطل العقد لفوات فائدته. 

وهذا لأن العقد كما لا ينعقد إلا لفائدة لا يبقى إلا بفائدة7©» والعقد 
(عقد تحصيل)7 العتق» فإذا وقع اليأس عن تحصيل العتق لم يتصور بقاء 
العقد. 


وهذا (الكلام في)7 الابتداء أحسن مما قاله الأصحاب: إن المعقود 


(۱) في (ز): وفاء وولد. 

(۲) النكت ورقة ۱۹۲/ب. الحاوي ۰۱۱۲/۱۸ 

(۳( الاسرار ۲ب عارف حکمت » مختصر الطحاوي ص 5 المبسوط ۰۲۱۰/۷ 
آحکام القرآن للجصاص ۰۳۲۲/۳ رژوس المسائل ص 45 ۵. 

(4) في (ز): ببقاء. 

(ه) في (ز): الحکم ببقاء هذا العقد آنه. 

() في (ز): لفائدة. 

(۷) في (ز): عد لتحصیل . 

(۸) ما بين القوسین لیس في (ز). 

)٩(‏ في (ز): من آن. 


۳۹ 
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عليه قد مَلَكَء وهلاك المعقود عليه قبل حصول المقصود يُبطل العقد؛ لأن 
الخصم ریما يُنازع في المعقود عليه فان بعضهم زعم أن المعقود عليه هو فك 

قالوا: ولهذا وَجَبَ العوّض في الحال على العبد » ولا يتصور وجوب 
العوض على أحدٍ إلا بعد وجوب المعوّض لصاحبه. 

وربما يقولون أيضًا: قد حصل بعض المقصود بنفس العقد» وهو فك 
الحجر وسلامة الأكساب والأولاد» وکونه فى بد نفسه. 

فنظير مسألتنا مبيع قد سُلم إلى المشتري وحصل في يده وهذه أسولة 


والجواب عنها سهل» وقد ذكرنا الكلام عليه في التعلیق"۳) غير أن 
الابتداء الذي ذكرناه أحسن وانڪد من المنازعة. 

فان قالوا: «لا يبقى لتحصيل العتق» فهو كلام باطل قطعا ؛ لأن عندهم 

7 5 و 

ببقی عقد الکتابة لاجل العتق » حتى يؤدي بدل الكتابة (عن م( تركه ) 
ویحکم بعتقه . 

وکذلك قالوا إذا خلف ولدا يسعى على النجوم ویعتق . 

وإن قالوا: إن المیت محل العتق (والحریة)(*۰۲ فیدفعه المعقول ؛ لن 


)۱( في (الأصل): و 

(۲) هذا کتاب للمولف سبق التنبیه علیه . 
(۳) في (ز): مما. 

)٤(‏ ليست في (ز). 


۰ 


یه إذا مات المكاتب عن وفاء د 
العتاق تصرف فى الرق بالاسقاط, والمیت لا یکون محل الرق فلا یکون 
محل الحرية. 
وهذا لأن هذه الصفات صفاث ذاتٍ ‏ فإذا مّلكت الذات لم تتصور 
الصفات . 
۳ ولهذا بکون مان لورثته › ايد سرت موی 
من غير حکم بإسناد . 


© وأما ححتهم : 
قالوا: المكاتب أحد عاقدي الكتابة» فلا يبطل العقد بموته كالسيد. 
ودليل أنه عاقد أن العقد لابد له من متعاقدين”"©» والمولی أحدهما فلم 
يدل عليه: أن السيد7" ثبت له بالعقد حق ملك في البدل ينقلب حقيقة 
ملك (في الاستيفاء)(24ع والمکاّب ثبت له حق عتق ينقلب حقيقة بالاداء ثم 
بقى العقد بعد موت السيد» لينقلب حقه حقيقة» فوجب أن يبقى بعد موت 
( في (الأصل): هلك 


(۳) في (ز): المکاتب. 
)٤(‏ في (ز): بالاستیفاء. 
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ووجه التعلق به : أنه بَقی العقد بعل موت الس لن فی بقائه فائدة 
وهو آداء بدل الكتابة إلى وارثه لیعتق المکاتب من السید فل موته + فكذالك 
يبقى العقد بعد موت المکاتب لهذه الفائدة وهو أن يودي وارثه بدل الكتابة 
فیعتق [۲:۰اب] المكائب قبیل موته » وکما أن موت العبد بنافی عتاقه فموت 
السيد بنافی إعتاقه بل المنافاة فى جانب السید آکثر ؛ لأن الاعتاق تصرف › 
منه » فإذا بقي العقد بعد موت السید ليصح التصرف منه » فلأن یبقی بعد 

قالوا: فان قلتم: كيف تصححون العتق فيه وهو ميت ؟ 

نقول*٩:‏ انه يبقى حیّا حکما فیصح العتق فيه» كما أن السید إذا مات 
بقي حیا حکما حتی صح العتق منه» وهذا ظاهر. 

وان قلتم : إن السید مالك » والمکاتب مملوك. 

فنقول: إذا جاز هذا التقدیر في آحدهما جاز هذا التقدیر في الاخر 
وهذا لأن الشرع قدر الحياة في المالك حكمًا لفائدة ثبوت العتق منه » فیعتق 
ب فوجب آن نقدر الحياة فی المکائب لفاقدء تبوت العتق فیه فیعتق 
آولاده» ویسلم لهم أكسابه إرنًا. 

وكما أن في إثبات العتق من الميت فائدة الميت27 من حيث إثبات 


(۱) في (ز): فنقول. 
(۲) في (ز): للميت. 


الخيريّة(" ففي إثبات العتق للمیت فائدة الميت27 من حیث إثبات الخیریِة» 


قال النبي لا 12 : (إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة یتکففون 
العا ۳۸ 
سس ۰ 


والمراد من ثبات الخیر عتق آولاده وسلامة كسبه”؟ لهم على ما بیّنا"*. 

قالوا: وآما في سائر المواضع التي تقولون: إن العبد المیت لا يُجعل 
حا حکما مثل المدبُر بموت » وکذلك أم الولد» وکذلك المَوصی بعتقه نما 
لم نجعل كذلك ؛ لانه لا فائدة في إبقاء الحياة له حکما فلا تبقی » وهو مثل 
المالك الذي ليس له عليه دين» ولا منه وصية لا تثبت لاه میاه لاو 
لا فائدة فيه كذلك هاهنا في هذه المواضم 


قالوا: وآما قولکم: إن عندکم يُحكم بإسناد العتق » ولا تقتصر على حالة 
الأداء» هذا مثل السید يموت » ويُؤدّي بدل الكتابة » فإنا نسند إعتاقّه إلى آخر 


وان رة الأذاك بعد الموت لکن تسند عتاقه (لی آجزاء جزء من آخر 


(۱) في (ز): الخیر له. 

(۲) في (ز): للمیت. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه ۳۱۳/۵ مع الفتح» کتاب الوصاياء (باب أن بترك ورئته آغنیاء 
خير من أن یتکففوا الناس). 

)٤(‏ في (ز): آکسابه. 

(0) في (ز): قلنا. 


۰:۳ 
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حياته » وهذا لآن الحياة الحكمية لا تقل(" العتاق » والاعتاق حقيقة فلابد 
من الاسناد غير أن إثبات الحياة حکما في الحال ؛ لامکان الاسناد» فان 
المسند لابد فيه من اعتبار الحال» فأثبتنا الحياة حکما لیمکن اعتبار الحال 
من وجه » وهو مثل مسألة نصب الشبكة وحفر البئر في الملك والضمان , فانا 
نجعله حیّا من حيث الحکم في الملك والضمان» وتسند إلى حال الحياة. 


قالوا: وأما قول أصحابكم: إن المعقود عليه هالك » فنحن لا نبقی(۲ 
العقد من حيث إن المكاتب معقود عليه لکن من حیث انه عاقد» وهذا لأن 
المکاتب عاقد ومعقود عليه » فیبقی العقد بعد موته من حیث انه عاقد ؛ لأن 
موت العاقد لا ببطل العقد. 


ثم إذا بقي من حيث انه عاقد بقي من حيث انه معقود عليه ضرورة 
وجعلت المحلية هاهنا تبعا للعاقدية » وهذا لأن العاقدية علة العقد» والمحلية 
وربما یقولون: إن فات المعقود عليه بموت** المكاتّب نقیم بقاء الولد 
مقام بقائه لیبقی العقد في محل الولد» كما لو آهلك إنسانٌ المبیم قبل القبض 
یبقی العقد لیبقی فى محل القيمة » وان كان الااصل انما عقدّ فى العين » کذلك 
هاهناء هذا جملة کلامهم ابتداء واعتراضا. 
(۱) في (ز): لا يفيد. 
(۲) في (ز): حالة. 


(۳) في (ز): بقی . 
(4) في (ز): بفوات. 


۹ إذا مات المكاتب عن وفاء و 
نقول: قیاس الد علی السید باطل ؛ لان السید مالك والمکاتب 
مملوك وقد وَرَدَ الشرع بابقاء المالكية بعد الموت» ولم يرد بابقاء 


المملوكية » وکل أمر يُحكم به بخلاف الحقيقة فلابد أن یکون باصل صحیح 


آلا ترى أن من أوصى بعتق عبده» وعینه تبقى المالكية بعد الموت 

و 
حتى إذا أعتق يعتق عنه » ويكون الولاء له» وكذلك فى المديّر وأم الولد 
وكذلك إذا مات الرجل وعليه دين وله مال بقي المال على ملكه حتى يقضى 


عنه دنه . 
وهذا كله في جانب المالك » وآما في جانب المملوك [۳:۷/] فلم يرد 


الشرع في موضع ما ببقاء المملوكية حکما بدلیل ما لو مات العبد الموصى 
بعتقه » وبدليل ما لو مات المدبّر وأم الولد. 


و 58 
وسؤالهم على هذا بالطريق الذي قالوا“» وهو أن في هذه المواضع لا 
فائدة فى بقاء المملوکية» وفی بقاء المالكية فائدة(*. 


وأما فى مسألتنا كما أنه يفيد بقاء المالكية للسید إذا مات السید يفيد 


( في (ز): المكاتب. 
(۲) في (ز): أصل . 
)۳( في (ز): صحيح . 
)٤(‏ في (ز): قالوه. 
() ليست في (ز). 
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بهه مسائل من العتق والكتابة والاستیلاد وو 
بقاء المملوكية للمکاتب إذا مات علی ما سبق بیانه. 

و 
خلفه لا يفضل عن بدل الكتابة يبقى عقد الكتابة » ويؤدّى بدل الکتابق ويَعَتق 
المكاتب» ولا فائدة فى بقاء العقد فى هذا الصورة ؛ لأن غاية ما فى الباب 
أن يُحكم بعتق المکاتب » ولا يمكن إظهارٌ فائدة في عتق ميت . 

ولئن جاز أن يبقى المكاتب مملوكا بعد موته ليعتق جاز أن يفعل مثل 

ثم الجواب المعتمد: أن السيد إذا مات يمكن إبقاء العقد» وفي 
المكاتب إذا مات لا يمكن بقاء العقد. 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن العقد لو بقي لبقي لتحصيل العتق على ما سبق 
بيانه » والإعتاق من السيد بعد الموت ممكن» والعتاق فى المكاتب بعد 
الموت لا يمكن ؛ لأن سبب الإعتاق من جهة السيد هو عقد الكتابة» وذلك 
قد صح منه في حال(" الحیاة ولم يبق منه شيء ينافيه الموت . 

وهذا لأنه معتّقٌ20 بعقد الكتابة» وهو حى حالة العقد» والحياة إن 
احتيج إليها لصحة الإعتاق منه» فإذا وجد سبب العتق منه» وهو حي وقعت 
الغنية منه عن اعتبار حیاته بعد ذلك فلا ثبالی بقی صا آو مات. 


(۱) في (ز): حالة. 
(۲) في (ز): یعتق. 


ونظیره إذا علق عتق عبده بشرط » وهو مفیق ثم جن فوجد الشرط 
عتق ؛ لن سبي العتق وجد منه» وهو مفيق» وانما اعتبر عقله لصحة سبب 
العتق منه فإذا صح منه وهو عاقل لا يبالي بحیاته بعد ذلك . 


وأما في مسألتنا العتاق في المکاتب بعد الموت لا یمکن ؛ لأن الحاجة 
إلى حباته لیصح نزول العتق فيه » فيصير محلا له فينظر إلى (حال النزول(۳» 
وهو ميت عند نزول العتق فيه » فلم یتصور النزول . 

والحرف: أن اعتبار المالكية لتصحيح السببية فاعتبر وجودها عند 
السببية » وأما اعتبار المملوكية لتصحيح المحليّة » فیعتبر عندما(") يصير محلا ؛ 
وذلك عند نزول العتق فيه . 


ألا ترى أن مَنْ علق طلاق امرآته بشرط ‏ ثم أبانها وانقضت عدتهاء ثم 
وجد الشرط لم يقع شيء لفوات؟» المحل » فاعتبر وجود المحل لنزول(*) 


وفي ا العاقل إذا علق طلاف امر آته بشرط ثم جر اعتبر وجود 
فان قالوا: هل تقولون: إن السید یبقی مالکا بعد الموت ؟ 

)١(‏ في (ز): ووجد. 

(۲) في (ز): حاله. 

(۳) في (ز): عندنا. 

)٤(‏ في (ز): عند فوات. 

(0) في (ز): عند نزول . 


1:۷ 


هه مسائل من العتق والكتابة والاستیلاد وو 

فإن قلتم یبقی مالکا بعد موته » فقولوا: یبقی المكاتب مملوكًا بعد موته. 

قلنا: لا نقول: ببقی مالکا بعد موته » ولا حاجة إلى هذا. 

فان قالوا: فالمکاتب مملوك لمَنْ ؟. 

قلنا: لوارثه على طریق الخلافة عن مورثه » وسنبین هذا فى المسألة 
التى تلی هذا"'. 

ثم العتق يصح من السید لوجود السبب منه في حال حیاته » فیصیر بعقد 
الكتابة مُعتقًا للمکاتب عند الادای فلما(" كان الاعتاق!*) بعقد الکتابة لم يضر 
الموت العارض وصح. وان نقلنا الملك إلى الوارث ؛ لأنه مك على طريق 
الخلافة والبناء على ملکه فصلح محلا لعتق يُوجد بسبب منه في حال حیاته. 

وهو كمسألة الوصية » و فضاء الذین » فان الدين إذا كان غير مستغرق 
تنتقل التركة إلى ملك الورثة ة ثم يكون ملك الورثة محلا لقضاء دين الميت 
وتنفيذ وصیته ؛ لانه مالك على طريق الخلافة والبناء على ملكه » كذلك هاهنا. 

وإذا قررنا على هذا الوجه سقط باقي کلامهم. 

ولسنا نحتاج إلى الجواب عن قولهم: إن المکائب عاقد؛ لأن غاية ما 
في الباب على التسليم » غير أنه لا يمكن الحكم ببقاء العتق على ما سبق بيانه . 
(۱) في (ز): لسنا نقول. 
(۲) في (ز): هله. 
(۳) في (ز): ولما. 
)٤(‏ في (ز): الاعتاق منه. 


1:۸ 


والذی قالوا“: وجب أن يبقى العقد لفائدة عتق الاولاد وسلامة 
الأكساب. 

قلنا: هذا تبع لعتق المکاتب » فإذا لم يتصور عتق المکاتب بعد موته لم 
يجز الحکم ببقاء عقد الکتابة لفائدة تبعبة . 

وأما مسألة المبيع قبل القبض إذا قَتِلَ فالقيمة هناك بدل عن الأصل» 
وهو العبد [۳:۷/ب] فجاز أن يبقى العقد فى البدل ليقوم مقام الأصل فی حكم 
التبع . 

أما"“ في مسألتنا لم يوجد الأصل ولا بدّلّه فلا يمكن الحكم ببقاء العقد 
لعدم الأصل وما يقوم مقامه . والله أعلم . 

ري 

6 (عسَالَةَ ) : 

إذا زوج ابنته من مکاتبه» ثم مات انفسخ النكاح عندنا". 

وعندهم: هو قائم (علی IS‏ 
+ لنا: 

إن المرأة ملكت زوجها فلا يبقى النکاح بینهما. 


)١(‏ في (ز): قالوه. 

(۲) في (ز): فأما. 

. ٤۸۰٨/۸ التهذيب‎ )۳( 

)٤(‏ ليست في (ز). 

(ه) الأسرار ۲ بء عارف حکمت ؛ بدائع الصنائع ٠١۹٤/۳‏ . 


1۹ 


عم مسائل من العتق والكتابة والاستيلاد وو 

دلبله : إذا كان الزوج عدا وانما قلنا: (انها ملكت زوجها»؛ لأن 
المکاتب مملوك للسيد» وموته لم يُبطل ملکه؛ لأن الموت لیس لابطال 
الأملاك فى الحالة۳ التى هی مملوكة للانسان» انما أكثر ما بعمله الموت أن 
بيبطل ملك المیت فى المحل » وینقله إلى الوارث ولا مانع هاهنا من النقل » 
فوجب أن ینتقل وإذا انتقل بطل عقد النکاح. 

والدلیل على أنه «لا مانع»: أن عقد الكتابة لا یمنع نقل الملك لوجود 
عين الکتابة ؛ لأن وجود عين الكتابة لو مَتَمَ نقل الملك لمنع نفس الملك» 
وإنما یمن النقل آعني بالبیع وغیره؛ لان عقد الکتابة عقد لازم في إيجاب 
العتق من جانب السید ‏ بدلیل أنه لو آراد أن يرجع عنه لا يجوزء وإذا كان 
لازمًا من جانب السيد» فلو جوزنا نقل الملك يفوت العتق» فلأجل أنه 
یتضمن نقل الملك بالبيع فوات العتق لم يجز النقل . 

وهذا المعنی فى الارث لا بوجد ؛ لأن العتق لا يفوت › فان بعد موت 
السید يودي بدل الکتابة إلى الوارث » ویعتق فظهر لنا أن سبب نقل الملك 
© اما حجتهم: 

قالوا: عقد الكتابة مانع من انتقال الملك فى المکاتب من السید إلى 
غيره؛ لأنه لو قبل الانتقال لقبل النقل بالبيع . 

والمعنى المانع: أنه صار حرا يدا وَمَتَافِعَا» وإذا صار حرا من هذا الوجه 
)١(‏ في (ز): الحال. 
(۲) في (ز): يبطل. 


+06 


به إذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات وو 

لم يتصور قبوله نقل الملك ولا انتقالّه. 

واستدلوا بفصل الولاء» وقالوا: أجمعنا على أن الولاء يكون للميت› 
ولو انتقل الملك إلى الوارث لعتق عليه » ولو عتق عليه لم يكن الولاء للمیت » 
ويستحيل أن يكون الملك لإنسان» والعتق من إنسان آخر . 

اب 000 ماري بي 

قالوا: وان تعلقتم بفصل ابتداء النکاح» فنقول عندنا: وان لم يثبت 
حقيقة الملك للوارث في المکاتب » فإنه يثبت حق الملك على معنى أنه إذا 
عجز المکاتب عن بدل الكتابة يكون الرد إلى ملك الورثة › وهذا هو صورة 
حق الملك . 

قالوا: وحق الملك یمنع ابتداء العقد » ولا یمنع بقاء العقد بدلیل العدة. 


إنا دللنا على أن الوارث قد انتقل إليه الملك في المکاتب آما(۳" البیم 
فانما !۳" لم يجز لوجود مانع من النقل » وأما في الارث فلم يوجد المانع. 
تولهم: كان ينبغي أن يصح البیع » ویعتق من المولی المیت كما صح 


)١(‏ زيادة من (ز). 
(۲) في (ز): فامّا. 
(۳) في (ز): فانه. 


بهه مسائل من العتق والكتابة والاستيلاد وو 


التوریث وعتق ٩‏ منه . 

قلنا: إنما فرقدا بينهما ؛ لأن ملك الوارث ملك خلافة وبناء» وقد جعل 
في الحکم كأن ملگ المُورّث”" قائم مستمر» وهذا هو معنی قولنا: «إن مك 
الوارث ملك بناء لا ملك ابتداء»» ولهذا لا پنقطع حق الم 

ولهذا قلنا: إن الوارث يرد العبد المشتري بالعیب على بائع مُورّئه » وأما 
المشتري فلا يرد على بائع بائعه . 

والتحقق في الفرق: أن موت الإنسان ليس بمعنى مخيل في ثبوت 
الملك للقريب» وإنما المعنى المخيل أن الشرع جعله خليفته ونائبه الذي 
يقوم مقامّه فى أملاكه» فإذا فات ملك المنوب عنه ظهر ملك النائب؛ لأن 
ملك الأصل إذا عدم لابد من ظهور ملك مَنْ جعل خليفة له. 

ثم ملك الوارث بمنزلة ملك المُورّث ؛ لانه لما كان نائبّا عنه» فكما أن 
قول النائب كقول المنوب عنه » فكذلك ملك النائب كملك المنوب عنه . 

وإذا ثبت هذا الأصل فنقول: سبب العتق قد وجد من السيد وهو عقد 
المكاتب » وهو موت مورثه عن مملوك من غير أن يتضمن موته إزالة الملك 
عن المملوك. 

فنقول: ينتقل الملك إلى الوارث ويبقى سبب العتق من الميت للزومه ) 


(۱) في (ز): يعتق. 
00( في (ز): الوارث . 


بهه إذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات 2 
وإذا وجد الاداء عتق من قبل السيد" المورث ‏ وانتقال الملك إلى الوارث 
لم يمنع منه ؛ لانه ملك بناع وخلافة وهو في المعنی كان ملکه هو القائم 
[۸؛1/۳] وإذا عتق منه کان الولاء له » ومثل هذا لا يمكن اعتباره فى الشراء ؛ 
لأنه ملك ابتداء بدلیل ما بيّنا. 


ولان البیع عقد تمليك وهو معنی مخیل في إثبات الملك » فلم يكن بنا 
حاجة إلى أن یجعل المشتري خليفة عن البائع » ويُجعل الملك ملك بنای 
وإذا كان ملکه ملك ابتداء لم یتصور بقاء عقد الكتابة معه» وجوّزناه لیعتق من 
المكاتب » والعقد عقد (لازم يمكع)!" لزومّه في جانب السید صحة البیع › 
فهذا هو الفرق الظاهر بين البيع والارث» وقد تضمن الجواب عن فصل 
الولاء» وقد خبط الأصحابُ في الجواب عن فصل الولاء؛ ولم أَرَ لهم فرقا 
بمکن الاعتماد علیه ‏ والجواب المعتمد ما بینا. 


ويتأيد الجوابٌ الذي قلناه بما لو أوصَى بعتق عبده وعیّنه ملك(" 
الوارث» ثم إذا أعتقه یکون الولاء للمیت بالطریق الذي قلا“ . والله أعلم 
بالصواب. 


هقی 


() ليست في (ز). 

(۲) في (ز): غير لازم فمنع. 
(۳) في (ز): فانه يملكه . 
)٤(‏ في (ز): قلناه. 


“of 


9 مسائل من العتق والكتابة والاستیلاد و 
¥ (عَسَأَلَة ) : 
إذا استولد جارية بالنكاح ثم اشتراها لم تصر أم ولد له عندنا". 
وعندهم: تصير أم ولد له'. 
+ لنا: 
إنها علقت برقيق فلا يثبت لها حق الاستیلاد. 
دليله: إذا علقت من الزنا ثم اشتراها الزاني 


واناك رجه اه لباه رع مسار ای «علقت برقيق) » وذلك 
لأن عتق الم“ تبعٌ لعتق الولد» بدليل نص الرسول صلى الله عليه» وهو 
قوله: (أعتقّها e‏ “ قاله في ماریة7* القبطية حين ولدت إبراهيم . 


وهذا اللفظ نص فى التبعيّة ؛ لأنه جعل الولدَ أصلاء والامٌ تبعا للعتق. 


. ۸۵/۸ النکت ورقة ۰1/۱1۹0 التهذيب‎ )١( 

(۲) الأسرار ۰/۳۷۳/۲ عارف حکمت. 

(۳) في (ز): فامّا. 

(4) في (ز): آم الولد. 

5 رواه ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس بلفظ: ذکرت آم إبراهيم عند رسول الله‎ )٥( 
فقال: (أعتقها ولدها) وفي إسناده حسین بن عبد الله وهو ضعیف جدًا. ورواه الدارقطني في‎ 
۰۲۱۸/ 5 سننه ۱۳۲/۶ من طريق حسين بن عبد الله. وينظر تخريجه في التلخيص الحبير‎ 

(1) مارية القبطية بنت شمعون»› أم ولد النبي ي بعث بها المقوقس صاحب الإسكندرية إلى 
رسول الله مه سنة سبع من الهجرة» وكانت امرأة جميلة أمها رومية» فوطنها النبي 35 
بملك اليمين وحملت منه » وولدت إبراهيم. عاشت بعد النبي 25 خمس سنين » وماتت 
سنة ١١ه.‏ ينظر الإصابة: 5/5 4٠‏ . 


10 


هه إذا استولد جارية بالنكاح ثم اشتراها وو 

وهذا صحيح أيضًا من حبث المعقول ؛ لأن الاتصال الموجبٍ للعتق 
من النسب إنما هو بين الولد وأبیه؛ لیس بين الم وبين المولى س 
وإذا ثبت أن الأم تبعٌ للولد فلا يغبت عتق التبع الا بعتق المتبوع » ولم يعتق 
المتبوع ؛ لأن العلوق( به كان على الرّق. 

فن قالوا: ما قولکم إذا مَلکهما أعني الولد وأمّه» فائه قد عتق الأصل» 
فوجب أن يعتق التبع ؟ . 

قلنا: عندكم ليس عتق الأمّ لعتق(" الولد في هذه الصورة فإنه لو مَلَكَ 
الأم صارت أم ولد له وثبت لها حق العتق» وان كان الولد رقيقا يُباع في 
الو 

وأما عندنا: إنما تصير الأم تبعا للولد فى عتق يكون عند العلوق لوجود 
الاتصال بين الولد والأم فى تلك الحالة» ولورود النص فى هذه الصورة 
فأما فى عتق بظهر بعد العلوق فلا » لفوات ذلك الاتصال . 

ولأن هذا العتق ليس هو مثل ذلك العتق بدليل فصل الولاء ؛ فلا يُلحق به. 

وأما الذي قاله عامة المحققين من صحابنا!*) فى هذه المسألة »> وهو(“ 
أن سبب عتق الام هو أن الولد جزء من الام» وعتق الجزء يوجب عتق 
(۱) في (ز): یشبه. 
(؟) في (ز): المعلوق به. 
(۳) في (ز): يعتق. 


)٤(‏ في (ز): الأصحاب. 
(0) في (ز): هو. 


106 


بهه مسائل من العتق والكتابة والاستيلاد وو 
الباقی » وهذا لأن الجزئية محضة فى الابتداء ؛ لأنه بنفصل الماء حين بنفصل 
جوا بصي صن ذفان ابعال ود ضیف ال ا 
انفصل رحین انفصل)() جزءا وحین انفصل جزءا بدل آنه عتق» وهو جزء) 
4 ۰ ۵ * 4 ۳ 
دليله: الجزء الشائع . 


@ وأمًا حجتهم: 
قالوا: سبب عتق الام هو نسبتها إلى الأب بقولنا: «أم ولده»)» فكما أن 
النسب يوجب عتق الولد فالنسبة توجب عتق الجارية . 


اتصال بواسطة الأب » كذلك هاهنا بين الأب والجارية اتصال بواسطة الولد. 


وبيانه: آن الااخوین (بعضا أف لهما وهو الاب وفي مسألعنا 
الأب والأم أصلا بعض منهما وهو الولد» فهذا وجه وجود البعضية بين 
الااخوین وهو بين الأب والام 2 مسألتنا. 

وأما(؟؟ وجه المشابهة في النسبة (في مسألتنا ومسألة الاخوین وهو(*)) 
(۱) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): وصلة. 
(۳) في (ز): بعض لأصل . 
(4) في (ز): فامّا. 
() في (الاصل): بين مسأله الأخوين وبين مسألتنا. 
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چه إذا استولد جارية بالنکاح ثم اشتراها وو 
أن الاخ ابن أبيه » والجارية في مسألتنا آم ولده والنسبة في أم ولده مثل النسبة 
فى ولد آبیه. 


وذکروا وجود البعضية بين الأب والام باعتبار الولد الحاصل بینهما 
على الوجه الذي ذكروا7" ذلك فى مسألة الزنا هل یوجب حرمة المصاهرة؟ 
وقد تقدم ا 


قالوا: وليس كما لو مَلَكَ أم ولده من الزنا؛ لأن النسبة ضعفت( في 
هذه الصورة لفوات السبت في الولد فلهذا لم وجب العتق (من الزنا مع 
حقيقة ال CE‏ 


قالوا: ولهذا نقول: إذا لك أخاه من الزنا لم یعتق عليه لضعف البعضية 
بفوات النسب» فهذا وجه تعلقهم لعتق الأم باعتبار نسب الولد. 


وحملوا قوله ل ننة (آعتقها ولدها)*۲ على أن المعنی نسب ولده . 


قالوا: وآما اعتبارکم الجزئية» ولا [۲۶۸ب] معنی له ولا يجوز أن 
يكون الموجب لعتق الجارية هو عتق الولد من حيث انه جزء لها ؛ لانه عتق 
الجزء الذي هو جنين لا بوجب عتق الأم؛ بدلیل ما لو عتق(" الجنین بعد 


)١(‏ في (ز): ذکروه. 

(۲) ننظر: ۰۱۷۰/۵ 

(۳) في (ز): ضعيفة. 

(6) العبارة في (ز) هکذا: وفي الولد من الزنا عتق لحقيقة البعضیة. 
(٥)‏ عق ما ن 

(+) الأسرار ۳۷۳/۲/ب» عارف حکمت. 

(۷) في (ز): أعتق. 


هه مسائل من العتق والكتابة والاستیلاد 9 
العلوق على الرق لا یعتق الأم ون كان جزءا من الأم. 
وکذلك لو قال لامته: ما عَلِقَت به من ولد فهو حر عتق الولد» ولم 


وهذا لأنه جزء من وجه شخصصٌ من وجه وإذا كان على هذا السبیل 
لا 7 تعتق الأم . 


وکان المعنی فيه هو أن الجنین صار محلا للعتق من حيث انه شخص 
لا من حیث إنه جزء» وكذلك الماء في الابتداء ثبت له حکم الجزئية بتقدیر 
الولديّة فيه فأنا إذا لم نقذر کونه ولدا لم یتصور الحریة(۲ فانه لم يوجد من 
المولى ابتداء عتق في جزء ما إنما العتق ثبت شرعا ؛ لأن الولد خلق من مائه. 


ولا" يجوز له استرقاق أجزائه فلا يجوز له أيضًا استرقاق ولد هو جزء 
منه فكلق بذ | لهذا المعتی » فدل أنه لابد من تقدیر کون الماء ولد حتی بصیر 
۱ 

وأيضًا قالوا: لو عق بالطریق الذي قلتم لوجب أن يتنجّز العتق في 


( في (ز): الجزئية. 
(۲) في (ز): فلا. 
(۳) ليست في (ز). 


هه إذا استولد جارية بالنكاح ثم اشتراها 2 

الأم» ولا يتأخر كما لو أعتق جزءا شائعا من جاریة۲۳ فانها تعتق فى الحال. 

قالوا: وأما عدم العتق فى الحال عندنا؛ لأن(" البعضيّة بواسطة أضعف 
من البعضيّة بلا واسطة» فإذا ضعفت أوجب حق العتق» وإذا قويت 
بوجودها”" بلا واسطة أوجبت حقيقة العتق » وذلك فى الولد. 

إن الكلام على ما قلنا(*۲ صحیح» وهو أولى المعنيين في ثبوت عتق 
الا وقد ذکرنا إخالته. 

وأما الذي قالوا: إن سبب عتق الام وجود النسبة. 

قلنا: هذه نسبة بلا نسب » والسبة بلا نسب لا توجب العتق . 

والدلیل عليه جانب الام ؛ فان عبدا لو تزوج بحرة» وجاءت منه بولد» 
ثم إن الحرة اشترت زوجها لا يعتق عليهاء وان كان الزوج المشترى أب 
ولدها والطريقة تفسّد اصلا بهذه المسألة. 

وعلی أنه يقال لهم: لم قلتم أن هذه النسبة توجب حق العتق ؟ 

الوا كرامة لها > ورا يقولون: ية هذه العسمته ۳‏ :وذللف أنه 


)١(‏ في (ز): الجارية. 
(۲) في (ز): فلآن. 
(۳) في (ز): لوجودها. 
)٤(‏ في (ز): قلناه. 
(5) في (ز): النسبة. 


بهه مسائل من العتق والكتابة والاستیلاد 9و 
بقال: «هي أم ولده» وهذه التسمية كانت بثبوت نسب الولد» و انیت تا تن 
في ایجاب حقوق هي کرامات وقد ظهرت هذه الکرامات" أعني ثبوت حق 
و ش 

العتق للام عقيب كونها ام ولده فاحیل بها عليه. 

ولهذا المعنى د بعیّر عن هذا الحق بهذه النسبة » فيقال: هي أم ولده عبارة 
بها" عن هذا الحق كما يُعيّر عن حق العتاق للمدبّر بقولهم: مدبّره» وعن 
حق المکاتب بقولهم: مكاتبه. 
الولد حرًا. 

قالوا: وأمّا المسألة التي آلزمتم في جانب الأب فالبعضية من جانب 
الأب آضعف من جانب الام فیجوز أن یقال: لمّا ضعفت بالواسطة أو لما 
وجدت شبهة البعضية لا حقيقة حقيقة البعضية لم تعمل في إيجاب العتق. 
© الحوات: 

REE e 


ومع م الك لا بوجب العتق . 


رفا لان :هته لعي ن تشه لا ا ال یه ا 
امسن ار ی اق ل ادا 
)۱( في (ز): الكرامة . 
( في (ز): بهذا. 


+ 


بهه إذا استولد جارية بالنكاح ثم اشتراها وو 

وقولهم: «إن الحق ثبت( بتسمیتها أمّ ولده») » وهذا أيضا مجرد دعوی 
ولیس له تأثير . 

وقولهم: (إذ سما ف a‏ اک نوما ولو انعد 
من أين أنه يوجد بينهما بعضية ؟ 

وأما المسألة الإلزامية فى جانب الأب ففى غاية القوة. 

وقولهم: «إن البعضية في جانب الأب أضعف». 

قلنا: أليس مَنْ مَلَكَ أباه بعتق عليه» فقولوا: إن المرأة إذا ملكت أبا 
ولدها ثبت له حق العتق» والضعف يكون أثره في امتناع" حقيقة العتق» 
ووجوب الاقتصار على حق العتق . 

وعلی أن البعضية بواسطة لا توجب شيئًا؛ لأن البعضية بلا واسطة 
آوجبت العتق بالشرع » وإذا كانت بواسطة فلا تکون في معنی البعضيّة بلا 
واسطة » فوجب ألا يُلحق بها في الحکم. 

وأما اعتراضهم على فصل الجزئية» وقولهم [۳:۰/]: «إنه إنما صار 
محلا للعتق ؛ لأنه بصیر ولدا» أو شخصا فی ثانی الحال) . 

قلنا: بلی » ولكن في الحال جزء» ولیس ن وعتق الجزء موثر 
في عتق | : لجملة الا أنه لما كان ر صر شح شخصا آخر في ثاني الخال د 
)١(‏ زيادة من (ز) يقتضيها المقام. 


)۲( في (ز): امتناع ثبوت . 
(۳) في (الأصل): ضعفت. 


۱ 


په سال من الس وک ولتد ورچ 
اعتبار الجزئية › فأوجب حق العتق لا فة حقيقة العتق . 


وخرج على ما ذكرناه عتق الجنين ؛ لانه عتق » وهو ليس بجزء محض 
فلم را 


۳ هاهنا عتق (۲) الولد وهو جزء محض ۰ والإشكال على هذا آن 
بالاجماع العتق عتق الولد۳ والولد لا يتصور أن یکون جزءا محضا. 


والجواب ما ذکرنال*؟: أنه في المثال جزء يصير ولدا في ثاني الحال» 
فباعتبار أنه يصير ولدا عتق» ولکن باعتبار أنه جزء محض في الحال سَرَى 
إلى الجملة هذا غاية الامکان. 


وعلى (الطريق الول لا يحتاج إلى شيء من هذا و أسلم . 
وأما إذا قال: الولد الذي تَعلقَ به فهو حرٌّء ففى صحة هذا الكلام 


وجهان معروفان. 
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ألا ترى أنه يقبت عليه الولاء وإنما'"" هاهنا فبخلافه فصار العتق في 


(۱) في (ز): فآمًا. 

(۲) في (ز): فإنه عتق . 
(۳) لم أجده في مظانه. 
(:) في (ز): ذکرناه. 

(0) في (ز): الطريقة الأولى. 
() في (ز): فهو. 

(۷) في (ز): وأمًا. 


بهمه إذا استولد جارية بالسکاح ثم اشتراها 9و 
انتهی ربع الجراح من الاصطلام"" بعون الله تعالی وحسن توفيقه » وهو 
إنه ولي کل فضل . 


. و ۳ ۱ 2 ۳ « لاس الى مه و 
فرغت من تحریره يوم | لسبت الرابع عشر من ذي القعدة سنة تسع عشرة 
وخمسماكثة » الحمد لله » وصلواته على نبیه محمد وآله وسلامه. 


)۱( في (ز): : تم کتاب الا صطلام في المسائل الفرعية › للومام السمعاني 3 رن . 
المي 7 » وعلی 
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١م‎ < 


| بالغیه إلا بشق الانفس ...> 


سے سر ۳ مزر 


9 
لم تكونو 
لوَالْكَيْلَ والبقال وَالْحَمِير لتزکبوها وزيتة... * 


۱۵) 6۷۸ 
۸ 
١6 5/ ء‎ 


وا ك لذ نس ) 


۷۷ 


0 ص 
oI ٠‏ 


إن عاق 


لا تقل ولا که ه 
«إن الْمُبَدْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشیاطین وَكَانَ 
السَيْطَان لبه نوراب 


0 0 ره لي 1 5 ا 


۷۸ 


8 أولاً: فهرس الآيات القرآنية 3 


«وَالْبدْنَ جَعَلتامَا لكم مُن ار اله کم فیها ی 
اذكْوُوا اشم الله ها صَواف * 


مریم مر 1 و ۰ 2 م6 سس 2 
© وَمَاجَعَلَ عَليْكمْ في الاین من خرج مله 


co" ۲ 
۳۱۸/ 


co ۳‏ 
9۱۳/۶ 
رس ره ۵ اعد ف و فد اه زر و م 
«وّلا کتبلوا لَهُمْ شَهَادَة آبدا وَأَوْلَئِكَ هم الْمَاسِقَونَ 
E‏ ر ت 6 ےه ا س ناد ور گر 
الذِينَ تابوا من بعد ذلك وآصلحوا فان الله غفور 


5 


«0۱۷ ۹ «010/٤ 


"۰۳" ۲۲ ۹ 


۷۹ 


8 أولاً: فهرس الآيات القرآنية 5 


۳ > مرن و 2 
#واللین يَرْمُون أ 


اد 


۶ مر موه و و هن ی 
زواجهم ولم يكن لهم شهداء 


ره ۳ 1۹45 
ة آحَدهم اربع شَهَادَاتِ بال 


0۵۰, ۰ ۳۳ ۶ 5 


6 
کا صر ر ص 


و 2 
۰ ویدرا عنها العذات . .. 4 ۸ امام 0۷ 


جر ر 0 تب 3 2 أ 2 
#فَإِذ لم یاتوا پالشهداء اوليك عند الله هم 
ره ۱ ۱۳ < ۷۲۳ ۵۱۶ 
الکاذبون 4ه 


الفرقان 


ر کے ^ ما ره ا مر مر مر ۶ 
# وهو الذي خلق من المَاءِ بَشَرَا فجعله تسا 
ا 1 ۲۳ o‏ 
وصهرا 4 


1 و ” و و 
ِ 
م مشو ۳ ا و 0 و 
لتسكنوا إليها وجعل بي مودة وَرَحْمَةَ 6 م٠٠ Yo‏ 


۸۰ 


97 أولاً: فهرس الآيات القرآنية 5 ١‏ 


رم و م ر ° ۳ E‏ ° رم ۶ 
ومن آياته خلق السَّمَوَاتِ والازض واختلاف 


ان و 

السك 
»و 
نر 


3 
۸۲ ۸ f 


EAV < EA“ 


5و و 
کے 


2 |2 ماع هه مس س و 7 
ورا اس سيئة مثلها 


چ ساس و و ۰ ا ۹1 7 و ۰ 0 
«فهل عَسَيْتمْ إن تولیتم أن تفیدوا في الازض 


روآ حَامَکم 4 


۳ ا م اوه ا 1 
#ون طائفتان مِنَ المژّمنین اقتتلوا فأصلحوا 


8 ۳71/۲ 
بیتهمَا که 


۸ 


EY 5۳ 
EAA ۶۸۵ ۳ 


TAY 


co TITY‏ وموم 
<ooY‏ ۵ 


GE E بل‎ 


ل 2 ادر 
«والائي ین من المَحیض ین نسایکم رن 


ارتیم فعدتهن کلاکة نهر > 


«أسْكِتُومُنَ ین حَيْتُ سَكَسُم من وَجْدِكُمْ وَل 
تضاروهن موا عليه ون كُنّ لت حنل 
ايوا عون ی یفن > اه رد وی ۳ o4۲‏ 


۳ 9غهع .وه 


35 


۲ 6 


في آنوالهم حَق مَعْلُومٌ # للسّائِل وَالمَحرُوم 4 ۰:۱ 


«وآنا لقتعا السماء تتجذتافا فلكت دوسا شدیدا 
9 2 
وَشهبا 4 


TA 


8 أولاً: فهرس الآيات القرآنية _ 


7 وه 2 ر ت ی ی 1 عم 
# فَليَعْبْدوا رب هذا البَيْتِ الذي أطعمهم من جوع 


۱۶۱ ۷ 6 


رم و سس« 
۰ 


وامتهم مّنْ خوف 4 


1A0 


8 أولاً: فهرس الآيات الق رآنية 


ل ال ل او ET‏ رچ و امم 
#فْوَيْل للمصلین الذِينَ هم عن صَلاتهم سَاهُون 


الذِينَ هم يُرَاءُونَ... * 


TA" 


8 ثانیا: فهرس الأحاديث والآثار 5 


ثانیّا: فهرس الأحاديث والآثار 


أتت النبي لا وقالت: يا رسول الله إني أريد الحج آفآشترط ؟ قال: 
7/١ 1 3‏ 


نعم (ضباعة بنت الزبير) 


آتظنونه نبیذکم الخبیث .۰۰ (آبو العالیة) 


أ رسول الله كلل بطوق فة سبعون سال من ذهب (فاطمة پنت 
۱ ۶ 


اجمع منهم خمسین رجلا یحلفون باله .۰ 


أخذ الجزية من مجوس هجر 5/5 


AY 


8 انیا: فهرس الأحاديث والآثار 9 و 


آدرکت أهل المدينة فى الأذان على مثنى مثنى والاقامة مرة واحدة 
(بکیر بن عبدالّه الأشج) 


طالب) 


إذا زنت أمة آحدکم فلیجلدها الحد 


TAA 


3 ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار 5 


إذا شهدت على نفسك آربع مرات فبمن ؟ 


إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فیها 


إذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث 


لهم 
2210111111111 0 
كلاه 


ها سما 


۱ 1 ۳۳۲ 
ارو اا 
۳۷ 


أربع إلى الأئمة... وذکر الحدود (عن الحسن) (:۲۷ 
ارجعن مأزورات غير مأجورات ۲۹/۱ 


25/١ 
لحرا ار كدي‎ 


۰ 
استیفاء الحسن بن علي من ابن ملحم الخارجي 
ال يجب ما قله 


الحدیث أو الأثر رقم الصفحة 
اعتدئ ثم راجعها م 


أعتقها ولدها 


اعتقوا عنه رقبة یعتق الله بکل عضو ... 
اعرف عددها ووعاء‌ها ووکاءها 
آفتان آنت با معاذ؟ ین آنت عن سورة کذا 


ألا أصلي بكم صلاة رسول الله 25 فصلى فلم یرفع يديه الا في آول ۱ 
ي ۲۹۳/۱ 
مرة (عبدالله بن مسعود) 


8 ثانيًا: فهرس الأحاديث والاثار و 


ألا مَنْ ولی یتیما وله مال فلیتجر فيه 

ألم آنهکم عن أخذ کرائم آموال الناس ؟ 

ألم یجعل رسول الله ية السلب للقاتل ؟ فقال: نعم » ولکن استکثرته 
(عوف بن مالك الأشجعى) 


ء ر 5 
آمر النبي ييه أن آنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب (آبو 


هريرة) 
آم بلال أن شفع الأذا الا قامة شنت 
مر بلال أن يه دان ویوتر الم فامه 

١4 ۸ نت‎ 


آمرت أن آخذ الصدقات من آغنیائکم 


14/۱ 


5 0 ۱ ء ۳ 
امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... 


أمرت بالنحر وليس بواجب 


15١ 


225/5 
TA“ و‎ 


ٍ انیا: فهرس الأحاديث والآثار 5 2 


۱ الحديث أو الأثر 
آمرنی أن اختار |حدیهما | ۱۸۰/۳ 


إن آبا بكر قسم الخمس نحو ما قسم رسول الله ۰۰۰295 (جبیر بن 
مطعم) 

أن آبا بكر وعمر وعثمان وعلیا قسموا الخمس (ابن عباس) 

أن آبا طلحة كانت عنده خمور لأيتام فلما خرمت الخمر قال: يا 
رسول الله ما آصنع بها؟ قال: آرقها 

أن آباه نحله غلاما له» فأتى النبي 25 يشهده عليه فقال: أكل ولدك 
نحلت هذا؟ (نعمان بن بشیر) 


1۹۲ 


8 انیا: فهرس الأحاديث والآثار 


أن النبی به انصرف فى صلاة جهر فیها بالقراءة فقال: هل 
منكم معي آنفا؟ 
أن النبي يك أهل بالحج 


أن النبى ي أوتر بركعة 


۹۳ 


2 9 انیا: فهرس الأحاديث والاثار 
الحدیث أو الاثر رقم الصفحة 


أن النبي ئ4 تزوج بامرأة فوجد بها بیاضا فردها 
أن النبي يه تزوج ميمونة وهو حلال 


أن النبي وق تزوج ميمونة وهو محرم 

أن النبي ا تزوج وبلغ العدد 

إن النبي به جلد وغرّب وان آبا بكر جلد وغرّب وان عمر جلد 
وغرب 

أن النبي و رأي أصحابه وقد رفعوا أيديهم فقال: (ما بالكم رافعي 
أيديكم) 


أن النبي به رجم یهودیا ويهودية زنيا 


نفسك ؟ 


أن النبي و صلی إحدئ صلاتي العشي أو الظهر أو العصر 

أن النبي ية صلی الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ 

أن النبي بيا صلی بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا (ابن المسيب) 
مرسل 

أن النبي یا صلی فرفع يديه في التكبير الأول ثم لم يعد 

أن النبي ی صلی وأقام أنس وراءه وأقام أم سليم وراءهما 

أن النبي 235 عامل آهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر 

أن النبي بيه عد الفاتحة آية آية للأعرابي وعد بسم الله الرحمن 
الرحيم آية منها 

أن النبي 5 علمه الأذان تسم عشرة 


1۹٤ 


8 8 ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار 5 و 
الحدیث أو الأثر رقم الصفحة 


أن النبي بيه علمه الصلاة والقراءة ثم قال: (وكذلك افعل في كل 
ركعة) 


أن النبى 5 قال فى بعير كان المشركون أخذوه واشتراه رجل من 
المسلمین ۰ . 
أن النبی و قال لمعاوية بن الحکم الشْلمي: إن صلاتنا هذه لا 
أن النبی 95 قال لهم تأتون بالبينة 


أن النبي بيا قال: (إذا شك آحدکم فلم يدر أثلانًا صلی أم آریعا 
فليتحر أقرب ذلك) 
أن النبي با قال: (إذا شك أحدكم فلم يدر أثلانًا صلی أم آریعا 
فليطرح الشك) 
آن النبي و قال: (لا أخرج من المسجد حتی أعلمك آية لم تنزل 
على نبي بعد سلیمان غيري) 
أن النبي يك قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن ۰۰۰) 
أن النبي و قال: يقول الله تعالی: قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي 


۳۳۱ 
۲ ۱ 
۲۸۱ 


أن النبي بيا قام في صلاة الظهر وعلیه جلوس فلما آتم صلاته سجد 
سجدة السهو 
أن النبي و قبل بعض نسائه وصلی ولم يتوضاً 
أن النبي يه قَرَنَ فطاف لهما طوافین وسعی لهما سعیین 
أن النبي 44 قسم خمس الخمس بين بني هاشم 
أن النبي بيه كان في ضيافة رجل من الأنصار فقدمت إليه شاة مصلية 


1016 


7 5 اا سا ج وال 1 )| 
7 9 0 
أن النبي 235 لما بعثه إلى مكة قال: انههم عن آربع: عن بیع ما لم ۱۱۰/۲ 
يقبضوا 
أن النبي بيه مر بفتية من الصحابة یتناضلون فقال: ارموا بني | ۷۱۱۳/۲ 
إسماعيل فان آباکم كان رامياً 

۱ ۳/۱ 
يغسل الثوب عن خمس ۰۰۰) 


أن النبي و مسح برأسه بعد غسل رجلیه 
ن النبي وك نفي هيت المخنث 
أن النبي كل نهی عن السلام على الركعتين في الوتر 
أن النبي و نهی عن المخابرة 
أن النبي 4 نهی عن بيع الطعام قبل أن يقبض 
أن النبي بل نهى عن بيع المبيع قبل القبض مطلق 
أن النبي هل مكث بمكة خمس عشرة سنة 
أن امرأة آتت ت النبي كي ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان | 40۳/۱ | 
إن امرأة استسقت راعيا فأبی أن يسقيها (عمر) 
أن امرأتين أتتا النبي يق في أيديهما سواران من ذهب 
أن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا 


8 ثانیا: فهرس الأحاديث والاثار 


الحدیث أو الأثر 


أن بلالا كان يثنى الأذان ويثنى الإقامة 


أن بلالا كان يؤذن ويقيم مثنى مثنى 


أن تدع ورثتك أغنياء خير 
إن جاءت به على نعت كذا وكذا... 

أن جبريل 4# سأله عن الاسلام فقال: أن تشهد 
إن خديجة كانت وهبت مالها للرسول 
شك 
أن رجلا رهن فرسًا عند رجل بدين له عليه فنفق الفرس فرفع إلى 
النبي يه فقال: ذهب حقك 


إن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد... 


ييه أتى بجنازة فقال: هل عليه دين ؟ قالوا: نعم 
أن رسول الله بيه استعار منه أدرعا» فقال: أغصباً يامحمد ؟ 


أن رسول الله هة جهز جیشا فعزّت الإبل » فأمرني أن أشتري بعيرا 


إن ششت أقيمى تحت هذا العبد 


+. 


۳۷۹۲ 
ببعیرین 


إن شئت أن تستقری تحت هذا العبد 
أن صلاة الصبح في السفر تعود إلئ ركعة (ابن عباس) 


أن عبد الله بن رواحة كان يأتيهم فيخرصها عليهم ثم يضمنهم 


۹۷ 


ت 
5 - 


8 ما: فهرس الأحاديث والآثار و ١‏ 
لحديث أو ال 


أن عبیدا لأهل الطائف خرجوا إلى النبي بلا 


أن علي أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة 


أن عليًا غسل فاطمة حين توفيت 


إن عليًا قَرَنْ» فطاف لهما وسعیم سعيين 


أن معاذا كان يصلي مع النبي با صلاة العشاء » وفي رواية: «فیکون 
له تطوعا ولهم مکتوبة» 


إن هذه الأقدام بعضها من بعض 


۹۸ 


3 8 ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار 5 


أن یهودیا رضخ رأس جارية علیها آوضاح 


آنا صببت له الوضوء (ثوبان 
آنا هول من لا مولي له آرث ماله وأفك عانیه 


إنا ننحر الجزور أو البقرة أو الشاة فنجد فى بطنها جنیتا 


۶ 


آنت آول آهلي لحاقا بي 


0۸/۱ 
«cof»‏ 
«\0۸/Y‏ 
1۰ 
آنزل الله تعالى الاية التي فيها تحريم الخمر وما بالمدينة شراب 
يشرب إلا من تمر (عن آنس) 
آنزلت في القرآن عشر رضعات معلومات .... (عائشة) 


انفقها فانك ذو حاجة 


إنك أن تدع ورثتك آغنیاء خير من أن تدعهم عالة یتکنفون الناس 


انکحوا الأیامی ثلاثا وادوا العلاتق بينهم 


۹۹ 


مه ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار 5 


الحدیث أو الأثر رقم الصفحة 


تما بذلوا الجزية لتكون دماء‌هم كرمائنا وأموالهم کأموالنا (علی) 
إنما جعل الامام ليؤم به.. وفيه: (فإذا قرأ فانصتوا) 
إنما جعل رسول الله ل الشفعة فيما لم یقسم۰۰. (جابر) 
أنه 5 زوج بنت حمزة من عمر بن أبي سلمة وهو صغير 
أنه بيا سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أو ينقص الرطب إذا جف 
إنه أتى النبي بيه وقال: حائطي هذا صدقة وهو إلى الله ورسوله 


۷0/۲“ 
أنه أهل بالعمرة فلما أتى الجحفة قال: ما أمرهما إلا واحد» آشهدکم 
أني قد آدخلت الحج على العمرة (ابن عمر) 


إنه بالخيار إن شاء أمسك وان شاء طلق (علي) 
إنه بالخيار في الركعتين والآخريين إن شاء قرأ (ابن مسعود). 
آنه توضاً رالو فقال: إنها لیست بنجسة 
إنه خرج في غزوة موتة ورافقه مددي من أهل الیمن 
أنه سأل النبي و عن اعتکاف علیه... 


أنه سأل النبى ول عن الاسلام فقال: (أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن ٠٠٤١/١ ١‏ 


ع 


ثمنها (عبد الله بن مسعود) 


هٍ ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار 9 ( 


الحديث أو الأثر 
فد و 
أنه سأله جماعة قتلوا ضبعا عن الواجب عليهم (ابن عمر) 
أنه صلی بالقوم وهو جنب فأعادها ثم أمرهم فأعادوا (علي) 
أنه علمه الإقامة فرادئ: الله أكبر» الله أكبر 
أنه قال لجابر في الضبع: أصيد هو؟ قال: نعم قال: عن رسول الله ؟ 
قال: نعم (ابن آبي عمار) 
أنه قال لهم کتاب فأسرئ به (علی) 
أنه قال: نزلت الآية في القراءة خلف الإمام (أبو هريرة) 
أنه قام خطباء على منبر رسول الله » فحمد الله وأثنى » ثم قال: آما 
بعد فإن الخمر نزل تحريمها. .. (عمر) 
أنه قرأ: (وحططنا عنك وزرك) مكان قوله: # ووضعنا عنك وزرك # 
(أنس) 
أنه قضی في دية اليهودي والنصراني (عمر) 
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EE 
۲۰4/۳ أنه نهین عن الشغار‎ 


5 ۳۷/۱۲ 
أنه نهئ عن بيع وشرط 
2 ۱ 


NE‏ رده 
أنه يردها ويرد معها حکومة (الشعبي) 
آنها آتمت في السفر (عائشة) 


نها من الطوافین علیکم والطوافات 


ٍ انیا: فهرس الأحاديث والآثار 5 0 
الحديث أو الأثر 


أنهما وقفا بنَا بتلا... (عمر وعلي) 7 + 


آنهن كلحم على وضم (عمر) ۱/۳ 


إني أريد الصوم وأهدي لي حيس ١ه‏ 


إنى أستحيي من الله أن آدع الادمی كالبهيمة (علی) ۳۲ 
إنى كنت جنباً ذ: نسيت أن اغا ۳/۱ 


أهل بهما: لبيك عمرة وحجا 7/١‏ 
أهل رسول الله بالحج مفردا “٥۰/۱‏ 


أو تزنى الحرة (هند بن عتبة) ۳/٤‏ 
أو يقول آحدهما لصاحبه اختر ۳/۲ 


3 


أوف بنذرك ١ه‏ 
أول مَنْ قضى بالشاهد والیمین معاوية ٤‏ / ۵ 
آول من نقض الا قامة معاوية (النخعي) ۱۹/۱ 
أول من نقض التكبير في الصلاة (النخعي) ۲٠١/١‏ 
1 
ائتوني بکل خمیس أو لبیس آخذه منکم مکان الصدقة 1۳/۱ 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم ١ه‏ 
TY ۳‏ 


الایم أحق بنفسها من ولیها 


أيما امرأة غر بها رجل وبها جنون أو جزام ۳۳۳/۳ 
أا امرأة نکحت نفسها ۱/۳ 
آیما رجل آفلس فأدرك ماله بعینه فهو أحق به ۳۰۱/۲ 


O 
ح‎ 


8 ثانیا: فهرس الأحاديث والاثار 


الحدیث أو الأثر رقم الصفحة 
أيما مسلم قتل كافرًا فله سلبه حتفف 


بعفت إلى الأحمر والأسود 
بم تفتتح القراءة في الصلاة ؟ 
بني الإإسلام على خمس ... 


البينة على المدعي واليمن على من آنکر إلا القسامة 
111110101010117 


2232/5 


البينة على المدعي واليمين على من أنكر 0 


ثانیّا: فهرس الأحاديث والآثار 


تستأمر البکر فى نفسها فارت سکتت ۳9/۳ 
AY‏ 


3 


تصدق بثمره واحبس أصله لا يباع ولا يورث كيك 
تصدق على فقراء قرابتك أبيَ وحسان 
تلك امرأة فتنت الناس برهايتها (ابن المسيب) 
التمر بالتمر مثلا بمثل 
تمرة طيبة وماء طهور ۸۱ ۷۰ 
o ۳‏ 
توضأ فغسل وجهه ثلاث 4/١‏ 
ثلاث آعواد وثلاث حثیاست ٥۹/۱‏ 
ثلاث کلهن سحت كسب الحجام ومهر البغي ۱۳/۲ 
۷۳۱/۲ 
ثم أقر ما تیسر معك من القرآن ۳۳۹/۱ 


۱ 


ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم فلما انصرف قال: (إني كنت 
ثمن الخمر حرام» ومهر البغي حرام ۲۰/۲ 


جنبًا فنسیت أن أغتسل) 
ETT‏ 


مس09 00090 اله 


الغيب یعرب عنها لسانها ۷۳ ۲+ 
جاء رجل إلى النبی فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووکاءها 
ثم عرفها سنة (زید بن خالد الجهني) 


3 
e. 
3 
1 
۱۹۳ 


1۷0/۲ 


01/۳ 
9 ۳۹۸ 


سب 


هه 
مه 


2۸ 


ٍ انیا: فهرس الأحاديث والآثار 9 
لحديث أو الا 


2 017 
3 0 ند ۳ س 


الجار أحق بشفعته ينتظر به إن كان غائ 
۰9۱/۹۷۲« 
۷۸ 
جار الدار أحق بالدار 
الحج الاکبر یوم النحر والحج الأصفر العمرة 
حج بي آبي مع رسول الله وأنا ابن سبع سنین (السائب بن یزید) 
الحج عرفة فَمَنْ وقف بعرفة فقد تم حجه 
الخراء لا یحرم الحلال 
الخال وارث من لا وارث له پرث ماله ویعقا, عنه 
خذ من الابل الابل » ومن البقر البقر 
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبي 


2 


د 


8 نیا: فهرس الأحاديث والآثار و 


دخل رسول الله 5 في صلاته وکبر وکبرنا معه ثم آشار إلى القوم: 
تلا ۱ 
دخل علي رسول الله َه فرأی في يديّ فتخات من ورق (عائشة) 


ریت رسول الله 9 إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منکبیه 
(ابن عمر) 

رأيت بش آوتر بر کعة فسألته عن ذلك فقال: رأيت النبي اه يوتر 
بركعة 


8 ثانيًا: فهرس الأحاديث والاثار 


الرضاع ما آنبت اللحم وآنشز العظم 
الرضاع ما فتق الامعاء 


| رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه 


سأل رجل رسول الله ي4 عن الصلاة والزكاة أواجبة هي ؟ قال: نعم 
(جابر) 


8 انیا: فهرس الأحاديث والآثار و 


ی 


سئل عن بیع الرطب بالتمر فقال: أو ینقص الرطب إذا جف ؟ 


الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 
الصائم المتطوع آمیر نفسه إن شاء صام وان شاء أفطر 


صحبت أب“ , المدينة إلى مكة ذ ۵ يرفع يليه الا ذ 

۳ بن عمر من المدينة إلئ مكة فلم يكن يرفع يدر م 
۱ 

صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة » وکان موذننا وامامنا وکان إذا / 

۲ شب من ۱۹۹/۱ 

آذن ثنی واذا اقام آفرد 


الصداق ما یتراضی به الزوجان 
صدقة تصدق الله تعالی بها علیکم فاقبلوا صدقته 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
صلاة الصبح رکعتان وصلاة الجمعة رکعتان » وصلاة السفر رکعتان 
صلاة اللیل مثنئ مثنى فأوتر بركعة 
صلی بنا رسول الله ل بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة 

(عبادة) 

صلی بنا رسول الله 4 ولیس هو على وضوء فتمت للقوم وأعاد 


2 8 انیا: فهرس الأحاديث والآثار 9 0 


النبي 5 (البراء بن عازب) 
صلی رسول الله اد ۳ فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: 
(إني آراکم تقرژون... 
صليت خلف رسول الله - وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون بالقراءة 
ب # الحمد لله 2 العالمين * 
صوم عاشوراء لم یکتب علیکم» فمن شاء صام ON‏ 
c۱‏ 


صومکم یوم تصومون 


2 م5٠62‎ 


صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 


طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان 


الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ١‏ 
الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق 
طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك 


ال٠١‎ 


8 ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار 5 
الحدیث أو الاثر رقم الصفحة 


علمنا نقصان عقلهن فما نقصان دینهن 


الغيبة تفطر الصائم ۳۸/۱ 
فإذا اختلف النوعان فبیعوا كيف شئتم 33۸ 


۳۰۹/۱ 


o04 <ToV 


فاصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
اغد ایس ها فان تفت ارا 
فالقول قول البائع والمبتاع بالخیار 
فأمرني النبي ی أن آفارق إحديهما 


5 ساره ع م 2 ۵۱۸/۱۳ 
فأمره النبى و أن يختار منهن أربعا 

1 ۱۷۹ 
فان الله أطعمه وسقاه or‏ 
دن متها فلا اسر يما استحل من رجه 


فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 


A 


ھت اتا فيس الأحاديث ااا هر 
الحدیث أو الأثر رقم الصفحة 


فتحملها أبو قتادة » وقال النبي ية هما عليك حق الغريم وبرئ منهما ۳۸۸/۲ 
الميت 


فر من المجذوم فرارك من الأسد ۱۳9۳ 
فرد آبی تلك الصدقة 


فرض الله تعالی الصلاة على لسان نبیکم في الحضر أربعا وفي السفر 
c۱‏ 

فلا تأكل فإني أخاف أنه آمسکه على نفسه 

فلم آسمع اعد منهم یجهر ب «بسم الّه الرحمن الرحبم ٩‏ 


فلها المهر بما استحل من فرجها ۱۳/۳ 
فيآربعین من د 1/٤‏ 


في النعامة بدنت وفی حمار الوحش بقرة 


۱۳/۱۳/۱ 


فی خمس من الابل السائمة شاه 


۳۷۳۹ 


في خمس وعشرین من الوبل بنت مخاض ۳۹ 


71 


2 


هھ 


فيمن تزوج بامرأة مجنونة أو برص 


قد علمت أن الكلبة تلقح من عدة كلاب ولم أعلم أن المرأة تعلق من 
رجلین (عمر) 

قسمت لاخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئاً (جبير بن مطعم 
وعثمان) 

قضی الخلفاء الراشدون المهدیون أن مَنْ آغلق بابا وأرخى سترا 


وجب عليه الصداق (زرارة بن آبي آوفی) 
قضی بشاهدٍ واحد ويمين صاحب الحق 


قلت: للنبي کل إن لامرآتي حلیّا من عشرين مثقالا (عبدالله بن 
مسعود) 

قلت: يا رسول الله » أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ (سراقة بن مالك) 
قلت: يا رسول الله » العمرة واجبة فريضتها لفريضة الحج ؟ (جابر) 
قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم (علي) 

كان آخر الأمرين من النبي بيه فعل سجدتي السهو قبل السلام 
(الزهري) 


كان أذان ابن عباس مثنین مثنیم وإقامته مرة مرة 


71 


8 انیا: فهرس الأحاديث والآثار 9 


كان أذان النبي ية شفعا شفعا 
كان الأذان على عهد رسول الله ية مثنى مثنى | N‏ 
كان الأذان غل عهد.رسول الله مر میم مرتية والإقامة مرة رة 
كان الأذان والإقامة مثنى مثنئ حتی قام بنو أمية 
كان النبي 2335 يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال: مَنْ ذا 

كان أنس يدخل على النساء وهن متكشفات (ابن عمر) 
كان بلال يؤذن ويقيم مت من 
كان رسول الله 25 يأتيني فيقول: عندك غداء؟ 
كان رسول الله 3 يصلي بالليل مثنئ مثنئ ويوتر بركعة 
كانا يسجدان سجدتي السهو قبل السلام (أبو هريرة والسائب 
القاری) 


كانت لنا شاة فماتت فقال النبي 235: (ما فعلت شاتکم ؟ قلنا: ماتت» ۱ 
1۷/۲ 
قال: آفلا انتفعتم بایهابها) (أم سلمة) 


کب عَليَ النحر ولم يكتب علیکم 


۲ 1 21 
کل امری احق بماله من ولده ووالده والناس اجمعين 
0 


كل بيعين بالخیار ما لم یتفرقا ۱۹/۲ 
کل شراب آسکر فهو حرام ۳۳۳/۶ 
كل شيء خط لا یت 


۲۸۸/۱ 


V1٤ 


: 8 انیا: فهرس الأحاديث والآثار 
الحدیث أو الأثر رقم الصفحة 


كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهى خداج 


كل مسكر حرام وان الله عَهِدَ لمن شرب مسکرا أن يسقيه من طينة 
الاك 

كل مسكر حرام وكل ما أسكر منه الغرف فملء الكف 

كل مسكر خمر 

كنا في سفر فاشتبهت علينا القبلة 

كنا معاشر أصحاب رسول الله ية نقول لو لم يقر ماعز أربع مرات 


ما رجمه رسول الله به (بريدة الأسلمى) 
كنا نبيع الإبل بالبقيع فنأخذ الدراهم مكان الدنانیر (ابن عمر) 
كنا نخابر كذا وكذا عامًا ولا نرئ بذلك بأسًا حتی أخبرنا رافع بن 


حدیج (ابن عمر) 

كنا نقول: لو رجع ماعز عن إقراره ما رجمه رسول الله 5 (بريدة 
الااسلمي) 

كنا ننبذ للنبي يه في سقاء نوكي أعلاه 


۷۱ 


هٍ ثانیا: فهرس الأحاديث والآثار 5 
الحديث أو الأثر لصفحة 


رقم الما 
كنت آنبذ له في سقاء من اللیل وأوكيه وأغلقه 
كوك قاعدة عند رسول الله فأتیر بشراب فشرب منه (عائشة) 
كنت نهیتکم عن الأشربة فاشربوا ولا تشربوا مسكرًا 
كيف أنت بزمان إذا أصاب الناس موت یکون البیت بوصیف 


+ 
لب الب 
لا تبیعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل 


لا تجزینء صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الکتاب 1/۱ 
حرم الإملاجة ولا ما 


«۰9۱۷۸۳ 


لا تحرم المصة ولا المصتان 
۹ ”0/87 


لها ۱ 
لا تصروا الإبل ولا الغنم 


۷1٦ 


ع 8 ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار 5 و 


لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها 
ل تقاطعوا ولا تدابروا 
لا تقض لأحد الخصمين حتئ تسمع کلام الآخر 
لا تنكح الامة على الحرة والحرة على الامة 
لا تتکج المرأة على عمتها ولا على خالتها 
دک یه سا 
توتروا بفلاث آوتروا بسبع أو خمس 
توا املع 
ل كنا في الصدقة 
لا حبس في فرائض الله | ۱۷۲ 
EFS‏ 


۳۱/۱ 


۲ ۱ 


“0 ۲ 


c۱ 
لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب‎ 
TEES 

1 


۷"!۷ 


لا صلاة الا بفاتحة الکتاب أو غیرها 


3 8 ثانیا: فهرس الأحاديث والآثار 9 


EES 

سم ا 
۰/١‏ 
۰/١‏ 


TYEE 
لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبینا بقول امرأة (عمر)‎ 
لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم‎ 
ES 


1 
لا نری الا الحج 1٥‏ 
لا نفقة لك الا أن تكوني حاملا 
9:۱۲ 
لا نکاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل 
r‏ 

لا 


ترك في الإسلام مفرج 
یروج المحرم ولا بزح 


۷۸ 


: 8 ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار 


لا يحرم الحرام الحلال ۱۱/۳ 


۳۰:۱ 
۷۲ ۸ f 
۲٤ 


لا يحل للرجل آن يعطي عطية آو يهب هبة ويرجع منها 
لا يضر آحدکم بقلیل ماله تزوج أو بکثیره 
لا یغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعلیه غرمه 
لا یقبل الله صلاة آحدکم حتی يضع الطهور مواضعه ۷۱ 
لاباس إذا تفرقتما ولیس بینکما شيء 
لاعن بين رجل وامرآته وفرق بینهما . . 


۱ ۳۹/۱۳(« 
من الله ال وال 
9 


لا يحل دم امری مسلم إلا با حدی ثلاث 


۷۹ 


8 ثانیا: فهرس الأحاديث والآثار 5 و 


EE 
29/۳ للمطلقة ثلاثًا السكنئ والنفقة‎ 
۲۰۱/۱ لم یکونوا يرون بأسا اذا انتهی المؤذن‎ 


لما کثر الناس ذکروا أن یعلمّوا وقت الصلاة بشی ء ۱۸۸/۱ 


۱ , ۱۳/۲ 
لن یجزی ولد والده الا ان یجده مملوکا 
: عع 
اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك » فافترسه أسد 


اللهم عن صاحبهاء فان كره ففلي وعلي الغرم (ابن مسعود) 
رابت راما ميد وت سای عم ) 


۱ . ۱ ۱۷۳/۶ 
لو اعطون الناس ودعواهم لا دعین قوم دماء قوم 


۷۸ 
ی 
لو آقررت الرابعة لرجمك رسول الله ية (أبو بکر) | ۲۳۹/۶ 


لو آن رجلا تزوج امرأة علی ما كك 
لو كنت آنا ورثتها (ابن الزبیر) 
لولا آني ذكرت صدقتي لرسول الله ئه لرددتها (عمر) 1۷/۲ 

بس الخ اسای 
ليس على المستعير غير المغل ضمان 
یس على سکف مه 
ليس عليه شيء حتی یمضی أربعة آشهر (آثر) 
لیس في القطرة والقطرتین وضوء حتی یکون دما سائلا 
لیس في شيء من الما نسبة قطع حتی يؤويها المراح ولیس في شيء 


۷۳۰ 


8 ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار 5 0 


الحدیث أو الأثر ۲ 
من الثمار قطع حتئ يؤويها الجرين 
لیس للمؤمن أن يذل نفسه ۲۰4/۲ 


ع / سم 


الصفحة 


15 


ليشربن ناس من آمتي الخمر يسمونها بغير اسمها 
ليليني منكم ذوو الأحلام والنهئ 3/١‏ 


ما أجزأت رکعة قط (ابن مسعود) ۳۳۹/۱ 
ما أحد منا یفتش إلا فتش عن جائفة أو منقلة غير عمر وابن عمر منه ین 
(حذيفة بن الیمان). 

ما أصنع بالفرقة التي ليسوا من أهل الكتاب 1/٤‏ 


ما الإسلام ؟ فقال: أن تشهد أن لا له إلا الله وتقيم الصلاة 

ما آمرهما إلا واحد آشهدکم أني قد أدخلت الحج على العمرة (ابن 
عمر) 
ما بالنا نقصر وقد أمنا (يعلى بن أمية) 

ما سألنى عن هذا أحد قبلك وإنى لا أحفظ (أنس) 


٤٠٦/١ 


“10/1 


۳۲۹/۱ 
۳0/۱ 
۳/۳ 


ما طلقتها فرارا من کتاب الله (عبدالرحمن بن عوف) 


ما كانت هذه تقاتل 5 ١٠١‏ 


ما من نسمة قدر الله تعالى كونها إلا وهی كائنة فاعزلوا أو لا تعزلوا | ۵۲۸/۳ 


ع 3 
ما يزع السلطان آکثر ما يزع القرآن (عثمان) /۱۸۸ 
المتبايعان بالخيار ۲/۲ 


المتبایعان كل واحد منهما على صاحبه بالخیار ۱/۲ 
المتبایعان کل واحد منهما على صاحبه بالخیار ما لم یتفرقا 


المتلاعنان لا یجتمعان آپدا ‏ 


۷۳۱ 


۱۸/۲ 
«(۳ 


3 ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار 5 


ا بم سوا سوا 


المرء بخدنه (ابن مسعود) ۷۱/۳ 


مضت السنة من رسول الله ول والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة 
النساء (الزهري) 


تن الم على شيء فهو 
ألم يس ف کیل ملو وت عل 


VY 


رقم الصفحة 
مَنْ آقال نادما آقال الله عثرته یوم القيامة 
مَنْ انتمی إلى غير آبیه أو تولى أحدا 
من باع خمرًا فليشقص الخنازير 
من ترك حقًا أو مالا فلورثته 
مَنْ ترك صوم يوم من رمضان لم يقضه صوم الدهر كله 


مَنْ تزوج فقد أحرز نصف دينه 


E ابي‎ 


و 


َنْ أعتق شقصا من مملوك... 


من سره أن ینظر إلئ وضوء رسول الله فهذا وضوءه (علي) 
من صلی خلف إمام فان قراءته له قراءة ۱:2۱ 
من صلی صلاة لم يقرا يام الکتاب ۲۳۸/۱ 


7 


مع فا فیس لاحات لد وروي 


من صلی صلاة مكتوبة مع الامام فلیقراً بفاتحة الكتاب 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
مَنْ غصب شبرًا من آرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة 
من قاء أو رعف أو آمذی في صلاته فلينصرف 
مَنْ قال: لا إله إلا الله دخل الجنة 
من قتل قتیلاً وعليه سلبه فله سلبه 
من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة 
مَنْ كان له شقص في مملوك... ۱ 
مَنْ كسر أو عرج فقد حَل وعليه حجة أخرئ 
مَنْ كشف قناع امرأة ونظر إليها وجب عليه الصداق 

۷۸۱ 


مَنْ لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ۸/۱ 


/١‏ و دك 


۸/۲ 25 


۱۱6 
َنْ ملك ذا رم فهو ت 114/٤‏ 


6 
سے هه عر 


من وجد سعة ولم یم فلا وی 51 


من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقاتلوا قلت 


3 8 ثانيّا: فهرس الأحاديث والآثار 5 ۱ 


الناس یقولون أن الرضعة الواحدة لا توجب الحرمة فقال: كان ذلك 
ثم نسخ (ابن عباس) 


النبیذ وضوء من لم يجد ماء (ابن عباس) 


نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمّنا 
نزل جبريل بالإقامة مفردا 
ضر الله امراء سمع مني مقالة 


۳/۳ 
۰ ۷ 

النكاح رق «TAY‏ 
۳ ۰۳« 

6*5 


كح رق بت حك 
هی عن لاف الال 


نهى عن اقتناء الكلب الا كلب صيد أو ماشية 


VY 0 


9 انیا: فهرس الأحاديث والآثار و 


نين عن ثمن الکلب والسنور الا کلب صید 
نهین عن ثمن الکلب والهرة 


هذا شهر زکاتکم فمن كان له مال وعلیه دين فلیحتسب ماله بما عليه 
(عثمان) 

هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا مرتحلا منها 
(أبو بكر) 

هذا وضوء من يعطيه الله كفلين من الجر 

هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي 

هكذا توضاً رسول الله َة (عثمان) 


هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة 


VY ٦ 


8 ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار 9 
ی رل 
۳ ۰ 


هل عندکم طعام ؟ فإذا قالت: لاء قال: فإني إذاً لصائم 


9۰9۳۳ 
0۹۰/٤ 


وإلا فاستنفقها فان جاء ربها فأدها إليه 
2 


VY 


واحتجبی منه يا سودة 


8 ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار 5 2 


الحدیث أو الأثر 

والله لا آورئك (عبدالرحمن بن عوف) 
4445ل یا ی راما رستر شا وا 
وأنا أظن کل شيء بمنزلته (ابن عباس) 
وأنا أقول مالي أنازع القرآن فلا تقرءوا بشيء من القرآن 
وأنك لم تكوني حزتيه ولا قبضتيه ... (أبو بكر الصديق) 
وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب (ابن مسعود) 
الوضيعة على رأس المال والربح على ما شرط (علي) €۲ 


VTA 


هٍ ثانیّا: فهرس الأحاديث والآثار 5 


لس 
»١ ۶ ۵‏ 
۸/۷۵۸/۰۰۹ ۰۳۱۳ 


(9 ۱ 


۱۸۱/۳ 
وما زاد في الابل على مائة وعشرین 
وما كان من خلیطین فإنهما يتراجعان بالسوية 
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 
وَمَنْ أربئى فلا عهد بيننا وبينه 
وَمَنْ باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع 


وَمَنْ بدل دینه فاقتلوه 11/۲ 


۹/۱ 
وهل هو الا مضغة منه ؛ أو بضعة منه ۱۱۸/۱ 


ويل للذين یمسون فروجهم ثم یصلون ولا یتوضئون ۱۱۹/۱ 


يا بني هاشم إن الله تعالی کره لکم غسالة أيدي الناس » وعوضکم ۱ 
۲ ۱ ۷۱۹۳/۲ 
یا رسول الله زنيت ظهرني 0000000000000 | 604" 


پا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة... | 657/4 


یجمع خلق آحدکم في بطن ا 
بحل الدباغ الجلد کالخمر تخلل فیحل 


5 


اليدان تزنيان والعينان تزنيان ۲74/٤‏ 


۷۳۹ 


ٍ ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار 5 0 
الحديث او الا 


يردها ويرد معها مهر المثل (ابن آبي لیلی) 
يسلم على الركعتين » حتئ روئ أنه كان يأمر ببعض حاجته ثم يصلي 
ركعة (ابن عمر) 
یطلق العبد طلقتین وتعتد الامة بقرءین 
يکفيك قراءة الامام خافت أو جور 


۳۳:۱ 


۷۳۰ 


2 
ھا۶ 


الأحاديث والآثا 


بهه نيا: فهرس 9 وو 


سم 


العلم الصفحة 
آبان بن أبي عياش ۷۲/۱ 
أبان بن عثمان ف 
إبراهيم ۱۳ o4۳‏ 
ابراهیم - ع2 ۳۱۷/۱ 
إبراهيم (ولد رسول الله 2 .1/6 1۵ 
إبراهيم التميمي ۷۱ ۱۱ 


إبراهيم النخعي ۰۱۹4/۱ ۲۰۱۰۲۰۰ 
۳ ۰ 6 ۶-۲۲ 


إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع 11/۲ 


إبراهيم بن عبید ۱ ۵۵۰۳ 
إبراهيم بن ميسرة ۲ oVV/‏ 
إبراهيم بن يزيد ۹4/۱ 
ابن أبزئ ۳۲۳/۱ 
ابن أبي الحواجب (يحيئ بن زكريا) 

١م‏ 
ابن أبي بريدة 14/۱ 
ابن ابي حاتم ۲٥۰۸/۱‏ 


ابن أبي عروبة = سعيد بن أبي عروبة 
ابن أبى عمار (عبد الرحمن بن عبد الله) 
۷۰۷/۱ 


الصفحة 


العلم 


ابن آبي لیلی = عبد الرحمن بن آبي لیلین 


ابن أكيمة الليثي ۱ ۳۱2۹۵ 
ابن الأنباري «/غ ١ه‏ 
ابن البيلماني < عبد الرحمن بن 
البيلماني 

ابن القاص (أحمد بن أبي أحمد) ۳6۰/۱ 
ابن اللبان 7١7‏ 
ابن الماجشون 0۰/۲ 
ابن المنذر 09/١‏ ۵/10۷۰ 


8 كلاه 2 OAA‏ 
ابن المنكدر = محمد بن المنكدر 


ابن أم مکتوم ۳(« 

ابن آم هانیع ۵/۱ 

ابن بريدة (عبد الله بن بريدة الااسلمي) 
۳۳۸/۶ 


۵۵۲ ۰۲۱۲ ۰۲۲۹ ۰۱۲۸/۱ ابن جریج‎ 
VY IVE NVI <o لام‎ 


ابن خزيمة ۱/۱ 


۷۳۱ 


ثالكًا: فهرس الأعلا 
و و 


العلم الصفحة 
ابن داود (محمد بن داود 

الأصفهاني) 2۹/۲ 
ابن ربيعة ٤0/۱‏ 
ابن سريج (أحمد بن عمر)  ١٠07/١‏ 
ابن شجاع (محمد بن شجاع 

الثلجی) ۱۸/۱ 


ابن شهاب (الزهري) ۰۲۳۰۲۰۰/۱ 
۲ ۱ ۰ ۰۵ ۱۳۱۷*۱۳۵۳ ا 


o۸۲ 
۱۷۵/۲ ابن عجلان (محمد بن عجلان)‎ 
1۹۷/۲ ابن عروة‎ 
١١ ۸/۳ ابن عليه‎ 
0 0۲ ابن عون‎ 

ابن عيينة = سفیان بن عيينة 
ابن فضیل 111۱/۱ 
ابن قتيبة ۰۱۹/۳ 
انق محیریز ۱۹۳/۹ 
ابن ملجم الخارجي ۷/٤‏ 
ابن وهب ۲۱/۱ 
ابنة الخس الإيادية ۲/٤‏ 
ابنت حمزة 44/۳ .0ه 
أبو إسحاق ۰۳۲۱/۱ «0”م ۱۰/۳ 
أمق اسل ۲/۱ 


العلم الصفحة 
آبو الجراح ۲0۱/۳ 
آبو الجويرية ۳۳۷/۶ 
آبو الدرداء و39 
أبو الربيع السمان ۸/۱ 
اوالير ١‏ 

۰ ۳۳/۰۵۷۷ 
أب الصا تن ۲۱/۱ 
آبو العالية ۷۰/۱ 
أبو الوداك 4/٤‏ 
آبو الیسر الانضارى YVV/Y‏ 
أبو آمامة الباهلي 1۸/۲ 
اوت ۱۳۰۲۱ 
أبو بردة ۲۳ ۷۱۷ ۳۳۳۱۸ 
آبو بکر الراك ۲۳۸/۱ 
ابو بكر الصدیق ۰۱۸۸/۱ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
CTY ۲‏ ۵ 6 ۲ #۰7۲۲ 


‘TET /م::2‎ 5 ۱ ۲ ۲ 
VAY (6 كلك‎ <V11 ¢ 14۱1 لاكى‎ 
CYT CTIA E 1۹۳ <4۰ 1/7 
YEY 
أبو بكر الهذلي‎ 

آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
to cet ۳۷۲‏ 


tov/\ 


۷۳ 


العلم الصفحة 
آبو بكر بن عبد الله ۷۱ o4‏ 
آبو بكر بن عیاش ۰۳/۱ 
بو بكر بن محمد بن عمرو بن 

حزم EY‏ 4+ 
أبو بكر عبد الله بن زياد 

النيساپوري ۷۳/۱« 
آبو تمام ء ۱۵9 
أبو ثعلبة الخشني ع 
آبو ثور 2۷ 
آبو جابر البياضي ۷۱ "۳ 
آبو جحيفة ۱۹۳/۱ 
آبو جهل 22 
آبو حاتم ۱ UY‏ 
آبو حازم I/F‏ ۱۲۷/۷ 
آبو حامد الاسفرايني 2 
أبو م یمون ا/to۸‏ 
او ا ۲/۱ 
آبو حمید الحمصي ۶۰۷/۱ 
آبو حنيفة  ۰٦۹۹۰٦۰ 1549/١‏ ۰۲۲۳ 
۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۵ ۰۳۷۲۵ ۰۳۹۳ 
CONN ۰۷۰ CEW CE ۷‏ 
۹ ۶ 6 ۰ ۰ ۵ ۰« 


۵ 6 ۲ 


الصفحة 


العلم 


۰۶۱۵ ۰۶۰۷ ۰۳۸۷ ۰۱۳۲۷ ۵ 


۰۵۳۰ 64۸ ۰6۸۳ 6۳۰ 6 ۶ ۲ ۶ 
۰.۲۲ ۰۵٩۸ ۰۵٩۹۰ ۵۸۱ لم2‎ # 
۰*1۱ ۰*66 ۰6۰ ۲۳۷ c17 
۰۷۱۸ ۰۷۱۱ ۰۷۰۲ ۰٩۹ ۶ 
م٠٠١٠‎ ۰ ۲ ۵ ۷ ۹۹ 
۲۷ CIVA ۰۱۲۵ NIY ۲۳ 
«۰۰2 ۶۰ ۰ ۰ 6 ۱ 


۰۵۰ ۲۷ ۹ co & » 0/860 ۰ 
CITA ۰۱۱۳ ۰۱۰۲ ۰۸٩۹ CAI ۲ 


۰۲۵۸ ۰۲۵۰ ۰۲۰۷ ۰۱۳۱ ۹ 
«+۰۲ ۶ ۲ ۰۵۷ ۲۲ ۳ 
۰۵۸۵ ۰۵۸۲۲ ۰۵۷۸۷ ۰۶۷۶ ۷۹ 
0۹۳ 

أبو داود (سلیمان بن الأشعث) ۰1۷/۱ 
لاحك“ رلك موك 1 
<VV0 ۲ ۱‏ كثملاء \ CVA‏ 
۳ ۷ ۲ 5وهء 
€ ۷ ۲۹۱ ۳۳۵ 

آبو ذر الغفاري ۲۹۰/٤‏ 
آبو رافع ۰۵۷۷/۲ ۰۵۷۹ ۰۲۱۵/۳ ۲۱5 
ارت 1۳7/۱ 
آبو رملة ۶ 
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العلم 


آبو زرعة (عبد الله عبد الکریم) ۰۱۱۵/۱ 


20۱۳۵ ۷ ۸/۸ 


آبو زید (الدبوسی) ۰۱۰۵/۱ ۰۱۱۲ ۱۱۷ 


۰۱۵۴۳ ۰۱۵۱ ۰۱۶٩ ۷ ۷ 
۰۲۲۳ ۰۲۲۰ ۲۰6 ۰۱۸۱ ۶ 
۰۳۵ ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ۲۵۲۳ ۶۵ 
۰:۳6 ۰۰۱ ۰۳۸۵ ۰۳۷۶ ۲ 
۰41 ۰8۸۵ ۰۸۳ ۹ ۸ 
۰۰۰ ۵٩۷ 6 ۵ cO ۱ 
۰*۸۲ ۰7۸۲ ۰۷ ۰۱۲ ۵ 
۰۱۱۳ CAT ۰۸۳/۲ ۰۷۱۲ ۶ 
۰۲۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲۳ ۰۱۷۲ ۶ 
۰۳۷۳ ۰۳۷۱ ۰۳۵۲ «Foo ۹ 
۰ ۶46 ۰٩۲ ۰۸۶ ۰ ۲ 
۰۵*۷ ۰۵۵٩ ۰۵۵۳ ۰۵۲۸ ۹ 
لامرك‎ ۰ ۵ ۲ ۶ ۲ 
ATT 6 (۲ ۳ 
۰ + ۲ 6 ۲ ۸ 
CEY IAA CATE “1۲ ۸ ۸۹ 

(۱۳6 ۰ 6 <O CEVA 
10/۱ ۰ آبو زيد مولی عمرو بن حریث‎ 
«۳/۲ أن تفن الخدري۰۲۸۱/۱‎ 


۶۲ ۲۲ ۳ <oV4 coVV > 


الصفحة 


العلم 


آبو سلمة (ابن عبد الرحمن بن عوف) 


۳۳۳/۰ ۲ 


آبو سلیمان الخطايي ۷/۲ 
آبو سهل ۱ ۰۲۸/۳ 
آبو سهیل بن مالك ۷۳/۱« 
أبو شريح الكعبي 11/٤‏ 
آبو صالح ۰۷۸۹/۲ ۰۷۹۲ ٤1۲/٤‏ › 
o۷‏ 

أبو طلحة ۲ ۰۳ Vo‏ 
آبو عامر الهوزني ۷۰۱/۲ 
اوغ ۳ o۰‏ 
أ اة 0۷٦/٤‏ 
آبو عثمان النهدی ۲۳۱/۱ 
آبو علي الطبري ۷۱۳/۱ 
آبو عیسی الترمذي ۰0۷/۱ ۷ ۰ 
۲ ۰۲۳۹ ۰۳۸۰ 4۶۱۲ ۰5۵5 
TEY <00 9‏ ۰۷۰۱/۲ 
۳ ۲۱۸ 

أبو فزارة (راشد بن کیسان) 11/۱ 


آبو قتادة الأنصاري ۰۲۲۱۰۲۰/۱ 
VVE ۰۱۷۷۳۱۳۸۸ ۰۳۸۷/۲ ۹‏ 
أبو قلابة 


ابو قيس 


۲۳" IAQ CIAA ¢ 1AY/۱| 
VV/ Y 


VY € 


العلم الصفحة 
أبو کثیر الغبري ۳۳۷/۶ 
و ١‏ 
أو لهب ۷4۰/۲ 
أبو محذورة ۱ ۱۹۰ 
آبو مسعود الاأنصاری ۲۱۹/۲ 
آبو معاذ (سلیمان بن آرقم) /۲ 
آبو معاوية 141/1 
آبو معشر ۱۳۹/۳ 


آبو موسی الاق ۰۲۲۱۰۲۲/۱ 
V1‏ ۳۳۰۳۱۰۱۳ 


آبو نعيم (الأصبهاني) ۹/۱ 

۱ ۲ 
Y/Y آبو هارون‎ 
۰۱۲۳ ۰۱۱۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱6/۱ أبو هريرة‎ 
CYTE ۳۲ ۷۲۲ ۷ ۲ ۲ ۹ 
CYTEA ۳ ۲ ٩ ۰۵ 
CTT CTIA ۲۳۲۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۰ 
۰۵۰۴۳ ۰۳۲6 ۰۳۰۰ ۲۸۸ ) ۹ 
۰۱۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۶ ۲ 
۰۳۶ ۰۳۶۲ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ° 
Y4 لكت‎ <04 ۰ 
CYT ۳ CTIA ۵ 
۰۶۳۲۲ ۰۶۶۱ 6۶۰ CET (۷ 
040 ۷۷ 


الصفحة 
۱۷4/۴۳ 
آبو يوسف ٤4/۱‏ › ۰75۵ ۰۱۷۲ ۳۹۵ 
۳۹۰ 
ذكىت 1۰4/۲« موك لاحك coo‏ 
«co»‏ 


العلم 
آبو وهب الجيشاني 


۰۲۲۰ ۰۰۲۱٩ ۰۵۸٩۹ ۷ 


۵۱۸ ۰ » ۲ ۹ 
CIVACAY ۷ ۱۴۱۱۳۷ CVV 
(۱۳ ۲ ۲ ا ا‎ CTV € 


آبوبکر بن محمد 1/۱ 
آبوسعید الخدری ۱ ۰۲ 

V€ <c «۳‏ 
آبی بن کعب ۰ ۰۳۲۱۰۹۰/۱ ۰۳۲۳ 


V1 ۵ «(VE /Y 
۲۲۷ ۰۲۰۰ ۰۱۲۹/۱ آحمد بن حنبل‎ 


CTA‘ ۰۲ CTT! ٩ ۷ 
cE" ۷ ۲ ۳ ۰ 

۱ ۰۲ ۵۷۷ 
إدريس الأودي ۱۹۷/۱ 
آدم ‏ نع ۱۱۳/۲ 
أرقم بن أبي الأرقم 11/7 
أرقف نيك این 4/۱ 
آسامة بن زيد 4 ۰۵۸۳ ۵۸۷ 
إسحاق اللي ال ۰۱۲/۳ ۳۰ 


١ 


(سحاق الحنظلی 


۷۳۵ 


ثالءًا: فهرس الأعلا 
سرب يي 


العلم الصفحة 
إسحاق بن إبراهيم ‏ ۰۲۰۰/۱ ۲۳۵ 
Gor 25١5 ۸‏ 

اا ۱ ۱۳ ۱۹ 
آسماء بنت آبي بكر ۷۱١۰٤٤٥/۱‏ 
إسماعيل بن إبراهيم ۸4/۱ 
إسماعيل بن أمية Y/Y‏ 
|سماعیل بن عیاش ۲۸/۱ 
إسماعيل بن يعلى ۳۱/۱ 
الاسود بن يزيد ۱ ۱۹۷ 
٩۱ ۳‏ ۵ 

الأصمعي ع عم 
الأعرج 10/١‏ 
الأعشى 0۷۸/۲ 
الااعمش ۸ ۲ 14۷ 
۳۳۹9/۳ 

آفلح بن آبي القبیس ۱۳۹/۳ 
أفلح بن حميد 44/١‏ 
آم الفضل 08۱۷/۳ 
آم حبيبة ۱ ۱۱۹ 
آم سلمة ‏ 416۰۲۲۹/۱ ۳۱۷/۲ 
“</° 

آم سليم 44/1 
أم هانئ ۷۱ 00۰ 


العلم الصفحة 
أمية بن صفوان ۶/۲ 
أنه :نو تن ۳۱۹/۱ 
أنس بن مالك ۰۱۲۱/۱ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
CYT ۰ ۰ ۲ ۹‏ 
۷۷ ۰ ۰۲۱۱ ۰۲۹۶ ۰۲۹۹ 
٩ ۲ ۵‏ ۲ ”2107 
cof‏ ۵ ۷ ۲۲ 2# "لام 
۹ ۰۰ رض 

۳ ۲۹/6 
الاوزاعي ۱/۸/۸۱ ا 


۱۸۳/۳ 
آیوب (بن آبي تميمية السختياني) 
CTIA (A۷۱‏ الل ۳ الوك 
۵ ۰۲۲۳ ۱۳*۳ 
البخاري ۱۱۰/۱ › ۰۲۳۰۱۰۲۳۵۰۱۱۹ 
ا IVE cE CAV‏ رت 


6:٠ 48 

البراء بن عازب ۰٩۱/۱‏ ۰۲۱۳ ۲۲۱۵ 

2/5 ۰ 

برد بن سنان YeY/Y‏ 

بروع بنت واشق الأشجعية ‏ ۰۲۵۲/۳ 
Yor‏ 


۷۳۹1 


العلم 


بريدة بن الحصیب الااسلمی «YoY‏ 


۳۳۸ ۰۲:۳ ۹ 


پسرة بدت صفوان ۱ ۱۱۹ 
بشر بن السرئ هوه 
بشير بن نهيك ع ۵۹۵ 
بشير بن يسار 1١59/5‏ ۱۷۱۰۱۷۰ 
بكر بن عبد الله المزني 2507/١‏ 505 
بكير بن عبد الله الااشج ۱۹۹/۱ 
بلال A۷/۱|‏ + ۵ “وف 

٩۱/۲ ۷ ۶‏ + 
تمیم الداري ۲۲۷۱ YA‏ 
تمیم بن طرفه PVA ۳۷ f‏ 
ثابت بن أسلم ۶ ۳۳ 
ثابت بن حماد ۳/۱ 
ثابت بن عجلان 3228 
ثعلب ۷1۸/1 
ثمامة بن حزن القشيري ۳۳۹/۶ 
ثوبان ۵۱ ۰ ۳*۰ 
الغوري ۳ ۱۲ 
جابر الجعفي 5 1ه 
جابر بن عبد الله ۰۱۱۵/۱ ۰۲۰۸ ۰۲۲۱ 
۸ ۲۲۶۳ ۰۲۵۰ ۰۲۲۱ ۰۳۱۰۲ 
CITT CATT cto 6‏ 60۱ 


العلم الصفحة 
CVI ۷ ۵ ۰ ۵ ۲ ۰‏ 
FAN ۷۲ ۲‏ ۰۷۰ ۰۵۷۲ 
۰۰ ۰۷۰۹/۲ ۰۲۲ ۲۳ 
6 ۰۲۳۸۷ ۰۳۲۳ ۰۳۳ ۰11۰ ۵۳۷ 
۳۰ 
جبریل ا ۰۳۱۹/۱ ۰1۳۰۲۳۲ 
۷1/۲ 
جبير بن مطعم ۰160/۲ ۰۷۸٩ ۰۷۸٥‏ 
۷۸۹ 
خر ۲۰۱/۱ 
جرير بن عبد الحميد ۹/۳ 
جعفر بن برقان 00۱/۱ 
جعفر بن محمد ۰۱۹۸/۱۰ ۰۲/۳ 
f‏ ۰۵۳۷ ۵۳۸ 
جعفر بن میمون (آبو علي) ۰ ۲۲۷/۱ 
الجوزقي ۳۹/۱ 
جویبر ۳۰/۱ 
جويرية 0۹0/٤‏ 
الحارث الأعور ۰۷۲/۱ ۳۲۱۰۲۱۸ 
۳۳۳ 
الحارث بن قيس ۱۷۹/۳ 
الحاكم أبو عبد الله الحافظ  2٠١١/١‏ 
۲۳۵ 


۷۳۷ 


ثالگا: فهرس الأعلا 
و لي 


العلّم الصفحة 
حبان بن منقد ۲۳/۲ 
حبیب بن إبراهيم ۱۷/۱ 
حبيب بن أبي ثابت ‏ ۳۰۱۰۱۱۰/۱ 

١/5 
۳۱/۱ حبيب بن ابي عمرة‎ 
۷۷/۱ حبيبة بدت آبي تجراة‎ 


الحجاج بن أرطأة 5غ 

T€ YY‏ ل 
الحجاج بن عمرو ۹/۱ VI‏ 
حجاج بن نصير 4/۱ 
حذيفة ۳71/۲ 
الحرث بن أبي ضرار ۳۰۱/۱ 


الحزن جد سعید بن المسیب ‏ ۳۸/۲ 
حسان بن ثابت ۷۲ ۵۰۱/۳ 
الحسن البصري ۰۲۰۰/۱ ۰۲۲۱۱۰۲۱ 
CTY <0V4 «<01 UY‏ 
«A۹ °‏ ۳۳۹ ۱ 11۱۲ ۱۰ 


۰۹ 10 
الحسن بن زياد ۲۳۳/۱ 
الحسن بن عمارة 276٠/١‏ ۰1۰۳ 1۰ 
الحسن بن مسلم 10/۲ 


حسین المعلم (الحسین بن ذکوان) 


“oY < ۱ ۹۱ 


العلم الصفحة 
الحسین بن علي 6 ۷ ۳۳۹ 
الحضرمي 5ه 
حفص بن أبي داود 4/١‏ 


حفصة (أم المؤمنين) 1۷۹۰1۷۸/۱ 
۱ ۲ 6 ۰۶ ۲۳-۶ 


الحكم بن عتبة 1۸7/۱ 
الحليمي IE‏ 
حماد بن آبی سليمان ۰۱۹۸۰۱۹٤/۱‏ 
۰ ۰۲۲۳ ۰۶۵51 ۰6۵۸ ۰۶۷ 
۶ ۲۳۱۱۱ 
حماد بن زید ۰٦۵۱۰٥۷٤/۱‏ ۰۱۹/۲ 
۵ ۰۱۲۱/۳ ۲۱۵ 
حماد بن سلمة ۱ ۶ ۵۷ 
ان ين ان ۹۳/۱ 
حمید الطویل ۱ ۵۱+ 
حميد بن عبد الرحمن 10۷/۲ 
حنظلة بن أبي عامر 1471/۲ 
خالد الحذاء ۰۱۸۲/۱ ۱۸۹۰۱۸۸۰۱۸۷ 
خالد بن الوليد ۰۷۷٤/۲‏ هلالا ”لال 
خالد بن صبیح 1۰۳/۱ 
خديجة 141/۲ 
ما بن ثابت 141/۲ 
خلید بن جعفر ۳۸۹/۲ 


العلم الصفحة 
الخنساء ۸/۳ ۱۰ 
خيثم بن عراك لي 
خيرة (أم الحسن البصري) ۳۳۹/۰ 
الدارقطني ۰۷۱/۱ 21١6‏ 21894615 
cYoY ۰ 6۲۷ CYTE ۸‏ ۰۳۲ 
۵ ۰۶۵۲ ۶۵۸ 0۵۱ ۰۵۵۲ 


۱۳۲ 2» 556 ۲ ۲ ۰ ۲ 5 ۳ 
t€» ۲۳ 


داود الأودي نكا 
ذو الیدین ۸/۸۱ ۷ ۲ YAA‏ 
راشد بن سعد ۷۰۱/۲ 
راشد بن كيسان (آبو فزارة) ٦1/1‏ 


رافع بن خدیج ۰۱۷۰/۰۲۰۰/۲ 
YAO <1۷1‏ 

الربیع بن قيس ۱۹/۳ 
الربیع بنت معود ۸۱۷/۱ 
ربيعة (بن عبد الرحمن) ۳/۱ 
< ۵۳۷ 

روح بن عبادة ۶۹۱ 
روح بن القاسم ۳۹/۱ 
زائدة بن قدامة ۱۳/۳ 
الزبير بن العوام 1/1 
الزجاج ۷۱۸/۱ 


الصفحة 
زرارة بن أبي أوفئن ١‏ ۰۲۱۲/۳ ۲۲۷ 
زفر ۰٤۹/۱‏ ۰1۱۰۰۳۹۳ ۳۵۵/۲ 

TYTV<c E11 26‏ 
زمعة 1/۲ 
زمیل مولی عروة بن الزبیر 2۰۳/۱ 
الزهري ا ولت 
CEVA ۷۷‏ ۰۵۵۱ 


«Too ۰1۸ 


(Vo ۲ ۸۵ ۰۲ ۲ 


۷ (۳ ۰ ۰۷ ۷ ۰9۱۱۰۲ 


۹ ۸۸ 
الزوزني ۳۹4/۳ 
زياد بن سعد 0١‏ 
زياد بن كليب ١‏ 
زید بن أسلم ۱ ۳۷۹ 
زید بن ثابت ۱ ۲ ۳۲ 


CIV CITY ۰,۹‏ 44< حدقلا 
cE cé fj col é “¥1۲ 11۱‏ 


22 
زید بن حارثة ۷۳۸۹/۲ 
زيد بن حارثة : 0۸۳ 
زيد بن خالد 110/1 
زید بن خالد ۲۱۸/٤‏ 
زید بن خالد الجهني ۷۳۳۲ 


۷۳۹ 


مه المًا: فهرس الاعلام © 

العلم الصفحة | العلم الصقحة 
زید بن سعنة ۲ | سعيد بن المسیب ‏ ۳۰۰۰۲۰۰/۱ 
زيد بن علي بن الحسین ۱۲۹۰۱۲۳/۱ | ۰۱۳/۲ ۰۳۸۶ ۰۵۸۰ 1۱۲ ۷۸۵ 
زنك فرق عباتن ۲ | «VAT‏ ۰۷۸۹ ۰۲۱۵/۳ ۰۲۲۳ ۳۰ 
زيد بن واقد /١‏ |١وهء»:/ه:١‏ 
الساجي ۲۱ | سعید بن جبیر ۲۱ VAY‏ 
سالم بن عبد الله ۰۲۰۰/۱ ۰۲۵۱۰۲ | سعید بن زید 16/۲ 
۰ ۲۱ ۰۳۵۰ ۰۳۵۷ ۷۸ ۰ سعید بن عبید الطائي /۱۹ 
۷۳ سفیان ۷۸/۸۸ ۷ TY‏ ۳/۳ ۲۱ 
سالم بن عمر ۱۸/۳ ۳۳۳/۶ 
السائب القاری ۲۱ | سفیان الثوري ۰۱۲۰/۱ ۰۲۰۰ ۰۲۵۰ 
السائب بن يزيد 1/۱ ۸۰ ۲ ۲ ۸ ۳۰۶۲ 
سیخ ال ۳ | سفیان بن حسین 2۷۱۳/۱ 
السدي (إسماعيل بن عبد الرحمن) سفیان بن زياد ۱۳۹/۱ 

۲ | سفيان بن عبد الملك 3/١‏ 
سراقة بن مالك ۱ | سفيان بن عيينة ۰۱۲۰/۱ ۰۲۲۱۰۲۵۰ 
سعد القرظ ۱ | ۵۷۹ ۰۵۵۲ ۵۷۳ ۵۷۶ 00« 
سعد بن ابراهیم ۶( ۰۷۰۳ VE‏ ۰۱۷۰۵ ۱۲۲/۳ 
سعد بن آبي وقاص ۷۱ c۳۰‏ سلام أبو المنذر "١‏ 
45٩4 ۰66 ۰۷۸ ۱۳/۲ ۵‏ | سلمان الفارسي ۱۳۳/۱ 
۷۹ ۰۲۲/۳ سلمة بن الأكوع ۰۱۸۹/۱ ۰۱۹۹ ۳۸۷/۲ 
سعد بن معاذ ۲ | سلمة بن صخر البياضي 1۳۷/۳ 
سعيد بن أبي عروبة ۰۲۸۰/۱ ۰۵۷۲/۲ | سليمان بن بلال م 


02۹ 


سليمان بن طرخان التيمى ١م‏ 


۷۰ 


العلم الصفحة 
سليمان بن عبد الملك 0ه 
سليمان بن موس ۰۱۱/۳ ۰۱۷ ۱٩‏ 
سلیمان بن يسار 4/۳ 
سماك بن حرب 04/١‏ 
سمرة بن جندب ۹/۱ ۷۹ 
۶4 ۷ ۲۰+ 
سهل بن أبي حثمة ٤‏ /۱۱۸) و5 
۱۷۱۷۰ 
سهل بن سعد۲۲۱/۱ ۰ ۳ اا 
۲۶۱ 
سهیل بن أبي صالح ٠٤۳۰/۳‏ ۰11۲/4 
oV‏ 
سوار القاضي ء ۵۷ 
سوار بن مصعب ۱۳۹/۱ 


سودة بدت زمعة (زوج النبي 355) 
ع 61° ۱۱۳ ۱ ۷ ۲ coYT‏ 


011 

سويد بن عبد العزیز ۰۷۳/۱ 
سوا غ ۷۱ ۱۹۸ 
سیف بن سلیمان ٤‏ 2۳۸ 
الشافعي ۰5۹/۱ ۰۱۱۲ ۰۱۳ ۱۱۲ 
Tor 6 ۰ ۲ CTY ۲۱‏ 
۶ ۰۳۲۷ ۰۳۸۰ ۰۶۱۰ ۰۶۱۷ 


العلم الصفحة 
۲ ۲ ۲ ۷ .۰.۰ 
cE ۰۲ ۱ ۳‏ ۸۹ 
۷ ۰۲ ۰۷ ۰۱۸۱ ۰۲۰۶ 
۵ ۰۳۰۶ ۰۳۰۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ 
۶ ۵ ۰ ۰6۵۳ ۰1/۸۳ 
۰۵٩۹۵ ۰۵٩۰ ۰۵۷۲ ۰۵۷۰ <۹۲‏ 
۵ ۰ ۰۰ ۰1۶1 ۰*1۲ ۰*۷۵ 
۹ 144 < ۰۷۰۲۸ ۰۱۷۶۵ ۰۸۰۰ 


AIT ۳ ۲ ۳‏ 
۲۱ ۲ ۵ ۰ 5۵ ۰-۳-۲« 
۸ ۰۳۰۸ ۰۳۹۳ ۰:۳۰ ۰۵۷۱ 
CAV ۰‏ ۳ الل 
2١‏ ۱۹/۹۰/۳ : ۷ 0۰۷۰۲ 
ات ۱ ۳ ۰« 
شداد بن آوس ۹/۳ 
شریح ۰۲۲۳/۱ ۰۱۲/۲ ۰۳۳۹۰۳۳۲ 
CTE ۹‏ ۰۷/۱/۵ 


الشرید الثقفی ۰۳۰۱/۱ ۰۵۷۷/۲ ۵۷٩‏ 


شريك ۶2۱/۲ 
شريك بن سحماء 0۹ 
شريك بن عبد الله النخعي ۰ ۰۱۳۲/۱ 

۳۲۵۰۵۰۰ ۸ 


7 ® 
سعبه‎ 
٠ 


۸ ۰+ ا ۱/۵ 
7 ۵2۹/۵۹9 


۷: 


90 المًا: فهرس الأعلام وود 

العلم الصفحة | العلم الصفحة 
الشعبي ۰۲۱۸۰۷۲/۱ ۰۲۵۱۰۲۶ | عاصم بن عبد العزیز ‏ ۲۵۱۰۲۵۱/۱ 
۳ ۰4۵۳ ۰۵۵ ۰60۷ ۰۱۲۰ | عاصم بن عبید الله ۲۰۸/۱ 
۲ ۳/۳ ۰۲46 ۰0۹۰ | عاصم بن کلیب الجرمي ۰۱۳/۱ 
TTT CTA 2/5 ١‏ ولاه ۷۲ ۷ ۵ 
عیب 6/5 | عامر (بن شقيق) الأسدي ١‏ 1۷۵/۲ 
شعیب بن الحبحاب ۷۱ ۶ عامر بن ربيعة ۸ "۲ 
شعیب بن محمد ۱ | عائشة (آم المؤمنين) ۱۱۰۰۱۰۷/۱ 
صالح بن رومان ۳ ۶ ۱۷۱۱۷۱ 6 ۳ 
صالح بن عمرو ۱ ۱ ۷ ۲۷ ۲ ۱۳7+ 
صفوان بن أمية ۹/۹۲ ۹ ۱/۱ ۴ ۵ ۲ ۲ CEA‏ 06۹4 

ع/؟؟؟ | ۵۵ ۰۵۵۱ ۵۵۲ ۵۷6 ۱۳۱ 
صفية بنت آبي عبید ۳ ۱ cor‏ موت IVY CITE‏ 
ضباعة بدت الزبیر ۷۱ | ۰۷۷۱۱ ۰۱۸۱/۲ ۱6۲ CTV CTE‏ 
الضحاك بن مزاحم ۱ | 1٩۹ 41 ۰۱۱/۳ ۰۷۱۱۸۷۸۰۱۸۲ CVV‏ 
الضحاك بن فیروز ۳ | 0۹4« ۰۷۳ ۰۱۸۱ ۰۲۳۵ ۰۰ ۳۰ 


۰1۷۱ ۰۱۰۱۳ ۰۵۷۲ طاووس۰۲۲۱۱/۱‎ 
TY <101 ۷۲ 


طريف بن شهاب السعدي ۲۲۷/۱ 


طلحة بن عبيد الله ۰۲۳۰۲۳۳/۱ 
4/۲ 4 
طلحة بن يحيىب ۰۵۵۰/۱ ۰۵۵۱ ۵۵۲ 


طلق بن على ۱ 7-7۲ 


عاصم بن ضمرة ۰۳۸۰۳۰۱/۱ ۳۵۹ 


۹ ۵ ۵ ۷ ۲۲ .#۰ 
ع 0۲۷۱ ۳۳۳ ۳۳۵ CTT‏ زوع 
م0 


عائشة بنت طلحة ۰۵۵۰/۱ ۰۵۵۲ 1۳۱ 


عبادة بن الصامت ١/١7+١75غ‏ 
c4 +۸‏ حول إل ازودعء 
1۷/٤‏ 

العباس ۲ ۰۰/۲۳ 


۷: 


العم الصفحة 
عبد الرحمن بن أبي بكر 4/١‏ 
عبد الرحمن بن أبي لیلی 21١941 2170/١‏ 
۲ ۰۱۹ ۰۲۱۳ ۰۱۲۱/۲ ۰۷۸۲۰ 
¢ ۷۷ 

عبد الرحمن بن آبي نعيم ۷٠٤/١‏ 
عبد الرحمن بن الأسود ۰۲۱۲/۱ ۲۱۵ 


عبد الرحمن بن القاسم 14/1 
عبد الرحمن بن ثوبان ۲۱/۳ 
عبد الرحمن بن زيد ‏ ۳۷۹۰۱۱۰/۱ 

۳۸۰ 
عبد الرحمن بن سمرة 41۱/6 11۲ 


عبد الرحمن بن عوف ۹/۱ 40 
TET 0۹/۲‏ < "الم ۳ CITE‏ 


۷ ۶*۵ 
عبد الرحمن بن یعقوب ۰ ۲۲۱/۱ 
عبد الرزاق بن همام ۱۹۳/۱ 
عبد العزیز بن أبي حازم ۱۳۷/۳ 
عبد العزيز بن المطلب 7/۲ 
عبد العزيز بن رفيع E‏ 
عبد العزيز بن صهيب 1۲/۱ 


۰۳۰/۱۰ ۱ 
۳۳6/۱ 
۳۳۰ 


عبد الله الحافظ 


الصفحة 


عبد الله بن آبي بكر ۱ ۵۷۸/۳ 


عبد الله بن أبى مليكة ۰۱۲۸/۱ ۰۲۲۹ 


0001 
عبد الله بن الحارث 09۵/۱ 
عبد الله بن الحارث 2۱/۳ 


عبد الله بن الزبیر ۸ ۲۲ 
YEY “V1 5 ۱۷۱۹‏ وخ /الامء 


۲۸4/٤ 
۰۲۳۷ ۰۲۰۰/۱ عبد الله بن المبارك‎ 
CV 512555 256١ 
۲۸0/۱ عبد الله بن بحينة‎ 
عبد الله بن بدیل ۱ :لاه‎ 
۷۳/۱ عبد الله بن رافع‎ 
1 عبد الله بن رواحة‎ 
۱۹ ۱ عبد الله بن زید‎ 
۹9 1۸/۲ 
۱1۸/٤ عبد الله بن سهل‎ 
40۰۲۵۰ ۰۲۳/۱ عبد الله بن شداد‎ 
٤0٦ 
۲۸/۱ عبد الله بن عامر‎ 
۰۷۲ ۰۷۱۰۱۸۵/۱ عبد الله بن عباس‎ 
ووه‎ ATT ۷ 1€ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۶۵ ۰۲۳۵ ۶ 


VE 


العلم الصفحة 
cC!‏ ۲۰۲۳ ۰۲۲۵ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 
cOVYT ۵ ۰ ۲۲ ۸۵‏ 
co CATV ۲ ۲ COVE‏ 
۰*۸٩ ۰1۸۵ ۰۸۸۲ ۰۷ ۵‏ 
6 ۰۷۱۵ ۰۷۱۸ ۰۱۰۹/۲ ۱۱۰ 
CTE CYA’ ۸۰‏ ۰*۷ ۰۵۵ 
1+ 6 اللاء ۳ A/T‏ 


۰-۳ ۳۳۲ ۰۲ ۲ ۰ ۰ ۵ ۳ 
۷ ۰۲ ۶ ۳ 
۰ ۳۰ ۰۶۲٩ ۰۶۲۷ ۰۰۶ ۱ 
۲۳۸ ۲ ۳ «oV ۹:۱ 
225١ ۶۲ ۲ ۷ 


CYT ۱ 


cYVY ”ع‎ 
#۰ ۲ ۲۰۰ 


عبد الله بن عمر ا ۰/۰« ۰۷ )۵۱ ۵۱۰۵۰5۰ 


CYTE 2758 ۷ كوك‎ 4 
۰۲۲۰ ۰۲۵۱ 2555 ۰۲۶۰ ۸۵ 
۰۳۰۲ ۰۲۳۲۷ ۲۲۲ ۲۲۶ ۱ 
#۰۱۲۲ ۰ ۰ ۵ ۷۲ 
CTA ۲۲ CTA‘ ۷ ۸۵ 
۰۵۷۱ ۰6۲ CEVA ۰:۵۳ <17 
۰*۵ ۰*۵۳ ۰۵۲ ۰۵۱ ۶ 
توك‎ ۲ 2 ۰ ۰۳ 


CIA CAY ۱۷ ۳ 


الصفحة 


«۰-۲ ۰ ۲ ۹ 


۰۳۲۶۲ ۰66 ۰66 ۰۵ ۰ 6 
۱۷۸/۳ كلاج‎ <Y ۵ ۷ 
۳۰۱ «۰۲۳ ۲۲۷ ۹ 
۰۵۳٩ ۰۵۰۸ ۰6۳۰ ۶۰۶ ۰ 
۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۲۷ ۰۲۲۷ ۲۸۸ 
۰-۰ ۲ 6 ۲۲ ۹ 


۳۰ 


° 


© 040 


عبد الله بن عمرو بن العاص ۹۱/۱ 
۵ ۱ ۳ ۷ ۲ :لام 
۲۸۸ 

عبد الله بن لهيعة 


عبد الله بن محرر 


1۸/۲ 
۷۳/۱ 

عبد اللّه بن مسعود ۱ ۹ ۸ 
۵ ۷ ۶ ۰۵ ۰ ۲ ۰+۰ 


۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۶ 
۰۳۲ ۰۳۲۲ ۰۲۸۱ ۰۲۰۲۵ ۶ 
COVE ۰۶7۸ ۰۵51 ۰۳۸ ۸۵ 
CTE ۳۹ ۲ ۲ ۱ 
«۰-7۲۲ ۰ ۰6 ۷ ۲۲ ۸۹۵ 
۹۱۳۵ VTE 217 ۰4پ«( ا‎ 
cETV ۷ ۰ 6۲۲ 6 ۰۲ 
۰۵۱۷٩ ۰۵۷۲ ۰۵۵۱ ۰۶۳۲ ) ۰ 


VE 


النًا: فهر 
العلم الصفحة 
۱ ۰۵۹۳ /۰۲۷ ۰۳۲۳ 1۳۱ 
٤‏ 
عبد الله بن مغفل ۳۲/1 
عبد الله بن يزيد ۷۸/۲ 
عبد الملك الذماري ۱۳۸/۲ 
عبد الملك بن آبي سليمان 0۷1/۲“ 

004 
عبد الملك مر ميسرة ۳/۱« 


عبد الوهاب الثقفی ۱۸۸۰۱۸۷/۱ ۳۸۰ 
عبد بن زمعة 8409/7 ۰11۰ ۵۲۲/۳ 


عبد خير بن يزيد الهمذاني ۹۳/۱ 
عبيد الله بن الحسن العنبري ‏ 7۲۱/۲ 

2۷۹ 
عبيد الله بن المغيرة سم عم 
عبید الله بن عمر ۱ co۷۱/‏ موي 

5 
عبید الله بن عمر العمري |۳۳ 
عبيدة بن حسان 4/۲ 
عتاب بن أسيد ۸ ۱۱۰/۲ 
عتبة بن ابي لهب ۷:۱ 
عثمان الوقاصي 7/٤‏ 
عثمان بن سعيد الحمصي ١‏ 
عثمان بن عبد الرحمن ۱۹۰/۱ 


العلم الصفحة 
عثمان بن عفان ۰۹۱/۱ ۰۹۲ ۰۱۸۸ 
«O00 2 ۲ ۲ ۲ ۷۸‏ 


2۰۱۳ ۲ ۲ ۲ ۳ 4/۲ #۳۸ 


CVAQ\ ۲ ۵ لادلا‎ (۹ 


۳ ۲ بام cof‏ 
250٠‏ 2غ ۲ ۵۰۷ ۰ :هع ۸۷۰ 0۷1 


عدي بن حاتم 5 
عراك بن مالك ۸ ۳۶۳/۲۷۲ 
عروة بن الزبیر ۰۱۰۷/۱ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ 


۱/۳۳ COYV ۵ ۵ ۰۰ 
0۸۲ ۵ 

عطاء ۰۱۳۳/۱ ۰۲۱۱۰۲۸ ۰۲۲۲ 
c00‏ اخ 10< ال 
۱۷۱۱/۳/۳ 
عطاء بن يسار ۲ ۶ ۷ 
عقبة بن أوس /1ه 
عكرمة ۰۷۱۸/۱ ۰۷۲ ۶۸۰ 1۱۵۳ 
۵ والاء VIA‏ ۰۷۲۱ 11۷/۲ 
۳ ۲ > 
العلاء بن الحارث 

العلاء بن عبد الرحمن 

۰۲۸۱۰۲۱۵ ۲۱۳۰۲۱۲/۱ علقمة‎ 
Yo\/ <A ۹ 


۱0/۱ 
1/١ 


V٥ 


العلم 


علي بن آبي طالب ۷1۸/۱ (VY‏ 


14۹۹ 1۹4° ۲ ۰ 6 ۲۱ 


 ) ۷‏ ۲۱۸ ۰۲۳۶ ۰۲۶6 ۰۲۵ 
۲۱ ۲۵۲ ۰۲۲۰ ۰۳۰۱ ۰۳۲۱ 
c11 ۲ ۲ ۲ ۷۲ ۳‏ 
CTT! 6 ۰۳ ۷ 6‏ ۰11۱ 
٩۲۲ ۲۸‏ ۲ 
۰*۵٩ CTE ۰۶۰۶ ۹‏ ۰*1۱ 
«۰.۲.٩ ۲ ۲ ۷ ۷ ۶‏ 
205 ۰1۹۹ ۰۷۰۰ ۰۷۰۲ ۰۷۱۱ 
cVA۲ 6 ۲ ۲ ۳۲‏ 
Yol ۲۶ ۳ ۲۳‏ 
٩ ۳ ۲‏ ۰ ۷ ۲ #۰۲۳ 
۶6 ۰۳۱۵ ۰۳۳۳ ۰۶۳۰ ۰۵۷۲ 
cof € ۰۵۸۲ ۹‏ ۰۲۷۳۰۹۷ ۳۲ 
۱ ۲ ۰ ۶۵ 20758 
١لاة»‏ ۵ لالمه 
علي بن أبي طلحة ۷1/۲ 
علي بن الحسين ۱ ۱۹۰ 
علي بن المديني ۰۲٦۱۰٦۷/۱‏ ۳۸۰ 
٤٦‏ 
عمار بن پاسر ۲۱ ۱۳۳ 
عمر الليثي ۲1/۱ 


العلم الصفحة 
عمر بن إبراهيم الكردي ۱۳/۲ 
عمر بن أبي سلمة 4/۳ 
عمر بن الخطاب ۰۱۰/۱ ۰۱۰۲ ۱۲۹ 
۸ ۰۱۹۸ ۰۲۲۱ ۰۲۳۲ ۰۲۲۰ 
۱ ۲ ۲ ۲ #۰7۲۲ 
<o <۱۰‏ ۰۵۷۱ ۰۵۷۲ ۰۰۳۲ 
۶ ۰*۵۱ ”دك ۰1۵۵ ۰*۸۸ 
۵ ۲ ۷ ۷ ۰۱۲۷ ۰۳۳۹ 
CTE ۶۷۸ ۸‏ ۰*8۵ ۰*۵5 
۷ ۰۵۰ ۰۵۹ ۰7۷۱ ۰۰1۲ 
CVV ۲۲ ۲ ۲۲۲ ۰ ۰۲ ۷‏ 
«VAT +1۱‏ ا ۳ c04‏ 
۰۵٩۱ coVY ۰۵۶۳ ۰۵۳۹ ) ۰‏ 


لاوم قحف 2 
55ل ۲۱۸ ۲۲۰ ۰۲۲۱۱ ۰۳۲ 


OAV مومه‎ ۲ ۲۱۹ 


عمر بن عبد العزیز ‏ ۰۱۲۸/۲ ۰۲۰۰ 
YA4/ ۲‏ 
عمر بن قيس ۱ € 


عمران بن حصین۰۲۲۱/۱ ۶ ۰۲ ۰۲۵۱ 
۱ ۳۷۹/۰۱۵۳ ۰ 
۷۷۲ 0۷۸/۳ 
۱۳۹/۱ 


عمره 
عمرو القرشي الواسطي 


۷۰1 


العلم الصفحة 
عمرو بن أبي سلمة ۱۸/۳ 
عمرو بن الشرید ۲ ۵۷٩‏ 
عمرو بن العاص 2 
عمرو بن أوس 1۳۹/۱ 
عمرو بن حريث المخزومي 1۷/۱ 


۱۳۲ ۰۳۸۷ ۸ 
۱: : 
۳۰/۱ 


عھرو ين حر 


عمرو بن خالد 
عمرو بن دینار ۰۵۷۲/۱ ۰۵۷۳ ۰۵۷ 
co <1۲‏ ممت ۳۳۸۲ لكت 
۳ ۵۳۸ 

عمرو بن سلمة الانصاری 
عمرو بن شعیب ۰1۱1۰۱۵/۱ ۵۳ 


ع ۳۳۵ 


«1071 2560605594 2558/59 255 


١ /‏ 
عمرو بن عبد الجبار ‏ ۰11۸/۲ 11۹ 
عمرو بن مرة ۱ ۱۹۳ 
عنبسة بن أبي سفيان ۱۱/۱ 
عوف (ابن أبي جميلة العبدي) ٤14/۲‏ 


عوف بن مالك الأشجعى ۱۷:۲ 
۵ ۰۷۷۱ ۳۳۷/۶ 
۱۹٦ ۱۹۳/۱‏ › 


YoY ۲۶ ۷ 


عون بن أبى جحيفة 


العلم الصفحة 
عون بن عبد الله بن عتبة ۷0/۲ 
عيسى بن لهيعة 1۸/۲ 
الخامدية ۳۹ 
غسان بن الربیع ۳۹۱/۱ 
غیلان بن سلمة ۱۳۸/۳ 


فاطمة بنت النبی 5 ۰۳۷/۱ ۳۸ 
اا ا ۱( ۷۱ AEA‏ 


۳۸۳ 
فاطمة بنت قيس ۰۵۵/۱ ۵٩۹۰/۳‏ 
الفر اء ۸ ۳ ۵ "۲۳ 
الفراء (يحيى بن زیاد) ۳۹۱۰۲۹۰/۲ 
الفرج بن فضالة ۳۱۷/۲ 
الفضل بن عباس ۳۳/۱ 
فیروز الديلمي ۳ ۱۸۰ 
القاسم 6 ۳۳۵ 


لقاسم بن عبد الرحمن ۱۷۲۰۱۷۵/۲ 


القاسم بن محمد ۱ TET‏ 
۳ ۵ ۶۰۰۵۰ 
القاضي الزوزني 2۷۵1 
قتادة ۰۱۹۹۰۷۲/۱ ۰۲۹۹ ۰۵۷۲/۲ 
۹ ۲ 041040 
القتبي (ابن قتيبة) ۷۲۱/۱ 
قتيبة ۷۰/٤‏ 


V۷ 


العلم الصفحة 
قیس ۱۹۹/۱ 
قيس بن ابي حازم ۳۱۹/۱ 
قيس بن حبتر الربعي ۲۰/۲ 
کن ن معا ۷۱ ۵۳۸/1 
فيس بن طلق 3۸/۱ 


الكرخي (عبيد الله بن الحسين) ۱۸۱/۱ 


الكلبي (محمد بن السائب) ۰۷۸۸/۲ 
5 

الكندي 1ه 
لبيد 47+ 
الليث بن سعد ۰۲۰۰/۱ ۰۳۵/۲ 
ا 

مارية القبطية و /5 6+ 
ماعز بن مالك 6 ۰۲۳۸۷ ۳ ۲ 
مالك بن الحویرث ۲/۱ 
مالك بن آنس ۸ ۲۳۸۰۲۳۷ 
۳ ۲ ۲ ۲۲۲ ۰7۱۲۲« 
۹ ۶۶۷ ۶60۳ ۰0۵۲ ۰۵۰۷۲ 


۰1۹٩۹ “الاك‎ CVA ۲ 9 
۵۳۹ ۳ ATT رن‎ <° 
coV ۰۳۳۳ ۲۲٩ ۷ ۸ 

۵۹۳ 


مبشر بن عبید ۳:۳۳ 


الملم الصفحة 
المثنی بن الصباح ۱ "۰ 
مجاعة بن الزبير ۷۲/۱ 
خالل 4/٤‏ 
مجاهد 1۹4٤/۱‏ ۲۸۰۲۰۱۰۱۹۹ 
۲۱۱ ۲۷ ۶۳۰/۳ 

مجزز المدلجي “ 0۸۳ 
محارب بن دثار < ۳۳۸۱ 


۳۱۲ ۰4۹/۱ محمد بن الحسن الشيباني‎ 
2۱۱۳ (۱ 10 
۰۵۲٩ ۰۶۸۳ ۵ ۰۱ ۶ ۵ 
۰۵۰۹/۸ ۳ 6 
CE CIVA «oV "كك‎ VE 
CE “E4 CIVA CTE ۰ 


«o0 


CVTV CVIA <° 


I۳ <0 °۱‏ 
محمد بن آبان ۲۰۰/۱ 
محمد بن اب رآهیم ۲۸۸/۱ 
محمد بن اسحاق ‏ ۰۱۷۰/۰۲۳۹/۱ 
۱۷۲ 
محمد بن الفضل بن عطية 11/۱ 


محمد بن المنکدر ۰۳۰۱/۱ ۰1۳۳ ٩۱‏ 
محمد بن المهاجر ١‏ 
محمد بن سوقة 1/۱ 


محمد بن سیرین ۲۹۸/۱ ۰ ۰۲۸۱ ۰1۳۲ 


۷:۸ 


ثالمًا: فهرس الأعلا 
E‏ بد زور 


العم الصفحة 
oV co £< E14 | Y‏ 

محمد بن عبد الله بن زيد ۱/۱ 
محمد بن عبد الله بن عبید ۳:۸۱ 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني 

م/م Vé .١‏ 
محمد بن عطاء 0/۱ 
محمد بن علي ۱ ۱۹۹ 
محمد بن عمرو بن العباس الباهلي 

۱ 0۰:۳ 
محمد بن عمرو بن حزم 1۲/۱ 
محمد بن كثير الكوفي 1۳1/۱ 
محمد بن کعب القرظي ۰۲۰۰/۱ ۳۲۳ 
محمد بن مسلمة ۲۱/۱ 
محمد بن یوسف 1۲/۱ 
محمود بن الربيع 4۰/1" 
مخنف بن سلیم </٤‏ 
المزنی (إسماعيل بن یحیی) ۱9۹۷/۱ 
۷0۵+ 11< اد الك رک 
oV ۵‏ 
مسلم بن الحجاج ۱ ۲۱۳ 

"2 CYT 
۵٩ ۰۱۹/۳ ۹5/۲ مسلم بن الحجاج‎ 
۱۷۲ ۷۷ 6 مسلم بن خالد‎ 


العلم الصفحة 
المسور بن إبراهيم ۳۱۷/۶ 
المشووين هت رید 1/١‏ 
المسیب بن واضح ۷۱/۱ 
مطر الوراق ۱۱/۳ 
مظاهر بن أسلم ۳ ۵ ۰۵۰ 
معاذ بن جبل ‏ ۰۹۱/۱ ۰۱۹۲ ۱۹۵ 
CEY ۰ ۸ ۴ ۵‏ 
to cT IEE‏ 

معاذ بن عفراء ۱۷۹۰/۲ 
معاذ بن عمرو بن الجموح ۰ ۷۷۵/۲ 


معاوية بن آبی سفیان ۰۱۹/۱ ۲۰۰ 
۵ ۰ ۰۵2-۵۰ 


معاوية بن الحكم السلمي ۲7۱/۱ 
معاوية بن قرة ۳۸:/۲ 
معقل بن سنان الأشجعي ۲۰۲/۳ 
معلی بن هلال < /۲ 
معمر بن راشد الأزدي ۲۱۱۰۱۹۳/۱ 
74< ”ممع ۰۷۲۱ 0۷0/۲« 
VY ۹۷ E ITY‏ 

معمر بن عبد الله 0/۲ 
مغيرة بن إبراهيم 1/۱ 
مغيرة بن مقسم ۰/۳ 0۹۰ 


المقدام بن معدي كرب الكندي ۷۰۱/۲ 


7“ 4 


الگا: فهرس الأعلا 
ال ا ۳ 


العلم الصفحة 
مقسم ۲۹/۱ 
مکحول ۹/۱ ۳414۲ 
منصور ۱۳9۳ 
موسی بن آبي عائشة ۲٥١/١‏ 
موسی بن إسماعيل المنقري ۱۸۸/۱ 
موسا بن عقبة 0/١‏ 
میمون بن مهران ۱ ۱ 
میمونة ۳۱/۲ ۰۳۱۵ ۲۱۲۰۲۱۵/۳ 
نافع ۰۲۲۱/۱ ۵۷۱۰۳۸۰۰۲۲۲ 


TEE CTE همكحت "الوك‎ ۰ 
۳۳۵ ۰۳۳ ۰۲۲۷/۶ TEV ۵ 

۳ ۰ 2۵ ۰ ۵ 
5 ١/".ت‏ ع .+ 
النخعي ‏ ۰۱۲۹/۲ ۰۵/1 ۵۱۰۲۸۹ 


۰ ھ ١ش‏ 


نصر بن الحجاج السّلمي ۳۱۳ 
النضر بن أنس 6 040 
النعمان بن بشیر ۰۲۳۶/۱ ٩۵۷/۲‏ 
النعمان بن سالم ۳۰/۱ 
نعيم بن النحام للق 
نعيم بن هزال ۲۳۸/۶ 
هذيل ۷۷/۲ 
هشام الدستوائي ۰ ۰۲۳۵/۳ 095/5 
هشام بن عروة ۱۳/۱ 


العلم الصفحة 
هشام بن يحيى ۳:۳۲ 
هشيع ۱4/۳ 
هلال بن أمية 0 
همام بن يحيئى ۲ 051/1 
هند بنت عتبة ۲۳٦/٤‏ 
هيت ۰/٤‏ 
وائلة بن الأسقع /۱۷۷ 
الواقدي ٥/۱‏ 
وائل بن حجر ۲/۱ 
وکیع بن الجراح ۱۹۳/۱ 
الولید بن عبید الله بن أبي رباح ۲۲۱/۲ 
الوليد بن مسلم 0/۱ 
ول تة وه 
وهیب بن خالد ۷۱ JAA‏ 
وهیب بن كيسان ۳۸/۱ 
يحيى بن أبي أنيسة 0۸/۱ 
يحيئ بن أبي کثیر ۲۳۸۸/۱ 


۸ 1۳( 
CE ۷ 5‏ توم 
6 ۷ 1۷1 24 :4ه 


يحيئ بن سلام ۳۳۸/۱ 
یحیی بن معمر ۳/۱ 


۷۳۵۰ 


بحیین بن معین ۰۱۲۹/۱ ۰۲۲۷ ۰1۱1 


<14 AVÎT (۱ CTO مه‎ 
oAY 


يزيد بن آبی زياد ۱ 70 00۰ 


يزيد بن أبي عبید ۱۹۹/۱ 
يزيد بن آبي مریم ۶ ۱۷۳ 
يزيد بن الأصم ۳۱/۳ 
يزيد بن خالد ۱۳۹/۱ 


يزيد بن محمد 

يزيد بن هارون 

يزيد مولئ المنبعث 
یعقوب الإ سكندراني 
يعلى بن أمية 

يونس بن عبيد العبدي 


يونس بن يزيد 


۱۷/۱ 


الصفحة 
۱۳۹/۱ 
۱۷۱/٤‏ 
كلف 
۱۳۷/۳ 
۳۲۹/۱ 
۳۳۹ 
۳۷/۱ 


رابعا: فهرس الأشعار والرجز 


آجارتنا بيني فانك طالقه 


كذاك آمور الناس تعدو وطارفه 


إذا مت كان الناس نصفين شامت 
بموتي ومثئن بالذي كنت أفعل 
جراحات السنان لها التيام 
ولا يلتئم ما جرح اللسان 
دين النبي محمد انار 
نعم المطية للفتى الأخبار 


ولربما غلط الفتی سبل الهدی 
والدين واضحة لها أنوار 
لا تغفلن عن الحديث وأهله 
فالرأي ليل والحديث نهار 
سبقتكم إلى الإسلام طرا غلام 
ات أوان حلمي 
صيد الملوك أرانب وثعالب 
وإذا ركبت فصيدك الابطال 


الر مام احمد ابن حنبل 


8 9 رابعا: فهرس الاشعار والرجز 9 5 


ولم آدر آن الجود من کفه يعدي 


فلا آنا منه ما آفاد ذوو الغنى 


۲ هو e f‏ 
افدت واعدانی فیّدت ما عندی 


اا 
۳ و نع عو 
هجوت محمدا فاجیت عنه 
وعند الله فى ذاك الجزاء 


فان أبي ووالدتي وعرضي 


وفارقتك برهن لا فكاك له 
یوم الوداع فأمسی الرهن قد غلقا 
واذا جوزیت قرضاً فاجزه 
انما يجزي الفتی لیس الجمل 
ولا أبالي وخيرٌ القول أصدقه 


حقدت لي ماء وجهي ام حقنت دمي 


Vo 


2 خامسًا: فهرس الكتب الواردة في النص الحقق 0 


خامسا: فهرس الكتب الواردة في النص المحقق 


ا ا 2۳/۱۳/۳۵ 
۰۵ ل ل 
c01 CIVATÎ € ۵‏ 
۲۰۶۷ ۲ ۰ ۰-۱« 


۱ ۵ "لقوق 
۰۹ ۰۰۰ ۱۳۲۹/۰ 


۹۱ ۹۷ 5لا ملت 
۳ ۵ ۳۳۹۸۱۰ 
ااام CTA‏ لوم 2۵۱۰۸/۱۲۲ 
التعليق 
۷۳۳ ۲ ۲ ۲ ۶ 


(الأصول) 


| ا ل CTA‘ CYTY‏ 
5 ۰۶۶ #۰ 
الا لاه € YI\A/‏ 


مه خامسًا: فهرس الكتب الواردة في النص المحقق 0 


cto <40 ۵ ۷ ۸ 
۷۷/۰5 ( (۱ ( ۱۷ (۱۱ لضع علض‎ 
۵۹۶ ۳۱۸/۳ “VA ۵ 
۳۳۵ ۰۲۹۱ ۰۲ ۳ ۲۷ 4 
مث‎ 6 ۱ ۱ 
Eo 7/5مع‎ ۲۳ 
cT VE TE o الام‎ 
۳۳۷ TTT co < 
۱۳ ۲ TET) 
رض امرض‎ ۵ (۹ 
۶ ۲ ۷۹ 
۳/۲ ۰۷۷۱۳۱۹۰۱۸۷ ۱ 
هات‎ VT ع‎ cT € 


cT‏ الال دوم :الاك 


۲ 


4 خامسا: فهرس الکتب الواردة في النص الحقق 
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فهرس المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم . 
. الإجماع: أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: د. آبو 


حماد صغير أحمد بن محمد حنيف » دار طيبة - الرياض » الطبعة الأولئ » سنة 
۲ ۶ ۱ه.. 


. آحکام القرآن للجصاص: لابي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص/ مطبعة دار 


لک بيروت- لبئان: 


. أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى المالكى » تحقيق: 


على محمد البجاوي ‏ مطبعة عیسی البابي الحلبي - مصر . 


١‏ الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد 


الامدي؛ مطبعة محمد على صبيح سنة 417 ١ه‏ القاهرة . 


. أخبار القضاة: لوكيع » محمد بن خلف بن حبان» الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت . 

. أدب القاضي: لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص» 
تحقيق: د. حسين الجبوري » ۰۱ ٤١۹‏ ١ه»‏ مطبعة الصديق الطائف ‏ السعودية. 

۱ أدب القضاء لابن أبي الدم. تحقيق د. محمد مصطفی الزحيلي » دار الفکر . 

. إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل : محمد ناصر الدین الألباني » المکتب 


الاسلامی الطبعة الاأولین » سنة ۱۳۹۹ه. 


۱ الازهية في علم الحروف: علي بن محمد الهروي» تحقیق: عبد المعین الملوحي 


مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشق » سنة 5٠١‏ ١ه.‏ 
الاستذ کار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الاقطار فیما تضمنه الموطأ من معاني 
الاثار: آبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر - تحقیق الاستاذ علي النجدي 


۷ «۰۷ 


۲۰ 
."١ 
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. الاستذکار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنه الموطأ من معاني 


القاهرة - مصر . 


. الاستیعاب (مع الاصابة): لابي عمر بن عبد البر. ینظر: الإصابة . 
. آسد الغابة في معرفة الصحابة: للامام عز الدين آبي الحسن علي بن محمد 


المعروف بابن الا ثیر - المكتبة الاسلامية. 


. الاسرار: آبو زيد عبد الله بن عمر الدبوسي - مخطوط - نسخة شهید علي » برقم 


۹ السليمانية ‏ استانبول - نسخة مراد لا برقم ۰ - استانبول . 


. الأسرار: لابي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي » مخطوط (عارف حكمت) » ونسخة 


شهيد علي » برقم 71/9 السليمانية - استانبول ‏ نسخة مراد لا برقم ۷۵۰ - 
استانبول » وكتاب الديات » رسالة ماجستير » لعبد الرحمن بن سعدي - الجامعة 
الا سلامية » وكتاب الدعوی والبينات» رسالة ماجستير» لعلي بن أحمد سبيع - 
الجامعة الإسلامية» ومطبوع (كتاب النکاح)» دار المنار - مصرء و (كتاب 
النكاح) بتحقیقنا. 


. آسنی المطالب شرح روض الطالب: آبو يحيى زكريا الأنصاري ‏ الناشر: المكتبة 


الإسلامية » الحاج رياض الشيخ . 


المكتبة الاسلامية - رياض الشيخ . 


. الإشراف على مسائل الخلاف: عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي المالكى 


- مطبعة الارادة - الطبعة الاولی - تونس . 

الاشراف لابن المنذر: تحقیق: د. حماد آبو صغیر - دار طيبة - المدينة . 
الاصابة في تمبیز الصحابة: لعلي بن آحمد بن حجر العسقلانی - دار الکتاب 
العربي . 
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الوفاء الأفغانى » دار المعرفة ‏ بيروت ‏ سنة: ۰۸۱۹۷۳ 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار: أبو بكر محمد بن موسئ بن عثمان بن 
حازم الهمذاني. علق عليه راتب حاكمي. ط۱ - مطبعة الاأندلسي» حمص 
۲ ھهھ. 

الأعلام: لخیر الدین الزرکلی » دار العلم للملایین - بیروت » ط٤‏ ۰ ۰۱۹۷۹٩‏ 
الإفصاح عن معاني الصحاح: ابو المظفر يحيئ بن محمد بن هبيرة الحنبلی . 
الام: لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعی ت دار الشعب جمهوریه مصر 


و 
الأموال: لابی عبید القاسم بن سلام الهروي إدارة إحياء التراث الاسلامي - 
قطر . 


عبد الرحمن بن يحيئ المعلمی . ط١‏ » سنة ۱۳۸۲ه. 


4 الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام آحمد بن حنبل: لعلاء 
الدين آبو الحسن عليّ بن سلیمان المرداوي» حققه: حامد الفقي » مطبعة السنة 
المحمدية الطبعة الأولى » القاهرة. 

۰ إيثار الا نصاف في آثار الخلاف: لسبط ابن الجوزي » تحقیق: ناصر العلی الناصر 
الخليفي » دار السلام - القاهرة. 

۱ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زین الدین ابن نجیم الحنفي › الناشر: دار 
المعرفة - بیروت » ط ۲ . 

۳۲ بداية المبتدی مع فتح القدیر: ينظر: فتح القدیر . 

۳ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: آبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن آحمد 
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ی لكو ا الک روت 
البداية مع فتح القدير: لابي الحسن علي بن آبي بكر المرغنياني» ينظر: فتح 
القدير . 


يا 


۰ البداية والنهاية: أبو الفدای ابن كثير الدمشقى » مكتبة المعارف ‏ بيروت» ط ۲ 


سنة ۰۰۵۱۹۷۷ 

وتحقيق: د. أحمد أبو ملحم ) د. على نجیب » دار الکتب العلمية ) ط. »١‏ 
۵ ۰ اه. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدین آبو بكر بن مسعود الکاساني 
الحنفی » الناشر : زکریا على یوسف ؛ مطبعة الإمام ‏ القاهرة. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة: لجلال الدین السیوطی ‏ تحقیق: محمد 
آبو الفضل - مصر - عیسی البابی » ط١‏ . 

محمد حامد الفقی» المطبعة الرحمانية ‏ مصر » ط 0۲ ۱۳۵۲ ه.. 


. البیان في مذهب الشافعي: لیحیی بن أبي الخیر العمرانی » اعتنی به قاسم محمد 


النوري » ط۱ › ۱ سم دار المنهاج - بیروت . 

البیان والتبیین: لابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقیق وشرح: عبد السلام 
Eek‏ 

تاريخ الطبري: لابي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: محمد آبو الفضل ‏ 
تاش ون العا رقم اه اة 

تاريخ المدينة: لأبي زيد عمر بن شبه النميري البصري» حققه: فهيم محمد 
شلتوت » توزیع السید حبیب محمود آحمد » دار الأصفهاني » جدة . 

تاريخ خليفة بن خیاط: لخليفة بن خیاط » تحقیق: د. آکرم ضیاء العمري» 
موسسة الرسالة » دمشق » الطبعة الثانية» ۱۳۹۷ه. 
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تأسيس النظر: آبو زيد عبد الله بن عمر الدبوسي » الناشر: زكريا يوسف » مكتبة 
الإمام ‏ القاهرة. 

تبصرة الحكام: لابن فرحون» دار الكتب العلمية . 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعي ‏ دار المعرفة. 

تحرير ألفاظ التنبیه: لأبي زكريا يحيئ بن شرف النووي» تحقيق: عبد الغني 
الدقر» دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى» 80/8 ١ه.‏ 

تحرير آلفاظ التنبیه: لمحبي الدين يحيئ بن شرف النووي » تحقیق: عبد الغني 
الدقرء دار القلم » دمشق » الطبعة الأولئ» سنة 5٠/8‏ ١ه.‏ 


. تحفة الأحوذي ذي شرح سنن الترمذي: لأبي العلي محمد بن عبد الرحمن 


المباركفوري » عني بنشره: الحاج حسن . 

التحقیق في اختلاف الحدیث: ابن الجوزي . تحقیق محمد حامد الفقي » مطبعة 
السنة المحمدیة» ۰۱ سنة ۵۱۳۷۳ . 

تذكرة الحفاظ: شمس الدین آحمد بن محمد الذهبي» دار إحياء التراث 
الإ سلامي - بیروت . 

الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف: الحافظ آبو محمد زكي الدین 
عبد العظیم بن عبد القوي المنذري » تحقیق: مصطفی محمد عمارة إدارة احیاء 
التراث الم سلامي - قطر . 

التعلیق الکبیر في مسائل الخلاف بين الأئمة: آبو يعلى الفرّاء الحنبلي » مخطوط: 
فيض الله آفندی - ترکیا. 

التعليقة الکبری في الفروع: لأبي الطیب » کتاب الديات» رسالة دکتوراه؛ 
لمرضي الدوسري - الجامعة الاسلامية » وکتاب الحدود والقسامة والسیر » رسالة 
دکتوراه » لمازن الحارثی - الجامعة الا سلامية . 


۰ ۱ الطبري «جامع البیان عن تأويل القرآن»: آبو جعفر محمد بن جرير الطبري › 
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مکتبة ومطبعة مصطفی, البابی الحلبی » مصر ؛ ۰۳ ۱۳۸۲«.. 
تفسير الفخر الرازي (مفاتيح الغيب»: محمد الرازي فخر الدين بن ضياء الدین 
عمر الشهير بخطيب الري» مصور عن الطبعة الأولى» الناشر: دار الفکر - 


بيروت . سنة ۶۰۱ اه. 


. تفسير القرآن العظيم: لابن كثير» دار المعرفة. 
. تقريب التهذیب: لأحمد بن على بن حجر العسقلانی» دار نشر الكتب 


الإسلامية » كوجرانواله ‏ باكستان » الطبعة الأولئ » سنة ۱۳۹۳ه. 


القدس . 
تکملة المجموع للسبکی: لتقي الدین علي بن عبد الكافي السبکي . ینظر : 
تكملة فتح القدیر » ينظر: فتح القدیر: لشمس الدین آحمد بن قود» المعروف 
بقاضی زاده أفندي . 

التلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر: لاحمد بن على بن حجر 
العسقلاني » تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدنی سنة ۰۱۳۸6 شركة 
الطباعة الفنية - القاهرة . 

تنویر الأبصار: لشمس الدین محمد بن عبد الله بن أحمد الغزي الحنفي . ينظر: 
رد المحتار . 

تهذیب الأحكام (مخطوط): للامام البغوي . 

۱ سنة: ۵ ۱۳۲ه. 

جامع أحكام الصغار: محمد بن محمود الأسروشني » تحقیق ۰ عبد الحمید 
عبد الخالق البیزالی - العراق » الطبعة الأولى » سنة 9/7١م.‏ 
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جامع البیان عن تأویل آي القرآن: لمحمد بن جریر الطبري» ۰۳ ۱۳۸۸« 
مصطفی الباب الحلبي ‏ القاهرة. 

الجامع الصحيح (مع الفتح): لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » تحقیق : 
محمد فاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» المطبعة السلفية - القاهرة 
٠١اه.‏ 

الجامع الصغير مع شرحه اللكنوي: لمحمد بن الحسن الشيباني . 

جامع بیان العلم وفضله: لابي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي » نسخة 
مصورة عن المطبعة المنيرية » دار الكتب العلمية» بيروت . 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » 
طم مصورة عن مطبعة دار الكتب المصرية ‏ دار الكتاب العربي » ۱۳۸۷ه.. 
الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » ط٣‏ » مصورة عن 
مطبعة دار الكتب المصرية ‏ دار الکتاب العربي › ۷ھ . 

جزء القراءة خلف الإمام: آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الناشر: 
جميعة محمد بمبي - الهند. 

جمع الجوامع: عبد الوهاب ابن السبكي » دار الكتب العلمية - بيروت . 
الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية: آبو محمد عبد القادر بن محمد» تحقيق: 
عبد الفتاح الحلو مطبعة عیسی البابي الحلبي - القاهرق سنة: ۱۳۹۸ه. 
حاشية العلامة البناني على شرح جمع الجوامع: مطبعة مصطفی البابي الحلبي - 
مصر - سنة: ۱۳۵۲ ه. 

الحاوي الکبیر شرح مختصر المزني: لابي الحسن علي بن محمد الماوردي 
الشافعي » تعلیق علي محمد معوض ‏ عادل أحمد عبد الودود» مکتبة دار الباز - 
مكة المکرمة » ۱ ع ۱۱ . 

الحجة على آهل المدینة: لمحمد بن الحسن الشيباني تحقیق: مهدي حسن 
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کیلانی » ط۱ ۰ مطبعة المعارف الشرقية ‏ الهند » ص ۱۳۹۰ه.. 


. حلية الأولیاء وطبقات الأصفياء: آبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانی دار 


الكتاب العربى ‏ بيروت ۱6 ۳ سنة: ٠‏ ۰ ۶ اه. 
حلية العلماء فى معرفة مذاهب العلماء: سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد 
الشاشي القفال » تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم » موسسة الرسالة» دار الأرقم» 


ط ۱ » سنة: ٠ ١‏ 5مإاه. 


: خادم الرافعي والروضة: لمحمد بن عبد الله الزركشي (مخطوط) . 
۰ الخراج: لابی يوسف يعقوب بن إبراهيم الانصاري - القاهرة - المطبعة السلفية . 
. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر بن عمر البغدادي » تحقیق: 


عبد السلام هارون» الهيئة المصرية العامة للکتاب ‏ الطبعة الغالثة » ۱۹۷۹ه. 


. خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفی كل : لعلي بن عبد الله بن أحمد الحسني 


السمهودي » نشر: المكتبة العلمية » بالمدينة» ط ۱۳۹۲ه. 

الدر المختار على تنوير الأبصار (مع رد المحتار): لمحمد علاء الدين 
الحصفكي » مطبعة مصطفی البابي » القاهر» ط . ۲ سنة 7/5١اه.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تعلیق: 
عبد الله هاشم يماني » مطبعة الفجالة ‏ القاهرة» سنة: ۱۳۸۲ه. 


> ديوان أبي تمام بشرح التبزيزي: ۳ دار المعارف ‏ مصرء 1915م. 
. دیوان الأعشی: لمیمون بن قبس » تحقیق: د. محمد محمد نجسي دار النهضة 


العربية للنشر والتوزیع » ۷ عم . 


مکتبة الخانجی » القاهرة » طبعة ۰۱۷ ١ه.‏ 
دیوان حسان بن ثابت: تحقیق: د. ولید عرفات - دار صادر - بیروت . 
دیوان زهیر بن أبي سلمی » صنعة الاعلم الشنتمري: تحقیق: د. فخر الدین قباوه» 
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دار الآفاق الجديدة » بيروت . 

ديوان علي بن أبي طالب ذنه: طبع بولاق . 

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): لمحمد بن أمين الشهير بابن 
عابدین » مطبعة المصطفین البابي - القاهرة» ط ۰۲ ۱۳۸۲ه. 

روضة الطالبین وعمدة المفتین: لابي زكريا یحیی بن شرف النووي الشافعي › 
المکتب الإ سلامي - بیروت › ۷ ۱۳۹۵ ه. 

رؤوس المسائل: آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقیق: عبد الله نذیر 
آحمد ‏ دار البشائر الاسلامية - بیروت » ۰۱ سنة: ۰۷ ۱ه. 


. رژوس المسائل: لسلیم الرازي - مخطوط . 
. زاد المستقنع مع شرحه: للحجاوي وشرحه للشیخ الفوزان . 
. الزاهر فى غرائب آلفاظ الشافعی: لأبى منصور الازهري» تحقیق: عبد الحمید 


السعدي » دار الطلائع _ القاهرة. 


. الزهرة: لمحمد بن داود الأصفهاني » تحقیق: د. إبراهيم السامرائي » د. نور 


حمود القيسي ‏ مکتبة المنار » الزرقاء» الأردن. 


عبد الباقي » مطبعة عیسی البابي الحلبي - مصر. 


. سنن أبي داود (مع المعالم): لأبي داود سلیمان بن الأشعث بن اسحاق 


ار تي عزت عبيد الدعاس » طبعة دار الحديث ‏ بيروت » ۱۳۸۸ه. 


سنن البيهقي (السنن الكبرئ): لابي بكر محمد بن الحسين البيهقي - مصورة 
عن الطبعة الأولى - دار الباز - مكة. 


۱ سنن الترمذي: آبو عيسى محمد بن عیسی بن سورة الترمذي . 
. پنظر: تحفة الأحوذي وعارضة الاحوذي. 
۱ سنن الدارقطني: لعلي بن عمر الدارقطني » تحقیق: عبد الله هاشم يماني / شركة 
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الطباعة الفنية ‏ مصر سنة: ۱۳۸۲ه. 


. سنن الدارمي: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بهرام الدارمي » طبعة بعنایة: 


1 ۱ 4 
ورمحيك: انود دهمان » دار إحياء السنة النبوية ‏ بیروت . 


سنن النسائي (المجتبی): لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » مكتبة 


البابي الحلبي - القاهرة ع ط ۱ سنة: ۱۳۸۳ هر. 


الأعظمي » الطبعة 5 سنة ۱۳۸۷ه. 
سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط » إبراهيم الزثبق - مؤسسة الرسالة» ط١»‏ بيروت . 
الشامل في فقه الشافعية: كتاب القسامة: تحقيق: د. عواض العمري . 
كتاب السیر: رسالة ماجستير ‏ الجامعة الإسلامية. 
كتاب قتال أهل البغي: تحقيق: د. أحمد عبد الله كاتب . 


كتاب السرقة: تحقیو TTT‏ 


منشورات دار الافاق الجدید - بیروت. 


شرح السنة: أبو الحسین بن مسعود الفراء البغوي» تحقیق: شعیب الارناژوط 


بت المكتب 0 سنه: ۰۳ ۶ اه 


تركى 6 دس مويه ا وی 


> شرح النووي على صحيح مسلم: لابي زکریا محبي الدین بن شرف النووي › 


المطبعة العصرية ومکتبتها ‏ القاهرة. 
شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الاصول: شهاب الدین آبو العباس 
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أحمد بن إدريس القرافي » تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة الكليات 
الأزهرية ‏ دار الفكر ‏ القاهرة. 
شرح كتاب السير الكبير: لمحمد بن أحمد السرخسي » تحقيق: د. صلاح الدين 
السحن: 
شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الاازدي تعليق: 
محمد بن سعيد عبد الحق » مطبعة الأنوار المحمدية ‏ القاهرة. 
صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» 
تحقيق: د. محمد مصطفی الأعظمي » المكتب الإسلامي ‏ دمشق . 


النيسابوري . 


ا 


ضعیف الجامع الصغیر : للالبانی » طبعة المکتب الا سلامی . 
۰ طبقات ابن سعد (الکبری): لمحمد بن سعد ‏ دار صادر » بیروت . 
. طبقات الحنابلة: للقاضی أبي الحسین محمد بن آبي يعلى الحنبلي» تحقیق: 


حامد الفقى » مطبعة المحمدية ‏ القاهرة » ۱۳۷۱ه. 


. طبقات السبكي (الکبری): لتاج الدین آبو نصر عبد الوهاب بن علي السبكي › 


تحقیق: د. عبد الفتاح الحلو د. محمود الطناحي ‏ مطبعة عیسی البابي الحلبي 
- القاهرة) ۰۱ ۱۳۸۵ه.. 

طبقات الشافعية الکبری (طبقات السبكي): تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن 
علي السبکي » تحقیق: د . عبد الفتاح الحلو ود. محمود الطناحی » مطبعة عيسى 
البايي الحلبي » طذ١ا»‏ سنة: ۱۳۸۵ه. 

طبقات النحویین واللغویین: لابي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقیق: 
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محمد آبو الفضل ابراهيم دار المعارف ‏ مصر » ط .۰ ” » سئة ۶ عم 


. الطريقة | به فى مسائا الخلاف بء الشافعية والحنفية: مخطوط رة 
يزية في بين 2 0 رم 


۲ جمال الدين محمود الحصيري ‏ دار الكتب المصرية. 
عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف 


بابن العربي المالکی » مطبعة دار العلم للجميع ‏ بيروت . 


محمد السعيد بن بسيونى زغلول» دار الكتب العلمية » بیروت » ط. ۰۱ سنة 


۵ ۰ ۶ إاه. 
وتحقیق: د. صلاح الدین المنجد - دائرة المطبوعات والنشر » الکویت » سنة: 
BN‏ 


العذب الفائض شرح عمدة الفارض: لإبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي › 
دار الفکر » بیروت . 


۰ علل الحديث: ابن ابي حاتم . 
. عون الباري لحل أدلة صحیح البخاري: لصدیق حسن خان » تحقیق: عبد الله 


بن إبراهيم الأنصاري ‏ قطرء ط 5٠7‏ ١ه.‏ 


. الغاية القصوئ فى دراية الفتوی: قاضى القضاة عبد الله بن عمر البيضاوي» 


تحقيق: على محیی الدين على القره داغى » الطبعة الأولى ‏ العراق . 

غريب الحدیث: لابي عبید القاسم بن سلام الهروي دار الكتاب العربی - 
مصور عن طبعة حیدر آباد. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري: لا حمد بن علي بن حجر العسقلانی » ینظر : 
الجامع الصحیح ‏ لارمام البخاري . 
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فتح القدير شرح الهداية: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى ي الحنفي 
المشهور بابن الهمام » مصطفی الباب الحلبی - القاهرة» ۰۱ ۱۳۸۹ه. 


فصیح ثعلب والشروح التي علیه: آبو العباس ثعلب » تحقیق: د. محمد عبد المنعم 


خفاجی ‏ الناشر: مکتبة التوحید بدرب الجمامیز - القاهرة الطبعة الأولى » 


سنه ۲۱۸ ۱۳ه-. 
الأنصاري 
ینظر : المستصفی . 


. الفوائد البهية في تراجم الحنفیة: آبو الحسنات محمد عبد الحی اللكنوي 


الهندي » دار الطباعة - بیروت . 

فيض القدیر شرح الجامع الصغیر: للعلامة محمد عبد الرژوف المناوي» 
مصطفی البابي الحلبي - القاهرة» ۱ ۱۳۵۲ ه. 

القاموس المحیط: لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي » مصطفی البابي 
جي ات یت ۲ سنه ۱۳۱/۲۱ هر.. 


ا بابن ار ون مه NINN‏ ولد کیب دار ا 


الم سلامي - بيروت. 


. قواطع الأدلة في أصول الفقه: لأبي المظفر السمعاني» تحقیق: د. علي 


قوانین الاحکام الشرعیة: لمحمد بن آحمد بن جرّي الغرناطي المالكي» 
الناشر: دار العلم للملایین - بیروت . 


. الكافي في فقه آهل السنة: آبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» 


تحقيق : د. محمد أحمد الموریتانی » ط ۱ سنة: ۱۳۹۸ ه.. 
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الکامل في التاریخ: عز الدین آبو الحسن علي بن أبي الکرم ابن الاثیر الشيباني 
_ دار صادر - بیروت - سنة: ۱۳۹۹ه. 


. الکامل في ضعفاء الرجال: آبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني » دار الفکر - 


بیروت » ط ۲ ۰ سنة: ۵ ۰ ۶ ۱ه.-. 


۱ کتاب الحیوان: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقیق وشرح: عبد السلام 


هارون » مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحليي » ط ۲ . 

کتاب المجروحین من المحدئین والضعفاء والمتروکین: لمحمد بن حبان بن 
آحمد بن آبي حاتم البستي » تحقیق: محمود إبراهيم زائد » دار الوعي - حلب » 
الطبعة الاأولین » سنة ۱۳۹ه.. 

کتاب سیبویه (الکتاب): آبو بشر عثمان بن قنبر » تحقیق: عبد السلام هارون 
دار الکتاب العربي للطباعة والنشر - القاهرة سنة: ۱۳۸۸ه.. 


. کتاب فضائل الصحابة: للامام آحمد بن حنبل الشيباني » تحقیق: وصي الله بن 


محمد عباس » الناشر: مركز البحث العلمى » جامعة آم القری بمكة المكرمة › 
الطبعة الأولى » سنة 8٠7‏ ١ه.‏ 


. كشاف القناع شرح الإقناع: للعلامة منصور بن يونس البهوتي » مطبعة الحكومة 


- مكة المكرمة» ص 9484١ه.‏ 


. كشف الأستار عن زوائد البزار: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي » تحقیق: 


حبيب الرحمن الأعظمى › الناشر: مو سسة الرسالة - بیروت »© ط۱ » هة 
84 ه. 


الناشر: دار الكتاب العربى  »‏ بيروت »2 ط ۲ . 


١‏ کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: مصطفی بن عبد الله الشهيري بحاجى 


خليفة » مكتبة المثنین - بغداد. 


۷۷۰ 


۱ -. 
. لسان العرب: لابن منظور جمال الدین بن محمد بن مکرم الاتصاري» طبعة 


E 


۰.۱۹ 


.57 
.1/ 
. 


2.4 


۱۷۰ 


هه فهرس المصادر والمراجع وو 


. كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق: لابي البرکات عبدالله بن أحمد المعروف 


بحافظ الدين النسفی ۲ 


. اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي › 


تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد» الناشر: دار الشروق ‏ جدة» ط١›‏ 
سنة: ۰۱۳ 5 اه. 


اللباب فى تهذیب الانسات: عز الدين ابن الأثير: دار صادر ‏ بيروت . 


مصورة عن طبعة بولاق » الدار المصرية للتأليف والنشر. 

لسان العرب: لابن منظور جمال الدین بن محمد بن مکرم الانصاري» طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق » الدار المصرية للتألیف والنشر . 

لسان المیزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلانی » منشورات المجلس الاعلی 
للمطبوعات - الهند . مصورة عن الطبعة الاولی » سنة: ۱۹۷۱م - بیروت . 


: المیسوط : لشمس الأئمة السرخسي › ط٣‏ الاو فت سنه ۱۳۹۸« دار 


المعرفة - بیروت . 

مجالس ثعلب: لابي العباس آحمد بن يحيئ ثعلب » شرح وتحقیق: عبد السلام 
هارون » دار المعارف - مصر ‏ ۰۳ ۰۵۱۹۸۰ 

مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بالميداني ؛ 
المطبعة البهية المصرية - ميدان الأزهر. 

مجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحر: شيخ زاده ؛ الطبعة الاولی » سنة ۱۳۰۹« - 
ترکیا. 

المجموع شرح المهذب: لأبي زکریا محي الدین بن شرف النووي » حققه وعلق 
علیه: محمد نجیب المطيعي ‏ الناشر: مکتبة ال رشاد - جدة. 

مختصر اختلاف العلماء للحصاص: آحمد بن علي الجصاص. تحقیق: عبد الله 
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هه فهرس الصادر والراجع و 


نذير آحمد » دار البشائر الاسلامية - بیروت » ۱ 5١5١ه.‏ 

المحاسن والمساوی: لوبراهيم بن محمد البیهقی » تحقیق ۰ محمد آبو الفضل 
إبراهيم » مکتبة نهضة مصر - القاهرة. 

المحلی: لابی محمد على بن آحمد بن حزم » تحقیق: حسن زيدان » طلبه مکتبة 
الجمهورية - القاهرة » ۳۹ «. 

مختصر اختلاف العلماء: لأحمد بن محمد الطحاوي» اختصار أبي بكر أحمد 
بن على الجصاص » تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد ‏ دار البشائر الإسلامية - 
بیروت . 

مختصر الطحاوي: لأبى جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» دار الکتاب العربى 
- القاهرة سنة ١٠/ااه.‏ 

مختصر القدوري (مع الجوهرة): لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري . 
مختصر المزني (مع الأم): لابي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني . ينظر: 
الأم . 

ا 

المختلف بين أبى حنيفة وأصحابه: للسمرقندي » مخطوط . 

المدونة الكبرئ: للإمام مالك بن أنس برواية سحنون» مطبعة دار السعادة - 
المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» الناشر: دار 
المستصفی في على الأصول: لحجة الاسلام أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالى» ط١‏ » المطبعة الأميرية ‏ بولاق ‏ سنة: ۱۳۲۲ه. 

المسند (المتن): للإمام أحمد بن حنبل » دار صادر - بيروت » وتحقيق: شعيب 
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هه فهرس المصادر والمراجع وو 


الأرنؤوط ورفقائه » بإشراف: د. عبد الله التركي » مؤسسة الرسالة - بيروت» 
۳ اه. 

مسند آبي داود الطيالسي: لسلیمان بن داود بن الجارود» مجلس داثرة المعارف 
النظامية - حیدر آباد - الهند » ط١‏ » سنة: ۱۳۲۱. 

المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي: لاحمد بن محمد بن علي 
الفيومي » الناشر: المكتبة العلمية - بیروت . 

مصنف ابن آبي شيبة (الکتاب المصنف في الاحادیث والاثار): لعبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة » تحقیق: عامر العمري الاعظمي الناشر: مختار آحمد 
الندوي - الدار السلفية - بومباي - الهند . 

معالم السنن على سنن آبي داود: لابي سلیمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابي » ینظر: سنن أبي داود. 

معالم السنن: لابي سلیمان حمد بن محمد إبراهيم الخطابي ؛ ینظر: سنن أبي 
داود. 

معاني القرآن: آبو إسحاق إبراهيم بن السري» تحقیق: د. عبد الجلیل عبده 
شلبي » عالم الکتب - بيروت » الطبعة الأولئ » سنة ۰۸ ۱ه. 

معاني القرآن: آبو زکریا يحيئ بن زياد الفرّاء » عالم الکتب - بيروت» الطبعة 
الثانية » سنة ۰۵۱۹۸۰ 

معجم البلدان: لیاقوت الحموي - دار صادر - بیروت . 

المعجم الکبیر: آبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني» حققه: حمدي بن 
عبد المجید السلفي - مطبعة الأمة » بغداد. 

معجم المؤلفين في تراجم مصنفي الکتب العربیة: عمر رضا كحالة» الناشر: 
مکتبة المثنین - بغداد. 

مغني المحتاج شرح المنهاج: لمحمد الشربيني الخطیب » مکتبة مصطفی البابي 


۷۷۳ 


. 6+ 


.١1/ 
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الحلبي - القاهرة » ۱۳۱/۷ ه. 

المغنی شرح مختصر الخرقي: لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي » تحقیق: د. عبدالله التركي والدکتور/ عبد الفتاح الحلو » دار هجر 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة » ط ۰ ۱ سنة ۰ ۱ه. 


. المغنی فى الضعفاء: شمس الدین محمد بن آحمد الذهبی » تحقیق: د. العتر » 


دار المعارف ۰ 


. المقدمات الممهدات (لابن رشد الحد): لأبى الولید محمد بن أحمد بن رشد» 


ط ۱ ۰ مطبعة السعادة - القاهرة. 

المقنع في فقه الامام آحمد بن حنبل: موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي » مکتبة الریاض الحدیث - الریاض - سنه: ۱۱۰ه. 

المنتخب من سياق تاريخ نیسابور: عبد الغافر الفارسي» مخطوط ‏ مكتبة 
الدراسات بالجامعة الا سلامية بالمدينة المنورة» رقم ۱۳۰ - رجال. 

المنتقی شرح الموطأ: آبو الولید سلیمان بن خلف الباجي الاندلسي» ط ۲ » دار 
الکتاب العربي - بیروت . 


. المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله كله : آبو محمد عبد الله بن على بن 


الجارود النيسابوري » تعليق: عبد الله هاشم يمانى » مطبعة الفجالة الجديدة 
القاهرة » طبعة سنة ۱۳۸۲ه. 


مصطفین 2 لحني الم 


مطبعة مصطفین البابي الحلبي - القاهرة . 


. منبه الألمعي فیما فات من تخریج أحاديث الهداية للزيلعي: للحافظ قاسم بن 
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هه فهرس الصادر والراجع وو 


. المهذب: لابي إسحاق إبراهيم الشيرازي» مصطفى البابي الحلبي - القاهرة 


15ه»ء وتحقیق: د. محمد الزحیلی » دار القلم - دمشق » ط١›‏ ۷ ه. 


. الموطاً (مع المنتقی): للامام مالك بن أنس إمام در الهجرة. 


ینظر: المنتقى شرح الموطأ. 


. ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي » تحقیق: علي محمد 


البجاوي » مطبعة عيسئ الحلبى ‏ القاهرة . 


. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جماد الدين بن أبي المحاسن يوسف 


بن تغري بردي الأتابكى » المؤسسة المصرية العامة للنشر والترجمة» القاهرة. 


. نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية: لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن 


يوسف الزيلعى » الناشر: المكتبة الا سلامية - استانبول» ط . ۲ سنة: 
۳ ۳ «. 


. النکت في المسائل المختلف فیها بين الشافعي وأبي حنیفة: آبو إسحاق إبراهيم 


بن علي الفیروز آبادي الشيرازي» مخطوط رقم (۱۱۵) مصور عن آحمد 
الثالث . 

نهاية المحتاج شرح المنهاج: لشمس الدین محمد بن آبی العباس آحمد بن 
حمزة بن شهاب الدین الرملي » مکتبة مصطفی البابي الحلبي القاهرة» الطبعة 
الأولى » سنة ۱۳۸ه. 


. النهاية فى غريب الحدیث والاثر: مجد الدین آبو السعادات المبارك محمد 


المکتية اللاسلامية. 


نوادر المخطوطات العربية فى مکتبات ترکیا: رمضان ششن ‏ ط١‏ » دار الکتاب 


الجدید » بیروت . 


النوادر فى اللغة: آپو زید الأنصاري » تحقيق د. محمد عبدالقادر آحمد » طلا 


VV0 


هه فهرس الصادر والراجع وو 


دار الشروق. 


. الهداية (مع فتح القدیر): لبرهان الدين علي بن آبي بكر المرغيناني » ط. ۱) 


مطبعة مصطفی البابی الحلبی - القاهرة. 


. الهداية (مع فتح القدیر): لابي الحسن علي بن آبي بكر بن عبد الجلیل 


المرغینانی » مطبعة مصطفی البابی الحلبي » مصر ‏ ينظر: فتح القدیر . 


. هدية العارفین فى آسماء المولفین وآثار المصنفین: إسماعيل باشا البغدادي › 


الناشر: مکتبة المثنیم » بغداد. 


الوساطة بين المتنبي و خصومه: القاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني » تحقیق : 


محمد آبو الفضل إبراهيم وعلی محمد البجاوي ؛ مطبعة عیسی البابی الحلبي - 


محی الدین على القرة داغی » ط١‏ » العراق . 
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8 9 فهرس الوضوعات و 


فهرس الوضوعات 
الموضوع الصفحة 
کتاب القصّاص 
مسألة: لا يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي » وهو قول عامة أهل 


مسألة: لا يجب القصاص على الحر بقتل العبد عندنا Ed‏ 0 ا 


مسألة: قيمة العبد تجب بالغةً ما بلغت بالقتل عندنا م ۲ 
مسألة: الايدي تقطع بالید الواحدة عندنا رد 
مسألة: الواحد لا بقل بالجماعة عندنا ی و 3 1 


مسألة: القتل بالمتقل بوجب القَوّد عندنا» وهو قول عامة أهل العلم 3 
مسألة: موجب القتل العمد آحد شیئین ما القَوّدء وإمًا الذية + بختار أتهما 
شاء على آحد قولي الشافعي ‏ ر4 وهو المختار عندنا ۱ 
مسألة: المکره على القتل يجب عليه القَوّد بقتله على آصح القولین عندنا ۷۲۰۰۰ 
مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا قتل المشهود عليه 
بشهادتنا وجب عليهم القَوّد عندنا ی 
مسألة : القصاص إذا كان بين الورثة وفيهم صغار وكبار لم يجز للكبار أن 


يتفردوا باستيفاء القَوّد عردنا ی و ا ا و O‏ 
مسألة: إذا قطع یمیتی رَجُلين لا تقطع يده بيديهما لكن يُنظر: إن قطعهما 

ر لير ع 
متعاقبا قطع بالاول. SEES‏ رم ادر او لمر A EES‏ و OES‏ 


484و 


8 9 فهرس الموضوعات کې 


الموضوع الصفحة 
مسألة: شريك الأب يجب عليه القَوّد عندنا ل ل 
مسا سراية الْقَوّد عندنا غير مضمونة EOE‏ 0 
مسألة: إذا قطع يده فَهَلّكَ منه تُقطع يد الجاني » فان لك والا قتل ۱۲۲ 
مسألة: مَنْ له القصاص في النفس إذا فطع يد مَنْ عليه القصاص » ثم عفا 

عن النفس لم يضمن أرش اليد عندنا ب ا م ل اا 
مسألة: مَنْ عليه القتل إذا التجأ إلى الحرم بُستوفى منه القتل بأي سبب كان 

عندنا ل ل 0 


اب الدّیات 
مسألة: عندنا: دية الکافر الذمّي والمستأمن لا تساوي دية المسلم» بل تتقدّر 
بأربعة آلاف في الكتابي » وفي المجوسي بثمان مائة درهم So‏ 
مسألة: حلقٌ اللحية لا يُوجب كمال الدية عندناء وكذا في سائر الشعور 


وكذلك في جنين الحرة ني و ماروا اك O‏ يلوا 
مسألة: يُبدأ بأيمان المدّعين في القسامة عندنا إذا كان هناك لَوَثْ» واللوث 

معلوم في المذهب DSRS‏ عيذ اك قوع اج اتيت نالنوأ و ARS EA‏ 
ا عندنا: تجب الكفارة في قتل العمد OT‏ 


مسألة: ما أتلفه أهل البخي على أهل العدل من (أموالهم لزمهم ضماه) على 
أحد قولي الشافعي وه » والقصاص على هذا القول على قولین آخرین ۱۹۰۰۰۰ 


VVA 


8 ِ فهرس الوضوعات و 


الموضوع الصفحة 
سا[ المرتدة يجب عليها القتل عندنا E. o ET TT TTT‏ 
ميلد امان العبد المحجور عليه صحيح عندنا 1 ااا 


کتاب دود 
مسألة: عندنا: يجمع بين الجلد والتغریب في حد البكر إذا زنی NV‏ 
مسألة: الإسلام ليس بشرط في إحصان الرجم عندناء حتى إن الكافر 


برجم إذا زنی OC SO EC N N a‏ ا ۲۲ 
مسألة: بثبت حد الزنا بإقرار الإنسان مرة واحدة اندو لسو نع اح 1 

ماه العافلة لاله زوا مكتك يباك أو صو مت انفسا عجن متها 
دجب عليها الحد عندنا OEE‏ 01 ااا E‏ 

مسألة: إذا تزوج ببعض محارمه ووطئها يجب عليه الحد عندناء ولا تصير 
صورة العقد شبهة TTT OTE EO‏ الف 

مسألة: إذا استأجر امرأة ليزني بها وزنی بها على عقد الاجارة وجب علیها 
الحد عندنا SEAS CDS‏ 0 ا 
مسألة: اللواط عندنا بوجب الحد» وهو قول عامة أهل العلم ۲۱ 
مسألة: مذهب الشافعي و4#: أن السيد يملك إقامة الحد على مملوكه ا ل 


کتاب السرقة 


وكذلك الثمار الرطبة وكل ما يتسارع إليه الفساد OER r ê‏ ول اد WAT EL‏ 
مسألة: يجب القطع على التباش عندنا ۷ 


۷۷۹ 


الموضوع ۰لصف 
مسألة: إذا وهب المسروق من السارق بعد ثبوت القطع بخصومة المسروق 

منه لا يسقط القطع من السارق عندنا ی O ES‏ 
مسألة: لا يسقط ضمان المسروق بقطع يد السارق عندنا EE o‏ 


مسألة: إذا سرق عيئًا فقطعت يده فيهاء ثم سرقها ثانيًا » قطعت رجله عندنا ۳۱۷۰۰ 
مسألة: تقطع اليد الیسری من السارق في المرة الثالثة» والرجل اليمنى في 


المرة الرابعة OC‏ ااا 
سال مسألة تحريم المُسكر Wee‏ 
مسألة: الدابة الصائلة إذا صالت فلا المصول عليه لم يجب عليه شيء 

عندنا ااا وک E‏ 

کات السیر 
مسألة يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب عندنا EE GS‏ 
مسألة الكفار إذا استولوا على آموال المسلمين Rea RS ae‏ 
مسألة العصمة عندنا بالاسلام لا بالدار E‏ 
مسألة الجزية لا تسقط بالاسلام ولا بالموت عندنا o TT OT‏ 
مسألة لا يجوز أخذ الجزية من مشركي العجم عندنا CE SR‏ 
مسألة مسألة الصيد والذبائح ا ا E‏ 
۱ مسائل الصيد والذبائح 

مسألة الكلبُ المعلم إذا أكل من الصيد لم يحرم الصید 1 
مسألة متروك التسمية يحل أكله عندنا ل ۱ 


۷۸۹۰ 


8 € فهرس الوضوعات 9و 


الموضوع الصفحة 
مسألة عندنا بذکی الچنین بذكاة الام 01 O‏ 
فسألة الااضحية سنة» ولیس بواجبة عندنا ا کف 
مسائل من الایمان والنذور 
مسألة يمين الغموس توجب الكفارة عندنا E SERO CAE Sa‏ 
مسألة التكفير قبل الحثث يجوز عندنا ا CO‏ 
مسألة نذر اجام والغضب یمین وكفارته كفارة اليمين عندنا EVE ees.‏ 
مسألة إذا كدر ذبح ولده فده باطل عندنا اا O‏ 
مسائل من الأقضية والشهادات 
مسألة القضاء على الغائب جائز عندنا اا 0 
مسألة قضاء القاضي ينفذ عندنا على ما توافق الحجة O e‏ 
مسألة المحدود في القذف إذا تاب تقبل شهادته عندنا 0 
مسألة أهل الذمة لا شهادة لهم بحال عندنا EAN aS Sa‏ 
مسألة تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه عندنا OY acces‏ 
مسألة يجوز القضاء بالشاهد واليمين عندنا 0 E‏ 00 
مسألة شهود الطلاق إذا رجعوا وجب عليهم الضمان ا وه E‏ 
مسائل من الدعوى 
مسألة بيّنة ذي اليد مسموعة مع بينة الخارجي وا و كه 
مسال القضاء بالنكول عندنا باطل O‏ ل 3 
مسألة لا يجوز إثبات نسب الولد من رجلين عندنا A i‏ 


VA۸۱ 


بهه فهرس الموضوعات وو 

الموضوع الصفحة 
مسائل من العتق والتدبیر والكتابة والاستيلاد 

مسألة بنجزو العتق فى حال الاعسار عندنا ولا تجزق فى حال اليسار ۵۹۳.۰۰۰ 


مسألة إذا أعتق ستة أعبد في مرض موته NSC CER SELES aS‏ 
مسألة إذا قال لغلامه وهو أكبر سنا منه: هذا ابني 00000 
مسألة الحر إذا اشترى أخاه لم يعتق عليه امعد سج اموي اماه ا 
مسالة بجوز بيع المدبر عندنا E DOSE‏ ا 
مسألة إذا مات المكاتب عن وفاء بطل عقد الكتابة عندنا TQ‏ 
مسألة إذا زوج ابنته من مكاتبه» ثم مات انفسخ النکاح عندنا EQ ses.‏ 
مسألة إذا استولد جارية بالنكاح ثم اشتراها لم تصر أم ولد له عندنا (Of...‏ 
الفهارس i e OOO OTU EE OEE TEEPE POE OTO‏ 
فهرس الابات القر آنبة O O‏ ااا ا 
فهرس الأحادسث والاثار DOES ESS Eo‏ ی OA EES‏ 
فهرس الأعلام ا ااي 
فهرس الا شعار والرجز O O O‏ 
فهرس الكتب الواردة في النص المحقق 0083 00 TE‏ 
فهرس المصادر والمراجع ا 
فهرس الموضوعات OS NE SCL‏ للا 


VAY 


۸ با 
IS‏ 

حم وى 
العلم» ا ی ار اکن E‏ 
(غير ربحي). 
:د ما آهداف (آسفار) ؟ 

أسفار: مشروع يهدف لتحقيق غايات سامية ؛ منها: 

- طباعة الكتب الترائية المحققة في جميع الفنون الشرعية (القرآن › السنة› 
العقيدة» الفقه وآصوله اللغة)» ونشر البحوث الشرعية الجادة لا سيما ذات 
الطابع التأصيلي» مع الترکیز والعناية بانتقاء الرسائل العلمية. (الدکتوراه 
والماجستیر) التي حقها أن تنشر شمان لیات المغمورة التي لم تطبع من 
قبل » 5 توفیر الکتب النافعة اسف من غير آرباح تجاریة › لتکون 
مدعومة وفي متناول المتعلمین ؛ تقرباً الی الله بتيسير العلم على طالبیه. 
۴ تمويل (أسفار): 

يرتكز تمويل أسفار على: التمويل المباشر من المحسنين » الذين نسأل الله أن 
يجزيهم خير الجزاء» ويجعل ما يقدمونه من مالٍ في موازين حسناتهم » وآن يجعل 
هذا المال المبذول منهم عملاً داخلاً في قوله ب «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
الا قلات او عم ينتفع به)» والكتب مصدر أصيل من مصادر العلم 
ورافد عظیم من روافد المعارف » وما عبد الله بعبادة أعظم من العلم الشرعى . 
6 التواصل مع «أسفار): 

يمكن التواصل مع أسفار عن طريق وسائل التواصل التالية: 
Ré faar16@gmai.com [E] @sfaar16‏ 


